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التعبير عن الرأي 


ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاإسلامية 


o 


تاليف 
الدكتور خالد ین فك اذه ین دال الشمراني 
أستاذ الفقه المشارك بقسم القضاء بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة ام القرى 


مركز التاصيل للدراسات واليحوت 


e المقدمة‎ 


الحمد لله الذي خلق الإنسانء وعلمه البيانء وزينه بالعقل واللسانء 
وفضله بهما على سائر الأنام» وحمّله أمانة التكليف التي أشفقت من حملها 
السلوات والأرض والجبال لها الاس إن 6 لرا جرا ©4 
[الأحزاب: .]۷١‏ «والحمد لله الذي سيّل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلاًء 
وأوضح لهم طرق الهداية» وجعل اتباع الرسول ييه عليها دليلاًء وأقام في 
أزمنة الفترات مَنْ يكون ببيان سنن المرسلين كفيلاً» واختص هذه الأمة بأنه 
لا تزال فيها طائفةٌ على الحق» لا يضرهم مَنُْ خذلهم ولا مَنْ خالفهمء 
حتى يأتي أمره» ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلاًء يدعون مَنْ ضل إلى 
الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» 
ويحيون بكتابه الموتى» فهم أحسن الناس هديا وأقوم الناس قيلاًء فكم مِنْ 


(۱) مفتاح دار السعادة ۳/١‏ باختصار. 


٦‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


قتيل لإبليس قد آحيوه» ومِنْٰ ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه» 
ومن مبتدع في دين الله بشهب الحق قد رموه» جهاداً في الله وابتغاء 
مرضاته» وبيانا لحججه على العالمين وبيناته» فحاربوا في الله مَنْ خرج عن 
دينه القويم وصراطه المستقيم»› الذين عقدوا ألوية البدعةء وأطلقوا أعنة 
الفتنة» وخالفوا الكتاب» واختلفوا في الكتاب» واتفقوا على مفارقة 
الكتاب» ونبذوه وراء ظهورهم وارتضوا غيره منه بديلاً»' 
والتوفيق للحمد مِنْ نعمه» وأشکره والشکر کفیل بالمزید من فضله وکرمه» 
وأستغفره وأتوب إليه من الذنوب التي توجب زوال نعمه وحلول نقمه. 


( (أخهةة 


وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» كلمة قامت بها الأرض 
والسموات وفطر الله عليها جميع المخلوقات» وعليها أسّست الملة» 
ونصبت القبلةء ولأجلها جردت سيوف الجهادء وبها مر الله سبحانه جميع 
العباد. 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخیرته من خلقه» وحجته على عباده 
وأمينه على وحيه» أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيرأء 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء بلغ الرسالة وأذّى الأمانة ونصح الأمة 
وجاهد في الله حق الجهاد وترك أمته على المحجة البيضاء» والطريق 
الواضحة الغراء““ فصلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليماً كثيراً 


أما بعد: 


للتكليف وأمر بإعماله في النظر في ملكوت السموات والأرض» ليستدل 


)١(‏ إعلام الموقعين ٤ - ۳/١‏ باختصار. 


(۲) انظر: فصول في التفكير الموضوعي ص٦١؛‏ منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد .۱٦۸/۱‏ 


المقدمة ۷ 


البشر وبدايات خلق الأشياءء» والاتعاظ والاعتبار بأحوال الأمم السالفة» 
التي دمرها الله لما أعرضت عن أمره وعصت رسله» کما کرم الإسلام 
العقل حين نهاه عن الخوض فيما لا يحسنهء ولا يهتدي فيه إلى سبيل؛ 
رحمةٌ به» وإبقاء على قوته وجهد 

والآيات التى تأمر الإنسان بإعمال عقله وتحثه على التدبر كثيرة فى 
کتاب الله » منها : 

¬ ت کے ا ت ا e‏ 2 رھ رص 

تعالڵی : وات ف خلق السَمَوتِ وا لاَرَضِ وآخُرلف آَل ولتار َي 
ولي لالب ( اليين يدرو آله قينا وفعودا وڪ جتويهم سڪرو ي 
لق الموت والارض رتا ما حلفت هدا بطلا سبَحك قفتا عَدَاب لار ( 4O‏ 
آل عمران: ۱۹١‏ ١۱۹]ء‏ وقوله تعالى: يكب أرلته إليك سرك لبقا ٤اد‏ 
کک را الأ ©6 [ص: ۲۹]ء وقوله عر من قائل ا يروا يتأي 


الأبنر © [الحشر: .]١‏ 


ولمّا كان الرأي هو ثمرة نظر العقل وتفكيره» فقد أولاه الإسلام 
تابه رةه واناه الخال اللائقة به ورشد مسار وخاد مجالاتةه 
وضبطه» حتى لا يزيغ ولا يطغى. فمن اقتفى نهج الشريعة الغراء في هذا 
الشأن كان ما يصدر عنه من رأي محموداً ومشروعاًء» ومن تنكب طريقها 
وزاغ عن سبيلها كان رأيه مظرحا ومذموماً. وإفصاح المكلف عن رأيه» أو 
ما اصطلحنا على تسميته في هذه الرسالة «بالتعبير عن الرأي»» هو أحد 
الحقوق التي جاءت الشريعة الإسلامية بحمايتها وضمانهاء إذا كان تعبير 
الإنسان عن رأيه تتا مشروعاً . 
) وذلك أن الشريعة الإسلامية قد ضبطت التعبير عن الرأي» وهذبته 
وقومته» ليكون آلة بناء وإصلاح»› فلم تجعله متاحاً لكل أحدِ» كما فعلت 
النظم الغربيةء ولم تمنعه وتلغه كما فعلت الدكتاتوريات الشرقية. وانطلاقا 
مما سبق» ونظراً لما كثر في الآونة الأخيرة من دعاوى مسمومةء لإطلاق 


A‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الحريات ومنها «التعبير عن الرأي»ء وفقاً للنموذج الغربي» ولما كانت هذه 
الدعاوي» التي يتبناها الغرب الكافر وكثيرٌ من صنائعه وأذنابه من منافقي 
هذه الأمة» هي في الحقيقة ذريعة لهدم الإسلام والتشكيك في ثوابته 
ومسلماته؛ فقد استخرت الله تعالى في محاولة تقديم الصورة المشرقة 
للنموذج SC CT a‏ أبرئ نفسي - في موضوع التعبير عن 
الرأي» إظهاراً للحق» ودفعا لصيال المناوئين» حسب القدرة والإمكانء 
وون ايد إلا اتح تا طعت وما وفيت إلا إل عله كوت ل يب 


(4 [هود: ۸۸]. 


عنوان البحث: التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة 
الإسلامية. 


تتجلى أهمية البحث في الأتي : 

١‏ - آنه يتعرض لجانب مهم من جوانب مقاصد المكلفين» إذ في حرمان 
الإنسان من التعبير عن رأيهء ضرر کبیر وفساد عریض . 

۲ - أن هذا البحث يتكلم عن بن مهم من بنود الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان الذي نادت به الأمم المتحدة» وطالبت جميع شعوب 
الأرض بالعمل به» فكان من الأهمية بمكان إبراز وجهة النظر 
اللإسلامية فى هذا الصدد. 

٣۳‏ أن كثيراً من الناس قد أساؤوا استخدام هذا الحق» مما ترتب عليه 
مفاسد كثيرة» فكان لا بد من بيان ضوابط التعبير عن الرأي ومجالاته. 

٤‏ - أن كثيراً من الحكومات قد أساءت إلى شعوبها بمصادرة حقها في 
التعبير عن آرائهاء فكان من المهم بيان الضمانات التي جعلتها 
الشريعة الإسلامية» لحماية من يعبر عن رأيه تعبيراً مشروعاً. 


فر 


ا1 ق ) ۹ 


لقد دفعنى للكتابة فى هذا الموضوع جملة أسباب من أهمها: 

|١‏ - أنني لم أقف على دراسة تتناول هذا الموضوع من الجانب الفقهي 
التأصيلي» بل كل ما وقفت عليه في هذا الباب» هي دراسات فكرية 
عامة. 

۲ رغبتي في الكتابة في موضوع يجمع بين الأصالة والمعاصرة› فيقدم 
ما ينفع أعصرنا مما قرره سلما الصالح› فکان موضوع التعبير عن 
الرأي جامعاً لعنصري الأصالة والمعاصرة» حيث إن صلته بالتراث 
الفقهى والأصولى قويةء وله أهمية بالغة فى هذا العصر. 

۴۳ - إظهار عموم الشريعة وشمولهاء وأنه ما مِنْ قضية تنزل ولا حادثة 
تحدث إلا وفي شرع الله تعالى تبيانْ لحكمها الشرعي. 

٤‏ - دحض شبه المغرضين» وتفنيد آراء المبطلين» الذين يزعمون 
قصور الشريعة الإسلامية عن الوفاء بمتطلبات العصر»ء ومواكبة 
مستجداأته . 

- محاولة لم شعث المسائل المتعلقة بالتعبير عن الرأي في رسالة 
علمية» تعطي فكرة متكاملة عن هذا الموضوع . 

خطة البحث : 
التمهيد وقد جعلته للتعريف بألفاظ العنوان وبيان اهتمام الإسلام بحقوق 

الإنسان. 


الباب الأول: الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة 
الإسلامية من أصحاب الآراء غير المشروعة. 


۱۰ التعبير عن الراي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الفصل الأول: مشروعية الرأي. 
الفصل الثاني : مراعاة ما يؤول إليه التعبير عن الرأي من مصلحة أو 
مفسدة . 
الفصل الثالث: مشروعية الوسيلة. 
الفصل الرابع: موقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غير 
الفشروعة. 
الباب الثاني: مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة 
اللإسلامية» وفيه أربعة فصول : ۰ 
الفصل الأول: المجال التشريعي . 
الفصل الثاني : مجال الفتيا. 
الفصل الثالث: المجال السياسي . ١‏ 
الفصل الرابع : ضمانات التعبير عن الرأي في الشريعة الإسلامية. 
ثم الخاتمة. 


الصعوبات التى واجهتنى فى البحث: 
لقد واجهتنى أثناء إعدادي لهذا البحث جملة من الصعوبات منها: 

|١‏ - جدة كثير من مسائل البحث وطرافتهاء حيث لم يتعرض أحد لبحثها 
- حسب علمي - مما كلفني الكثير من الجهد والوقت. 

۲ - تشعب مسائل البحث وتنوعها مما تطلب مني الرجوع إلى الكثير من 
المصادر والمراجع في علوم مختلفة كالفقه والأصول والقانون 
والتاريخ . 

٣‏ ندرة المراجع في بعض المسائل مما تطلب مني السفر طلباً لهاء 


المقدمة 


لقد اتبعت في كتابة هذا البحث منهجاً تتلخص ملامحه فيما يلي : 
التزام المنهج العلمي» بعيداً عن التعصب للرأي والتجريح للمخالف. 
توثيق المسائل والأقوالء وعزوها إلى مصادرها المعتبرة. 


تأصيل المسائل وذلك بردها إلى أصولها المعتبرة من الكتاب والسنةء 
وإجماع أهل العلم» والقياس الصحيح» وأقوال الصحابة رضوان الله 
إذا كانت المسألة خلافيةء فإنني لا ألتزم بذكر أقوال أهل العلم 
ومقارنتهاء إلا إذا كانت المسألة لها تعلق بصميم البحث» وفي هذه 
الحالةء فإنني أذكر الخلاف بين المذاهب الأربعة المتبوعةء ذاكراً 
القول ومن قال به من أهل العلمء ثم أردف ذكر الأقوال بذكر الأدلة 
وما یرد علیها من مناقشات . 

حرصت على الرجوع إلى المصادر الفقهية المعتمدة في كل مذهب› 
وإلى كتب أهل العلم المعتمدة» مع الاستفادة من الدراسات 
والأبحاث والرسائل العلمية الحديثة. 


عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله ذاكراً اسم السورة 
ورقم الأية. 

حرجت الأحاديث النبوية الواردة في ثنايا الرسالة من كتب الحديث 
المعتمدةء ذاكراً اسم المصدرء والكتاب» والباب» ورقم الحديثء 
ورقم الجزء والصفحة» ثم إن كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت بذلك. وإلا فإننى أخرجه من السنن الأربعة ولا 
اد وا ل کن ف الك الس رجه مما يبر من كب الت 


۱۴ | التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الأخرى» مع ذكر الحكم عليه صحة وضعفاً معتمداً على كلام أهل 
العلم المعتبرين في هذا الشأن. 

۸ - ترجمت للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة» ولمّا كانت الشهرة 
أمراً نسبياًء فإنني لم أترجم لكبار الصحابةء ولعلماء المذاهب 
الأربعة» كما أنني لم أترجم لعلماء العصر الذين لا زالوا على قيد 
الحياة» ولم أترجم لغير المسلمين. 

٩‏ - عرفت بالمصطلحات والكلمات الغريبة. 


-١‏ عرفت بشكل مختصر بالأماكن والمواقع غير المشهورة» وبالفرق 


١‏ _ ربطت المعلومات السابقة ياللاحقة والعكس» عن طريق الإحالات 
الهامشية . 
١‏ _ ختمت البحث بأهم النتائج المستخلصة منه. 
۳ _ ذيلت البحث بالفهارس : 
أ - أثبت المصادر والمراجع. 
ب - وضعت فهرساً للموضوعات. 
وبعد» فدونك أيها القارئ الكريم هذا البحث» قد استفرغت فيه 
وسعي» وقضيت فيه فترةً من عمري»ء محاولاً في ذلك الوصول إلى 
الصواب ما استطعت إليه سبيلاء غير أن قلة زادي وقصر باعي» وصعوبة 
البحث وتشعب مسائله» حالت دون بلوغ مراديء ولكم تمثلت بقول 
الشاعر: 
أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملاً كشف ما لاقيت من عوج 
فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرج 


المقدمة ۱۳ 


وإن بقيت بقفر الأرض منقطعاً فما على عرج في ذاك من حر 
وما أحسن قول القائل: «الكتاب كالمكلف لا يسلم من المؤاخذة» 
ولا يرتفع عنه القلي». 
وفي الختام فإنني أحمد الله تعالى الذي يسر إلى إتمام هذا البحث» 
ووفقني إلى سلوك طريق العلمء وأسأله تعالى أن يشبتني وأن يجعلني مباركاً 
أينما كنت وأن يتوفاني مسلما ويلحقني بالصالحين. 
شرل م أغان عل انار هاا الت هن الاساة ال 
والزملاء النبلاء» على ما قدموه لي من آراء ومقترحات ومراجع» فجزی الله 
الجميع خير الجزاء» وجعل ما قاموا به في موازين حسناتهم. ) 
وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
ينفعني به» یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا مَنْ آتی الله بقلب سليم» وأن يخفر 
لي ولوالدي ولمشائخي ولسائر إخواني إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


)۲( صبح الأعشى ۱۰/۱. 


التمهيد 
ما 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: التعريف بألفاظ العنوان. 


المبحث الثاني : اهتمام الإسلام بحقوق الإنسان. 


المبحث الأول 
التعريف بألفاظ العنوان 


تعريف التعبير عن الرأي باعتباره مركباً إضافياً 
الفرع الأول: تعريف التعبير في اللغة 
a :‏ ۹ ر ي ١‏ (1) , 
كلمة «التعبير» مصدر عبر عن الشيء يعبر تعبيرا. قال ابن فارس 
«العين والباء والراء» أصل صحیح يدل على النفوذ والمضى کر الشىء. 
يقال: عبرت النهر عبوراًء وعِبر النهر: شط . 
«ومن الباب عَبَرّ الرؤيا يعبرها عَبْراً وعبارةٌء يُعَبَرها تعبيراً: إذا 
)١(‏ هو: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي المالكي» أبو الحسينء كان إماماً في اللغة 
والنحو والحديث والفقه› من مصتمفاته: «جامع التأويل؛» و«الصاحبي»› توفي 


بالري من أرض العراق سنة ۲۹۱ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۷١/١٠٠؛‏ الديباج المذهب ص٤٠.‏ 


(۲( معجم مقاییس اللغة ص۷۲۹. 


۱۸ التعبير عن الراي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
کف 

(اوعَبّر عما في نفسه تعبيراً: أعرب وبيّن. . . واللسان يعبر عما في 
ET‏ ۱ 

فیتلخص مما سبق »› أن التعبير في اللغة يأتي على معنيين : 
١‏ - التفسير» ومنه تعبير الرؤيا. 
۲ - إفصاح الإنسان عما في نفسه» وهو المراد هنا. 


الفرع الثاني: تعريف الرأي 
أولاً: تعريف الرأي في اللغة: 
الرأي هو مصدر راک الشيء يراه رأیاء E‏ قال ابن فارس : 


«الراء والهمزة والياءء أصل يدل على نظر وإبصار› کچل أو بصيرة . فالرأي 


ما يراه الإنسان في E E‏ 


والرؤية تطلق ويراد بها في كلام العرب أربعة معانٍ: 
١‏ - النظر بالعين التي هي الحاسة وما بجري اغا و دك ا 
تعالی : فما راه اکر [یوسف: 
۲ الوهم والتخيل» نحو: أرى أن زيداً منطلق . 
٣۳‏ التفکر نحو قوله تعالی: لی أَرّی ما لا رَد [الأنفال: .]٤۸‏ 
٤‏ - الرؤية بالقلب؛ أي: بالعقل نحو قوله تعالى: ما كدب الفراد ما رأ 


iT ۲ زاجم‎ <O 


(۱) المصدر الشاتق ص۰ ۷۳. 

(۲) تاج العروس (باب الراء» فصل العين) .٠۷۸/۷‏ 

)۳( معجم مقاییس إللغة ص٦ ٤۳‏ . 

.٤۳٤/٠۹ انظر : تاج العروس (باب الواو والياء» فصل الراء)‎ )٤( 


التمهيد ۱۹ 


وي ااا ن ا ی 
اعتقاده". 


٠‏ - العلمء ومن ذلك قول الله تعالی : وزی لين أوَوأ للم لئ ارد إل 
من ري هو الق وَيّهږۍ إل صر لمر ليد €9 [سبا: "٠‏ . 


ثانیاً: تعريف الرأي في الا صطلاح: 
بطلی العلماء مصطلح الرأي» ویریدول به معانی عدة» منها : 
١‏ - القياس: وممن استعمل الرأي بمعنى القياس : 


الإمام السرخحسي”“ في أصوله حيث قال: «والرأي لا يصلح لنصب 
الحكم ابتداءًء وإنما هو لتعدية حكم النص إلى نظيره مما لا نص فيه». 


)١(‏ الشراة: لقب من ألقاب الخوارج» وهم إحدى الفرق البدعية» وكان أول 
خحروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهه فقاتلهم بالنهروان» بعد أن 
ناظرهم فوضحت حجته عليهم» وقد انقسمت طائفة الخوارج إلى عدة فرق 
تجاوزت العشرين › ومن ازز أصول الخوارج: تکفیر مرتکب الكبيرة› وإنکار 
الشفاعة» وتكفير بعض الصحابة كأهل التحكيم ومَنْ رضي بهء واستحلال الدماءء 
ازدادت أصولهم فأصبحوا إحدى الفرق الكلامية» حيث تأثروا بالجهمية والمعتزلة 
وغيرهم . 
انظر: الملل والنحل ۱۰٦/۱‏ الموسوعة الميسرة فی الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة .٠١١۳/۲‏ 

(۲) انظر: اللسان (رأى) .١٠/١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق (رأي) ١/٤۸؛‏ المفردات في غريب القرآن (رأى) 
ص٠۱۹‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن .٠٦۸/٠٤١‏ 

€3 هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي»› شن الاه ابو بک الإمام 
الفقيه الأصولي» من مصنفاته : «المبسوط١»‏ وشرح «السير الكبير» لمحمد بن الحسن 
الشيبانى» وغيرهما؛ توفى سنة ۸۳٤ه»‏ وقيل سنة ٠٤۸١‏ وقيل سنة ٤۹١‏ ه. انظر: 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية ۷۸/۳ - ۸۲؛ كشف الظنون ۲/ .٠١۸١‏ 

() أآصول السرخسي ۲/ .٠١‏ 


۲۰ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


کا ا وا ال ف 
- إعمال الفكر لاستخراج مآلٍ فعل من الأفعال» وممن استعمله 
بهذا المعنى : 


أ - الإمام أبو يعلى الفراء"“ حيث عرف الرأي بأنه «استخراج صواب 
2 ۳ 
العاقرة» 


ب - الإمام أبو الوفاء بن عقيل“ حيث عرف الرأي بأنه «استخراج حال 
)0( 
العاقية») .٠‏ 


- الاجتهاد» وممن استعمله بهذا المعنى : 
1 - الإمام ابن E‏ حیث عرف الرأي بأنه «ما يراه القلب بعد 
فکر وتأمل وطلب› لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات") i‏ 


.۲٤٦ص انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة‎ )١( 

0 اخ و ول اا الحنبلي» كان عالماً بالأصول 
والفروع» والقرآن والحديث والجدل» من كتبه: «(شرح مختصر الخرقي»» 
و«العدة» وغيرهاء توفى سنة ۵۸٤ه.‏ 
انظر: طبقات الحنابلة ۲/٦٦۱؛‏ سیر أعلام النبلاء ۱۸/ ۸۹. 

(۳) العدة في أصول الفقه .٠۸٤/١‏ 

)٤(‏ هو: على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الطفري» أبو الوفاءء الحنبلي 
المتكلم» من مصنفاته: «الفنون» و«الواضح؟» وكان الحنابلة ينقمون عليه تردده 
على بعض المبتدعة» وتأويله لبعض الصفات توفى سنة ۳١١ه.‏ 
انظر: طبقات الحنابلة ۲/ ۲۲۲؛ سیر أعلام التبلاء .٤٤١/١۹‏ 

.۵/۱ الواضح‎ )٠( 

Es ol‏ الدين أبو عبد الله 
الشهير ب«ابن قيم الجوزية»» إمام» حافظ» فقيه» أصولي» له تصانيف كثيرة منها 
«زاد المعاد» و«إعلام الموقعين) توفي سنة ١١٠۷ه.‏ انظر: ذيل طبقات الحنابلة ۲/ 
۸ الأعلام .٥1/٦‏ 

(۷) الأمارات» جمع أمارة وهي في الاصطلاح: التي يلزم من العلم بها الظن بوجود 
المدلولء كالغيم بالنسبة للمطر. التعريفات ص۲٠.‏ 

„۳/۱ إعلام الموقعين‎ (A) 


۲١ التمهيد‎ 


وقد اعترض الشيخ محمد أبو زهرة"“ على هذا التعريف؛ لأنه في 
نظره غير جامع ولا مانم . 


أما كونه غير جامع» فلأن الإمام ابن القيم حصر الرأي في القياس؛ 
بدليل قوله «.. مما تتعارض فيه الأمارات»» والمراد بتعارض الأمارات 
ا ولکن الشيخ أبو زهرة لم یبین وجه کون تعریف ابن القيم 
غير مانع ٠‏ 


وهذا الاعتراض قد يتجهء إذا قلنا: إن المراد بالأمارات: العللء 
فيكون الرأي: هو العمل في الواقعة بإحدى العلتينء أو العلل التي تجذب 
الحكم فيكون المراد بالرأي هنا: القياس. وكذلك يتجه هذا الاعتراض إذا 
أريد بالأمارات: الأدلة الظنية» فيكون المراد بالرأي عند ابن القيم 
الاجتهاد في حدود ترجیح دلیل على آخرء وبالتالي یکول غير جامع لأنه لا 
يشمل الاجتهاد في النتص” . 


ولكن يمكن أن يكون المراد بالأمارة في تعريف ابن القيم: « 
العلامةء أو القريئة ٠‏ ؛ وبناءَ على هذا التوجيه لمعنى الأمارة» يكون 
تعريف ابن القيم جامعاً مانعاً» حيث يشتمل على: القياس» وعلى الاجتهاد 
في تفهم معنى النص» وتفسيره» كما يشتمل على الاجتهاد القائم على 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد أبو زهرة» فقيه أصولى» من علماء مصر»ء له الكثير من 
المؤلفات منها «أصول الفقه»» «الملكية ونظرية العقد» تولى الكثير من المناصب 
العلمية توفي بالقاهرة عام ٤۳۹١ه.‏ انظر: الأعلام .٠٠ /٠‏ 

(۲) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية ص٦٤۲.‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 

.٠١ - انظر: الرأي وأثره في مدرسة المدینة ص۳۹‎ )٤( 

)٠(‏ القرينة هي : ل عل ال ادع خر ان کر ماه معجم لغة الفقهاء 
ص۲٠‏ ۳؛ وانظر: الإثبات بالقرائن فى الفقه الإسلامى ص۲٦‏ - .٦۳‏ 

ار اراي را في رة الت ف ٠‏ 


۲۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالانه في الشريعة الإسلامية 
المصلحة سواءً كانت فردية أم عامة“. 


ب - وممن استعمل الرأي بمعنى الاجتهاد الإمام الشوكاني”" ٠»‏ حيث 
عرف الرأي بأنه «استفراغ الجهد في الطلب للحكم من النصوص 
(De‏ 
الخقية» . 


والنصوص الخفية هي النصوص غير الصريحة في دلالتها“ . 


وهذا التعريف غير جامع؛ لأنه لا يتضمن الاجتهاد بالترجيح بين 
الأدلة الظنية التى ظاهرها التعارض . 


ج وممن أطلق الرأي وأراد به الاجتهادء الشيخ عبد الوهاب 
خلاف» حيث قال في تعريف الرأي : «التعقل والتفكير بوسيلة من الوسائل 
التي أرشد الشرع إلى الاهتداء بهاء في الاستنباط حيث لا نص»”'. 

وهذا التعريف غير جامع؛ لأنه قصر الرأي على الاجتهاد فيما لا 
نص فيه» فلا يتضمن تعريفه الاجتهاد في مجال تفهم معنى النص 


(V) 3‏ 
و نسر ° ۰ 


(1) انظر: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي ص٦"؛‏ الرأي 
. وأثره في مدرسة المدينة ص*٠.‏ 

(۲) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فقيه أصولي مجتهد» تولى 
منصب كبير القضاة باليمن» له العديد من المؤلفات منها «نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار» و«السيل الجرار» توفي بصنعاء سنة ١٠٠٠ه.‏ انظر: البدر الطالع ۲/ 
٩‏ الأعلام .۲۹۸/٦‏ 

(۳) إرشاد الفحول ص١1۷.‏ 

. انظر: الاجتهاد في الإسلام» د. نادية العمري ص1"‎ )٤( 

)٥(‏ هو: عبد الوهاب بن عبد الواحد خلاف» فقيه أصولي من أهل مصرء درس في 
كلية الحقوق بجامعة القاهرة» ثم عمل بالقضاء الشرعي» إلى غير ذلك من 
المناصب» له عدة مؤلفات منها: علم أصول الفقه» السياسة الشرعية. توفي عام 
۵ه. انظر: معجم المؤلفين ٠/٠۲۲؛‏ الأعلام ٠ .۱۸٤/٤‏ 

(0) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص۷. 

(۷) انظر: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي ص۷". 


التمهيد ٠‏ اا 


د - كما سار على هذا المنوال الشيخ محمد أبو زهرة حيث عرف 
الرأي بآنه «تأمل وتفكير في تعرف ما هو الأقرب إلى كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله َة سواءٌ أكان بتعرف ذلك الأقرب من نص معين» وذلك هو 
القياس» أم الأقرب إلى المقاصد العامة للشريعة» وذلك هو المصلحة»'. 

وتعريف الشيخ أبو زهرة غير جامع أيضاً› لعدم تضمنه للاجتهاد في 
تفهم معنى النص وتفسيره. 

ه - كما عرف الدكتور فتحي الدريني» الرآي بأنه «بذل الجهد 
العقلي من ملكة راسخة متخصصة؛ لاستنباط الحكم الشرعي العملي» من 
الشريعة نصا وروحاء والتبصر بما عسى أن يُسفر تطبيقه من نتائج على ضوء 
من مناهج أصولية مشتقة من خحصائص اللغة» وقواعد الشرع› أو روحه 
العامة في التشريع» . 

والتعريفان الأخيران للرأي بمعنى الاجتهادء أرجو أن يكونا جامعين 
مانعين» حيث إنهما شاملان للاجتهاد في النص» والاجتهاد عند عدم 
النص؛ بالقياس والمصلحة» وال أعلم. 


ثالثاً: المراد بالرأي في هذا البحث: 

إن المراد بالرأي في هذا البحث شامل لأمرين: 

الأول: الاجتهادء سواءٌ أكان في النص تفهماً وتعقلاً واستنباطاًء أم 
عند عدم النص» كإعمال القياس”"» والمصلحة» وذلك كله من أجل 
الوصول إلى الحكم الشرعي . 

الثاني : استخراج صواب العاقبة» بالنظر في مالات الأفعالء وما 
(1) تاريخ المذاهب الإسلامية ص٤٤۲.‏ 


(۲) المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي ص٠”.‏ 
(۳) المصدر السابق»ء نفس الصفحة. 


۲٤‏ التعبير عن الرآأي ضوابطه ومجالاته في الشريمة الإسلامية 


يمكن أن يترتب عليها من مصالح أو مفاسد دنيوية أو أخروية» وبهذا يدخل 
معنا الرأي في مجال الأمور الدنيوية. 
وبناءً على ما سبق» فإنه يمكن تعريف الرأي بأنه: 


تعريف التعبير عن الرأي باعتباره لقباً 

بعد النظر فيما سبق بيانه من تعريف للتعبير عن الرآي باعتباره مركبا 
إضافياً» يمكننا تعريف التعبير عن الرأي باعتباره لقباًء بأنه: 

الإفصاح عما يَرْجْح في القلب بعد فكر وتأمل لمعرفة وجه الصواب»› 
واستخراج حال العاقبة» في الأحكام الشرعية» والأمور الدنيوية. 


شرح التعريف : 
- قوله «الإفصاح»: والإفصاح هنا قد يكون باللسان وهو أداة 
التعبير الأصلية» وقد يكون بالإشارة المفهومةء أو بأي فعل من الأفعال 
المعبرة عن مراد الاستان: 
قوله «عما بَرَجُحه: قال في اللسان يَزْجَح ورجح ويَزجُح 
دا ا 
والترجيح في الاصطلاح: « تقوية إحدى الأمارتين .على الأخرى 
ا با" . 
وقد تقدم أن المراد بالأمارة الدليل الظني" . 
(۱) اللسان (جح) ١/۲٤۱؛‏ وانظر: المعجم الوسیط (رجح) ۲۹/۱". 


(0) اهاي الول +46٤76‏ .وانظر: ال الط ١۳١ ١‏ 
)۳( انظر صا › هامش/ ۲. 


Yo التمهيد‎ 


۳ - قوله «في القلب»: المراد بالقلب هنا: العقل» ومن ذلك قوله 
تعالی : لى فی ذلك أزكڪرى لمن كان لم فلب الآية [ق: .]١۷‏ 

٤‏ - قوله «فكر»: الفكر هو: ترتيب آمور معلومة للتأدي إلى 
ا 

ه - قوله «وتأمل»: التأمل: هو تدبر الشىء وإعادة النظر فيه مرة بعد 
أخرى ليتحققه" . کک 

> - قوله «لمعرفة وجه الصواب»: هذا شامل للأحكام الشرعية 
والأمور الدنيوية. فأما بالنسبة للأحكام الشرعية» فيكون للرأي فيها مجال 
إذا كانت من المسائل الظنية التي تعارضت فيها الأمارات ظاهراً» كما 
يكون للرأي مجالٌ في تفهم النصوص وتعقلهاء بشرط أن يكون هذا الرأي 
صادراً عن مَنْ له أهلية النظر في الأمور الشرعية. وأما بالنسبة للأمور 
الدنيوية» فإن للرأي فيها مجالاً واسعاً وذلك لتحصيل المصالح ودرء 
المقاسد» بشرط أن يكون هذا الرأي صادراً عن قريحة متقدة وتجربة 


ناضجە . 
۷ - قوله «واستخراج حال العاقبة»: المراد به محاولة تلمس ما يمكن 
أن يؤول إليه الرأي في الأحكام الشرعية» والأمور الدنيوية من مصلحة 


ومفسدة. 


المراد بالضوابط 
والضابط فى اللغة: مأخود من الضبطء وللضبط معان كثيرة» ولكن 
= وانظر: اللسان (قلب) ١١/١۲۷؛‏ المصباح (قلبته) ۲/١١٥؛‏ الكليات ص۳ ۷۰. 


)١(‏ التعريفات ص۲۱۷؛ وانظر: الكليات ص1۷. 
(۲) تاج العروس (باب: اللام» فصل الألف) .٠١/٠٤‏ 


۲٢‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


أغلبها تدور حول: الحفظ» والإحكام والقوة. فيقال: ضبط الشيء إذا 


حفظه بالحزم. 

وضبط الكتاب: أصلح خلله. ورجل ضابظ وضبنطي: قوي 
و )1( 
شدید '. 


وآما في الاصطلاح : فللضابط عند العلماء إطلاقات عدة': 

|١‏ - فيطلق الضابط ويراد به القاعدة. وقد ذهب إلى هذا طائفة من 
العلماء”"» وأخذ بذلك المعجم الوسيط فعرف الضابط بأنه: «حكم كَليّ 
ا O‏ 
ینطبق على جزئیاته» . 

ومن العلماء من فرق بين الضارط والقاعدة› فالضارط يجح فروعا 
من باب واحد» والقاعدة تجمع فروعاً من أبواب مختلفة . 


۲ یطلی الضابط ویراد به تعریف الشىء» کضارط العصبة: کل و 
لیس بينه وبين الميت ا 


۳ - يطلق الضابط ويراد به المقياس الذي يكون علامة على تحقق معنى 
من المعاني» كقولهم: «ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف هو كذا. .» . 


إلى غير ذلك من الإطلاقات”“ . 


(۱) انظر: اللسان (ضبط) ۸/ ١٠ء‏ والمعجم الوسیط (ضبطه) ."٠۹/۱‏ 

(۲) انظرها بالتفصيل فى : القواعد الفقهية للباحسين ص۸٥‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: التحرير مع شرحه التقرير والتحبير ١/۳۸؛‏ المصباح (قعد) ۲/١٠ه٠؛‏ 
القواعد المقهية للباحسين ص۹٥0.‏ 

."٠۹/۱ المعجم الوسیط (ضبطه)‎ )٤( 

.٥۹ص انظر: الأشباه والنظائر للسبكى ١/٠١؛ القواعد الفقهية للباحسین‎ )٥( 

0 ا ی ا 

(۷) المرجع السابق» ص”٣".‏ 

(۸) انظرها في: المرجع السابق» ص۳٦‏ وما بعدها. 


التمهيد ۲۷ 


المقصود بضوابط التعبير عن الرأي» المعايير والمقاييس التى ترشده ونقوّمه 
حتی یکون تعبیرا مشروعا. 


۲۸ التعبير عن الرآي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
TTT TT TT TTT TTT TT NIIR.‏ 


المبحث الثاني 
اهتمام الإسلام بحقون الإنسان 


دمهید 
لقد كثرَ الكلام في هذا العصر عن حقوق"“ الإنسان وحتمية الاهتمام 
بها وأصبح المنادون بها يعتبرونها ا من انت هذا العصرء واا 


(1) الحقوق» جمع حتي» ويأتي في اللغة على عدة معان منها: المال» والملك» 
والأمر الموجود الثابت» كما يطلق الحق ضد الباطل. انظر: اللسان (حقق) ۳/ 
٥‏ وما بعدها. 
والحق في الاصطلاح: اختصاص يقَرٌ به الشارع سلطة على شيءٍ» أو اقتضاء أداء 
من آخر تحقيقا لمصلحة معينة. انظر: الحق ومدى سلطان الدولة فى تقييده 
ص٠٠۲‏ وقد تباينت تعريفات حقوق الإنسان في التشريعات الوضعية تبعاً 
لاختلاف مدارسهم الفكرية» فمنهم من ينسب حقوق الإنسان لفكرة الحريات 
العامة» ومنهم مَنْ يرى أن هذه الحقوق لها استقلالها الخاص ولا تختلط 
بالحريات . انظر: حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات المثارة حولهاء 
ص٥۱.‏ 


التمهيد ۲۹ 


بارزآً من معالم النهضة الحديثة» وكأن الرسالات السماوية التي تعاقب 
نزولها على البشرية كانت خواءَ من الدعوة لحفظ حقوق الإنسان. ومما زاد 
الأمرَّ سوءأً أن كثيراً من الأنظمة الغربية والمنظمات الحقوفية أخذت تطعن 
في الإسلام وما يتضمنه من مبادئ وتعاليم وتطبيق لحدود الله» وتتهمه 
بانتهاك حقوق الإنسان»ء بل وأصبح هذا الانتهاك المزعوم ذريعة للتدخل في 
شئون العالم الإسلامي وفرض الوصاية عليه» وتحريض بعض أدعياء 
الإسلام من أبناء العالم الإسلامي لترديد هذه الدعاوى تحت شعار حرية 
التعبير عن الرأي» فكان لا بد في هذا المبحث من تجلية هذا الجانب 
إحقاقاً للحق ودفعاً لصيال المناوئين»› والله الموفق. 


مكانة الانسان في الاسلام 


إن مظاهر التكريم الإلهي لاإنسان تتضح بجلاء في دين الإسلام» قال 
تعالى: وقد كرمتا بى بق ا ف الب وار ورتفتهم مت الطَيَبّبِ 
وء ل ڪر من لقا لقنا تفضا تنلا 46 [الاسراء: *¥۷[. 

وفيما يلي عرض لأهم مظاهر هذا التكريم› والتي يمکن أن نجملها 
في النقاط الاتية ا 


أولاً: الإنسان مستخلتٌ في الأرض 

فان الله ا قد خحلق اللإنسان واختاره من بين سائر خحلقه» ووجهه 
لهدفي سام» وكلفه بإعمار الأرض» وحمّله الأمانة والمسئوليةء وأعلن بيك 
هذه المشيئة أمام الملائكة في الملا الأعلى تكريما للاإنسان؛ وجاء ذلك في 


ص 


حوار بدیع» قال تعالی: وإ قال ریت للمآیگة يي جَاعِلٌ فى الأَرضٍ خَلِيمَة 


)١(‏ انظر: حقوق الإنسان في الإسلام» د. الزحيلي ص١٠‏ - ۷۸؛ حقوق الإنسان في 
الإسلام» د. عبد اللطيف الغامدي ص٦‏ ۷۸ حقوق الإنسان في الإسلام» 


د. الحقيل ص۲۹ 


۳٠۰‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الوا مَل فیا من يفيك فيا وَيَسْفِك الما ون يح صك ومرس لك 

ل إن آعم ا ل رة @4 [ابقرة: .]٠١‏ 
وتقوم هذه الخلافة على ثلاثة عناصر : 

| - الأخذ بالأسباب المادية التى أمر القرآن بها فى العمل والسعى 
والنظر والبحث والتفکیر . 

۲ - الاعتماد على المعطيات الكونية التى سخرها الله تعالى للإنسان فى 
الكون. 

۲ استخدام المواهب الذاتية للإنسان بدءا بالحواس وانتهاءَ بالعقل› 
ومرورا بالتعاون والتكاتف› والاستفادة من سائر الخبرات والطاقات . 


نتائج الاستخلاف : 

١‏ - أن الإنسان هو السيد فى الأرض ومن أجله خلق الله تعالى له الخيرات 

- أن الله تعالى أودع في الإنسان بعض الصفات النبيلة والسجايا 
الفاضلة؛ كى تسمو به نحو الرفعة والكمال. 

۴ الإنسان هو الخليفة في الأرض لإقامة شرع الله ودينه» وتطبيق 
أحكامه» والسير على منهجه. 

٤‏ - أن الإنسان خليفة فى الأرض لإعمارها وكشف أسرارهاء والاستفادة 
من خيراتها وتطويرها واستخراج ما ادخره الله تعالی فيها . 
وكل ما سبق من نتائج لهذه الخلافة يبيّن لنا مقدار التكريم الذي 

اا ا0 وي ال ا رة لها 

ثانياً: الانسان محور الرسالات السماوية: 
إن الإنسان هو المقصود غاية وهدفاً من ابتعاث الرسل وإنزال 


الكتب. ولما أهبط الله سبحانه آدم إلى الأرض اقتضت حكمته ومشيئته 
ورحمته بالإنسان ألا یترکه سدی» وإنما تکفل بهدایته وإرشاده» وأخذ بيده 
إلى الطریق الأقوم» قال تعالی: لتا اهیطوٰا ينا جیما فما يأیتم يى هُدّى 
فمن تيح هدای فلا حو عَلَهْمَ لا هم رَد ©6 [البقرة: ۳۸]. وقال 
تعالى: إن هدا الان بدى إلى هى اض وسر الميميين لذي يمون 
للحت أن هم لا كيا @ ون لذي لا ومون بالأخرة أعتَدنا هم عدا ليما 
€ االإسراء: .]٠١ ٩‏ 

وقال تعالی: ارد اة لبد © ین بل هکی ِا ار الد 
[ال عمران: ۳ء .]٤‏ 

وهكذا توالت الرسل» وتتابع الأنبياءء وأنزلت الكتب» وكلها تدور 
حول محور واحد وهو الإنسان؛ بما يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة» 
ليكون خليفةً حقيقياً في الأرض» وجاءت الشرائع لتأمين مصالح الناس 
بجلب النفع لهم» ودفع المضار عنهم» فترشدهم إلى الخيرء وتهديهم إلى 
سواء السبيل» وتدلهم على البرء وتأخذ بأيديهم إلى الهدي القويم. وحدد 
العلماء المقصد العام من الشريعة» وأنه تحقيق مصالح الناس» ودرء 
المفاسد عنهم في العاجل والآجل. 

قال العلامة ابن القيم ل#: «إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدلّ كلهاء ورحمة كلهاء 
وحكمة كلهاء فكل مسألةٍ خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى 
ضدها» وعن المصلحة إلى المفسدةء» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من 
الشريعة وإن أدخلت فيها بتأويل»ء فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته 
وا و ا ا عا و ای ر ا 
أتم دلالة اد 


.١٠/١ إعلام الموقعين‎ )١( 


۳۴۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وبعد كل ما سبق؛ فإنه يتضح لنا بجلاء المكانة الرفيعة التي يتبوؤها 
محمد ية : وما أرسلسك إلا رة اميت ©4 [الأنبياء: .]٠١١‏ 


خصائص حقوق الانسان في الاسلام 

إن لحقوق الإنسان في شريعة الإسلام مجموعة من الخصائص 
الفريدة التي تميزها عن حقوق الإنسان في الشرائع المنسوخة والقوانين 
الوضعية؛ مما يدل على عظمة هذه الشريعة المباركة وسموها وصلاحيتها 
للتطبيق في كل زمان ومکان»› ویمکن أن نجمل هذه الخصائص فيما 
E‏ 

١‏ - حقوق الإنسان في الإسلام منح إلهية منحها الله لخلقه» فهي 
متی شاء» بل هي حقوق قررها الله للإنسان فضلاً منه وتکرماً. 

۲ - ومن خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنها حقؤق شاملة لكل 
أنواع الحقوق: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن هذه 
الحقوفق عامة لكل المواطنين الخاضعين للنظام الإ سلامي دول تمییز بینهم 
فى تلك الحقوق بسبب اللون أو الجنس أو اللغة. 

۳ - من خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنها كاملة وغير قابلة 
للإلغاء؛ لأنها جزءٌ من الشريعة الإسلامية. 

٤‏ - تتميز حقوق الإنسان في الإسلام بأنها ليست مطلقة بل مقيدة 
بمصالح الجماعة التي يعتبر الإنسان فرداً من أفرادها. 


)1( حقوق اللإنسان في الإسلام والرد على الشبهات المثارة حولهاء ص ٥٣‏ بتصرف . 


التمهيد ۴۳ 


مدى اعتبار التعبير عن الرأي حقاً من حقوق الإنسان في الإسلام 

يُعَّدٌ التعبير عن الرأي حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان في الإسلام؛ 
ذلك أن التعبير عن الرأي مرتبظ تمام الارتباط بحرية الإنسان في تفكيره» 
والتفكير في طبيعته نشاظ عقلي «والقرآن الكريم يعظم من شأن العقل الذي 
هو وسيلة التفكير» ويكرر ذكره عن قصد لإثارة الانتباه إليه والاهتمام به 
والرجوع إليه والدعوة إلى تحري كنه ما يحيط بالإنسان من موجودات› 
فالعقل في مدلوله: ملكة يناط بها الوازع الأخلاقي والمنع من المحظور 
ا 


ومن خصائص العقل: ملكة الإدراك التي يناط بها الفهم والتصور› 
وملكة التأمل بمعرفة البواطن والظواهر 


وفريضة التفكير تشمل إعمال العقل البشري بکل وظائفه› يقول الله 
ر رص رو س 


تبارك وتعالی : قل انظروا ادا ف الوت والارض وم تفن الات واللذر تعن 
0 ر نس : ۱ 11° ويقول سبحانه: ومن ءابه ن شي 


اسما والارض ا م 5 اکم دعو من رض إا انسر خرجون ل( ول من 
کک وارب ڪل قو @ مر الى بدو الاق ثم بيده وهو 
أفوث عببدٍ وله الستل الال ني الوت والارض وهو امير الحم ( ضر 
لک تک تو اش ا E‏ س شڪ ی ا ر 
ٿر فيه سوا افوتهمَ کييقڪم اشسکم ڪديك شل ليت لموم 
عقوت (&)€ [الروم: ٠٠‏ 4 


ےکک کے 


ويقول جل وعلا : اول ظرواً ف کت E AL‏ والاَرّضِ وما ى 
1 من شَءٍ 4 [الأعراف: .]۱۸١‏ 


ورل ا فا ان سات الشقاق والتدابر بين الأمم ناشئ من 
عدم التفكير: سيه جيعا وقلوبهر س ذلك ا فوم لا بعت ®+ 
[الحشر: ١٤٠]ء‏ وهناك آياتٌ كثيرة تبتدئ بالزجر والتعنيف وتنتهي إلى التذكير 


۳٤‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


بالعقل يقول جل ذكره: اتاو الاس يال تشون أنشسك ونم عون 
الكتب أفلا عقون ي [البقرة: .]٤٤‏ 
ويقول سبحانه: ويتاهل التب لم a EY‏ ف امم و 


چا و 


ألورسة والانجيل إل مر بعدوء أف تعقوت ( [آل عمران: .]٠١‏ 


والحث على التفكير هو بداية الطريق للدعرة إلى التعبير عنه» وهو 
كذلك دعوة إلى إبداء الرأي بهدف تحقيق الخير والرشاد ضمن الوجهة 
السديدة“"“ وفي ذلك دليل واضح على أن التعبير عن الرأي ليس حقاً من 
حقوق الإنسان في الإسلام فحسب» بل ف افترضها الل ا على 
٠‏ ك e PEE‏ 
ا 
من أجل ذلك كان التعبير عن الرأي موضع توجيه» ومناط تكليف. 
وتوجيه الإسلام فيما يتعلق بالتعبير عن الرأي قائم على رسم الاتجاه 
الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه الناس في هذا الشأن» وذلك ببيان 
الأحكام والضوابط التي تحكم تصرف الإنسان عندما يريد التعبير عن رأيه» 
وهذا ما سوف نتطرق إليه بالتفصيل فى هذه الرسالة بعون الله وتوفيقه. 


م 
نزات 


)١(‏ حقوق الإنسان الأساسية في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة للشيشاني 
ص ٥٦۲‏ 2 


الباب الأول 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي 
وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب 
الآراء غير المشروعة 


وفيه بعد التمهيد أربعة فصول : 
الفصل الأول: الضابط الأول: مشروعية الرأي. 


الفصل الثاني : الضابط الثاني : مراعاة ما يۇول إليه التعبير عن الرآي مر من 
مصلحة أو مقفسدة . 


الفصل الثالث: الضابط الثالك: مشروعية الوسيلة. 


الفصل الرابع: موقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غير 
المشروعة. 


۳٦‏ التعببر عن الراي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


سنتناول - بمشيئة الله تعالى - في الفصول الثلاثة الأولى من هذا 
الباب الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي» والتي لا بد من توفرها حتى 
يكون التعبير عن الرأي مشروعاً» كما سنتناول في الفصل الرابع - بعون الله 
تعالى - موقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غير المشروعة» ممن 
لم يلتزموا بالضوابط الأآنفة الذكرء وباله التوفيق. 


¥ 


الفصل الأول 


الضابط الأول: مشروعية الرأي 


وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول: التعريف بمصطلح «المشروعية». 

المبحث الثاني : أقسام الرأي من حيث المشروعية وعدمها. 
المبحث الثالث: الأصول الشرعية للتعبير عن الرآي المشروع. 
المبحث الرابع: أهلية التعبير عن الرأي المشروع. 


المبحث الخامس: قاعدة «لا إنكار فى مسائل الخلاف» وعلاقتها بضابط 
«(مشروعية الرآي». 


۴۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


المبحث الأول 
التعريف بمصطلح «المشروعيه» 


تمهید 


ستتناول في هذا المبحث - بعون الله تعالى - المراد بمصطلح المشروعية 
من الناحية اللغوية والاصطلاحية. ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن 
مصطلح المشروعية مصطلح شائع بين العلماء» فكثيراً ما يوصف فعل ما بأنه 
مشروع» أو غير مشروع' ٠‏ بيد آنني وبعد بحثِ مستفيض لم أعثر في كلام 
أهل العلم على تحرير واضح لحقيقة المشروعية في الاصطلاح الشرعي› 
سوى ما ذكره بعض المعاصرين من تعريف للمشروعية» عند كلامهم على 
المشروعية الإسلامية العلياء وهو مصطلح بعيد عن المراد في هذا البحث" . 


)١(‏ للاطلاع على بعض النماذج في هذا المجال. انظر: فهرس الشرح الكبير لابن 
قدامة» ص۸1٥.‏ 


(۲) المقصود بمصطلح المشروعية عند هؤلاء الباحثين هو سيادة الشريعة في مقابل = 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غير المشروعة ۳۹ 


تعريف المشروعية في اللغة 

المشروغيةه مدر اصتاقي مشق هن القعل فشر رالشين اترا 
والعين› أصل واحد» وهو شيءَ يفتح ئي امتداد يكون فيه. ومن ذلك 
الشريعة وهي مورد الشاربة الماء واشتق من ذلك الشرعة في الدين 
والشريخة فال تغالي" وبکل متا ا شْرَعَةً وَمنْهاجًأ [المائدة: .»]٤۸‏ 
وقال تعالی : نر جعلتک َل رة ت دمر [الجائية: 1۸]»“. 


والشريعة في اللغة: المذهب والطريقة المستقيمة" . 


كما تأتي الشريعة بمعنى ما سن الله من الدين» وأمر به كالصوم 
والصلاة والح . 


تعريف المشروعية في الاصطلاح 

:وا0 5 ن مصطلح المشروعية شائع في كلام العلماءء ويظهر 
لنا من خلال التتبع لبعض استعمالات العلماء لهذا المصطلح› آنهم يطلقون 
«المشروع» على الواجب والمندوب» ومن أمثلة إطلاقهم هذا المصطلح 
على الواجب قولهم : (يشرع سجود السهو للشهو في زيادة ونقص 
و 


كما أن من أمثلة إطلاقهم هذا المصطلح على المندوب. قولهم: 


= سيادة القانون. انظر على سبيل المثال: المشروعية الإسلامية العلياء د. علي 
چ ۷ 

)١(‏ المصدر الصناعي هو : المصدر الذي زيد فيه ياء مشددة وتاء. المعجم الوسيط› 
ص٤۱‏ . 

(۲) معجم مقاييس اللغة» ص٥٥٥‏ _ .٠٥١‏ 

(۳) اللسان (شرع) .۸٦/۷‏ 

© الفضدر اشاق شى السفحة. 


٤‏ التمبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
«(المشروع في صلاة الاستسقاء خطبةٌ واحدة. 


ويطلقون مصطلح لاعير مشروع) أو لک يشرع» على المكروه»› 
كقولهم: «لا تبطل الصلاة بترك سنن الأفعال» ولا يشرع السجود له»“ 
وإذا كان المكروه غير مشروع» فالمحرم غير مشروع من باب أولى . 


التكليفية کل من : الوا ادرت ٠‏ کما أن مصطلح غير 
المشروع» يندرج تحته: الحرام"» والمكرو. . 


بيد أن إدراج المكروه تحت مصطلح غير المشروع» يؤيده أمر» 
ویشکل عليه أمر» فالأمر الذي بۇبدە أن الشارع فل نھی عله » وإن کان 
النهي غير جازم» والأمر الذي يُشكل عليه أنه لا يترتب على فعله إثم. 


ولتحرير مشروعية أو عدم مشروعية «المكروه»» يحسن بنا أن نتناول 


.٤١/١ الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۳/ .٦۸١‏ 

(۳) تنبيه: يطلق المشروع وراد به معنيان: 
المعنى الأول: ما شرعه الله من الأحكام في كتابه أو على لسان رسوله لاف 
فيدخل فيه بهذا الاعتبار: الواجب» والمندوب» والمحرم» والمكروه» والمباح 
على قول من يقول إنه مأمورٌ به؛ لأن مشرع هذه الأحكام هو الله ق فمصطلح 
المشروع بهذا الاعتبار مرادف لمصطلح «الشريعة»» ويقابل قوانين البشر الوضعية. 
المعنى الثاني : ما يقابل الممنوع» فيقال مثلاً: صلاة الضحى مشروعة» والغيبة 
غير مشروعة. وهذا المعنى هو المراد في هذا البحث» فليتتبه لهذا. 

)٤(‏ الواجب: هو ما اقتضى الشرع فعله اقتضاءَ جازماً. انظر: شرح مختصر الروضة 


۱ ۲۵. 
)٥(‏ المندوب: هو ما اقتضى الشرع فعله اقتضاءٌ غير جازم. المصدر السابق» نفس 
الصفحة . 


(0) الحرام: ما اقتضى الشرع تركه اقتضاء جازماً. المصدر السابق» نفس الصفحة. 
)۷( المكروه: ما افتضی الشرع ترکه اقتضاءَ غير جازم . المصدر السابق› نفس 
الصفحة. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الاسلامية من أصحاب الآراء غير المشروعة ٤١‏ 


هذه المسألة من زاوية المقصد العام لتشريع الأحكام» وذلك أن المقصد 
العام للشارع في تشریع الأحكام: هو تحقیی مصالح الناس في هذه الحباة» 
بجلب المصالح لهم ودرء المفا سك عنھ'. 


قال اللإمام الشاطبي”" عند كلامه على أقسام الاقتضاء”" باعتبار ما 
تتضمنه الأوامر والنواهي من جلب المصالح ودرء المفاسد- ما نصه: «... 
وأيضاً فإذا كان التفاوت في مراتب الأوامر والنواهي راجعا إلى تكميل خادم» 
ومكمل مخدوم» وما هو كالصفة والموصوف» فمتى حصلت المندوبات 
كملت الواجبات» وبالضد» . . . وعلى هذا الترتيب ينظر في المكروهات 
مع المحرمات» من حيث كانت رائداً لها وأنساً بهاء بمخالفة ما يوجب 
بمقتضى العادة الأنس بما فوقهاء حتى قيل: المعاصي بريد الكفر»“ . 


وقي کلام الإمام الشاطبي ا احارة اة الي أن المكروه 
كالسياج للمحرم» فمتى كَيِرّ هذا السياج أوشك المكلف أن يقع في 
الحرام»› وهذا یدل على عدم مشروعية المكروه. 


وأما كون فاعل المكروه لا يأثم فالظاهر آنه لا يشكل على عدم 
مشروعية المكروه؛ لن مقارف المكروه وأ لم (يستحقى العقاب فقد 
يستحق اللوم والعتاب» . 


(1) انظر: قواعد الأحكام ١/١۱؛‏ مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور 
ص۰۲۰۰ علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص۱۹۸٠.‏ 

(۲) هو: إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي الحر بالشاطبي »› أبو 
إسحاق» العلامة المحقق المجتهد الفقيه» ولد بغرناطة سنة ١۷۲ه‏ على الأرجح»› 
له مصنفات من أشهرها «الموافقات» والاعتصام؟ توفي بغخرناطة ١۷۹ه.‏ انظر: 
شجرة النور الزكية ص١۲۳‏ ؛ الأعلام .۷١/١‏ 

(۳) الاقتضاء هو: الطلب. نهاية السول .٥۷ /١‏ 

.0٥۳۹/۳ الموافقات‎ )٤( 

.٤٠٤/١ بتصرف يسير؛ وانظر: شرح الكوكب المنير‎ ۸٤/١ أصول الفقه للرحيلي‎ )٥( 


4۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


ولأن الشارع قد حث على ترك المكروه بترتيب الثواب على هذا 
الترك»› وإن لم يۇنم فاعلەه› وقد ذکر بعضص العلماء آن ا «يكون فعله 
لوثة مخالفةٍ في صحيفة الإنسان»'. 


مدى اعتبار المباح مشروعاً: 


لما كان مدار التكليف”" على الاقتضاء؛ أي: اقتضاء الفعل 
(الجرت زالندت) واقفضاة النرك (الجرمة والكراهة) وقد تمهت لا مما 
سبق أن اقتضاء الأمر يدخل تحت مصطلح «المشروع» واقتضاء الترك يدخل 
تحت مصطلح غير المشروع» وحيث إن «الاقتضاء هو الطلب» وهو ينقسم 
إلى طلب فعل وطلب ترك فإن اعتبار المباح“ مشروعا أو غير 
مشروع »› يتفرع على مسألة أصولية معروفة وهي : : هل الإباحة ة تكليف أم ê‏ 
وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على مذهيء“': 


المذهب الأول: أن الإباحة ليست تكليفاًء ولا تدخل تحت الأحكام 
التكليفية» وهو مذهب جمهور العلماء. 


المذهب الثاني: أن الإباحة تكليف» وذهب إلى ذلك الأستاذ أبو 


)١(‏ قاله القاري في فتح باب العناية» نقلاً عن: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة 
الناظر ۲/٤1؛‏ وانظر: البحر المحیط ۲۹۸/۱. 

(۲) قاله الفتوحي: «التكليف: هو إلزام مقتضى خطاب الشرع» فيتناول الأحكام 
الخمسة: الوجوب والندب الحاصلين عن الأمر» والحظر والكراهة الحاصلين عن 
النهي› واللإأباحة الحاصلة عن التخييرء إذا قلنا: إنها من خطاب الشرع». شرح 
الکر کت المتر :٤۸۴/ ١‏ 

(۳) نهاية السول .٥۷/١‏ 

)٤(‏ المباح هو: ما لا يمدح على فعله ولا على تركه. إرشاد الفحول ص١٦؛‏ وانظر: 
شرح الکوكب المنیر .٤۲۲/١‏ 

)٥(‏ انظر هذه المسألة في: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/١۱۲ء‏ البحر 
المحیط ۲۷۸/۱. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غير المشروعة ٤١‏ 
اا 
ء ی ا 2 E‏ 


والخلاف فى هذه المسألة لفظى» وحجة الجمهور تتلخص فى: أن 
التكليف يكون بطلب ما فيه مشقة» والمباح لا كلفة فيه ولا طلب. 

وأبو إسحاق اللإسفراييني: لم يثبته بالنسبة لأصل الفعل» بل بالنسبة 
إلى وجوب اعتقاد كونه مباحاً. 

وما قاله أبو إسحاق ضعيف؛ لأن هذا التأويل ينسحب على باقى 
الأحكام التكليفية في وجوب اعتقاد الحكم» من وجوب أو حرمة أو ندب 
أو كراهة. والكلام ليس في الاعتقاد بأن بعض الأشياء مباحة» وإنما 
الكلام في نفس الفعل الذي تعلقت به الإباحة كالأكل والشرب" 

فإن قيل: إذا كان المباح ليس تكليفاًء» فكيف اعتبر من الأحكام 
التكليفية الخمسة؟ 

والجواب: إما أن يقال: إن هذا من باب التغليب» أو لأنه يتعلق 
بالمكلف”" «أي : أن الإباحة والتخيير لا تكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل 
أو ال أما الناسي والنائم والمجنون والصبي ومن في > فلا إياحة 
في حقهم ولا حظر ولا E‏ 


وانطلاقاً مما سبق فإنه يتضح لنا أن المباح لا يندرج تحت مصطلح 


ا 


(المشروع» حقيقة؛ لأنه غير مكلف به على الصحيح كما سبق. لكن يمكن 


)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن مهرانء الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» أحد العلماء 
المشهورين في الأصول والفروع› من مصنفاته: «تعليقةٌ في أصول المقه»» 


و«الجامع في أضول الدين والرد على الملحدين» توفي سنة ٤١۸‏ ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء ۱۷/ ۳٠؛‏ طبقات الشافعية الکبری .٠٠٠/٤‏ 


(۲) انظر: الإحكام للآمدي ١/٦١١۱؛‏ إتحاف ذوي البصائر .٥٤/۲‏ 
(۳) انظر: الفروق /١‏ ١١١٠ء‏ تهذيب الفروق .١۷١/١‏ 
)€( إتحاف دوي البصائر 00/۲« وانظر: یدنت الفروف ۱/-. 


{٤‏ التمبير عن الرآي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


أن يعتبر المباح مشروعاً تجوزاً من باب التغليب؛ لأنه متعلق بفعل 
المكلف» وهو نفس التعليل الذي جيل به المباح أحدَ الأحكام التكليفية 
الخمسة» والله أعلم. 

ويعد البحث السابق وائذي توصلنا من خلاله إلى أن كلا من: 
الواجب والمندوب والمباح يندرج تحت مصطلح «المشروع»» وأن 
المحرم والمكروه يندرجح تحت مصطلح «غير المشروع»؛ فسنحاول 
التوصل إلى تعريف لكل من مصطلحي المشروع وغير المشروع. وقد 
حاولت جاهداً أن أقع على تعريف لهذين المصطلحين» فلم أجد بعد 
البحث إلا تعريفاً واحداً في المعجم الوسيط نص على أن المشروع: ما 
سوٴغه اكع 

ولكن هذا التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل تحته المكروه؛ فإن 
المكروه يسُوغ فعله شرعاًء بمعنى أن مَنْ فعله لا يعاقب» وقد تحصل لنا 
مما سبق أن المكروه غير مشروع وإن جاز فعله. 

كما أن تعريف المعجم الوسيط يفهم منه أن غير المشروع : هو ما لم 
يسو غه الشرع. 

وهذا أيضاً غير جامع لأنه غير شامل للمكروه» فالمكروه يسوغ فعله 
بدلیل أن فاعله لا یعاقب. 


لما كانت القاعدة العلمية في التعريفات أن تكون جامعة لأفراد 
المعرف› ا لدخحول غیره فيه ؛ فلا بد من وصح تعریهین لمصطلحي 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة f٥‏ 


وبعد النظر والتأمل فإن الذي يظهر والعلم عند الله أن المشروع: هو 
ما آمر الشرع به أو سوغه» من غير ترتيب ثواب على تركه. 
شرح التعريف : 

- يدخل في عبارة «ما أمر الشرع به» الواجب والمندوب فإن كَلاً 
منهما مأمورٌ به» وإن كان الأمرٌ في الواجب جازماًء وفي المندوب غير 
جازم . | 

- وفي عبارة «أو سوَغ فعله» إشارة إلى المباح. 

- وعبارة «من غير ترتیب ثواب على تركه» قد يخرج به المكروه» فإن 
تارك المکروه یثاب على ترکه. 

كما يمكن تعريف «غير المشروع» بأنه: ما نهى الشرع عنه. 
شرح التعريف : 


هذا التعريف يشمل الحرام والمكروه» فإن كلا منهما منهيٌ عنه» وإن 
کان النهي في الحرام جازما» وفي المكروه غير جازم . 


3 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة اإلإسلامية 


المبحث الثاني 


أقسام الرأي من حيث المشروعية وعدمها 


تمهید 

لما كان الرأي هو نتاج التأمل والتفكير» وإعمال العقل لاستخراج 
الصواب مما يعرض للإنسان من الأحكام الشرعية والدنيوية» ونظراً لتفاوت 
العقول قى الذكاء والغباء من جهة› والقرب من الله والبعد عنه من جهه 
أخرى؛ كان لا بد من تفاوت الآراء الصادرة عن هذه العقول» وانقسامها 

وحيث إن الرأي هو مادة التعبير وقوامه؛ كان من الضروري بيان 
الرأي الشرعى وأقسامهء وكذا الرأي غير الشرعى وأقسامه» وهذا ما 
سنتطرق إليه فى هذا المبحث بعون الله تعالى . 

ومما بجدر دکره ف هذا المقام؛.أنني اعتمدت اعتماداً کا علی 
تقسيم وتفصيل الإمام ابن القيم للرآي في كتابه الماتع إعلام الموقعين› 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ¥ 


حيث إنني لم أجد بعد البحث فيما بين يدي من المصادر مَنْ فصل تفصيله› 
فقد قسم الرأي إلى ثلاثة أنواع: رأي محمود» وينقسم إلى أربعة أقسام» 
وري باطل» وينقسم إلى خمسة أقسام» ورأي مشتبه لا يجوز العمل به إلا 
اظخظرادا: 

وقد أفاض َه في شرح کل نوع بکلام نفیس لا مزيد عليه. 

بيد أن الناظر في تقسيم الإمام ابن القيم للرأي يتضح له بجلاء أن 
کلامه کله مُنصبٌ على الرأي الذي يرشد إلى استنباط الحكم الشرعي› أو 
يعين على تفهم النصوص . 

وقد تقدم معنا أن مفهوم الرأي في هذا البحث أوسع مما ذهب إليه 
ابن القيم اه وبالتالي فقد أضفت إلى الرأي المشروع - وهو الذي غ 
عنه ابن القيم الود ف ات اة الرأي في مجال 
الأمور الدنيوية. وحاولت جاهداً أن أتلمس الأساس الشرعي لهذا النوع 
من أنواع الرأيء وأن أضع ضابطاً لهء ذاكراً كلام بعض أهل العلم في هذا 
الصدد» وبال التوفيق . 


الرأي المشروع وأنواعه 
الفرع الأول: تعريف الرأي المشروع 
تقدم معنا أن المراد بمصطلح الرأي في هذا البحث هو: ما يرجح 
في القلب بعد فكر وتأمل لمعرفة وجه الصواب واستخراج حال العاقبة. 
كما تقدم أن المشروع من الأعمال: هو ما أمر به الشرع أو سوغه من غير 
وبناءً على ما سبق» فإن الرأي المشروع: ما يرجح في القلب بعد 
فكر وتأمل لمعرفة وجه الصواب واستخراج حال العاقبة» مما أمر به 
الارن أو غ ر ر ي ر ال 


٤۸‏ التعبير عن الراي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الفرع الثاني: أنواع الرأي المشروع 


فيما يلي عرض لأنواع الرآي المشروع (آو المحمود) كما ذكرها ابن 
إليه سابقاًء وهو الرأي في مجال الأمور الدنيوية. 


النوع الأول: رأي الصحابة رضوان الله عليهم 

وقد أشار إليه الإمام ابن القيم بقوله: «رأي أفقه الأمة» وأبرْ الأمة 
قلوباً» وأعمقهم علماًء وأقلهم تكلفاً» وأصحهم قصوداًء وأكملهم فطرةً 
وأتمهم إدراكاًء وأصفاهم أذهاناء الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويلء 
وفهموا مقاصد الرسول [44] فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما 
جاء به الرسول مء كنسبتهم إلى صحبته» والفرق بينهم وبين مَنْ بعدهم 
في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل؛ فنسبة رآي من بعدهم إلى رأيهم 
كنسبة قدرهم إلى قدرهم. 

قال الشافعى كه فى رسالته البخدادية التى رواها عنه الحسن بن محمد 
اعرا ا ا ق أثنى الله تبارك ا ا محمد بلا 
في القرآن والتوراة واللإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول الله َو من الفضل 
ما ليس لأحلٍ بعدهم» فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى 
منازل الصديقين والشهداء والصالحين أدوا إلينا سنن رسول الله ياء 
وشاهدوه والوحي ینزل عليه فعلموا ما آراد رسول الله ب عاما" وخاصا 


. إضافة غير موجودة بالأصل‎ )١( 

(۲) هو: الحسن بن محمد بن الصبّاح البغدادي» أبو علي الزعفراني» فقيه محدث» 
أحد تلاميذ الشافعي ورواة مذهبه القديم» توفي سَنة ١٠۲ه.‏ انظر: طبقات 
الشافعية الکبری ۲/ ۱۱۲؛ شذرات الذهب .٠٤١/۲‏ 

(۳) العام هو: اللفظ المستخرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة. إرشاد 
الفحول ص٤۳۹.‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۹ 
E : e O‏ 
عزما ' وإرشادا» وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل 
علم واجتهادٍ وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به» وآراؤهم لنا 


ا رار کا م راا غا اھا وی ادرا مین ر فی ار فک 
لنا عنه ببلدنا: صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله َة فيه سنة إلى قولهم إن 
اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقوا» وهكذا نقول» ولم نخرج عن 
أقاويلهم» وإن قال أحدهم ولم ناله غب آخدذا ل 


الصحابي في إاللغة: مشتی من الصحبة» وهي تطلق ویراد بها دة 
معان منها: المدح»› والحفظ› والمعاشرة› والملازمة". ` 


وأما في الاصطلاح: فقد اختلف العلماء في تعريف الصحابي على 
أقوالي كثيرة» قال الحافظ ابن حجر“ : «وأصح ما وقعت عليه من ذلك» 
أن الصحابي: من لقي النبي ية مؤمنا به» ومات على الإسلام» . 


إذا ورد عن الصحابي قول في حادثةٍ لم يخل من أحوال: 


.٥٥١ /۲ الخاص هو: اللفظ الدال على شيء بعينه. مختصر الروضة مع شرحه‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين .٠۳/١‏ 

(۳) انظر: اللسان (صحب) ۲۸٦/۷‏ - ۲۸۷ المصباح (صحبته) ۱/ .۳٣۳‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى› شهاب الدين › أبو الفضل› 
الإمام الحافظء له مؤلفات كثيرة منها: «فتح الباري بشرح صخحيح البخاري»؛ 
و«التلخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير» توفي عام ١١۸ه.‏ انظر: 
شذرات الذهب ۷/ ١۲۷؛‏ البدر الطالع .٠١/١‏ 

)٥(‏ اللإصابة ١/۷؛‏ وانظر: الإحكام للآمدي ۲/ ۹۲؛ المستصفى ١/٠٦۲؛‏ التعريفات 
ص۱۷۳ ؛ الواضح لابن عقيل .٠٤ - ٥۹/٩‏ 


o١‏ التعبير عن الراي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الرفع إلى النبي ية على الصحيع'. 
بعضصهم خا على بعض › قال شيخ الإسلام ابن ت e‏ «وإن تنازعوا 
أي: الصحابة - رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» ولم يكن قول 


بعضهم حجه مع مخالفة بعضهم له باتفافق اا 


۳ - قول الصحابي إذا انتشر ولم يُخالف: وهذا له ثلاث حالات” : 


الأولى: أن بعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك» فهذا 
إجماع لاخدا 


الثانية: أن يُعلم من قرينة حاله أنه ساخ غير راض فليس بإجماع 


الثالغة : ألا يُعلم منه رضا ولا سخط› ففيه ثلاثة أقوال: 


الأول : انه إجماع وحجة» وهو قول جماهير العلماء. 


)١(‏ انظر: المسودة ص٦۳۳؛‏ البرهان ۲/ ١١۱۳؛‏ إعلام الموقعين /٤‏ ۹۲؛ شرح 
الكوكب المنير .٤٠٠ - ٤١٤/٤‏ وخالف فى ذلك: أبو الخطاب» وابن عقيل› 
وبعض الشافعيةء انظر: المسودة ص۳۳۷؛ الواضح لابن عقيل ١/١٠٠؛‏ نهاية 
السول .٤٠٨۹/٤‏ 

(۲) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن الخضر بن تيمية الحراني» تقي 
الدين أبو العباس»ء شيخ الإسلام» الإمام الفقيه المحدث الأصولي البارع» له 
الكثير من المصنفات منها «منهاج السنة» و«درء تعارض العقل والنقل» توفي سنة 
۸هه. انظر: الدرر الكامنة ١/٤٤٠؛‏ شذرات الذهب /١‏ *۸. 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية ١٠/١٤٠؛‏ وانظر: الإحكام للآمدي ٤/۹١٤۱؛‏ نهاية السول 
٤/؛‏ شرح الكوكب المنير .٤٠/٤‏ ۰ 

؛۳١‎ - ۲٠ص مذكرة في أصول الفقه ص۱۸۷ - ۱۸۸؛ وانظر: إجمال الإصابة‎ )٤( 
/٤ إعلام الموقعين‎ ؛٤۹۸‎ - ٤۹٤/٤ البحر المحيط‎ ؛۳٦۹‎ ٠٠٠١ /١ المستصفى‎ 
.۲ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١‏ 


والصواب الأولء والله أعل”. 
أو لم يعلم هل اشتهر أو لاء وكان للرأي فيه مجال. وهذا هو المراد بحثه 
في هذا المقام» وهو أحد الأدلة التي اختلف العلماء في حجيتها» على 
أقوال أشهرها أربعة وهي : 

الأول: أن قول الصحابي حجة» وهو قول جمهور الحنفية - منهم 
الاد ا ا a‏ 
,مام ابو حنیمه وابو یوسف 
وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد» وهو قول أكثر الحنابلة". 

الثانی : أن قول الصحابي لیس بحجة › وهذا القول سوت لجمهور 
الأصوليين وهو القول الجديد للشافعى والرواية الثانية عن الإمام أحمد . 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٠/٤٠؛‏ إعلام الموقعين ٤/۹۲؛‏ شرح الكوكب 
المنیر ۲٣۳/۲‏ ۔ .۲٥٤١‏ 

(۲) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خڅنيس بن سعد أبو يوسف 
الكوفي البغدادي» ولد سنة ١١١ه»‏ صاحب أبي حنيفة وتلميذه» كان إماماء 
في الحديث» فقيه علامة» من مصنفاته: «الخراج» و«الآثار» توفي سنة ۸۲٠ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء ۸/ ۳۵٥؛‏ الأعلام ۸/ ۱۹۳. 

(۳) انظر: کشف الأسرار ۳/ ۲۳؛ شرح تنقيح الفصول ص*٠"؛‏ الإحكام للآمدي 
+۱٩٤‏ مجموع فتاوی ابن تيمية ١٠/٤٠؛‏ شرح الكوكب المنير .)۲٠/٤‏ 

)٤(‏ انظر: المستصفى ۲/١٥٤؛‏ الإحكام للآمدي ٤/۹٤۱؛‏ نهاية السول ٤٨۹/٤‏ ؛ 
روضة الناظر ۲/ .٠٠٠١‏ 
فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٠١/٠١‏ ما نصه «القول 
بحجية قول الصحابي هو قول الشافعي في أحد قوليه» وفي كتبه الجديدة 
الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع › ولكن من الناس من يقول إنه قوله 
وقد ذهب إلى ذلك أيضاً العلامة ابن القيم» في إعلام الموقعين ۹٠/٤‏ - 


o۲‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته فيي الشريعة الإسلامية 


الشالث: أن الحجة في قول كَل واحد من الخلفاء الأربعة 
الراشدين و ولم ت دا القول اخ 

الرابع : أن الحجة في قول كل من أبي بكر وعمر وا» ولم ينسب 
هدا الل لاا 
© الأدلة: 
أولاً: أدلة أصحاب القول الأول: 

اتدل أصحاب القول الأول القائلون بحجية قول الصحابى مطلقا 
بأدلة كثيرة و 

| -قولەتعالى: فو والشہقون e‏ رالاأنصار 

اتر بحسن َ ص کے َنب وا A 3e2‏ وء ع E‏ 
آلأنهر حَيييَ فبا أبدا ذلك امور اميم )€ [التوبة : 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أثنى على مَنْ اتبعهم فإذا قالوا قولاً 
e E E‏ فيجب أن يكون 
محموداً على ذلك› وأن ب - 

A‏ قوله الي وکتم َر شار أرجت للناس د مون بالمعروفی 
تهون ءَ عن الشڪر وومونً با [آل عمران: .]١٠٠١‏ 


ووجه الدلالة: أن الله تعالى شهد للصحابة رضوان الله عليهم بأنهم 


)١(‏ انظر: المستصفى ١۲/١٥٤؛‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/١٠٠؛‏ روضة 
الناظر .٥۲٦/۲‏ 

(۲) انظر: المصادر السابقة. 

(۳) استدل ابن القيم في إعلام الموقعین ٩٤/٤‏ - ١١1١ء‏ على حجية قول 
بشلا نه وأربعين دلیلاًء وانظر آيضاً : الإحكام للآمدي ۲/٤‏ ٤ء‏ ر 
الناظر ٥۲۷/۲‏ ۲۸٥؛‏ إجمال الإصابة ص٦1٥‏ - 1۷. 

.٥۷ص إجمال الإصابة‎ ؛۹١‎ - ٩٤/٤ انظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الراي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة of‏ 


يأمرون بكل معروف» ينهون عن كل منكر» فلو كانت الحادثة في زمانهم 
لم يفت فيها إلا مَنْ أخطأً منهم» لم يكن أحد منهم قد أمر فيها بمعروف 
ولا نهى فيها عن منكر؛ إذ الصواب معروف بلا شك» والخطاً منكرٌ من 
بعض الوجوه» ولولا ذلك لما صح التمسك بهذه الآية على كون الإجماع 
حجة» وإذا كان هذا باطلاًء عَلِمّ أن خطأً من يعلم منهم في العلمء إذا لم 
يخالفه غيره؛ ممتنع» وذلك يقتضي أ 

۳ ماأخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسی 
الأشعري" وليه أن رسول الله يي قال: «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت 
النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي› فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي يو «جعل نسبة أصحابه إلى 
مَنْ بعدهم كنسبته إلى أصحابه» وكنسبة النجوم إلى السماء» ومن المعلوم 
أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم 
بنبيهم َء ونظير اهتداء آهل الأرض بالنجوم» وأيضاً فإنه جعل بقاءهم 
بين الأمة أمنة لهم» وحرزاً من الشر وأسبابه» فلو جاز أن يخطئوا فيما 
أفتوا به ويظفر به مَنْ بعدهم» لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزاً 


.٥۷ - ٥1ص إجمال الإصابة‎ ؛٠١١‎ _ ٠٠٠/٤ انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار الأشعري التميمي» أبو موسى» الإمام 
الكبير صاحب رسول اله يبء وهو معدو فيمن قرأ على النبي َء وهو أقرأً 
أهل البصرة» وأفقههم في الدين» هاجر إلى الحبشة وقدم إلى المدينة ليالي فتح 
خيبر» وغزا وجاهد مع النبي اة › توفي سنة ۲٤ه»‏ وقيل ۳٤ه.‏ 
انظر الاستیعاب ۲٤/۳۲۱؛‏ سیر أعلام النبلاء ۲/ .۸١‏ 

(۳) أخرجه مسلم» في فضائل الصحابةء باب: أن بقاء النبي ية أمان لأصحابه» وبقاء 
أصحابه أمان للأمة» ح۱۳٤1‏ (صحیح مسلم مع شرح النووي ۲۹۹/۱۱ _ .)٠١‏ 


1 


ت 


o٤‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


لهم» وهذا من المحال»“. 
٤‏ - أن فتيا الصحابي لا تخرح عن ستة أوجه': 
الوجه الأول: أن يكون سمعها من النبي بيا . 
الوجه الثاني : أن يكون سمعها ممن سمعها منه يل . 


الوجه الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهماً خفى 


الوجه الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم» ولم يُنقل إلينا إلا 
قول المقتي بها وحله. 

الوجه الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغةء ودلالة اللفظ على 
الوجه الذي انفرد به عتاء أو لقرائن حاليّة اقترنت بالخطاب أو لمجموع 
أمۆور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي ا ومشاهدة أفعاله وأحواله 
وسیرنه› وسماع کلامه» والعلم بمقاصده» وشهود تنزیل الوحي› ومشاهدة 
تأويله بالفعل» فيكون فهم ما لم نفهمه نحن. وعلى هذه التقادير الخمسة 
تكون فتواه حجة يجب اتباعها. 

الوجه السادس: أن یکول فهم ما لم رده ا ۰ وأخطاً فی فهمه»› 

ومعلومٌ قطعاً أن وقوع احتمال من خمسة»ء أغلب على الظن من وقوع 


.٠٠١ ٠٠٤/٤ إعلام الموقعين‎ )١( 
إجمال الإصابة‎ ؛٤۳١۸‎ - ٤۳۷/١ ؛ الفقيه والمتفقه‎ ١١١/٤ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
. ٦٤ص‎ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأاي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة o٥‏ 


ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم حجية قول الصحابي 
طلقا ادل 

آي ان الاي رز ع اة راطا لير ر ت فك 
فيكون قوله متردداً بين الخطاً والصواب» فكيف يكون حجة وهذه حاله" . 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال: بأن عدم عصمة الصحابي عن 
الخطاً والسهو والغلط» لا يمنع من اتباعه وتقليده» فإن المجتهد غير 
معصوم» ويلزم العامي تقليده» ومجتهدو الأمة بالنسبة إلى مجتهدي 
الصحابة كالعامة مع العلماءء لاختصاصهم بحضور التنزيل ومعرفة التأويل› 
فيترجحون بذلك على ساثر المجتهدين" . 

۲ - أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا فيما بينهم في مسائل 
كثيرة» ولم ينكر أحد منهم على مَنْ خالفه» وهذا يدل على أن قول 
ا 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال: بأنه ليس في محل النزاع؛ 
لأن الكلام هنا على حجية قول الصحابي إذا لم يخالفه صخابي آخرء أما 
إذا خولف من قبل صحابي آخر» فإنه ليس بحجة إجماعا . 


ثالثاً: دليل القول الثالث: 
اتدل أضخا ت الق ل الال ديت العرافن ين مسار ف 


)١(‏ انظر: إجمال الإصابة ص1۷ ۷۲؛ روضة الناظر ۲/٠۲٥٠؛‏ أثر الأدلة المختلف 
فیها ص٦٤۳‏ - .۳٤۷‏ 

(۲) انظر: المستصفى ۲/١١٥٤؛‏ روضة الناظر .٥۲٦/۲‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر ۲۸/۲٥؛‏ شرح مختصر الروضة ۱۸۷/۳ - .٠۱۸۸‏ 

.٥۲٦/۲ ؛ روضة الناظر‎ ٤١١/۲ انظر : المستصفى‎ )٤( 

.٠٤۹/٤ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٠/١٤٠؛ الإحكام للآمدي‎ )٥( 

(7) هو: عرباض بن سارية السلمي» أبو نجيح» كان من أهل الصفة ونزل حمص› 


ا 


٥٦‏ التعبير عن الر آي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


المهديين من بعدي..» الحديث”'. 
وأجيب عن هذا الدليل: بأن الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين ون 
ليس فيه دليل على أن قولهم حجة دون سواهم من الصحابة» لعموم الدليل 


فی یرهم 
وتخصيص الخلماء الراشدين ا بالأمر بالاقتداء بهم ا 
احتمالین : 


الاحتمال الأول: آنه أراد اتباعهم في سيرتهم وعدلهم . 


الاحتمال الثاني: أنه ذكرهم لكونهم من جملة من يجب الاقتداء 
)۲( : 


رابعأً: دليل القول الرابع: 
استدل أصحاب القول الرابع بما رواه حذيفة بن اليمان“ طلي قال : 


قال رسول الله ل : «اقتدوا باللّذين من بعدي: أبي بکر وعمر»“ . 


= توفي سنة ١۷ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۱۹/۳٤؛‏ تهذيب التهذيب .٠١١/۷‏ 

)١(‏ جزءٌ من حديث» أخرجه أبو داود» في السنةء باب: لزوم السنةء ح٤۹٥٤‏ (سنن 
ابي داود مع عون المعبود ۲۳٤/١١‏ - ١٠٠)؛‏ والترمذي» في العلمء باب الأخذ 
بالسنة واجتناب البدعة» ح٥۲۸۱‏ وقال : حديث حسن صحیح (جامع الترمذي 
مع تحفة الأحوذي ۳۸/۷٤)؛‏ وابن ماجه في المقدمة» باب: اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين ح٣٤‏ (سنن ابن ماجه مع شرح السندي ۱/(. 

(۲) انظر: روضة الناظر ۲۸/۲٥٠؛‏ إتحاف ذوي البصائر .۲۷٤/٤‏ 

(۳) هو: حذيفة بن اليمان _ واسم اليمان: جسْل أو حسّيل - بن جابر العبسي 
اليمانى› ایز عبد الله» حلیف الأنصار من أعيان المهاجرين» شهد أحداً وما 
دا وف أك ك الى كو انما الافقن» وفنظ عه افعو الكائة فى 
الأمةء توفى بالمدائن سنة ١۲ه.‏ ۰ 
انظر: الاستیعاب ۳۹۳/۱؛ سیر اعلام النبلاء .۳٠١/۲‏ 

(6) أخرجه الترمذي» في المناقب» باب: ٥۲‏ ح۲٤۳۷‏ وقال حديث حسن (جامع - 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الاسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة oN‏ 


افا الترجيح: 


e‏ الخاي ٠‏ ا له مخالف من الصحابةء فإن الذي يظهر 


- والعلم عند الله - أن القول الراجح هو القول الأول الذي يقضي بحجية 
قول الصحابي إذا لم يخالف» لقوة أدلته وسلامتها من المعارض المقاوم 
في الجملةء والله أعلم. 


النوع الثاني: الرآي الذي يفسر النصوص 


قال ابن القيم: «النوع الثاني من الرأي المحمود: الرأي الذي يفسر 
e RS‏ ع اا 


يقول: ليكن الذي تغتمد عليه الال وعد اهن الرآئ ها يفسر لك 
۳ 
الحديث 


= الترمذي مع تحفة الأحوذي ١٠/۷٤۱)؛‏ وابن ماجه في المقدمة» باب في فضائل 
أصحاب رسول الله وء ح۷٩‏ (سنن ابن ماجه مع شرح الشسندي »)۷١/١‏ 
وصححه الألباني في صحیح الجامع ۳۷۲/۱ برقم .٠٠١٤‏ 

)١(‏ هو: عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزدي مولاهم المروزي› أبو عبد الرحمن 
الملقب: عبدان»ء إمام حافظ محدث» قال أحمد بن عبدة الآملي: تصدق عبدان 
في حياته بألف ألف درهم» وكتب كتب ابن المبارك بقلم واحد» توفي سنة 
۱هھ. انظر: سير أعلام النبلاء ۱۰/ ۲۷۰؛ تهذیب التهذیب ۰/ ۲۷۸. 

(۲) هو: عبد الله بن المبارك بن واضح» أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم» التركي› 
نم المروزي» أبو عبد الرحمن» الإمام الحافظ الغازي شيخ الإسلام» من 
مصنفاته : كتاب فى الجهاد» وآخر فى الرقائق» مات سنة ١۸١ه.‏ انظر: سير 
اعلام النبلاء ۳۷۸/۸؛ شذرات الذهب ۲۹۵/۱. 

(۳) انظر: جامع بيان العلم وفضله .٠٠١۷١/۲‏ 


0۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه به من يشاء من عباده» 


نماذج من آراء الصحابة في تفسير تسر لضو ص" 
١‏ - رآي الصحابة في العول"" في الفرائض عند تزاحم الفروض. 
آي راه ف السا الجر 

وآراء الصحابة - رضوان الله عليهم - في هذه المسائل ليست من قبيل 
الخرص والتخمين» حاشاهم ذلك بل هي آراءٌ مستندة «إلى استدلال 
واستنباط من النص وحده» أو من نص آخر معه» فهذا من ألطف فهم 
النصرص وأدقه»° . 


فرأيهم في العول في الفرائض مستند إلى النظر في آيات المواريث› 
والقياس على مسألة: مال المفلس إذا ضاق عن وفاء الغرماء. 

وأول مسألة عالت هي: زوج» وأخت» وأم» وفروض هذه 
المسألة هي على الترتيب: نصف» ونصف» وثلث» ومال الميت لا 
يتسع لها. وقد حدثت هذه المسألة في a‏ اه ۰ 
فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس وله : «أرى أن تقسم المال 
بينهم على قدر سهامهم»» فأخذ عمرٌ بهذا الرأي» واتبعه الناس على 
ذلك» . 


(1) إعلام الموقعين .٠٠/١‏ 

(۲) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(۳) العول: هو زيادة في السهام على الفريضة» فتعول المسألة إلى سهام الفريضة› 
فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم . التعريفات ص٥٠٠۲.‏ 

)٤(‏ العمريتان مسألتان من مسائل المواريث» وهما: زوج وأب وأم» وزوجة وأب 
وأم. انظر: تسهيل الفرائض ص۲۷. 

- 1٦٥/١ إعلام الموقعين‎ )٥( 

() انظر: المغني ۰۲۸/۹ وقد أخرج البيهقي هذا الأثر بنحوه» في الفرائض› باب 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۹ 


فالصحابة - رضوان الله عليهم - لما ازدحمت في هذه المسألة فروضل 
ل يتسع لها المال» أدخلوا النقص عليهم كلهم› وقسموا المال بینهم على 
قدر فروضهم كما يقسم مال المفلس بين غرمائه بالحصص ؛ لضيق ماله عن 


(1) ee 
. وفائهم‎ 


ورأيهم في توریٹ الأم ثلث الباقي ذ في الحمريتين مبني على فهمهم 
وتأملهم للقرآن «وهذا الفهم في غاية اللطف» وهو من أدق فهم القرآن»”› 
وذلك أن القرآن دل على هذا الرأي «بطريق الإشارة» حيث جعل الله للأم 
ثلث المال إذا انفردت به مع الأب فكذلك ينبغي إذا انفردت معه ببعض 
المال» أن يکون لها ثلث ما انفردا به مما بقي بعد فرض الزوجين»› وهذا 
أيضاً قياس قاعدة الفرائض: فإن كَل ذكر وأنشى من جنس إذا كانا في درجةٍ 
وا ی اع ارا را اغ ام اف 
كاملا في العمريتين لاختلت هذه القاعدة» ولذا لو كان بدل الأب جداً في 
العمريتين» لكان للأم الثلث كاملاً؛ لأنها أقرب منه فلا يزاحمها في كامل 
قي" . 


النوع الثالث: الإجماع المستند إلى الاجتهاد الجماعي 


وقد عبر عنه ابن القيم كله بقوله: «الرأي. .. الذي تواطأت عليه 
الأمة E‏ > فإن ما تواطئوا عليه من الرأي لا يكون 
إلا صواباًء كما تواطئوا عليه من الرواية والرؤياء وقد قال النبي يل 
لأصحابه وقد تعددت منهم رؤيا ليلة القدر في العشر الأواخر من 


= العول في الفرائض ١/٤٠٤؛‏ السنن الكبرى ٤٠٤/١‏ وحسنه الألباني في إرواء 
الغليل /0. 

(۱) انظر: المغنی ۲۸/۹. 

(۲) إعلام الموقعين .٠۷٠/١‏ 

(۳) تسهیل الفرائض ص۲۷. 


١| 


5 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
ee ae SS.‏ 


رمضان: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السيع الأواخر»'. فاعتبر إلا 
تواطؤ رؤيا المؤمنين»ء فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها 
ورؤياها» ولهذا کان من سداد الأمر وإصابته أن کون شوریى بين أهلهء 
ولا ينفرد به واحد» وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بکون أمرهم شوری 
بينهم» وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب طلاب› 
ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله جمع لها أصحاب 
رسول الله ية ثم جعلها شورى بينهم». وهذا النوع من أنواع الرأي 


هو: الإجماعء المستند إلى الاجتهاد الجماعي المنبثق عن مشاورة أهل 


العلمء وهذا الاجتهاد إمَّا أن يكون في النص الذي لا تكون دلالته 
قطعية» فيجتهد العلماء في تفسير معناه» ثم يجمعون على مقتضى هذا 
التفسيرء وإمّا أن يكون هذا الإجماع مبنيّاً على اجتهادٍ في مسألةٍ لا 
نص فيهاء ثم يجمع العلماء على الحكم الناتح عن اجتهادهم في 
حكمهاء» وسنتناول هذه الأمثلة بمزيكٍ من الإيضاح في نهاية هذه 
المسألة» بعون الله تعالى. 


الإجماع في اللغة: يطلق ويراد به معنيان: 
أحدهما: العزم» ومن ذلك قوله تعالى: اعرا ارک [يونس: .]۷١‏ 


والثاني : الاتفاق»ء يقال: أجمعوا على كذا؛ أي: صاروا ذوي 
)۳( 


ي 


٠٠٠٥ح أخرجه البخاري» في فضل ليلة القدرء باب: التماس ليلة القدر»‎ )١( 
(صحيح البخاري مع الفتح ٤/٠٠)؛ ومسلمء في الصيام» باب فضل ليلة القدرء‎ 
.)۲۹۸/۸ ح۲۷۵۳ (صحیح مسلم مع شرح النووي‎ 

(۲) إعلام الموقعين .٦٦/١‏ 

(۳) انظر: اللسان (جمع) ۸/۲٥۳؛‏ القاموس المحيط (باب العین» فصل الجیم) .٠۹/۳‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرآي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة 1١‏ 


النبي ا , 


ححرة الإجماع : 


” + 


الإجماع القطعي حجة شرعية يجب اتباعهاء باتفاق العلماء“) 


خلافاً لبعض المبتدعة والمراد بالقطعي: الإجماع القولي المشاهده أو 
امقول اوا 


.٤1/٤ شرح الكوكب المنير ١/١٠۲؛ وانظر: المستصفى ۲/ ٤۲۹؛ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) انظر: جماع العلم ص١٥‏ - ۲٠؛‏ روضة الناظر ٤٤١/۲‏ ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية 
۱“ ) 

(۳) كالنظام وبعض الإمامية. انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ۸/۲٥٤؛‏ شرح 
الكوکب المنیر .۲٠۳/۲‏ هذا وقد نقل عن الإمام أحمد قوله المشهور: «من ادعى 
الإجماع فهو كاذب»» مع أن الناظر في فقهه يجد أنه لث يحتج بالإجماع ويستدل 
به في مواضع كثيرة» ولذا فقد حمل أهل العلم هذه المقولة على عدة محامل منها 
«الورع» أو على غير العالم بالخلاف» آو على تعذر معرفة الكل» أو على العام 
النطقي› أو على بعده» أو على غير الصحابة لحصرهم› وانتشأار غيرهم» شرح 
الکوکب المنیر ۲۱۳/۲ - ١٠۲؛‏ وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۷١/٠۹‏ 
.۲٤۷ ٠‏ ويؤيد التوجيه لكلام الإمام أحمد» تتمة كلامه حيث يقول: «من 
ادعی الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي› 
والأصم» ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا إذا هو لم يبلغه» المسودة ص١٠".‏ 
وقد نَل عن الإمام الشافعي نحو من قول الإمام أحمد. انظر: الرسالة ص٤۳٠‏ 
قال الإمام ابن القيم: «وليس مراده - أي الإمام أحمد - استبعاد وجود الإجماع» 
ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلوا بمن كان يرذ عليهم السنة الصحيحة؛ بإجماع 
الناس على خلافهاء فبين الشافعى وأحمد أن هذه الدعوى.كذب» مختصر 
الصواعق المرسلة ص۸۳٥.‏ 

)٤(‏ انظر: مذكرة في آصول الفقه ص۱۷۹ ؛ شرح الکوکب المنیر .۲٠١/۲‏ والمراد 
بالتواتر: خبر عدڍ يمتنع معه لکثرته تواطؤ على كذب عن محسوس. مختصر 
التحرير ص۸٤.‏ وقد اختلف العلماء فى عدد أهل التواتر على أقوال كثيرة كلها 
ضعيفة والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه إلى الأكثرين من أن 


SF 
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هذا ومع کون الإجماع القطعى تة بالاتفافق» فقد اختلف العلماء 
في إمكانية وقوعه» وذلك نظراً لكثرة العلماءء وانتشارهم في أقطار الدنياء 
وعدم القدرة على معرفة أقوال الك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه 
السلف الصالح”"» إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة» . 


والأدلة على حجية الإجماع كثيرة منها: 


| - قوله تعالى: ومن يتاقق اسول من بعد ما بين له هذى 


ر22 , 


و وع ا ا 2 ي r‏ 2ے A 7 SAL FG‏ 
اة .]11٥‏ 


ووجه الدلالة من هذه الآية: أن الله ل «جمع بين مشاقة الرسول 
واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد» فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين 
مباحاً لما جمع بينه وبين المحظور» فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين 
محذورة» ومتابعة غير سبيل المؤمنين عبارة عن متابعة قول أو فتوى يخالف 
قولهم أو فتواهم» وإذا كانت تلك محذورة وجب أن تكون متابعة قولهم 


وفتواهم راجت . 


= التواتر ليس له عدد محصور بل قد يحصل بكثرة المخبرين وقد يحصل بصفاتهم 
لضبطهم ودينهم› وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل بمجموعها العلم. 
انظر : مجموع الفتاوی ۸/۱۸٤۱؛‏ شرح الکوکب المنیر ۲/ ۳٣٣"؛‏ شرح المحلي 

.۲٤١/۳ انظر: الإحكام للآمدي ١/۱۹۸؛ نهاية السول‎ )١( 

(۲) المراد بالسلف الصالح هنا: الأئمة المتقدمون من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة 
من الصحارة والتابعين وتابعيهم . انظر : معالم الانطلاقة الكبرى ص۷٥‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى .٠١١۷/۳‏ 

.۲۷١ص إرشاد الفحول‎ )٤( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۳ 


۲ - قوله بيً: «.. فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة». 

قال الإمام ا مستدلاً بهذا الحديث على حجية الإجماع: «إذا 
کانت جماعتهم متفرقة في البلدان» فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان 
متفرقين › وقد وجدت الأبدان کن هة و الله والکافرير 
والأتقياء والفجار» فلم يكن في لزوم الأبدان معنى؛ لأنه لا يمكن؛ ولأن 
اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاء فلم يكن للزوم جماعتهم معنى» إلا ما عليه 
جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. 

ومَنْ قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم» و 
خالف ما شر ب شتات لادی ند عالت نایم اتی انر انا 
وإنما تكون الغفلة فى الفرقة» فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن 
معنی کتاب ولا سنة ولا قياس › إن اء ا 
شنال الإجماع : 

ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن الإجماع لا بُدّ أن يستند إلى 
د 

وهذا الدليل إما أن يكون من الكتاب؛ كإجماعهم على وجوب 
الضدة الففزرضة غل المكلف . 


وإما آن يکون الدليل من السنة كإجماعهم على توريث كل من 


)١(‏ أخرجه الترمذي» في الفتن» باب لزوم الجماعة» ح٤٠۲۲‏ وقال: حديث حسن 
صحيح غريب (جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/۳۸۳)؛‏ والحاكم» في العلم» 
ج ١‏ وصححه الذهبي ندر الحاكم ۱/). 

.٤۷٦ - ٤۷٥ص الرسالة‎ )۲( 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي ١/۱٦۲؛‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ۱۹٥/۲‏ ؛ 
شرح الکوکب المنیر .۲٥۹/۲‏ 

(6) انظر: المغني ۲/ .٥‏ 


سس ا ل ر ل — 


“٤‏ التعبير عن الرآأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الجذات السدس”". ولكن هل يجوز أن يكون مستند الإجماع اجتهادا"؟ 
اخحتلف العلماء في هذه ال فذهب الأئمة الأربعة وغيرهم 
إلى آنه يجوز أن يكون مستند الإجماع اجتهاداء وخالف في هذه المسألة 
ا | (( 
بن حزم ٠‏ وابن جرير الطبري . 
والاجتهاد الذي يصلح لأن يكون مستنداً للإجماع هو الاجتهاد 
الجماعي» الذي يصدر بعد مشاورة لأهل العلم والرأي. وهذا هو الاجتهاد 
الذي كان سنداً للعديد من الإجماعات فى عهد الخلفاء الراشدين 
رضوان الله عليهم» وسنتناول فيما يلي جملة من الأدلة الحاثة والآمرة على 
الاجتهاد الجماعى»› وبالله التوفيق . 


النصوص الدالة على مشروعية الاجتهاد الجماعى: ٠‏ 

هناك نصوص عديدة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة تدل على 
مشروعية الاجتهاد الجماعي منها: ) 

| - قوله تعالی : «ووامرهم شوری ب [الشوری: ۳۸]. 


(1) انظر: الإجماع لابن المنذر ص٤۷‏ - .۷١‏ 

(۲) سنتكلم عن تعريف الاجتهاد وأدلة مشروعيته في المسألة التالية بعون الله تعالى . 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي /١‏ ٤٦۲؛‏ المستصفی ۲/ ۳۷۷؛ الإحكام لابن حزم ٤‏ / 
۸ ۔ ۳۹٥؛‏ شرح الکوکب المنیر .۲٦۱/۲‏ 

)٤(‏ هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمد» فقيه حافظ» أحد 
أثمة المذهب الظاهري» ولد بقرطبة سنة ٤۳۸ه»‏ من أشهر مصنفاته : «المحلى» 
و«الفصل فى الملل والنحل»» توفى سنة ١٠٠٤ه‏ ببادية لَبّْله من بلاد الأندلس. 
انظر: سیر علام التبلاء ۱۸۲/۱۸؛ شذرات الذهب ۲۹۹/۳. 

() هو: محمد بن جرير بن يزيد» آبو جعفر الطبري» المؤرخ المفسّر الإمام 
المجتهد» ولد سنة ١۲۲ه»‏ من مصنفاته: «جامع البيان في تفسير القرآن»› 
و«اخحتلاف الفقهاء» توفي سنة ١٠۳ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۲٦۷/٠٤‏ ؛ 
طبقات الشافعية الكبرى ۳/ .٠١١‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة 0 


ووجه الدلالة من هذه الآية: أن الله تعالى امتدح المؤمنين وأثنى 
عليهم» لكونهم يتشاورون فيما يحدث لهم من الأقضية والنوازل التي ليس 
فيها نص من كتاب أو سنة» وهذه الشورى هي في حقيقة الأمر الاجتهاد 
التفصيل إن شاء الله تعالى. 

١‏ عن غلی بن ١‏ بی طالب ا طبه قال : قلت : يا رسول الله! الأمر 


RR‏ ولم تمض فيه منك سنة؟ قال: «اجمعوا له 
العالمين - أو قال: العابدين - من المؤمنين» فاجعلوه شورى بينكم» ولا 
تقضوا فيه برأي وأخف" 

۳ - عن المسيب بن رافع”" قال: «كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس 
فيها عن رسول الله ية أثر» اجتمعوا لهاء وأجمعواء فالحق فيما رأواء 
فالحق فيما رأوا»'. 


٤‏ - عن ميمون بن مهران قال: «كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه 
حکم نظرَ في کتاب الله تعالی» فان وجّد فيه ما يقضي به قضی به» وان لم 


(۱) انظر: ص۷٦۳‏ وما بعدها. 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ۸٠۲/۲‏ في باب اجتهاد الرأي 
على الأصول. . إلخء ح١١١١ء‏ ١١١٠؛‏ والخطيب البغدادي» في الفقيه والمتفقه 
۷/۱ فيي باب القول في الاحتجاج بصحيح القياس. . الخ» ح0۱۹ وقال 
محققا الكتابين : إسناده ضعيف . قلت : ولكن معناه صحیح ويشهد لصحة معناه ما 
يأتي من آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. 

(۳) هو: المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي. آبو رافع الكوفي الأعمى» تابعي فقيه ثبت› 
توفی سنة ١۰٠ه.‏ انظر: تهذیب التهذیب ۱۳۹/۱۰؛ شذرات الذهب .٠١١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارمي» في المقدمةء باب التورع من الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا 
سنةء برقم ٠٠١‏ (سنن الدارمي ص“٦).‏ 

(۵) هو: ميمون بن مهران› أبو يوب الجزري› الإمام الحجة» أحد أعيان التابعين › 
توفي سنة ١١١ه‏ وقيل سنة ١١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ١/٠۷؛‏ تهذيب 
التهذیب .۳۸٤ /٠۰‏ 


٦٦‏ النعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله َء فإن وجد قيها ما يقضي 
به قضى به» فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم آن رسول الله عي 
قضى فيها بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيها بكذا أو 
البيهقي : دعا رۇوس المسشلمين وعلماءهم ت فاستشارهم› فإذا اجتمع 
رأيهم على شيءٍ قضى به. فكان عمر يفعل ذلك فإذا أعياه أن يجد 
ذلك في الكتاب والسنة» سأل: هل كان أبو بكر قضى فيها بقضاءء 
فإذا كان لأبي بكر قضاءٌ» قضى به» وإلا دعا الناس - وفي لفظ 
البيهقي : وإلا دعا روس المسلمين وعلماءهم ك فاستشارهم› فإدا اجتمع 
رأيهم على شيءَ قضی ف 

نماذج من إجماعات الصحابة رضوان الله عليهم المستندة إلى 
الاجتهاد الجماعى : 


- لما كر القتل في القراء في يوم اليمامة”“ أشار عمر بن الخطاب 
على أبي بكر الصديق وا بجمع القرآن» فخالفه أبو بكر أولا ثم رجع إلى 
قوله وجَمَّع القرآن.» وأجمع الصحابة على مشروعية هذا الفعل» وكان مستند 
هذا الإجماع هو اجتهاد الشيخين رضوان الله على الجميع» فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن زيد بن ا ظله قال: «أرسل إلى أبو بكر 


(۱) أخرجه الدارمي» في EA,‏ باب الفتيا وما فيه من الشدة»› برقم ١١۳‏ (سنن 
الدارمي ص“۷)؛ والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/٦۱۹ء‏ في أدب القاضي» باب 
مأ يقضي به القاضي ويفتي به المفتي› برقم ۲٤۱‏ ۰ وقال ابن حجر في فتح 
الباري :٠١٤/١١‏ أخرجه البيهقي بسند صحيح . 

(۲) اليمامة بلدة بنجد بينها وبين البحرين عشرة أيام» وكان فتحها وقتل مسيلمة 
الكذاب على يد خالد بن الوليد طيه» في عهد أبي بكر الصديق له » سنة 
۲ه. انظر: معجم البلدان a‏ 


(۳) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك نن لوان الخزرجي النجاري الأنصاري»› بو 


سعد » شيخ المقرئين والفرضيين › کاتب الوحي»› ممتي المدينة› أسلم لخا ھاجر ‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة 1¥ 


الصديق مَقَتلَ أهل اليمامة" فإذا عمر بن الخطاب عندهء قال أبو 
بكر طبه : إن عمر أتاني» فقال: إن القتل قد استحرً" يوم اليمامة بقراء 
القرآن» وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن » فيذهب كير من 
القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم 
يفعله رسول الله ؟ فقال عمر: هذا والله خيرٌ. فلم يزل عمر يراجعني 
حتی شرح الله صدري لذلكت٤:‏ ورایت في ذلك الذي رای غد ال رند 
قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله ياء فتتبع القرآن فاجمعه قال: فوالله لو كلفوني نقل جبل من 
الجبالء ما كان أثقل على مما أمرني به يِن جمع القرآن. قلت: كيف 
تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله ي؟ قال: هو والله خير. لم يزل بو بكر 
يراجعني حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر وڻا. . .“ 
الخ 


وقد ذكر الإمام البغخوي” أن الصحابة رضوان الله عليهم دعوا 


= النبي ية إلى المدينة وعمره إحدى عشرة سنة» وكلفه أبو بكر الصديق بجمع 
القران» توفي سنة ١٤ه»‏ وقيل ١١ه.‏ 
انظر: الاستیعاب ۲/١١۱؛‏ سير أعلام النبلاء .٤١١/۲‏ 

(1) أي عقَبَ قتل أهل اليمامةء والمراد بأهل اليمامة هنا مَنْ قتل فيها من الصحابة في 
حرب مسيلمة الكذاب وقد قتل من الصحابة جماعة كثيرة قيل سبعمائة وقيل أكثر. 
انظر: فتح الباري 1۲۸/۸. 

(۲) استحرً: أي اشتدٌ وكثرَ . المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(۳) بالمواطن: أي الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار. المصدر السابق» نفس 
الصفحة . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» في فضائل القرآن» باب جمع القرآن» ح۹۸1٤‏ (صحيح 
البخاري مع الفتح .(V/۸‏ 

(٥)‏ هو : الحسين بن مسعود بن محمد المراءء ابو محمد البغوي› الشافعى› فقیه 
مفسر مخدك» ولد س ١١اه‏ ن لفات ايتا واضرے الا توف ن 
٦ه.‏ انظر: سیر آعلام النبلاء ٤۳۹/۱۹‏ ؛ شذرات الذهب .٤۸/٤‏ 


1۸ التعبير عن الرآي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الصديق ولي لجمع القرآن «فرأى في ذلك رأيهمء فأمر بجمعه في موضع 
واحد» باتفاق من جميعهم. .. وكان هذا الاتفاق من الصحابة سبباً لبقاء 
القرآن. .»° ) 


وقد ذكر الإمام ابن حجر أن مستند هذا الإجماع من الصحابة 
رضوان الله عليهم «لاجتهاد السائغ الناشى عن النصح لله ولرسوله ولکتابه 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»'. 


۲ - جَمَعَ عثمان وله الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة" 
التي أنزل القرآن عليهاء ومح الناس من القراءة بعیره› وا الصحابة 
غلل 


فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك وليه : أن حذيفة بن 
اليمان قم على علمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية E ICE‏ 
وأذربيجان"؟ مع أهل العراقء فأفزع حذيفة اختلافهم في اا فقال 
حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 
الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي 


(۱) شرح السثة ٥۲١/٤‏ _ ٤۲ه.‏ 
(۲( فتح الباري ۸ 1۹. 


(۳) اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خحمسة وثلاثين قولاًء أقربها أنها : 
ا چ التغاير. انظر: فتح الباري 7 ٭ 1 النشر ؤ في فی القراءات 
العشر .۲٦/۱‏ 


)٤(‏ انظر: إعلام الموقعين ۱۲۹/۳؛ الطرق الحكمية ص۱۹. 

)١(‏ أرمينية هى: إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا تقع في المنطقة الجبلية 
الوسطى بالقوقاز» تحدها جورجيا من الشمال› وتركيا وإيران من الغرب. انظر : 
القاموس السياسي ص ۰ معجم البلدان ۱۹۱/۱. 

)٩(‏ أذربيجان هي : إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقاًء تطل على الساحل 
الغربي ببحر قزوين . 
انظر: القاموس السياسى ص۲٥٠؛‏ معجم البلدان .٠٠١١/١‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۹ 


إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف. ثم نردها إليك. E‏ 
إلى عشمان» قار زي بن تابث وغه اله بن الاير وضعك بن العاص") 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام"» فنسخوها في المصاحف وقال 
عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم ET‏ 
القرآان فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا. حتى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة» a‏ إلى گل أف 
بمصحف مما نسخواء و 


مشاورة للصحابة انتهت بإجماعهم على هذا الأمرء ققد أخرج ابن ا 


)١(‏ هو: عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي المكي» ثم المدني› 
بو بکر»› وأبو خبيب أمير المؤمنين› أحد الأعلامء أول مولود للمهاجرين 
بالمدينة» ولد سنة اثنتين» وقيل سنة إحدى» وهو معدود في صغار الصحابة» بويع 
بالخلافة عند موت يزيد سنة ٤اه›‏ حکم على الحجاز واليمن ومصر والعراق 
وخراسان وبعض الشام ولم يستوثق له الأمرء وقاتله عبد الملك بن مروان وقتل 
في زمنه على يد الحجاج سنة ۷ه وقيل سنة ۷۲ه. 

2 الاستیعاب ۳/ ۳۹؛ 2 النبلاء 


# وقیل ولد ات للهجرة e i‏ وله و 
النبي َي وله س سین »› کان شریقا جوادا فا ا عاقلا ولي إمرة 
المدينة لعثمان که ۰ وولي إمرة الكوفة غير مرة لمعاوية› توفي بقصره ه بالعرصة 
على بعد ثلاثة أميال من المدينة سنة ۹٥ه.‏ انظر: الاستیعاب ۱۸۳/۲؛ سير 
2 النبلاء .٤٤٤/۳‏ 
أبوه من الطلقاء E‏ صحبة » وکان ثقةً من نبلاء الرجال» توفي فبل 
E‏ ته . انظر: سير أعلام النبلاء ٤۸٤/۳‏ ؛ التهذيب .٠٤١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه e‏ في فضائل القرآن» باب جمع القرآن» ح۹۸۷٤‏ (صحيح 
البخاري مع الفتح .)١۲۷/۸‏ 


4 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
eI‏ 


و بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب وہ قال: «لا تقولوا فى 
SSM LSC S‏ 
تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من 
قراءتك» وهذا یکاد أن یکون کفراًء» قلنا: فما تری؟ قال: أرى أن نجمع 
الناس على مصحف واحد» فلا تكون فرقةٌ ولا اختلاف قلنا: يِعْمَّ ما 


ا 


وهذا فيه دليل على إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على هذا 
الأمر» وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثم أمر عثمان في خلافته 
بكتابتها - أي : الصحف التي جمع فيها القرآن على عهد الصديق وليه - في 
المصاحف» وإرسالها إلى الأمصار» وجَمَعَ الناس عليها باتفاق الصحاة 
عل وغیر»". 

وأما مستند هذا الإجماع فهو الاجتهاد» وذلك خشية أن يختلف 
النااس د فى القران كاختلاف اليهود والنصارى في کتبهم» وقد ب بين الماع ابن 
القيم أن هذا الفعل من الصحابة رضوان الله عليهم کان مستندا إل 
الاجتهاد والمصلحة» فقال كث «.. ومن ذلك جمع عثمان طبه الناس 
على حرفي واحدِ من الأحرف السبعة“» التي أطلق لهم رسول اله ييا 
القراءة بهاء» لما كان ذلك مصلحة» فلما خاف الصحابة ون على الأمة أن 


)١(‏ هو: عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستانی» آبو بکر بن آبى داودء 
من كبار حفاظ الحديث» ولد سنة ١ه‏ من ا العضا فة 
و«المسندا» عمى فى أخر عمره» وتوفى سنة ١١۳ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة ۲/ 
٤؛‏ شذرات الذهب ۲۷۳/۲. 

(۲) انظر: فتح الباري ۸/ .1۳١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ۱۳/ ١۳۹۔.‏ 

)٤(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مصحف عثمان ولب : هل هو أحد الأحرف 
السبعة» أم آنه مشتمل على الأحرف السبعةء انظر في ذلك: مجموع فتاوى ابن 
تیمیة ۳۹۷/۱۳ - ۳۹۸. 
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يختلفوا هف فى القرآن» وروا أن جمعهم على حرفي واحد أسلم› وأبعد من 
وقوع الاختلاف ٠:‏ فعلوا ذلك»› ومنعوا الناس من القراءة ا 


النوع الرابع: الاجتهاد ةذ فی استت ا وة بد یحة عن جا د 
الكتاب والسنة وآراء الصحابة 

وقد أشار الإمام ابن 2 لهذا النوع من أنواع الرأي بقوله: «النوع 
الرابع من الرأي المحمود: أن يکون بعد طلب علم الواقعة من القرآن فإن 
لم يجدها في القرآن ففي السنةء فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به 
الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد» فإن لم يجده فبما قاله واحد من 
الصحابة وء فإن لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله 
وسنة رسوله يو وأقضية الصحابةء فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة 
واستعملوه» وأقرً بعضهم بعضاً عليه»" . 


تعريف الاجتهاد : 
الاجتهاد في اللغة: افتعال من الجهد» وهو: الطاقة» وبذل الوسع 


فی طلب الم . 


وفي الاصطلاح: هو استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية 
وللاجتهاد في الاصطلاح الشرعي إطلاقاٹ عدة» ذکرها الإمام 
الزركشي”" قائلاً: «اسم الاجتهاد يقع في الشرع على ثلاثة معان: أحدها: 


0 


.١۹ص الطرق الحكمية‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين .1۷/١‏ 

(۳) انظر: اللسان (جهد) ۲/ ۳۹۷؛ القاموس المحيط (باب الدال» فصل فصل الجيم) 
۹/۱ 

)٤(‏ انظر: نهاية السول ٤/٤۲٥٠؛‏ إرشاد الفحول ص۸۱۸. 

)٥(‏ هو: محمد بن بهادر بن عبد الله» وقیل: محمد بن عبد الله بن بهادر» آبو عبد الله 
بدر الدين الزركشي› فقيه أصولي› من مصنماته : «البحر المحيط» فى فی أصول ‏ 


¥۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومحالاته في الشريعة الإسلامية 


القياس الشرعي؛ لأن العلة”"“ لما لم تكن موجبة الحكم؛ لجواز وجودها 

خالية منه» لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب» فلذلك كان طريقه الاجتهاد. 

الثاني : ما يغلب على الظن من غير علة؛ كالاجتهاد في المياه والوقت 

والقبلة وتقريم المفات وجراء الصيدء.: والفالف الاإستدذال 
١‏ )۳( 


وقد دلت أدلة كثيرةٌ على مشروعية الاجتهاد بالرأي منها: 


١‏ ۔ قوله تعالی: إا آلا ك التب بالق لتک بين الاس با 
اراك ا اليه [النساء: .]٠٠١‏ 

قال الإمام القرطبي^“ ك: «قوله تعالى: إا أرنك ادي معناه: 
على قوانين الشرع» إما بوحي ونص» أو بنظر جار على سنن الوحى»“ 


۲ - ما ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص تلب قال: 


= الفقه» و«المنثور فى القواعدا» توفى بمصر سنة ٤۷۹ه.‏ انظر: الدر الكامنة /٣‏ 
۱ شذرات الذهب ٠ ۴۳٣/٦‏ 

)١(‏ العلة هي: الوصف أو المعنى الجامع المشترك بين الأصل والفرع الذي باعتباره 
صحت تعدية الحكم» كالإسكار في الخمر. شرح مختصر الروضة ۲/٠١۲؛‏ 
وانظر : مختصر التحرير ص٤۷؛‏ إرشاد الفحول ص1۸1. 

(۲) الاستدلال: هو ما لیس بنص ولا إجماع ولا قياس . واختلفوا في أنواعه» فقيل 
هي ثلاثة: الأول: التلازم بي الکن م و تن عة ورلا کان اسا : 
الثاني : استصحاب الحال. الفالث: شرع مَنْ قبلنا. قال الخنفية: ومن أنواعه نوع 
رابع : وهو الاستحسان. وقالت المالكية: ومن أنواعه نوع خامس وهو المصالح 
المرسلة. انظر: إرشاد الفحول ص*۷۷. 

(۳) البحر المحیط ۱۹۷/۱ - .٠۱۹۸‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبى بكر الأنصاري الخزرجى الأندلسى› أبو عبد الله 
القرطبيء من کبار ا من مصنفاته: «الجامع لأحكام القرآن»» و«التذكار 

EE‏ الأذكار»» توفي بمصر سنة ١۷ه.‏ انظر: الديباج المذهب صا ٤١‏ ؛ 
الأعلام 0/ Y۲‏ 
)٥(‏ الجامع لأحكام القرآن .۲٤۲٠/١‏ 
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قال رسول الله ٤‏ عا : إدا حکم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران› وإدا 
حکم فاجتهد اا فله أجر 0 


وهذا النوع من أنواع الرأي المشروع يشمل: القياس» وسد الذرائع› 
والمصلحة المرسلة» والاستصحاب» والاستحسان . وسنتكلم على هذه 
الأصول بشيء من التفصيل عند الكلام على أصول الاجتهاد بالرأي فيما لا 
TI. :‏ 

نص فيه . 

وقد أشار الإمام ابن القيم أن النوع الرابع من أنواع الرآي المحمود 
وهو الاجتهادء لا يسوغ إلا بعد البحث عن حكم المسألة في نصوص 
الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة - وقد تقدم الكلام على حجية قول 
الصحابي -» وأقوال الصحابة ليست على درجة واحدة من القوة» بل اتفاق 
الخلفاء الراشدين مقدم» ثم رأي أكثرهم» ثم رأي اثنين منهم» ثم رأي 
واحد» فإِن لم بکن للخلفاء الراشدين في المسألة قول فإنه يبحث عن 
حکمها في آال ا الجا قان اقا ق لأحد الصحابة ولم 
يعرف له مخالفڭ اذ به» ولا فإنه في هذه الحالة يجتهد رأيه. وسيأتي 


مزيد كلام على الاجتهاد من حيث الشروط الواجب توفرها في 
المجتهد» ونطاق الاجتهاد وأصوله» وبال التوفيق 


(1) أخرجه البخاري» في الاعتصام بالكتاب والسنةء باب أجر المنجتهد إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء ح۲٠۷۳‏ (صحيح البخاري مع الفتح /٠١‏ ١١۳)؛‏ ومسلم» في 
الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاًء ح١٦٤٤‏ (صحيح 
مسلم مع شرح النووي ۲۳۹/۱۲). 

(۲) انظر: المدخل الفقهي العام ١/٤۱۷؛‏ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية د. 
عبد الكريم زيدان ص١٠٠؛‏ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية د. محمد فوزي 
فيض الله ص۷٤‏ . 

(۳) انظر ص٤٤"‏ وما بعدها. 

.۹۰ انظر ص۸۷ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ص۳٤۳‏ وما بعدها. 


V٤‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


النوع الخامس: الرأي في مجال الأمور الدنيوية لأصحاب الخبرة والتجربة 

لما كان جلب المصلحة ودرء المفسدة في الأمور الدنيوية أمراً 
مقصوداً لكل إنسان على ظهر هذه البسيطة» فإن الإنسان يحرص على 
التوسل إلى هذا المقصود بكل وسيلة» ويلجاً إلى أصحاب الخبرة والتجرية 
ليستفيد من آرائهم في تحقيق المقصد السابق» وذلك لأن الإنسان مهما بلغ 
ذکاؤه وتوقد ذهنه لا یمکن أن يحيط علما بجميع العلوم والفنون» مما 
يضطره إلى الاستفادة من آراء الآخرين وتجاربهم» وهذا كله يجعل التعبير 
عن الرأي في الأمور الدنيوية مرتبطا تمام الارتباط بالخبرة والتجربة» 
وبالتالي فلا يسوغ لمن جهل شيئًاً أن يجزم فيه برأي لما قد يترتب على 
ذلك من التغرير بالغير ولا سيما ممن يثقون بصاحب هذا الرأي» قال 
الإمام الشافعي: «ومن تكلف ما جهل» ولم تثبته معرفته» كانت موافقته 
للصواب - إن وافقه من حيث لا يعرفه - غير محمودة» والله أعلم. 

وکان بخطئه غير معذور» إذا نطق فيما لا يحيط علمه» بالفرق بين 
الخطا والضرات" 


ومما يمكن أن يستدل به على عدم مشروعية التعبير عن الرأي لمن 
ليس له خبرة» ما يلي : 


- قوله تعالی: وولا قف ما لیس لك بج عل ! إل لسن والس لفيا 
ک ر عله مسوا (& [الإسراء: .]١١‏ 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير هذه الآية: «نهى جل 


)۱( الرسالة ص ٥۳‏ . 
(۲( هو : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد الجكني الشنقيطي › 
الإمام المفسر الأصولي الفقيه» ولد سنة ١٠٠١٠١ه»‏ من مصنفاته: «أصول البيان 


في إيضاح القرآن بالقرآن» ولامنع جواز المجاز ف في المنزل للتعبد والإعجاز»» توفي 
سنة ۱۳۹۲۳١ه.‏ 
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وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم» ويشمل 
ذلك قوله : راتت ولم ير » وسمعت ولم يسمع › وعلمت ولم يعلم . ویدخل 
فیه کل قول بلا عله . ٥).‏ . 


«المستشار مۇتمن» . 


قال الد «قوله: «المستشار مؤتمن» ای امین › فلا ينبځي له 
أن يخوت المسير يمان المصلحة والذلالة على المقسدة'“. 


ومن المعلوم أن الحكم على شيءٍ ما بأنه مصلحة أو مفسدة فرع عن 
تصوره والعلم به» وبالتالي فإن الجاهل بأمر من الأمور يجب عليه أن 
يمسك عن الخوض وإبداء الرأي فيه» حتى لا يغرر بالمستشير»› والله 


اعلم. 


۳ - عن جریر بن عبد الله البجلى“ له قال : بایعت رسول الله کار 


انظر: ترجمة الشيخ عطية سالم أضواء البيان ١٠/۹٦۲؛‏ الأعلام .٤٥/١‏ 

(۱) أضواء البيان ۳/ +٤١١‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم ۳٠۷/٤‏ - ۸٠؛‏ الجامع 
لاحکام القرآن .۱١۷/٠١‏ 

(۲( أخرجه بو داود» في الأدب» بات : : في المشورةء ح۱۱۷٥‏ (شتن ابن بي داود مع 
عون المعبود ١٠/١٠)؛‏ والترمذي» في الاستئذان والأدب» باب: ما جاء في أن 
المستشار مؤتمن ح٦۲۹۷‏ (جامع أ مع تحفة الأحوذي ۸/۸١۱)؛‏ وابن 
ماجه» في الأدب» باب: المستشار مؤتمن» ح٥٤۳۷‏ (سنن ابن ماجه مع شرح 
السندي ٤/۲۲۳)ء‏ وقال البوصيري إسناده صحيح . 

(۳) هو: محمد بن عبد الهادي التتوي المدني» أبو الحسن نور الدين السندي» فقيه 
حنفي عالم بالحديث واللغة والتفسير» من مصنفاته: حاشية على صحيح البخاري 
وأخرى على صحيح مسلم» توفي بالمدينة المنورة سنة ۸١٠١١ه.‏ انظر: سلك 
الدرر ٤/۸۱؛‏ الأعلام .٠٠۳/٠‏ 

)٤(‏ شرح السندي على سنن ابن ماجه ٤/۲۲۳؛‏ وانظر: تحفة الأحوذي ٠٠۹/۸‏ ؛ 
عون المعبود .۲١/١‏ 

- هو: جرير بن عبد الله بن جابر» أبو عمر البجلي» سيد بجيلة» أسلم قبل‎ )٥( 


۷٦‏ التعبير عن الر آي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلب . 
قال ابن e‏ «. . . والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إل 
مصالحهم وتعليمهم أمور ديهم ودنیاهه»". 


ومَنْ أبدی رأيه من أآمر من آمور الدنيا» ولم يكن ذا خبرة وتجربة» 
فإنه لم يقم بما أوجبه الله عليه من النصيحة للمسلمين. 


ي هريره اه قال: قال رسول الله : من قش فليس 


(O0, 
مني‎ 

قال في القاموس: «غشّه لم يمحضه النصح وأظهر له خلاف ما 
آ6 


ومن الواضح أن إبداء الإنسان رأيه فيما لا يحسن هو محض الغش؛ 
ن ذلك مظنة إلحاق الأذى بالمستشير. 


۴ 


لا 


٠‏ _ عن أبي هريرة به قال : قال رسول الله : امن حسن إسلام 


= وفاة النبي ية بأربعين يوما» بعثه النبي ية إلى ذي كلاع وذي رعين باليمنء 
نزل الكوفة ومات بها سنة ٤٥ه.‏ انظر: الاستیعاب ١/۸٠۳؛‏ شذرات الذهب 
O^ _ 0¥۷/\‏ 

(۱) اخرجه البخاري» في الإيمان» باب: قول النبي کا الدين النصيحة ح۷٥‏ (صحیح 
البخاري مع الفتح 7/1{ ومسلم› في الإيمان» باب: بيان الدين النصيحة› 
ح۱۹۷ (صحیح مسلم مع شرح النووي ۲۲۸/۱). 

(۲) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السّلامي البغدادي» ثم الدمشقي› 
زين الدين بن رجب الحنبلي › ولد سنة ١‏ ١٠۷ه»‏ عالم محدث فقیه» من مصنماته : 
«جامع العلوم والحكم»» واتقرير القواعد وتحرير الفوائدا» توفي بدمشق سنه 
٥ه.‏ انظر: الدرر الكامنة .٠۹٥١/۲‏ 

(۳) جامع العلوم والحکم ۲۲۳/۱. 

۲۸٠ح أخرجه مسلم» في الإيمان» باب قول النبي بي من غشنا فليس مناء‎ )٤( 
.)۹۱ /۲ (صحیح مسلم مع شرح النووي.‎ 

.٤١١ /۲ القاموس المحيط (باب الشين» فصل العين)‎ )٥( 


الضوابط الشرعية لاتير عن الرآي وموقف الشريعة الاسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠‏ ۷۷ 
ك SI‏ 
المر ء ر که ما لا يعنيه) 


مقصده ومطلوبه» والعناية: شدة الاهتمام بالشيء» يقال: عناه يعنيه: إذا 
اهتم به وطلبه»؟. 
لا يعنيه» فيكون ذلك مذموماً في حقه» والله أعلم. 


وقد يعترض على ما سبق تقريره من عدم مشروعية التعبير عن الرأي 
في الأمور الدنيوية لمن ليس لديه خبرة وتجربة: بما ثبت في صحيح مسلم 
عن أنس بن مالك ولب : أن النبي ية مَرّ بقوم يلقحون”" فقال: «لو لم 
تفعلوا لصلح» قال: فخرج شيصا“ فمر بهم فقال: «ما لنخلكم»ء قالوا: 
قلت كذا وكذا. قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»” . 


وفي روايةٍ «إنما آنا بشر» ذا آمرتکم بشيءِ من دینکم فخذوا به» وٳذا 
امرتکم بشيءٍ من رآي فإنما آنا بشر»". 


)١(‏ أخرجه الترمذي» في الزهد» باب »۹٩‏ ح۱۹٤۲‏ (جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 
٦‏ )؛ وابن ماجه» في الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة › ح۳۹۷7 (ستن 
ابن ماجه مع شرح السندي )۳٤٤/٤‏ وحسنه النووي في الأربعين النووية» انظر: 
جامع العلوم والحكم .TAV/‏ 

(۲) المصدر السابق ۲۸۸/۱. 

(۳) التلقيح هو: إدخال شيءٍ من طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن الله. انظر: 
شرح النووي على صحيح مسلم .١٠١/٠١‏ ٍ 

(6) الشيص: هو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفا. المصدر السابق /٠١‏ 
۷ 

)٥(‏ أخرجه مسلم» في الفضائل» باب: وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما 
ذكره َي من معايش الدنيا على سبيل الرأي» حا۸٠٠‏ (صحيح مسلم مع شرح 
النووي ٥0‏ )›)). 

0) المصدر السابق» ح٠۸٠1.‏ 


۷۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وفي رواية «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» فإني إنما ظننت ظناًء فلا 
تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به؛ فإني لن أكذب 
على الله کن . 

ووجه الدلالة من الحديث السابق برواياته المتعددة: أن النبي کيا 
أبدی رأيه في آمر دنيوي لیس له فيه خبرة» بدلیل ما سبق» وبدلیل ما ورد 
في رواية أخحرى «ما آنا بزارع ولا صاحب نخل») وهذا يدل على 
مشروعية التعبير عن الرأي في الأمور الدنيوية لكل أحد سواءٌ أكان صاحب 
خبرة أم لاء ولأن إبداء الرأي في الأمور الدنيوية لو كان مقتصراً على 
أصحاب الخبرة» ولا يشرع لغيرهم؛ لضمن النبي بيه ما تلف من الثمارء 
بسبب اتباع المسلمين لرأيه» أو لاستحل أصحابهاء فلمًَا لم يفعل ذلك 
دل على ما تقدم تقريره من جواز إبداء الرأي في الأمور الدنيوية لكل أحده 
سواءٌ أكان صاحب خبرةٍ أم لا. 

ويمكن أن يجاب على هذا الاعتراض بالاآتي: 

أولأً: أن إبداء النبي يي لرأيه في مسألة التأبير كان أول الأمرينء 
وقد رجع عنه ية بقوله: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»» وآما كون النبي َل لم 
يضمن ما تلف من الزروع ولم يستحلٌ أصحابهاء فلأنه ڳل لم يأمر أصحابه 
رضوان الله عليهم بعدم تلقيح النخلء ولم يكن إبداؤه لرأيه كل مرتّباً على 
استشارة أصحابه رضوان الله عليهم له وإنما أبدى رأيه يي في هذه 
المسألة بشكل عابرء وأخبر ية أن هذا الرأي منه مظنون» حيث جاء في 
رواية أخرى عند مسلم «ما أظن ذلك يغني شيعا»" . 

كما أن أسباب الضمان معروفة عند الفقهاء وهي «عقدّ ويد 
(1) المصدر السابق» ح۷۹٠1.‏ 


(۲) ذکرها ابن رشد فى البيان والتحصیل 1/۱۷ 
(۳) ح10۷۹. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۷۹ 


وتلاف ياء الرأئ على سيل الظن لن من هذه الا سات 

ات قد لا ُسلّم أن عدم التآبير هو سبب خروج الل 
وفي هذا يقول ابن حزم: «وقد أخبرني محمد بن عبد الله الهمداني“ عن 
ا : آنه ترك تینه سنین دون تذکیرء فاستغنى عن التذكير» فلعل النخل 
كذلك» لو توبع عليه ترك التلقيح نة بعد سنة لاستغنى عن ذلك»“ والله 


ا 


الرأي < غير المشروع وأنواعه 
الفرع الأول: تعريف الرأي غير المشروع 
الأعمال: هو ما نهى الشرع عنه. 
فيتحصل من ذلك أن الرأي غير المشروع: ما يرجح في القلب بعد 
٣‏ م )0( 
فکر وتامل» مما يتصادم مع نصوص الشرع وفواعده الكلية ك 


(۱) انظر: تقریر القواعد ۲/١۳۱؛‏ الفروق ۹/۲٠٠۲؛‏ الأشباه للسيوطي 
ص9۷۸ . 

(۲) هو: محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الحازمي مولاهم الكوفي»› أبو 
عبد الرحمن»ء الحافظ الحجة» ولد سنة نيف وستين ومائة» كان من أقران الإمام 
أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني› وكان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في 
الدين › توفی سنة ٤٣۲ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء ۱۱/ +٤٥٥‏ تهذیب التهذیب .۲٤٤/۹‏ 

(۳) هو: عبد الله بن نمير الهمداني الحازمي مولاهم الكوفي» أبو هشام» الحافظ الثقة 
الإمام» ولد سنة ١١١ه»‏ کان اا العلم» وثقه یحیی بن معین وغيره» توفي 
سنة ٩۹۹١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ۹/ ٤٤۲؛‏ تهذيب التهذيب ۳/ .٥‏ 

€3 الإحكام اين حزم ە/ ° _ 1 

)٥(‏ وسبب مصادمة الآراء غير المشروعة للشرع» يكمن في مصدر التلقي للقائلين بهذه 


a 
“—- 


A‘‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الفرع الثاني: أنواع الرأي ئ غير المشروع 
ی رفن کے ای کی ری انر ھان 
القيم ام مع دراسة موجزة لكل نوع . 


النوع الأول: «الرأي المخالف للنص» وهذا مما يعلم بالاضطرار من 
دين الإسلام فسأاده وبطلانهء ولا تحل الفتيا به e‏ القضاء» وإن وقع فيه 


م وقع بنوع تاوا 7 Cl,‏ ۳ 


وهذا النوع من الرأي فيه تقديم بين يدي الله کک ورسوله َء کما 
أن فيه عدم انصياع لشريعة الإسلام» إذ حقيقة الإسلام: الاستسلام لله 
والانقياد له بالطاعةء وتقديم الرأي على النص فيه مصادمة صريحة للشريعة 
الإسلامية» والأدلة على وجوب الانقياد للشرع المطهر وعدم التقديم بين 
يدي الله ورسوله كثيرة جداً منها : 
- قوله تعالی: وما کان لمومن ا مُومتةٍ إا قى آله ورسولهء ام أن 
که رة من امه [الأحزاب: .]۳١‏ 


= الآراء» فعلى سبيل المثال: بنى مَنْ يسمون بالفلاسفة الإسلاميين كابن سينا 
استدلالاتهم على ما انتهت إليه فلسفة أرسطو» مما ترتب عليه التعارض التام بين 
مسلمات تلك الفلسفة التي هي عندهم قضايا برهانية» وبين ما تدل عليه النصرص 
الشرعية» فانتهوا إلى رأيهم الفاسد القائل: بأن الشرائع إنما جاءت بمخاطبة 
الجمهور على سبيل التخييل فلا يمكن عندهم أن تكون النصوص الشرعية دالة 
على الحق. وكذا الحال بالنسبة للمتكلمين والصوفية وغيرهم من المنتسبين إلى 
الفكر الإسلامي. فضلاً عن المنتسبين إلى الفكر الغربي. انظر: المعرفة في 
الإسلام مصادرها ومجالاتها ص٦‏ ۷؛ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد /١‏ 
٤‏ _ 1۷۷. 

)١(‏ التأويل هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل 
يقترن به. التدمرية صا٠.‏ 

(۲) التقليد هو: العمل بقول الغير من غير حجة. إرشاد الفحول ص*٦۸.‏ 

(۳) إعلام الموقعين .٥٤/١‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۸١‏ 


قال ابن كثير”"'“ ك : «فهذه الآية عامةٌ في جميع الأمورء وذلك أنه 
إذا حكم الله ورسوله بشيءِ» فليس لأحلِ مخالفته» اختيار لأحد هاهنا 
ولا رأي ولا قول»“. 
قال تعالى: اما الزن ءامنا لا دموا بين يدي اله سوي 
[الحجرات : [١‏ : 


قال ابن القيم ك#: «أي: لا تقولوا حتى يقول» ولا تأمروا حتى 
يأمر» ا ا و 
ويمضيه. . . وقال تعالی: اا الیب ءامو لا ترقعوا اصوتكم هوق َرَت الي 
ولا هروا لم اقول كجهر عض آن حط اعسل وار ا شعو 
69 [الحجرات: ۲] فإذا كان رفع أصواتهم فوف صوته ا لحبوط 
أعمالهم» فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على 
ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطاً لأعمالهم؟!». 


النوع الثاني: «الكلام في الدين بالخرص والظن»ء مع التفريط 
والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منهاء فإن مَنْ 
جهلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بخير علم» بل لمجرد قدر جامع بين 
الشيئين ؛ ال أ حدهما بالآخرء أو لمجرد قدر فارق يراه؛ يفرق بينهما في 
الحكم» من غير نظر إلى النصوص والآثار» فقد وقع في الرأي المذموم 
اا 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» عماد الدين» أبو القداءء ولد سنة 
١ه‏ حافظ مؤرخ فقيه» من مصنفاته: «تفسير القرآن العظيم» و«البداية 
والنهاية)» توفي ٤۷۷ه.‏ انظر: الدرر الكامنة ۲۱۸/۱؛ شذرات الذهب .۲۳٠/١‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم .٤٦٥ /٥١‏ 

(۳) إعلام الموقعين .٤١/١‏ 

.٥٤/١ المصدر السابق‎ )٤( 


AY‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


ومن المعلوم أنه لا يجوز الاجتهاد بالرأي إلا إذا استفرغ المجتهد 
وسعه في البحث عن الحكم في الكتاب والسنة»ء أما إذا اجتهد برأيه في 
تحصيل حكم نازلةٍ قبل أن يبحث في الكتاب والسنة؛ فهو مفرط وآثم 
لمخالفته لما ا الله به من الرد إلى الكتاب والسنة في قوله تعالى: «إقإن 
َعَم ني کیو فردوه لى التو والرسول إن کن منود اله ليوو الكخر لك حبر 
اخسن اويا #6 [النساء: ٥۹‏ . 


النوع الثالث: «الرآأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله 
بالمقاييس الباطلة» التي وضعها أهل البدع والضلال». 

وسبب بطلان هذا النوع من أنواع الرأي أن المساتل الاعتقادية ليست 
مجالاً للاجتهاد بالرأي» بل مبناها على التسليم والوقوف على ما ورد في 
النصوص من الكتاب وصحيح السنة وفق منهج سلف الأمة. 

وقد استعمل أهل البدع «قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم 
الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة» فردوا لأجلها ألفاظ 
النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم» ومعاني 
النصوص التي لم يجدوا إلى رذ ألفاظها سبيلاًء فقابلوا النوع الأول 
بالتكذيب» والنوع الثاني بالتحريف" والتأويل»“» واستعاضوا عن 


)١(‏ سيأتي مزيد كلام على هذه المسألة عند الكلام على ضوابط الاجتهاد بالرأي فيما 


لا نص فيه في ص۷۹٤‏ من هذا الببحث . 

(۲) إعلام الموقعين .٥٤/١‏ 

(۳( ا تفي النضن لظا أو محنى وال الأول تجرف 

hS 

9 آله موس كیا يكاي [النساء/ ]٠١١‏ إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم 
من موسی . E,‏ صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل» كتحريف معنى 
اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. انظر: مجموع فتاوى ابن 
عئیمین 1/٤‏ 

(€( إعلا م الموقعين ۱/. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرآي وموقف الشريعة الاإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة AY‏ 


النصوص بالمنطق اليوناني الفاسد ‏ الذي يطلق عليه علم الكلاء“ _ 
وجعلوه سبيلاً للتعرف على ذات الله تعالى وصفاته» وقد انعقد إجماع 
المسلمين على ذم هذا المسلك» قال الإمام ابن عبد البر"“ ك#: «أجمع 
أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل باع وزیغ»› ولا 
يُعدّون عند الجميع في جميع الأمصار في E ER OE‏ 
أهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم» . 


النوع الرابع : «الرأي الذي احدثت به البدع» وغْبّرت به ال 
وذلك لأن الله تعالى أكمل الدين» وأتم النعمة» ولم يقبض رسول الله باز 
إلا بعدما ترك هذه الأمة المحجة البيضاء»ء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك .' فكل من ب إلى الله تعالى بما لم يشرعه فهو مبتدع ؛ ؛ لأن 
العبادة Es‏ والوقوف عند موارد النص من الكتاب وصحیح 
السنة› ولیس فيها مجال للرآي ولا للاجتهاد. 


تعريف البدعة: 
البدعة في اللغة: هي مصدر (بَدعَ)ء واستعمال هذه الكلمة في لغة 
العرب يرجع إلى أصلين: 


(۱) علم الكلام هو: علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع 
الشبه. 
وقد ذم السلف الصالح علم الكلام واشتد نكيرهم على الفشتغلن به انظر ضون 
المنطق والكلام ص٦۷»‏ ۷۷. 

(۲) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي 
المالكى» أبو عمر» ولد سنة ٣۳۲۲ه‏ وقیل ۳۹۸ه» فقيه اظ عا 
مصنفاته : «التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد؛ و«الاستذكار في شرح 
مذاهب علماء الأمصار»» توفي في مدينة شاطبة ۳٦٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
۸+ مراة الجنان 1۸/۳. 

(۳) جامع بیان العلم وفضله .٩٤٩/۲‏ 

.٠١/١ إعلام الموقعين‎ )٤( 


أ 


۸٤‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


«. .. أحدهما: أبتداء الشىء وصنعه لا عن مثال› والآخحر: 
الانقطاع والكلال»“. 


الال الكانن لى البدعة برجم للارل فال أبن الات" 
«ايقال: أبدعت الناقةء إذا انقطعت عن السير بكلال أو ظلع كأنه جعل 
انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاً؛ آي: إنشاء أمر 
خارج عما اعتید عليه" . 


للعلماء تعريفات متعددة للبدعة» لعل من أحسنها تعريف الإمام 


الشاطبي حيث يقول: «البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية› 
يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالط تة يقة الشرعية» . 


© الأدلة على ذم البدع: 

أجمع السلف الصالح على ذم الابتداع في الدين» وتواترت أخبارهم 
فی ذلك . 

وقد استندواً في هذا الإجماع إلى نصوص كثيرة من الكتاب والسنة 
منها : 


)۱( معجم مقايیيس اللغة ص‌۹١١.‏ 

(۲) هو: محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري الموصلي الشافعي» مجد 
الدين» أبو السعادات» المعروف ب«ابن الأثير» ولد سنة ٤٤١ه»‏ فقيه محدث»› 
من مصنفاته: «النهاية في غريب الحديث والأئراء و«جامع الأصول في أ حاديث 
الرسول»› توفي سنة ه. انظر: شذرات الذهب YY /o‏ مرآة الجنان .٠١ /٤‏ 

)۳( النهاية في غريب الحديث .٠١١۷/١‏ 

(€( الاعتصام ¥١‏ وللاطلاع على مزيد من التعريمات للبدعة› انظر: حقيقَة البدعة 
وأحكامها ١/٠٠٠؛‏ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع .٠٠/١‏ 

- ٠٠/١ الاعتصام‎ ؛٠١١‎ _ ۸۲/١ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٥( 
.٦ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة Ao‏ 


تعالى: ی ا تيعو 


اسب : یکم عن سی کلک رکم و لڪ ث @) 


[الأنعام: .]٠٠١‏ قال مجاهد": «السبل ا mh‏ 


ص 


= ا ال :© ا a‏ 


قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية: «أي: فليحذر وليخش من خالف 
: ى ى م وء fre,‏ ع ۹ e‏ 
(Oz £ mie‏ 


ص 


۳ قال تعالی: آم لر شڪ سرغو لهم يِن الب ما لم يان 
به أله [الشوری: .]۲١‏ 

قال ابن رجب: «والأعمال قسمان: عبادات ومعاملات» فأما 
العبادات فما كان منها خارجاً عن حكم الله ورسوله | بالكلية»› فهو مردود 
ا Fee‏ وام ل شر ترا ڪا سرغو لهم ن 


قربة الله ا و مردود #8 E‏ 


- عن عائشة وا قالت: قال رسول الله عد : امن عمل عملا ليس 


)١(‏ هو: مجاهد بن جبر المكي المخزومي مولاهم الأسود أبو الحجاج» الإمام شيخ 
القراء والمفسرين» روى عن ابن عباس وهاء فأكثر وأطاب» وعنه أخذ القرآن 
والتفسير والفقهء قال عن نفسه: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة» مات 
سنة ٤٠٠ه‏ وقيل غير ذلك . 
انظر: سير أعلام النبلاء ٤/۹٤٤؛‏ شذرات الذهب .٠١١/١‏ 

(۲) الاعتصام ١/۳٤؛‏ وانظر: تفسير القران العظيم .٠١١/۳‏ 

(۳) تفسير القران العظيم .٠١٠/١‏ 

.٠۷۸ جامع العلوم والحكم ص۱۷۷ء‎ )٤( 


A‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


عليه أمرنا فهو ف 


قال النووي”" عن الحديث السابق: «وهذا الحديث قاعدة عظيمة من 


قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه بء فإنه صريح في رد كل البدع 
الات 


..« : عن العرباض بن سارية وليه قال: قال رسول اله ية‎ ٠ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن کل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة وکل‎ 
. ضلالة فى النار»“‎ 


والآيات والأحاديث في ذم البدع كثيرة» وفيما تقدم الكفاية» إن 
شاك ان تا 


النوع الخامس: «القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان 
والظنون» والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات”“ ورد الفروع بعضها 
على بعض قياسأ» دون ردها إلى أصولهاء والنظر في عللها واعتبارهاء 
فاستّعيل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت وشققت قبل أن تقع» ونَكلّم فيها 
قبل أن تكون» بالرأي المضارع للظن. . . وفي الاشتغال بهذا والاستغراق 
فيه تعطيل السنن» والبعث على جهلهاء وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف 


)١(‏ أخرجه مسلم» في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء 
ح۹۸٤٤‏ (صحیح مسلم مع شرح النووي .)۲٤٩/۱۱‏ 

(۲) هو: يحيى بن زكريا بن شرف النووي الشافعي» محيي الدين آبو زكرياء عالم 
محدث فقيه» ولد سنة ١۳١٠ه»‏ من مصنمفاته: «المجموع شرح المهذب» 
و«المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج»» توفي سنة ١۷٦ه.‏ انظر: البداية 
والنهاية ۱۳/ ۰٠۲؛‏ شذرات الذهب .٥٤ /١‏ 

(۳) المصدر السابق› نفس الصفحة . 

.٥ سبق تخریجه فی ص٤٤ هامش/‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: الاعتصام ۳۸/١‏ - ٠٠؛‏ حقيقة البدعة ١/۷٦؛‏ موقف أهل السنة والجماعة 
من أهل الأهواء والبدع .۷۳/١‏ 

.۱°۵١٦/۱ الاغلوطات هي صعاب المسائل. جامع بيان العلم وفضله‎ )٦( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة AY‏ 
عليه منها ومن کتاب الله كك ومعانه» 


وقد ذكر ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن هذا النوع من الرأي 
من أنواع الرأي المذموم"» واستشهد على ذلك بجملة وافرة من الآثار 
السلفية› منها : 


اعارا E E a o‏ 
«إن الله ره لكم ثلااً: قیل وقالء وإضاعة المال» وكثرة السؤال» . 


قال النووي كث: «... وأما «كثرة السؤال»» فقيل المراد به: القطع 
في المسائل» والإكثار من السؤال عما لم يقع› ولا تدعو إليه حاجة» وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك» وكان السلف يكرهون 
ذلك» ويرونه من التكلف المنهي عنه. . إلخ» . 


٤ 
عن ما‎ ٠ ال سالا انی بن کعب‎ ٠ آ عن سروق‎ 


.٥۷/١ وانظر: إعلام الموقعين‎ ٠٠٠٤/۲ جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(۲) انظر: جامع بيان العلم و 0/۲. 

(۳) هو: المغيرة ة بن شعبة بن قيس قيس الثقفي» أبو عبد الله» وقيل: أبو عيسى» أسلم عام 
الخندف وقدم مهاجراً“ لا اف والكوفة› وتوفي سنة ۰ھ وقیل : 
١٥ه»‏ وهو أميرٌ على الكوفة لمعاوية وله . انظر: الاستيعاب ٤/۷؛‏ سير أعلام 
النبلاء .۲٠۱/۳‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» فى الزكاة» باب: قول الله تعالى: لا ستلرت الاک 
لاا ۱٤۷۷‏ (صحيح البخاري مع الفتح ۳۹۸/۳)؛ ومسلم» في الأقضية› 
باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» ح٠٦٤٤‏ (صحیح مسلم مع شرح 
النووي ۲۳۹/۱۲). 

() شرح النووي على مسلم ۲۳۷/۱۲. 

(7) هو: مسروق بن الأجدع بن مالك» أبو عائشة الوادعي الهمداني الكوفي› ٠‏ 
القدوة أحد أعلام الاعات اهو ا ا د 
النبلاء ٤/۳٠؛‏ شذرات الذهب .۷١/١‏ 

(۷) هو ای ین کیب ن ف ن حا بن ت الأنصاري البخاري المدني› بو 


ذو ویک نضا : أبا الطفيل» سيد القراء» شهد العقبة وبدرأً وجمع القرآن _ 


1 ll, 


AA‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
فقال: أکانت هذه بعد؟ قلت: لاء قال: فاج © کن 


وقد أورد ابن عبد البر آثاراً كثيرة في هذا المعنى فيما تقدم الكفاية إن 
شاء الله . 


الرأي الذي يسوغ عند الضرورة 

قال ابن القيم ل عن هذا القسم: إن السلف «سوغوا العمل والفتيا 
والقضاء به عند الاأضطرار إليه حيث لا يوجد د ولم يلزموا أحدا 
العمل به» ولم يحرموا مخالفته» ولا جعلوا مخالِقه مخالفا للدين» بل غايته 
أنهم خيروا بين قبوله ورذه؛ فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام 
والشراب» الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه» كما قال الإمام أحمد: 
شالت الشافعي عن القياس» فقال لي: عند الضرورة» وكان استعمالهم 
لهذا النوع بقدر الضرورة: لم يُمرطوا فيه ويفرعوه ويولدوه ويوسعوه كما 
صنع المتأخرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار» . 

ولعل مراد ابن القيم كث بهذا القسم من أقسام الرأي» هو ما يلجأ 
إليه المفتى عندما لا يجد نصا أو إجماعاً أو أصلاً يقيس عليهء أو عندما 
ا عه اا اه ا ر جف ر كه که 
الحكم التي تدور عليها أحكام الشرع. ولم يتعد السلف الصالح في 


= في حياة النبي بء وعرضه عليه» وحفظ عنه علماً مباركاً وكان رأساً في العلم 
والعملء توفي سنة ١۳ه.‏ انظر: الاستيعاب ١/١١٠؛‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 
۹ 

."٦٦/۲ أجمّني أي: أرحني. انظر: اللسان (جمم)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٠٠٠٠/۲‏ باب: ما جاء في ذم 
القول في دين الله تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل.. إلخ 
برقم ۰۲۰۵۷ وقال محقق الكتاب عن هذا الأثر إنه صحیح . 

(۳) إعلام الموقعين .٠۳/١‏ 

(4) انظر: الفتيا للأشقر ص٤*٥.‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۸۹ 


استعمال هذا النوع من أنواع الرأي «قدر الضرورة» ولم يبغوا العدول إليه 
مع تمكنهم من النصوص والآثار» كما قال تعالى في المضطر إلى الطعام 
المحرم: فمن أَضطرّ عير باغ ولا عاو فلا إِثم عله إن الله عفور َج 
€3 [البقرة: ۱۷۳]ء فالباغي: الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصل 
إلى المذكى» والعادي: الذي يتعدى قدر الحاجة بأكلها»'“» والله أعلم. 


.٥٤/١ إعلام الموقعين‎ )١( 


۹٩۰‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


المبحث الثالث 
الأصول الشرعية للتعبير عن الرأي المشروع 


تمهید 

لما كان المقصد الذي من أجله خلق اله الخلق»ء وأنزل الكتب 
وأرسل الرسلء وعليه جاهد الرسول ية والمؤمنون؛ هو أن يكون الدين 
کله لله» وأن تكون كلمة الله هي العلياء مضدافا لقوله تعالی: #ومًا حلقَت 
1 ولاف ل یبد ©4 [الذاریات: ]٥١‏ وقوله: وما ارسآکا من قلات 
من رَسول إلا يى لله أ ل له إلا نأ اعون € [الأنبياء: ١۲]؛‏ فقد 
جاءت التعاليم الإسلامية تسر للتعبير عن الرأي لا علی آساس آنه حى 
مباحّ مِنْ حقوق الإنسان فحسب» ولكن على أساس أنه واجب عليه 
أيضا» وذلك لأنه يعتبر وسيلة لتحقيق المقصد الذي من أجله خلق الله 
الناس. 


(1) حرية الرآي من منظور إسلامي ص۸۹٠.‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۹۱ 


وقد استمد التعبير عن الرأي المشروع مشروعيته من مجموعة من 
الأصول الشرعية» والتي سنتكلم عليها في هذا المبحث إن شاء الله تعالى . 


اون eS‏ 
e‏ ا وذلك لأن فا ا هو فی الحققة إلا 5 
بمعروفي أو نهياً عن منكر» باللسان أو ما يقوم مقامه من وسائل التعبير. 


حقيقة المعروف والمنكر: 

المعروف : «اسم جامع لکل ما غرف من طاعة الله» والتقرب إليه 
والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع» ونهى عنه من المَحَسّنات»› 
والمقبحات» وهو من الصفات الغالبة؛ أي: أمرٌ معروف بين الناس» إذا 
sS‏ 

قال اش جرير ‏ «وأصل المعروف كَل ما كان روا فعله» جميلا 
مستحسناأ» غير مستقبح» في أهل الإيمان باه وإنما سميت طاعة الله 
روق Nas‏ يعرفه هل اللإيمان ولا ا 


وفیل : ِن المعروف : (ما عرف ٥‏ شرعاً ة ۳ أن 
العقول السليمة تستحسنه ولا تتكر©. : 


المنكر: «ضد المعروف» وكل ما قبّحه الشرع» وحرمه وكرهه» فهو 


/٣ ؛ وانظر: القاموس المحيط (باب الفاء» فصل العين)‎ ٠٠١ /4 اللسان (عرف)‎ )١( 
٤ 

(۲) جامع البیان .٠٠١/۷‏ 

(۳) المفردات في غريب القرآن (عرف) ص٤۳۳؛‏ وانظر: : تيسير الكريم الرحمن 
ص١٤٠؛‏ التعريفات ص٤ .٥‏ 

.۲٥ص انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسبت‎ )٤( 


i o  C. 


۹۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة اإإسلامية 


RE 
قال ابن جرير: «وأصل المنكر ما آنكره الله ورأوه - أآي: أهل‎ 


الإيمان - قبيحاً فعله» ولذلك سميت معصية الله منكراً؛ لأن أهل الإيمان 
يالله كرون فعلها › ويستعظمون TT‏ 


(OA SE ك‎ E 
. وقيل هو: ما عرف قبحه شرعا وعقلا‎ 


أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلامء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر 
ونهى» فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف» والنهى الذي 
و ای عا ۰ 


وقال الإمام الخزالي: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
القطب الأعظم في الدينء والمهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعينء ولو 
طوي بساطه وأهمل علمه وعمله؛ لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانةء 
وعمّت الفترة» وفشت الضلالة» وشاعت الجهالة» واستشرى الفسادء 
واتسع الخرق» وخربت البلاد» وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلى يوم 
التناد . . »” . 


(۱) اللسان (نکر) .۲۸۳/۱٤‏ 

(۲) جامع البيان .٠٠١/۳‏ 

(۳) انظر: المفردات فى غريب القرآن (نكر) ص۰۷٥؛‏ غذاء الألباب ١/١٠۲؛‏ 
التعريفات ص٤ ٠ .٥‏ 

.1٥١ /۲۸ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(0) هو: محمد بن محمد بن محمد الطوسي الشافعي» أبو حامد الغزالي» فقيه 
أصولي زاهد» ولد سنة ١٠٤ه»‏ من مصنفاته: «المستصفى» و«الوجيز»» توفي سنة 
٥هھ.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۹٠/۲۲"؛‏ البداية والنهاية .٠١٤/١١‏ 

(0) إحياء علوم الدین .۲۷٤/۲‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۹۳ 


حکم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
أولآ: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر إلى ذاته: 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر إلى ذاته وأصله واب من 
أعظم الواجبات» وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة كما نقل الإجما 


على وجوبه غير واحد من علماء الأمة؛ كاين ا واوو » واأبی 
الفغال الخو ارا 


وقد دلت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» مع في أساليب طلب القيام بهذه 
الشعيرة العظيمة» وفيما يلي د ا و لض اا 
المختلفةء مع التمثيل لكل أسلوب“: 


الامر به فال تغالی :ووی نک انه يدعو إل اي وناد 
ڀالعروف تهون عَنِ المنگر [آل عمران: .]٠٠٤‏ 


.٠١١/١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
عبد الحق د بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي‎ Ee 
الغرناطى› آنز ممه ولد سنة ١۸٤ه» مهسر فقيه من أهل غرناطة› من‎ 
مصنفاته : «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا» توفي سنة ١٤٠ه وقيل‎ 
٠ ۴۸۲/۳ انظر: کشف الظنون ۱۳/۲٦۱؛ الأعلام‎ .ه٩‎ 

(۲) انظر: شرح صحیح مسلم ۲۱۲/۲. 

(۳) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم ۲۱۲/۲. 
وإمام الحرمين هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي» أبو المعالي 
الجوينى الشافعى» ولد سنة 1۹٤ه.‏ فقيه أصولى» من مصنفاته «البرهان فى 
أصول الفقه» و«غياث الأمم» توفي سنة ٤۷۸‏ ه. انظر: البداية والنهاية ١١١/١١‏ ؛ 
شذرات الذهب .۳٥۸/۳‏ 

.۲۷٤/۲ انظر: إحياء علوم الدين‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسبت ص١١٠‏ - ١٠٠؛‏ أصول الدعوة 
ص٤۱۷‏ . 


ا ا 


۹٤‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


ومن ذلك اشا ما رواأه بو سعيد الخدري اه رفوا امن رأآی 
منکم منکراً فلیغیره بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الايمان». 

۲ جعله من الصفات اللازمة للمؤمنين: قال تعالى: «والممِنونَ 
والمومتت بعصم آولياء بض باوت مغرو وَيَنَهُونَ عَنِ الْمنگر [التوبة: .]۷١‏ 

۳ اعتبار فعل ما يضاده من الصفات اللازمة للمنافقين: قال تعالى : 

مر کے م 7ل م ب سر ع ٤‏ 7 ص م وو 

فالمتيقون ولمتفقت بعَصهر ين بض بامروت پلشنڪر ووت عن 
ألْمَعَرٌوفي# [التوبة: 1۷]. | 

جخلة ميا لخر هذه آلامة: قانتعال :وك عر امو ات 
لاس تاوت پالْمعروفي وهو عن ألْمَْْر# [آل عمران: .]۱٠١‏ 


ه ‏ بيان أن تركه سببٌ لوقوع اللعن والإبعاد: قال تعالى: ف 


ت € 

ا و ؟ ۴ چ 4 ر ت سے 2 وص ‌ ص م 

الزن ڪڪفروا من بوے اسر يل عل لسکان داورد وعیسىی ابن مرلسمے لك ہما 
مھ ار سے سے کے کر کر سے سے رو ~~ 


e‏ م ر 


ڪاوا علوت ®4 [المائدة: ۷۸» ۷۹]. 

٦‏ - بيان أن فعله سببٌ للنجاة: قال تعالى: فلولا کان من الفرون من 
کے موصو م ھەر سے & ص a‏ 
يكم الوا بيذ يتوت عن السا في الأرض إلا قيا يِن أا نهدي 
[هود: .]١١١‏ 

۷ بيان أن تركه سببٌ للهلاك: ففي حديث أبي بكر طبه مرفوعا : 


«ما من قوم بُعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون آن يغیروا ولا يغیرون إلا 
يوشك أن يعمهم الله بعقاب» . 


٠۷١ح أخرجه مسلمء في الإيمان» باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان‎ )١( 


)۲( أخرجه أحمد في مسنده ح۱› 1۷۸/۱ وأبو داود» في الملاحم» پاب : الأمر - 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۹0 


اعتباره ا لاض : فال تعالی : وان ا م ا اک 
© © الس ار مَك ا ا ا 
کت م زين إن في الارضِ اقاموا الصلوة وءاتوا 
وأمرواً پالمعروف وهو عن المنكر [الحج: ١٤ء .]٤١‏ 
اار ا للدم والتوبيخ: قال تعالى: ولوا يهم 
اریت رالات ع نیت اون ماقو اش إن > ٤نا‏ بتتثية © 
[المائدة: .]٦۳‏ 


قال ابن جرير يه عن هذه الآية: «وكان العلماء يقولون: ما فى 
iA AES al‏ 


۱۰ اعتباره من أعظم الجهاد: فعن طارق بن شهاب' تلل : أن 
رجلا سأل النبي يي وقد وضع رجله في العَرْز : أي الجهاد أفضل؟ 
قال : «كلمة حق عند سلطان E‏ 


افر ف ا 2 ی ع 


= والنهي› EYAZ‏ (سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ۲۹/۱۱")؛ والترمذي 
في تفسير القران» باب: و«من سورة المائدة» ح٠٥٠٠‏ (جامع الترمذي مع شرحه 
تحفة الأحوذي »)٤۲۲/۸‏ وابن ماجه» فى الفتن» باب: الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ح٥٠٠٠‏ (سنن ابن ماجه شرح السندي )۳١۷/٤‏ وصحح الشيخ أحمد 
شاكر إسناد هذا الحديث. انظر: مسند الإمام أحمد» بتحقيقه ٠١١/١‏ وكذا 
شعيب الأرنؤوط ورفاقّه انظر: المسند بتحقيقهم .٠١۸/١‏ 

(۱) جامع البیان ۲۹۸/۰۱. 

(۲) هو: طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة الأحمسي البجلي الكوفي» رأ 
النبي بء وغزا في خلافة أبي بكر وله غير مرة» ومع كثرة جهاده كان معدوداً 
من العلماء» توفى سنة ۸۳ه» وقيل سنة ۸۲ه. انظر: الاستیعاب ۸/۲٠؛‏ سير 
أعلام النبلاء .٤۸٦/۳‏ 

(۳) العُرْز: ركاب كور الجمل. اللسان (غرز) .٤۹/٠١‏ 

٤۲٠٠ح أخرجه النسائي» في البيعة» باب: فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر»‎ )٤( 
وقال المنذري: إسناده صحيح.‎ .)۱۸١/۷ (سنن النسائي مع حاشية السندي‎ 
.۲۲٠/۳ الترغیب والترهیب‎ 


١ TT 


۹٦‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


تهاب لالم أن : تقول له: rr‏ م 


ثانياً: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر إلى حال المخاطب 
به: 

تقدم معنا في الفقرة السابقة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجبٌ بالنظر إلى أصله وذاتهء إلا أن هذا الحكم التكليفي يختلف 
باخحتلاف حال المكلف المخاطب بهذه الشعيرة» وباخحتلاف الأزمنة 
والأحوال. فتارة يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً عينياً 
وا کن اونا و رة کون مرا :ارو نکن کر وها 

فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً عينياً فى خق 
المكلف باجتماع الشروط الاتية: 


النهي عما یرأه ولا الأمر a‏ 


_ أن یکول الفاهزو تة 7 والمنھی عله e‏ 


القدرة: فأما العاجز أو من يخاف أن يلحقه من جرّاء احتسابه 
مکروه لا يطيقه فإنه لا یجب عليه إل الإنكار بالقلب› ودلیل ذلك 6 


3 ا 


تعالى: للا يكت اله تفا إلا وسعَها [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله كلً: ٠‏ 


)١(‏ تودّع منهم: أي أسلموا إلى ما استحقوه من النكير عليهم» وتركوا وما استحبوا 
من المعاصي» حتى يكثروا منهاء فيستوجبوا العقوبة . النهاية في غريب الحديث 
(ودع) ە/ €0 1. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ح١١٥٦‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده 
صحیح . انظر: المسند بتحقیق الشیخ آحمد شاکر .۲۹/۹٩‏ 

(۳) الفروق ۲٤/٠٠٠؛‏ وانظر: غذاء الألباب .۲٠۲/١‏ 

.٠١۹١/۱ انظر: الآداب الشرعية‎ )٤( 


س 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من شاف الآراء غيرالمشروعة ۹۷ 


رآی منکم منکراً فلیغیره بیده» فان لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الايمان»'. 

وممن تحقق فيهم القدرة: 

أ - آهل السلطان والولايةء قال شيخ الإسلام ابن تيمية «.. فذوو 
السلطان أقدر من غيرهم وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم. .». 


ب مَنْ يكون في موضع لا يعلم بالمعروف والمنكر إلا هوء أو لا 
یتمکن من إزالته غيره كالزوج والأب» وكذلك كل من علم أنه يقبل منه» 
ويؤتمر بأامره أو عرف هن فته صلاحية الئظر والاستقلال: بالجدل" ؛ 
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”“. ومما يلحق بهذا الشرط ألا 
يترتب على أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ضررٌ بغيره من أقاربه أو 
أصحابه» قال الإمام الغزالي: «.. فإن عَلِمَ أنه يضرب معه غيره من 
أصحابه أو آقاربه أو رفقائه» فلا تجوز له الحسبة بل تحرم؛ لأنه عجز عن 
دفع المنكر إلا بأن يفضي إلى منكر آخر» وليس ذلك من القدرة في 


و 4 
سی ۶ ۰ 


٤‏ - أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لن يأمر بالمعروف أو ينهى عن 
المنكر غيره» فإن قام به غيره سقط عنه الوجوب العيني» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وهذا - أي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - واجبٌ على 
كَل مسلم قادر» وهو فرضل” على الكفاية» ويصير فرض عين على القادر 


(۱) سبق تخریجه ص"۷۳. 

(۲) مجموع الفتاوى ٦11/۲۸‏ وانظر: الطرق الحكمية ص۱۹۹ ؛ الآداب الشرعية /١‏ 
0٥۵‏ 

(۳) انظر: الموسوعة الفقهية ۲۲۹/۱۷؛ إعلام الموقعین .۲۲٤/۳‏ 

)٤(‏ انظر: ص٤۱۸‏ من هذا البحث. 

.۲٤۹/۲ إحياء علوم الدین ۲/٦٠۲۸؛ وانظر: جامع العلوم والحکم‎ )٥( 

(1) الفرض مرادف للواجب عند الجمهورء وذهب الحنفية إلى أن الفرض: ما ثبت 


TT 


E ١ ا‎ 


۹۸ التمبير عن الراي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الذي لم يقم به یرو 


ه ‏ أن ترجح المصلحة على المفسدةء أما إذا رجحت المفسدة على 
المصلحة فإانه يحرم حينئلٍ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قال ابن 
القيم: «.. فإنكار المنكر أربع درجات» الأولی: أن يزول ويخلفه ضده. 
والثانية: أن يقل وإن لم يّزل بجملته. الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان» والثالثة 
بالشطرنج»› كان إنكارك عليهم مِنْ عدم البصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو 
أحب إلى الله ورسوله كرمى النشاب» وسباق الخيل ونحو ذلك... 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميه فدس الله روحه ونور رنه بقول: مررت 
أنا وأصحابي في زمن التتار بقوم يشربون الخمرء فأنكر عليهم مَنْ كان 
معى» فأنكرت عليه» وقلت له: إنما حرم الله الخمر؛ لأنها تصد عن 
دکر الله وعن الصلاةء وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس› وسبي 


الدرة و اعد الامرال فدغ ": 
زز 8 عم 


ویکون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مندویا› في حالتين : 

الأولى: إذا ترك المندوب وفْيلٌ المكروه”" . 

الثانية : إدا «علم الآمر بالمعروف والناهی عن المنكر أن أمره ونهہه 
لا يجديان ولا يفيدان شيئاًء أو غلب ذلك على ظنه» سقط الوجوب؛ لأنه 
وسيلة» وبقي الاستحباب» والوسائل تسقط بسقوط المقاصد . 


= بدليل قطعي لا شبهة فيه والواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة العدم. انظر: 
التعريفات للجرجاني ص۰۲۱۳ ۳۲۲ أصول السرخسي ٠٠١/١‏ .. 

.٦٦ - ٦٥/۲۸ مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) إعلام الموقعین ۱۲/۳ - .٠١‏ 

(۳) انظر: الآداب الشرعية .٠۹١/۱‏ 

.٠۷١/١ قواعد الأحكام‎ . )٤( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۹۹ 


ویستحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة «لإظهار 
شعائر الإسلام وتذكير الناس بأمر الدين؛ء هذا مع التأكيد على وجوب 
مراعاة رجحان المصالح على المفاسد»ء أما إذا حدث العكس فإن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يحرم في هذه الحالة. 

ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرماًء في ثلاث 
حالات: ` 

الأولى: إذا كان من جاهل بحكم ما يأمر به أو ينهى عنه". 

والثانية : إذا رجحت المصلحة على المفسدة» كما تقدم بیانه . 


والثالغة: إذا ترتب على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلحاق 
ضرر كبير بغير المحتسب من إخوانه أو رفاقه» كما تقدم. 


ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكروهاء إذا أدى إلى 
الوقوع في المكروه"» والله تعالى أعلم. 


نماذج من حال السلف فی الأمر بالمعروف والنھی عن المنكر : 
لقد زخر التاريخ الإسلامي بالكثير من المواقف المشرقة المشرفة التي 
وظف فيها أصحابها التعبيرَ عن الرأي المشروع في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم› فکانوا بح 
شموس هدی ونجوم دجی › «حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقله» 
وحموا من التغيير والتکدير موارده اھ وفيما يلي نمادج من هذه 
)١(‏ إحياء علوم الدین .۲۸٥/۲‏ . 
(۲) انظر: الفروق /٤‏ ۵٥۲؛‏ تھذیب الفروق ۲۸۱/٤‏ - ۲۸۲. 


(۳) انظر: الموسوعة الفقهية .۲٠١/١۷‏ 
)€( إعلام الموقعين ۱/. 


1 E 


1۰۰ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


النموذج الأول : عن مروان بن الحك" فال: (اشهدت عثمان 
اهَل بهما: لبيك بعمرةٍ وحجة» قال: ما كنت لأدع سنة النبي ية لقول 


ر . 


قال ابن حجر يثه: «وفى قصة عثمان وعلى من الفوائد إشاعة 
العالم ما عنده من العلم وإظهاره» ومناظرة ولاة الأمر وغيرهم في تحقيقه 
لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة الشنلم" . 


الخدري“ ويه قال لمروان بن الحكم - وكان أمير المدينة - حين قدم 
خطبة العيد على الصلاة: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد! قد 


ترك ما تعلم› قلت : رکد والذي نفسی بیده› 5 تاتون خير مما أعلم 


ثلاث ا ee‏ 


)١(‏ هو: مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبو عبد الملك القرشي الأموي› 
ولد بمكة سنة اثنتين من الهجرة» من كبار التابعين, كان ذا شهامة» وشجاعة 
ومکر» وکان کاتا لعشمان بن عفان طك › ثم تولی إمرة المدينة 
ا طبه ۰ واستولى على الشام ومصر تسعة أشهرء ومات خنقاً بيد زوجته سنه 
٥ه.‏ انظر: الاستيعاب ۳/٤٤٤؛‏ سير أعلام النبلاء .٤۷٦/۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري» في الحج» باب التمتع والقران والإفراد. . إلخ» ح ۳١١٠ء‏ 
(صحيح البخاري مع الفتح .)٤۹۳/۳‏ 

(۳( 2 ۳/.. وقد ذكر ابن القيم أن بيان ضعف القول ومخالفته للدليل هو 
إنکار مثله. انظر: إعلام الموقعین ۲۲۳/۳ ۔ .۲۲٤‏ 

(6) هو: سعد بن مالك بن سنان الخزرجي» أبو سعيد الخدري» الإمام المجاهدء 
مفتي المدينة» شهد مع النبي ية الخندق وبيعة الرضوان» وحدث عن النبي ياء 
فأكثر وأطاب وعن أبي بكر وعمر وطائفة من الصحابة رضي الله عن الجميع› 
مات سنة ٤۷ه.‏ انظر: الاستيعاب ۲/ ۷٦۱؛‏ سير أعلام النبلاء .٠١۸/۳‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم» في الصلاة» باب: في الصلاة قبل الخطبةء ح٠٠٠٠‏ (صحيح 
مسلم مع شرح النووي .)٤١۷/١‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠١١‏ 


قال الإمام يه : «وفيه الأمرُ بالمعروف ا عن المنكر 
وإن کان المنكرٌ عليه وا E‏ 

النموذج الثالث: عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر 
رسول الله ةء ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صْدق النساء؟ وقد كان 
رسول الله ية وأصحابه والصدُقات فيما بينهم أربعمائة درهم» فما دون 
ذلك» ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليهاء 
فلا أعرفََّ ما زاد رجل في صداق امرأةٍ على أربعمائة درهم» قال: ثم 
نزل» فاعترضته امرأة من قريش» فقالت: يا أمير المؤمنين»› نهيت الناس أن 
یزیدوا فن مهر التساءغلى ارنعمائة درهم» قال: نعم. فقالت: أما 
سو ال ول ووءائیشر إحدَطهنّ قنطارًا الآية [النساء: ١۲]؟‏ قال: 
فقال: «اللهم عُفراً كل الناس أفقه من عمر» ثم رجع فركب المنبر فقال: 
أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة 
درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب»“ 


الموج الراب وهذا الإمام محمك بن عمد الرحمن بن ابي 
ER.‏ ل لأبي ج جعفر المنصور ا ((قدل هلك الناس› فلو أعنتهم من 


(۱) شرح النووي على مسلم .٤۱۷/١‏ 

(۲) ذکره ابن كثير في تفسیره ۲/ ۲۳١‏ وعزاه إلى أبي يعلى» وقال: إسناده جيذ قوي . 

)۳( هو : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذثب» أبو الحارث 
القرشي › العامري › المدني› ا المحدث شیح الإسلام» کان صداعاً بالحق› 
صنف الموطأاً في الحديث» ولم يخرج› وقيل إنه ألف كتاباً کبیراً ‏ فى السنن › 
توفي بالكوفة سنة ۱٥۸‏ ه. وقیل: ۹١٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۳۹/۷ 
شذرات ا ك 
خلمفاء e‏ ا ۵م کان ا بني الاس هيبة اغ ا 
و و ودهاء» على ظلم وقوة نفس › لکنه يرجع إلى صحة إسلام وندین 
في الجملة» توفي بمكة سنة ۸١٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۷/ ۸۳؛ البداية 
والنهاية .٠١۸/٠١‏ 


1۰۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


الفيء. فقال: ويلك لولا ما سددت من الثغور لكنت تؤتى في منزلك 
فتذبح. فقال ابن أبي ذثب: قد سد الثخور وأعطى الناس من هو خير 
منك» عمرٌ وه فنس المنصور رأسه» والسيف بيد المسيب”" ثم 
قال: هذا خير أهل الحجاز» . 


النموذج الخامس: قال سفيان الثوري“ #: «حجٌ المهدي” . . 
فرأيته يرمي جمرة العقبةء والناس محيطون به يمينا وشمالا يضربون الناس 
بالساط قرفت قلت يا حن الزجة: دتا ايحن بن تايل عن 
قدامة بن عبد الله الكلابي" قال: رأيت رسول الله ية برمي جمرة يوم 
النحر على جمل»ء لا ضرب ولا طرد ولا جلد ولا إليك إليك» وها آنت 


(1) الفيء هو: ما أخجذ من أموال الكفار بلا حرب. معجم لغة الفقهاء ص١٥٠"؛‏ 
وانظر : التعريفات ص۷١۲.‏ 

(۲) هو: المسيب بن زهير بن عمرو الضبي» أبو مسلم» ولد سنة ١٠٠ه‏ قائ من 
الشات كان غل فرظ التضصور والمهدئ والرشده زل المهدى غا 
خراسان مدة قصيرة» توفي بمنى سنة ١۷١ه.‏ انظر: الأعلام .۲٠٠/۷‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء .٠٤٤ _ ۱٤۳/۷‏ 

)٤(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الثوري» ونسبه يرجع إلى ثور 
طابخةء ولد سنة ۹۷ه أحد الأئمة الأعلام المجتهدين ومن أئمة الحفاظء كان 
إماماً في الزهدء والتأله» والحفظ والفقه» لا يخاف في الله لومة لائم» توفي في 
سنة ١١١ه.‏ انظر: النبلاء ۲۲۹/۷؛ صفة الصفوة ۳/ .٠۷‏ 

)٥(‏ هو: aa‏ أبي جعفر عبد الله بن محمد» آبو عبد الله الهاشمي 
العباسي› أحد خلفاء بنى العباس»ء ولد سنة ۲۷١١ه.‏ كان جواداً دا ما 
فا إلى الرعية› قصاباً للزنادقةء توفي سنة ۹۹١ه‏ بماسبذان. انظر: سير أعلام 
النبلاء ۷/ ٤٠١‏ ؛ البداية والنهاية .٠١١/٠١‏ 

)٨(‏ هو: أيمن بن نابل الحبشي› بو عمران» وقیل : أبو عمير المكي»› نزيل عسقلان»› 
صدوق يهم» عاش إلى خلافة المهدي . انظر: تهذيب التهذيب ."٥۷/١‏ 

(۷) هو: قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي» أبو عبد الله العامري» صحابي قليل 
الحديكة ألم فديغا ولم اجر وشه د حه الزداع. انظر: الاعات ؟/ 
۰ تهذیب التهذیب .۳۱٣۹/۸‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠١١‏ 


خط الاس بين دنك متا وفالاء قال جل م هدا؟ فال سان 
ار ا و ر ا و 
أخبرك المنصور بما لقي لقصرت عمًا أنت عليه»'“. 

وبع فالنماذج السابقة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غيض 
من فيض» ولم نرد الاستقصاء وإلا لطال بنا المقام» وفيما تقدم الكفاية 
وبالله التوفيق . 


اللأصل الثاني: الشورى 

تقتضي طبيعة الحياة بما تحمله في طياتها من أحداث ومستجدات؛ 
E ESE ES E‏ 
المرء محرجأً مهما كانت سلطته» ويكون العاقل أمامها في حيرةٍ مهما 
كانت حصافته وحنكته وبْعدٌ نظره» فمن أجل ذلك وحتى لا يقع القائد في 
الندامة وحتى لا تتورط الأمة في سوء العاقبة؛ قرر الإسلام مہداً الشورى 
کأساس من آسس نظام الحكمء وكشكل من أشكال التعبير عن الرأي 
ف 


حقيقة الشورى : 
الشورى في اللغة: مأخوذة من شرت العسل إذا اتخذته من موضعه» 
وأاستخر جته منه. 
وشاوره في الأمر مشاورة» وشِواراً: طلب رأيه. 
وأشار يشير: إذا ما وجه الرأي. 
)١(‏ معالم القربة ص۲۸. 


() انظر: في ظلال القرآن »٥١1/١‏ أزمة القكر الحديث ومبررات الحل الإسلامي 
ص1 ۸. 


mm م‎ 


1 ا 


GG:‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة اإإسلامية 
DD Oem‏ 


والتشاور والمشاورة والمشورة: استخراج الرأي بمرأاجعة البعض إلى 
الق" : 

والشورى في الاصطلاح: «هي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه 
للتوصل إلى أقرب الأمور إلى الحق»". 
الكتاب والسنةء أو انعقد الإجماع القطعي عليها؛ ليست مجالاً للشورى. 

والتعريف السابق للشورى يبين لنا بجلاء أنها رافد رئيسي من روافد 
التعبير عن الرأي المشروع › إذ يطلب من كَل صاحب رأي El‏ 
فيما ڪا من اروز أو حلث من نوازل» تتعلق بالأمة» ا النصح 
للمسلمين؛ لأن «المستشار مؤتمن»" كما ثبت ذلك عن رسول الث ية . 


© الأدلة على مشروعية الشورى: 
والشورى مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الصحارة. 
أما الکتاب : ففیه آیتان صریحتان فى الشورى : 


الأولى : قوله تعالی: ج ا ا 
م و ه ر 


للب لنقضو يِن و کک عم واشتغفر نم واودهم في آلا دا عت 
وکل عل الله إن الله حب ألمسَوينَ 4 [آل عمران: .]٠١۹‏ 


)١(‏ انظر: تاج العروس (باب: الراء» فصل الشين) ۷/٤٠؛‏ المفردات في غريب 
القرآن (شور) ص۲۷۳؛ المعجم الوسیط (شار) .٤۹۹/۱‏ 

(۲) الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي لعبد الرحمن عبد الخالق ص٤٠‏ ؛ وانظر: 
قواعد نظام الحكم في الإسلام ص١٤٠؛‏ آصول نظام الحكم في ا د. فؤاد 
عبد المنعم ص٠٠۲.‏ 


(۳) سبق تخریجه ص ٦*‏ من هذا ال أعحث . 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الاسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠٠١١‏ 


وقال ابن خويز منداد": «واجبٌ على الولاة مشاورة العلماء فيما لا 
يعلمون وفيما أشكل عليهم من مور الدين › ووجوه الجيش فيما يتعلق 
بالحرب» ووجوه الناس فىما يتعلقی بالمصالح› ووجوه الكنّاب والوزراء 
والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها»" . 


وأما الآية الثانية: فهي قوله تعالى: ودين استجابوا لهم اقام الصو 
وره شور بيهم وما ردشهم يفوت ( 4O‏ [الشوری: ۳۸]. 

قال القرطبي #: «فمدح الله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين 
کانوا يمتشلون ذلك»'. 

وقد دلت السنة القولية على أن النبي ي کان يشاور أصحابه في کثير 
من شئوںن المسلمين› ومن دلك : 

أولاً: ما روأه ابو هريره طبه قال : «(ما ریت اا اک تة 
لأٴصحابه من النبي ا . 

مم کے طط 


ثانياً: عن ابن عباس وء قال: لما نزلت ا واورهم في الاه قال 
رسول الله مد : «أما إن الله ورسوله لغنيّان عنهاء ولكن جعلها الله رخ 


.٠١١/٤ المحرر الوجيز ١/٤۳٥؛ وانظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد» أبو بكر المالكى» فقيه أصولى»› 
من مصنفاته: كتاب كبير فى الخلاف» وكتاب فى أصول الق توفی 2 
۰ه. انظر: الديباج المذهب ص۳٦۳؛‏ معجم المؤلفين ٠ .۲۸٠/۸‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن .٠١١/٤‏ 

.٠٠ /٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي› في الجهاد» باب ما حاء في المشورة (جامع الترمذي مع تحفة 
الأحوذي (Vo /o‏ والبيهقي في الشن الكيرى ۷٣/۷‏ في النكاح» باب ما 
أمر الله به من المشورة فقال» وشاورهم في الأمر ح١٠۳۳٠.‏ وقال الحافظ في 
فتح الباري ۳٠۲/۱۳‏ رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 


ا 


۱۰٦‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالانه في الشريعة الإسلامية 


لأمتي فمن استشار منهم لم يعدم ردا ومن ترکھا لم يعدم ف 

ثالغاً: عن علي بن أبي طالب ڪيه قال: سئل رسول الله ييو عن 
«العزم» في قوله تعالی: دا عت وکل ا ل الد [آل عمران: »]۱٥۹‏ 
فقال: «مشاورة أهل الرأي ڈ ثم اتباعه»" 


اا ا روا قدا و ن غ و أن رسول الله ل قال 
لأبي بكر وعمر ونا : «لو أنكما تتفقان على آمر واحد» ما عصيتكما في 
مشورة أبدى. 


كما حفلت السنة العملية بأمثلة كثيرة لمشاورة النبى بيه لأصحابه: 


١‏ - فقد شاورهم في التوجه لقتال المشركين يوم بدر”. 
ت وشاورهم يوم آحد في البقاء بالمدينة م الخروج لمناجزة ال 


۳ - وشاورهم في شأن أساری بدر هل يقتلهم أو يقبل الفداء . 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل /٤‏ ۳۳۷؛ والبيهقي في الشعب ١/۷ء‏ باب في 
الحك ين الان ۷6٤١‏ والميرشل فن التو الور 19۹/١‏ بد حن 

)۲( ذکره ابن کثير في تفسیره c\ET/Y o‏ والسيوطي في الدر المنثور ١٠١١/۲‏ ا 
لابن مردویه» ولم يذکرا له إسنادا ولم يحکما عليه. 

(۳) هو: عبد الرحمن بن عَنْم الأشعري» کان مسلماً على عهد رسول الله وء ولم 
یره ولم یفد عليه ولازم معاذ بن جبل ط4 منذ أن بعثه رسول الله ية إلى أن 
مات› وسمع من عمر بن الخطاب اه وکان من أفقه أهل الشام» وکان ذا 
جلالة وقدر» توفی سنة ۷۸ه. انظر الاستیعاب ۲/ ۳۹۰؛ شذرات الذهب .۸٤/١‏ 

)٤(‏ أخرجه أسد بن موسى في فضائل الصحابة» ويعقوب بن سفيان في المعرفة بسن 
لاا اف فداا خرن ك اش ال 

Leva )٥(‏ > في الجهاد والسير»ء باب في غزوة بدر ح۹۷٥٤‏ عن أنس بن 
مالك د طب (صحيح مسلم مع شرح النووي ۳۳۹/۱۲). 

)١(‏ أخرجه الدارمي» في الرؤياء باب في القمص والبير. . إلخ» ح١٠٠۲‏ (سنن 
الدارمي ص٥۷٦)؛‏ وقال الحافظ في الفتح :۳٠۳/٠۳‏ سنده صحيح. 

(۷( أخرجه مسلم» في الجهاد والسير» باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة ‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠°١١‏ 
٤‏ - وشاورهم في حصار الطائف'“ 
۵ _ واستشار خلا واسامة 2 طا ن أمر عا ئشه قى قصة الإافك . 


والنصوص في هذا الفتي :كر كثيرة»› وفيما تقدم الكقاية إن شاء الله 
تعالی . 


وأما e‏ الصحابة e‏ الله ّ yat‏ 
کتاب أو سنه » ن E‏ الا هذه e‏ الشوريةء 
ذلك احا 


ومما يدل على ممارسة الصحابة رضوان الله عليهم للشورى ما رواه 
ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظرَ في 
کتاب الله تعالیى» فإن وجد فيه ما يقضي به قضی به» وإن لم يجد في 
كتاب الله» نظر في سنة رسول الله َء فإن وجد فيها ما يقضي به قضى 
به» فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله يه قضى فيه 
بقضاء؟ فربما قام إليه القوم» فيقولون: قضى فيها بكذا أو كذاء فإن لم 


= الغنائم e‏ عن ابن عباس وا (صحيح مسلم مع شرح النووي .)٠۷/١۲‏ 

(۱)( أخرجه مسلم» في الجهاد والسير» باب غزوة الطائف ح٦۹٥٤‏ عن ابن عباس وا 
(صحيح مسلم مع شرح النووي ۳۳۸/۱۲). 

(۲) هو: أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى»ء أبو زيد» ويقال: أبو محمد 
المولى الأمير الكبير جب رسول الله ية ومولاه وابن مولاهء استعمله 
رسول الله َة على جيش لغزو الشام» وفي الجيش عمر وكبار الصحابة» توفي 
في آخر خلافة معاوية وله سنة ٤٠ه.‏ انظر: الاستيعاب ١/٠۱۷؛‏ سير أعلام 
النبلاء .٤۹٦/۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري» في الشهادات» باب: تعديل النساء بعضهن بعضاً ح1٦٠۲»‏ عن 
عائشة ويا (صحيح البخاري مع الفتح .)۳١۹/١‏ 

.٥۱ص الإمامة في الإسلام للطريقي‎ ؛٠١١‎ _ ٠٠١/۲ انظر: الحاوي للماوردي‎ )٤( 


° E 
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يجد سنة سنها النبي ييه جمع رؤساء الناس» فاستشارهم فإذا اجتمع 
رأيهم على شيءٍ قضى بهء فكان عمر يفعل ذلك» فإذا أعياه أن يجد ذلك 
في الكتاب والسنة» سأل هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاءء فإذا كان لأبي 
بكر قضاءٌ قضى به» وإلا جمع الناس واستشارهم» فإذا اجتمع رايهم على 
شىء قضی به" . 


وسيأتي مزيد تفصيل للأحكام المتعلقة بالشورى عند الكلام على 
المجال التشريعي › للتعير عن الراق» بعولٰ الله تعالڵى . 


الأصل الثالث: التعبير عن الرأي من المقاصد الحاجية' 


qe o 


حقبقة الحاجة: 
الحاجة فى اللغة: تطلق على الافتقار» وما يفتقر إليه" . 


وفي الاصطلاح: ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي 
في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المصلحة فإذا لم تراع دخل 
على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة“ . 


(۱) سبق تخریجه ص٤٥‏ من هذا البحث . 

(۲) المقاصد» جمع مقصَدَء والمراد بالمقاصد هنا مقاصد الشريعة الإسلامية وهي : 
الغايات التى وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد. انظر: نظرية 
المقاصد عند الإمام الشاطبي ص۹٠.‏ 
وتنقسم المقاصد باعتبار المصالح التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها إلى ثلاثة 
آأقسام: الضروريات والحاجيات» والتحسينيات» وقد سبق تعريف الحاجيات 
(الحاجة) وسيأتي مزيد من الكلام على بقية أقسام المقاصد في الفصل الثاني من 
هذا البحث إن شاء الله . 

(۳) انظر: اللسان (حوج) ۳۷۹/۳؛ تاج العروس (باب الجيم»› الحاء) ۳/ 
۲ المعجم الوسیط (حَاجَ) .۲٠٤/۱‏ 

.۲٠/۲ الموافقات‎ )٤( 


1 ) | ا 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرآي وموقف الشريمة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠١١‏ 


الأدلة على مراعاة المقاصد الحاجية: 

إن الأدلة على مراعاة المقاصد الحاجية كثيرة جدأً» فكل دليل دل 
على التيسير ورفع الحرج هو في الحقيقة دليل على أن المقاصد الحاجية 
مرعية في هذه الشريعة المطهرة» وسنجتزئ في هذا المقام بذكر بعض هذه 
النصرص› فمنها: 

| ۔ قال تعالی: د اله يڪم اسر ولا بيد بم لمن الاآية 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

۲ - قال تعالی: تا بُریڈ آله لجسل ټم ِن حرج وکن برد 
لیطھرکہ ولب ف کک مڪ <O iS‏ [المائدة: .]٦‏ 

٣‏ ۔ قال تعالی: وما جک ملک فی لين ين حرج َل أيكم يري 
الاية [الحج: ۷۸]. 

قال الإمام أبو بكر الجصاص”': «لمّا كان الحرج: الضيق» نفى الله 
عن نفسه إرادة الحرج بناء ساغ الاستدلال بظاهره في نفي الضيق وإثبات 
التوسعةء في كل ما اختلف فيه من أحكام السمعيات» فيكون القائل بما 
يوجب الحرج والضيق محجوجا بظاهر الآية» . 

٤‏ - عن أبى هريرة طلي قال: قال رسول الله يَية: «إن الدين يسر 
ولن يشا الدينَ احا إلا غلبه» فسددوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة 
والروحة» وشيءٍ من الدلجة". 

)١(‏ هو: أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الجصاص» ولد سنة ١٠٠٠ه‏ الإمام العلامة 
المجتهد من كبار أئمة الأحناف» من مصنفاته: «أحكام القرآن» و«اشرح مختصر 
الطحاوي»» توفي سنة ١۳۷ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء /١١‏ ١٤؛‏ البداية 


والنهاية .۲٥۳/١١‏ 
(۲) أحکام القرآن ۲/ ۳۹۱. 


(۳) أخرجه البخاري»ء في الإيمانء باب: الدين يسر. . إلخ» ح۳۹ (صحيح البخاري 
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والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
مدى اعتبار التعبير عن الرأي من المقاصد الحاجية: 

يُعَد التعبير عن الرأي» كغيره من الحريات العامة - إذا لم يخالف 
العمل بها نصاً أو قاعدة في الشرع - من المقاصد الحاجية التي تلي مرتبة 
الضروريات؛ لأن منعها أو تحريمها يترتب عليه إيقاع الناس في حرج 
ومشقة وذلك منفىٌ بالنض. ودليل كونها من المقاصد الحاجية؛ هو أن 
الحياة تقوم بدونهاء غير آنه يترتب على منعها إيقاع الناس في مشقَةٍ وحرج 
لوول م لاص الحاخة إلا هد : 1 

وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أن التعبير عن الرأي أو ما 
يسميه هو: حرية الرأي من الضروريات» فيقول: «جاءت التعاليم الإسلامية 
تشرع لحرية الرأي لا على أساس أنها حى مباح من حقوق المسلم 
فحسب» ولكن على أساس أنها واجبٌ عليه أيضاًء ولكثرة ما جاء فيها من 
طلب مشدد يمكن أن نعتبرها ترتقي في سَلم المقاصد الشرعية إلى درجة 
الضرورةء فهي مقصد ضروري من مقاصد الشريعة» . 

والذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن في الكلام الفاتق شا من 
المبالغة» إذ مِنْ المعلوم أن الضروريات «لا بد منها في قيام مصالح الدين 
والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامةٍ» بل على فساد 
وتهارج وفوتِ حياة» وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم» والرجوع 
بالخسران المبين»“» والأمر المشاهد المحسوس أن المجتمع إذا حرم من 


(1) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ١/٤۱۹ء‏ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية د. 
صالح بن حميد» ص4٥‏ وما بعدهاء المشقة تجلب التيسير دراسة نظرية وتطبيقية 
صالح اليوسف ص1۲ وما بعدها. 

(۲) انظر: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ص۰۲۷۰ هامش (۱). 

(۳) حرية الرأي من منظور إسلامي د. عبد المجيد النجار. 

.۱۸ الموافقات ۱۷/۲ء»‎ )٤( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة اإلإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١١١‏ 


التعبير عن الرأي» لا يترتب على ذلك الحرمان ما يترتب على فقدان 
الضروريات من التهارج والفساد والاضطراب› ويظهر ذلك جانا في الاتئ: 


| - أن التعبير عن الرأي بالنصيحة وإنكار المنكر يسقط في الزمان 
٠‏ الذي يتعذر فيه إصلاح عامة الناسء لاختلافهم وتناحرهم وتطاحنهم وخفة 
أحلامهم وأماناتهم ومروج عهود") لما ثبت عن أبي تعليبة 
الخشني لی ۲ حین سئل عن قوله تعالی : لک اشک الآية [المائدة: 
٠٥‏ آنه قال للسائل: أما والله سألت عنها خبيراًء سألت عنها 
رسول الله َة فقال: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر› حتى إذا 
رأيت شحاً مطاعاً وهوىً متبعأًء ودنيا مؤثرةء وإعجاب كل ذي رأي برأيهء 
فعليك - يعني نفسك - ودع عنك العوام»”". 


فمع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط في هذه الحال إلا 
أنه لا يسقط عن الإنسان في مثل هذه الأزمنة التي ع فيها الفساد القيام 
بأمر دینه والحفاظ على عرضه وعقله وماله ونسله» وفي هذا دلیل على أن 
التعبير عن الرأي من الأمور الحاجية» ولا يبلغ مرتبة الضروريات. 


۲ لقد عاشت المجتمعات الإسلامية عصوراً مديدة تحت نير الظلم 


.٦"ص انظر: العزلة والخلطة أحكام وأحوال»‎ )١( 

(۲) اختلف في اسمه واسم آبیه اختلافاً کثیراًء فقيل اسمه: جرهم» وقیل: جرثوم» 
وفيل: ابن ناشب وقيل ابن ناشرء وقيل غير ذلك» ولم يختلف في صحبته 
ونسبته إلى حشين» وكان ممن بايع تحت الشجرة» ونزل الشام» ومات في خلافة 
معاوية طه» وقيل توفى سنة ١۷ه‏ فى خلافة عبد الملك بن مروان. انظر: 
الاستیعاب ٤/۱۸۳؛‏ تهذيب التهذيب .٤/٠١‏ 

(۳) أخرجه أبو داودء في الملاحم» باب: الأمر والنهي برقم ٤١‏ (سنن أبي داود 
مع عون المعبود ١١/٠۳۳)؛‏ والترمذي» في التفسير» باب: ومن سورة المائدةء 
برقم ا٥٠٥‏ وقال: حديث حسن غريب (جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ۸/ 
۳) وابن ماجهء في الفتن» باب: قوله تعالی اا الزن ءامنا میک اشک 
برقم ٤٠٠٠٤‏ (سنن ابن ماجه مع شرح السندي .)۴٠١ /٤‏ 


م 
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والجور» وفي ظل حکام جبابرة» لا يسمحون لأحدٍ بنقدهم أو الاستدراك 
عليهم» ومع ذلك استمرت حياة الناس ولم تتعذر عليهم إقامة شعائر دينهم 
مع ما كانوا يعانون من الضيق والحرج» حتى تغيرت الأحوال وأدال الله 
تلك الدول الظالمة. 

۳ - أن تسكين التعبير عن الرأي في موقع الحاجيات لا يؤثر سلباً 
على الإبداع الفكري للنخبة الممتازة من أبناء الأمة الإسلامية تأسيساً على 
أن مصالح الخلق انحصرت في مقاصد الشريعة الثلاثة المعروفة حيث 
استقراء مصالح الناس يبين رجوع كل مصلحة منها إلى نوع من هذه 
الأنواع» وقد يتردد الباحث في إلحاق شيء منها بأحد الأنواع ولكنه لا 
يتردد أبدا في عدم خروجه منها بحال. 

والدليل على اعتبار الشارع لهذه المصالح استقراء أحكام الشريعة 
والنظر فى أدلتها الكلية والجزئية وبحث ما انطوت عليه من هذه المقاصد 
فإنه يؤدي إلى القطع باعتبار الشارع لها على نحو ما يستفاه من القطع 
بالتواتر المعنوي مع عدم إغفال ما يتعلق بذيل كل قسم من هذه الأقسام 
الثلاثة من المقاصد ما يجري منه مجرى التكملة والتتمة له : 


)١(‏ من إفادات فضيلة المشرف» وراجع في هذا المعنى الموافقات ۳۲/۲ وما بعدها. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١١١١‏ 


المبحث الرابع 
أهلية التعحبير عن الرأي المشروع 


تمهید 

تقدم الكلام في المبحث الثاني على: الرأي المشروع وأنواعه» ولمّا 
كان الرأي المشروع لا بد له من شخص يعبر عنهء كان من المهم أن 
نتناول في هذا المبحث الصفات الواجب توفرها في مَنْ يصدر عنه هذا 
الرای: 


وحيث إن الرآي المشروع ينقسم بالنظر إلى موضوعه إلى رأي في 
المسائل الشرعية ورأي في الأمور الدنيوية؛ فإننا سنقسم هذا المبحث إلى 
مطلبین : 
|١‏ - المطلب الأول: أهلية التعبير عن الرأي المشروع في المسائل 
الع 


۲ - المطلب الثاني: أهلية التعبير عن الرأي المشروع في الأمور الدنيوية. 
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أهلية' التعبير عن الرأي المشروع في المسائل الشرعية 


حتى يكون تعبير الإنسان عن رأيه في المسائل الشرعية مشروعاً 
فلا بد أن يكون المَعَبْرٌ أهلاً لصدور الرأي عنه» ولا تتحقق هذه الأهلية إلا 
بشروط» هي ذاتها شروط الفتيا" ٠‏ التي أفاض العلماء في الكلام عنهاء 
وهي على سبيل الإجمال خمسة : 


الإسلام» والتكليف» والعدالةء والاجتهادء وجودة القريحة. 
وسنتناول فيما يلي هذه الشروط بشيء من الإأيضاح والبيان: 


الشرط الأول: الإسلام: فمن كان عالماً بأحكام الإسلام وهو ليس 
بمسلم ۔ کما 2 ان حف الاد :ارال قن ان 


)١(‏ الأهلية في اللغة: الصلاحية والاستحقاق» يقال: فلان أهلٌ لهذا العملء أي 
صالځ له وجدیرٌ به» ویقال: فلان آهل للإکرام أي مستحق له. انظر: اللسان 
(أهل) ١/؛‏ المصباح (أهَلَ) ۲۸/۱. 
وفي e‏ صفة يقدرها الشارع في الشخص تله خالا لأن تثبت له 
الحقوق» وتثبت E‏ وتصح منه المتصرفات وهي بهذا المعنى لا تثبت 
قفر د يثبت له منها جزءٌ أو أجزاء على حسب كمال الشخص في 
جسمه وعقله ونقصانه کما نها تتدرج مع الشخص حتى تصل إلى درجة الكمال. 
انظر: کشف الأسرار /٤‏ ٠٠۳٠؛‏ ا شرح التنقيح ۲/ ۳۷؛ النظريات الفقهية 
د. محمد الزحیلی ص°١٠.‏ 

(© سا تر الا رة م ا الت 

(۳) انظر: الفقيه والمتفقه ۲/٠۳٠؛‏ المجموع شرح المهذب ١/٤۷؛‏ أدب الفتوى 
لابن الصلاح ص٥"؛‏ الفتیا ومناهج الإفتاء ص‌۳۹. 

)٤(‏ الزندقة: هي إظهار الإسلام وإبطان الكفر. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب .٠١۷١/۲‏ 

)٥(‏ الاستشراق: تيار فكري يعنى بدراسة دين الإسلام وثقافته ولغته وآدابه» من خلال 
أفكار اتسم معظمها بالتعصب» والرغبة في خدمة الاستعمار» وتنصير المسلمين؛ 
عن طريق التشكيك في دين الإسلام وتشویه صورته. انظر: المرجع السابق ۲/ 
° 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الاسلامية من أصحاب الآراء فيرالمشروعة ١١١‏ 


العلمانيين" - فلا مجال لهم في هذا الباب"» وإن تطفل بعضهم وعبّر 
عن رآيه في المسائل الشرعيةء إلا أن المجتمع الإسلامي وعلماءه على 
وجه الخصوص رفضوهم» ورفضوا آراءهم» وهذا آمرٌ بدهي؛ لأن أساس 
التعبير عن الرأي في المسائل الشرعية الإيمان بالوحي» وبصدق الموحى 
إليه» وهو الرسول َء ومَنْ لم يؤمن بالوحي وصاحبه» فكيف يعبر عن 
رأیه مستنداً إلی آساسء هو غیر مُسلُم به" . 

الشرط الثاني : التكليف : بان يكون بالغاًء عاقلاً؛ لأن الصبي لا 
حكم لقوله ولأن القلم مرفوعٌ عن المجنون لعدم عقله“ . 

الشرط الثالث: العدالة : «لأن الفاسق لا يوثق بأقواله» ولا يعتمد 
في شيءِ من أحواله»'. 

والشروط الثلاثة السابقة هي محل إجماع بين الغلماء ٤‏ اووجة 


)١(‏ العلمانية: هي إقامة الحياة على غير الدين»› أو فصل الدين عن الحياة. انظر: 
العلمانية د. سفر الحوالي ص٤۴.‏ 

(۲) ومن أمثال هؤلاء من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين: كأبى على ابن سيناء» الذي 
نعته ابن القيم : بإمام الملاحدة. انظر: إغاثة اللهفان »۲۸٦/۲‏ ۲۸۷. 

(۳) انظر: الاجتهاد وقضايا العصر ص۳۹ بتصرف يسير. 

."٥ص انظر: الفقيه والمتفقه ۲/ ١۳٠؛ أدب الفتوى لابن الصلاح‎ )٤( 

)٥(‏ العدالة هى : اة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور. 
التعریفات ص۹۱٠.‏ 

(0) غياث الأمم ص٠1۸.‏ وفي قول عند الحنفية أن الفاسق يصلح مفتياً ؛ لأنه يجتهد 
للا ينسب إلى الخطأً. انظر: مجمع الأنهر ٠٤١/۲‏ وهذا القول ضعيف؛ لأن 
إخباره عمّا تحصل عنده من الاجتهاد غير مقبول لفسقه. انظر: الفتيا ومناهج 
الإفتاء ص٤٤‏ هامش/١.‏ إلا آنه يستثنى من عدم قبول فتوى الفاسق: إفتاء الفاسق 
لنفسه» لأنه يعلم صدق نفسه» وكذا لو عم الفسوق وجب اعتبار الأصلح؛ للا 
يؤدي تعطل نظام الفتيا إلى ظهور الفساد» وتعطيل العمل بالأحكام. انظر: 
المرجع السابق» نفس الصفحة» وانظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص١١‏ ؛ 
المجموع شرح المهذب .۷٤/١‏ 

(۷) انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص۳٠.‏ 


س 


۱۱٦‏ | التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


شتراطها أن المفتى مبلغ عن الله وهذه الثلائة تة فی | لشهاد 
والرواية"" بالإجماع» فكذلك ها“ . 


الشرط الرابع : الاجتهاد“ : وتحصل أهلية الاجتهاد بمعرفة الآتي : 

المعرفة بكتاب الله: فالواجب معرفة آيات الأحكام» وقد قذرها 
الغزالي بخمسمائة آية» والصحيح أن هذا التقدير غير معتبر» فإن أحكام 
الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي» كذلك تستنبط من الأقاصيص 
والمواعظ ونحوها. والمعرفة بيات الكتاب تكون بحيث يمكن استحضارها 
عن طريق معرفة مواقعها ومظانها". 

المعرفة بسنة رسول الله ية : وذلك بالاطلاع على مجاميع السنة 
التي صنفها امل الفن كالأمهات الست. .. وما يلحق بها كسنن البيهقي“ 
والدارقطني“ والدارمي“» مشرفاً على ما اشتملت عليه المسانيد 


)١(‏ الشهادة: هى إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بح للغير على 
آخر . التعريفات ص ۱۷۰. 

(۲) الرواية: هي خب عن عام لا يختص بمعين. انظر: کت الي ا 
۸ الفروق ۱ .٥/‏ 

(۳) انظر: الفتا ومناهج الافتاء صأ٠.‏ 

)٤(‏ سبق تعريف الاجتهاد في ص۷٥‏ من هذا البحث. 

.1/٤ انظر: المستصفى‎ )٥( 

0) انظر: شرح مختصر الروضة ۳ ؛ شرح الكوكب المنير .٤٦١ /٤‏ 

(۷) هو: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» الخسروجردي» ولد 
سنة ٤۳۸ه»‏ حافظ محدث فقيه أصولى»ء من مصنفاته: «السنن الكبرى» و(شعب 
الإيمان»» توفي ۸٥٤ه»‏ وقيل: ٤٥٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۸١/٤٦۱؛‏ 

شذرات الذهب ."٠٤/۳‏ 

(۸) هو: علي بن عمر بن أحمد أ بو الحسن البغدادي الدارقطني الشافعي» ولد سنة 
٠ه‏ إمام عصره في الحديث وأول من صنف القراآت وعقد لها أبواباًء من 
مصنفاته : «المجتبى من السنن المأثورة» و«المؤتلف والمختلف»» توفي ببخداد عام 
٥ھ.‏ انظر : سير اعلام النبلاء ١١/۹٤٤؛‏ هدية العارفين /١‏ 1۸۳. 

(۹) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل › أبو محمد التميمي› الدارمي» 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١١١‏ 


والمستخرجات والكتب التي التزم مصنفوها الصحة» ولا يشترط في هذا أن 
تكون محفوظة له مستحضرة في ذهنه» بل یکون ممن يتمکن من استخراجها 
من مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك» وأن يكون ممن له تمييرٌ 
بين الصحيح منها والحسن والضعيف”" «إما بالاجتهاد فيه بأن يكون له من 
الأهلية والقوة في علم الحديث ما يعرف به صحة مخرج الحديث. .. وإِمًَا 
نربق التقليد بأن ینقله من کتاب صحیح ارتضی الأئمة روايته 
i NL‏ 

۳ _ معرفة أسباب النزول وأسباب ورود الحديث ليعرف المراد من 
ذلك» وما يتعلق بهما من تخصيص أو تعميم"". 

٤‏ - معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة «ويكفيه من معرفة 
الناسخ والمنسوخ؛ أن يعرف: أن دليل هذا الحكم غير منسوخ»“ . 


ه - معرفة الإجماع: وذلك بمعرفة المسائل التي طرقها الأصوليون 
في مہسحث الإجماع «(مشل أن الإجماع E‏ وأن المع فيه اتفاف 
المجتهدين» وأن لا يختص باتفاق بلدٍ دون بلدٍ ونحو ذلك“ وتكفي 
«معرفة أن هذه المسائل مجم عليها أم لاه" . 


٠‏ - «العلم بلسان العرب» بحیث يمکنه تفسیر ما ورد فى الکتاب 


= السمرقندي» الحافظ الإمام أحد الأعلام» ولد سنة ١۸٠ه»‏ من مصنفاته: «السنن 
أو المسنده» و«الجامع»» توفي ١٠۲ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۱۲/٠۲۲؛‏ 
شذرات الذهب .٠١١/۲‏ 

.۲١٠/١ انظر: إرشاد الفحول ص۸۲۲؛ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة ٥۸٠١ ٥۷۹/۳‏ وانظر: الإحكام للآمدي .٠١۳١/٤‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير ٤/٤٦٤؛‏ وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/ ."۸٤‏ 

.۸۲ ٤ص وانظر: إرشاد الفحول‎ ؛٥۸١‎ - ٥۷۹/۳ شرح مختصر الروضة‎ (٤( 

.٤٦٤/٤ شرح مختصر الروضة ۳/ ١۸٥؛ وانظر: شرح الكوكب المنير‎ )٥( 

(7) شرح مختصر الروضة ۳/ ١۸٥؛‏ وانظر: شرح الكوكب المنير .٤٦٤/٤‏ 


3 
) 


۱1۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


والسنة من الغريب ونحوه» ولا يشترط أن يكون حافظاً لها عن ظهر قلب»› 
بل المعتبر أن يكون متمكنا من استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلين 
بذلك»» كما لا بد له من المعرفة «بعلم النحو والصرف والمعاني 
والبیان» حتی یثبت له في کل فیّ من هذه ملک یستحضر بها کل ما يحتاج 
إليه عند وروده عليه فإنه عند ذلك ينظر في الدليل نظراً صحيحاء 
ویستخرج منه الأحکام استخراجاً قوياً»" ۰ 


۷-العلم بآصول ا : «فإن هذا هو عماد فسطاط 
الاجتهاد» وأساسه الذي تقوم عليه آرکان بنائه» 


فينبغي النظرٌ في كل مسألة من مسائله نظراً يوصل إلى ما هو الحق 


منهاء فإنه إذا فعلَ ذلك أمكن رَد الفروع إلى أصولها بأيسر عمل» وإذا 
قصر فى هذا الفن صعب عليه الرد Oa kas‏ 


- إدراك مقاصد الشريعة العامة في استنباط الأحكام لأن فهم 
النصوص وتطبيقها على الوقائع متوقف على معرفة هذه المقاصد» والمراد 
من هذه المقاصد: حفظ مصالح الناس بجلب النفع لهم ودفع الضرر 
عنهم؛ لأنه ثبت بالاستقراء أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في 


و سے کے 


TES A I o my md 
- قال الإمام الشاطبي: «وأكثر ما تكون - أي: زلة العالم‎ ]٠١١ [الأنبياء:‎ 


.٤٦٤ - ٤٦۲/٤ إرشاد الفحول ص۸۲۳؛ وانظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) إرشاد الفحول ص۸۲۴؛ وانظر: شرح الكوكب المنير .٤٤ - ٤٦١/٤‏ 

(۳) أصول الفقه هو: أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حبث التفصيل. روضة 
الناظر ٠٠/١‏ - 

.۸۲٤ إرشاد الفحول ص۸۲۳ ۔‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

)٦(‏ انظر: أصول الفقه الإسلامى د. وهبة الزحيلى ١/۹٤٠٠؛‏ مقاصد الشريعة 
الإسلامية للطاهر بن عاشور ص١١٠‏ ۰ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١١١۹‏ 
عند الخفلة عن اعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه»''. 


تجزؤ الاجتهاد: 
اختلف العلماء في مدى تجزؤ الاجتهاد» على أربعة أقوال: 


الأول: أن الاجتهاد يتجزأً وهو قول أكثر الفقهاءء وبه قال الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة» وحجتهم: أن الاجتهاد «لو لم تا لزم أن 
يكون المجتهد عالماً بجميع الجزئيات» وهو محال» إذ جميعها لا يحيط 
بها يشر ولا يلزم من العلم بجميع المآخذ العلم بجميع الأحكام؛ لأن 
بعض الأحكام قد يجهل بتعارض الأدلة فيه» أو بالعجز عن المبالغة في 
النظر إمّا لمانع من تشويش فكر أو غيره»"". 

الثاني : أن الاجتهاد لا يتجزأء وهو قول طائفة من العلماء وهو 
منقول عن الإمام أبي حنيفة» واختاره الشوكاني” . 

الثالث: أن الاجتهاد يتجزاأً في باب لا في ا 

الرابع : أن الفرائض يجوز الانفراد بالاجتهاد فيهاء دون غيرها . 


والصحيح من هذه الأقوال ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز 
َء IE‏ ف E‏ ر e‏ 
طاهمَة مهوا في أَليينِ ودروا ومهم إا جرا إج الآية [العوبة: 


۲ فان نفيرهم في غزوة واحدة ل يکفيهم لتعلم جمیع الإسلام؛ ولانه 


.٠١١/١ الموافقات‎ )۱( 

(۲) شرح الكوكب المنير ٤۷٤ ٤۷۳/٤‏ ؛ وانظر: الإحكام للآمدي ٠٠٤/٤‏ ؛ المحلي 
على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه .۳۸٦/۲‏ 

(۳) المصدر السابق» نفس الصفحة؛ إرشاد الفحول ص٥۲٤› .٤١‏ 

.٠؟٦ص ؛ إرشاد الفحول‎ ٤۷٤/٤ انظر: شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

.٤۷٤/٤ انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص٤۲؛ شرح الكوكب المنير‎ )٥( 


| 


1۲۰ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


لما استفرغ وسعه» فعرف الحق بدليله في تلك المسألة أصبح بها عالماء 
وأمكنه أن يفتي فيها . 

وبناء على ما سبق من جواز تجرُؤ الاجتهاد فإن الفتيا أو التعبير عن 
الرأي المشروع في المسائل الشرعية يتجزأء والقول بتجرٌؤ الاجتهاد مع 
كونه أقوى من ناحية المدرك والدليلء فهو أليق بحال أهل هذا العصر 
الذي كثرت فيه الصوارف وضعفت فيه الهمم» مما فتح باب التخصص في 
علوم الشريعةء والله المستعان. 

وسيأتي مزيد من الكلام - إن شاء الله تعالى - على بعض مسائل 
الفتياء عند الكلام على مجال الفتيا كأحدِ مجالات التعبير عن الرأي 
المشروع . 

الشرط الخامس: جودة القريحة: وذلك بأن يكون «فقيه النفس؛ أي : 
شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام»"» «صادق الحكم على الأشياء»”"› 
قوي الاستنباط جيّد الملاحظة» رصين الفكر» صحيح الاعتبار“» وقد 
نقل التعبير بجودة القريحة عن الإمام الشافعي يف حيث يقول» بعد أن 
ذكر شروط المفتي من العلم بكتاب الله وسنة رسوله. .. إلخ: «.. ويكون 
ل د ھا 
أهلية التعبير عن الرأي المشروع في الأمور الدنيوية 

تقدم معنا أن من أقسام الرأي المشروع: الرأي في الأمور الدنيوية› 
أن الجر رط ل بد من تون فى من برك التعر جن راب فن هله 


.۲۱۲ - ۲۰٤۲/۲۰ الفتا ومناهج الإإفتاء ص١۷٤ › وانظر : مجموع فتاوی ابن تیمیة‎ )١( 
.۳۸۲/۲ شرح المحلي على جمع الجوامع‎ )۲( 

(۳) الفتيا ومناهج الإفتاء ص١٤.‏ 

.۳۳۳ /۲۰ الفقیه والمتفقه‎ )٤( 

.۳٣٣۳ ۳۳۲/۲ المصدر السابق‎ )٥( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١١١‏ 


الأمور» وسنتكلم في هذا المطلب عن بقية الشروط المتعلقة بهذا 
الموضوع . 


ونقصد بالأمور الدنيوية هنا: الأمور التي لا قوام لعيش الناس إلا 
بها» كأمور الزراعة والصناعة والطب ونحوها. والقيام بهذه الأمور: سواءٌ 
بالممارسة أو بالدراسة وإبداء الرأي من فروض الكفايات”"' التي يجب 
على طائفة من المسلمين القيام بها سدَاً لحاجة الأمة'. 


وفيما يلي عرض لأهم هذه الشروط: 


الشرط الأول: التكليف: وذلك بأن يكون المعَبرٌ عن رأيه في 
الأمور الدنيوية بالغاً عاقلاًء فلا يُعتدٌ برأي المجنون لعجزه عن القيام 
بما فيه مصلحته» فضلاً عن إبداء الرأي في شؤون غيره". ولا عبرة 
ابی ا ی ا ن الل وع اك غراف 
الأمور“. 


الشرط الثاني : الخبرة» وتقدم الكلام ا 


الشرط الثالث: الصدق: وذلك لأن التعبير عن الرأي في أمور 
الدنياء خر هن الأخبارء وهو متردد بين الصدف والكذب» فلا يقبل إلا 


)١(‏ فرض الكفاية: هو الذي يتناول بعضاً غير معين كالجهاد» وسْمّي بذلك لأن فعل 
البعض كافي فى تحصيل المقصود منه. نهاية السول .٠۸۷ /١‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تیمية ۲۸/ ۷۹ وما بعدها؛ مغني المحتاج ./٦‏ 

(۳) انظر: كشف الأسرار ٤/۳۷۹؛‏ عوارض الأهلية عند الأصولیین ص۹٦٠‏ - 
۰„ 

.٠١١/١ انظر: كشف الأسرار ٤/٠۳۸؛ أصول الفقه الإسلامي د. وهبة الزحيلي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ص۹٥‏ من هذا البحث. 


۱۲۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


مدى قبول آراء الكفار في مجال الأمور الدنيوية: 

لا في غل اخد ما وضلت إلنه ك من دول الكفر فهذا 
العصرء من التقدم التقني المذهلء في وقتِ يعيش العالم الإسلامي في 
تخلف وجهل في شتى ميادين العلوم التجريبية والبحث العلمي» مما جعل 
المسلمين عالة في كثير من أمورهم على أعدائهم. 

فهل تقبل آراء الكفار في مجال الأمور الدنيوية؟ هذه المسألة متفرعة 
على مسألة أخرى وهى: قبول خبر الكافرء إذ إن هذه الآراء والنظريات 
الل فت ا اا غار الا اله وات د ات 
العلماء في قبول خبر الكافر في الأمور الدنيوية على قولين: 

الأول: عدم قبول خبر الكافر مطلقا“. 

الثاني : أن الكفار تقبل أخبارهم في أمور الدنياء إذا غلب على الظن 


(TT) 


e 
الأدلة:‎ 


أدلة أصحاب القول الأول: 
ا قال ھال وی َل الک من إن امه بقنطار يدو ليك 
لك إل ما دمت عه قايا ذلك أنه 


ص 
کر ص 0 


z0 
4© الا کی عا ف الایج سیل وکشرلرت عل الہ آلگزب ممم تكرت‎ 
.]۷١ [آل عمران:‎ 


ریس 


ووجه الدلالة من هذه الآية: «أن في أهل الكتاب الخائن والأمين› 


(۱) انظر: المدخل لابن الحاج ۳۱٣/٤‏ ۳۱۹؛ الجامع لأحكام القران /٤‏ ١٥۷؛‏ 
الدرر السنية ۷/ ۷١‏ الاستعانة بغير المسلمين ص*٠.‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاورى لشیخ الإسلام ابن تيمية 4/٤‏ الاستعانة بغير المسلمين 
ض۹ ۹۱ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرآي وموقف الشريمة الاإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١١۴١‏ 


والمؤمنون لا يميزون ذلك فينبغي اجتناب جميعهم»'. 


ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال: بأنه لا يلم بأن المؤمنين لا 
يستطيعون التمييز بين الخائن والأمين» بل قد يحصل التمييز بقرائن 
ظهرت أمانتهم منهم › وقد تعامل النبي وي م بعض الكمار» وصدی حبره 
كما سيأتى فى أدلة القول الثانى . 

- عن أنس بن مالك ولب أن رسول الله َل قال: «لا تستضيئوا 

بنار المشركين»" . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: ما قيل من أنه «أراد بالنار هنا 
الرأي؛ أي: لا تشاورهمء فجعل الرأي مثل الضوء عند الحيرة»". 

ويجاب عن هذا الحديث من وجهين: 

الأول: أنه حديث ضعيف . 


الثانى: أن من العلماء من قال: إن المراد بالحديث: أي لا 


فال ابن القيم : (والصحيح أن فاه مباعدتهم وعدم مساکنتهم › کما 
في الحديث الآخر «أنا بريءَُ من کل مسلم بين ظهراني المشركين › لا 


[ .۷١ /٤ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
أخرجه النسائي» في الزينةء قول النبي ية لا تنقشوا م عربياء‎ )۲( 
(سنن الائ مع شرح السيوطي ۸/۸٥٥)؛ والبيهقي› في آداب‎ ٥۲۲٤ح‎ 
القاضي» باب: لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتباً ذمَياً. . إلخ‎ 
وفي سنده أزهر بن راشد وهو ضعيف.‎ )۲۱٠/٠١ (السنن الكبرى‎ ٤ جح‎ 

انظر: نيل الأوطار .۲٦٤/۷‏ 
(۳) حاشية السندي على سنن النسائي .O0A/۸‏ 
)٤(‏ المصدر السابق»ء نفس الصفحة. 


۰ I 


ا 


۲۶٤‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
E‏ نار اهما“ . 


۳ - ولأنه قد لا يؤمن غشهم وخداعهم ومكرهم؛ لعدم الوازع 
الديني» بل ربما تديّن بعضهم بمضارة المسلمين" . 

ويمكن أن يناقش هذا التعليل: بأن هذا متحقق في أكثرهم› ولکن 
a‏ ومن اَهَل لكب من ن تامنه 
يقنطار دودو إليك الأيةء وبدلیل ما ات من أن خراعة کانت عيبهة نصح 


أدلة أصحاب القول الثاني: 
قوله تعالى: چو من اَهَل آلکتاب من إن امه بقنطار يدو اليك 
مَنْ إن امه بدیتار ّدو إليَكَ إ م دمت عَلیّد اا . 


ووجه الدلالة من الآية: «آن أهل الكتاب فيهم الأمين الذي يؤدي 


أمانته وإن كانت كثيرة» وفيهم الخائن الذي لا يؤدي أمانته وإن كانت 
حقيرة»“» وبالتالي فلا مانع من قبول خبر صادقهم ومعاملة أمينهم 
واستشارة ناصحهم . 


Oe re a a a 
" قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... وكانت خزاعة عيبة نصح‎ 


(۱( أخرجه ایو داود» في الجهاد» باب : النهي عن قتل من اعتصم بالسجود»› 
a‏ (سنن أبي داود مع عون المعبود ۲۱۸/۷)؛ والنسائي» في القسامة»› 
باب : القود بغير الحديدة» ح٤۷۹٤‏ (سنن النسائي مع شرح السيوطي ۷/ 6°(« 
والترمذي» في السير»ء باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين› 
ح٤٥٦۱‏ (جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي »)۲۲۹/١‏ وحسَنه الألباني (صحيح 
الجامع 11/۲« ح٤ .)۱٤۷‏ 

(۲) أحكام أهل الذمة .٤٥١/١‏ 

(۳) انظر: المدخل لابن الحاج ٤/١٠"؛‏ الاستعانة بغير المسلمين صا٠.‏ 

.٥۲۸/١ فتح القدير للشوكاني‎ )٤( 

.۲۹٥ /۳ عيبة نصحه: أي موضع سره. النهاية (عیب)‎ )٥( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠١١١‏ 


رسول الله ية مسلمهم وكافرهم» وکان يقبل نصحهم. .. وکان آبو طالب 
ينصر النبي َيه ويذب عنه مع شركه. . . فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم 
المؤتمن» كما قال تعالى: ينهم كن إن كَأمتة ديار لا يدو إلَكَ 
الآيةء ولهذا جاز ائتمان أحدهم على المال» وجاز أن يستطب المسلم 
الكافر إذا كان ثقةٌّء نص على ذلك الأئمة كأحمد وغيره» إذ ذلك من قبول 
خبرهم فيما يعلمون من آمر الدنياء وائتمان لهم على ذلك» وهو جائز إذا 
لم يكن فيه مفسدة راجحة. .». 


- ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة وتا في قصة 
الهجرة أن النبى كه وأبا بكر استأجرا ر هن ن الفا هادياً ا 
(ND) , .‏ 
وهو على دین کفار قریش ۰. 


قال الإمام العيني” : «في الحديث ائتمان أهل الشرك على السر 
والمالء إذا عَهدَ منهم وفاءٌ ومروءة كما استأمن رسول الله مء هذا 
المشرك لما كانوا عليه من بقية دين إبراهيم عي وإن كان من 
الأعداء» . ) 


-٣‏ ما ثبت في صحيح البخاري من أن خزاعة كانت عيبة 


لر 0 
تصحه ڪت : 


)۱( مجموع الفتاوى .١١٤/٤‏ 

(۲) الخرّيت: الماهر بالهداية. فتح الباري .٥۱۸/٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري» في الإجارة» باب: استئجار المشركين عند الضرورة. . إلخ» 
ح۳٣۲۲‏ (صحیح البخاري مع الفتح .)١٥١١۷/٤‏ 

)٤(‏ هو: محمود بن أحمد بن موسى» أبو محمد» بدر الدين العيني الحنفي» مؤرخ 
علامة من كبار المحدثين» ولد سنة ١١۷ه‏ في الشام» من مصنفاته: (عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري»» و«مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار؟» توفي 
بالقاهرة سنة ٩٠۸ه.‏ انظر: شذرات الذهب ۷/٦۲۸؛‏ الأعلام .٠١۳١/۷‏ 

.۸۲ /۱۲ عمدة القاري‎ )٥( 

 لهأ أخرجه البخاري» في الشروط› باب الشروط في الجهاد» والمصالحة مع‎ )١( 


YY م‎ 


8 ا 


۱۲۰ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وأهل الذمة إذا ا نصحهم» وشهدت الجر بة بإيثارهم 
الإسلام على غيرهمء ولو كانوا من أهل دينهم. . .>“ . 

٣‏ - ما ثبت في صحيح البخاري عن المسور بن مخرمة" ومروان بن 
الحكم قالا: «خرج رسول الله ية عام الحديبية “ في بضع عشرة مائة من 
أصحابهء فلما أتى ذا الحليفة“» قلّد الهدي وأشعره» وأحرم منها 
بعمرة» وبعث عينا له من خزاعة.. .» لدد 

والشاهد من الحديث: «وبعث عيناً له من خزاعة». 


وقد ذكر الخطابي" أن من فوائد هذا الحديث: «أن النبي هة أرسل 


= الحرب» ح۲۷۳۱ - ۲۷۳۲ (صحيح البخاري مع الفتح .)١۱۸/۷‏ 


"V۷ / ٥ فتح الباري‎ (۱) 

(۲) هو: المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري» أبو عبد الرحمن»ء ولد بمكة 
بعد الهجرة بسنتين› وقدم به أبوه المدينة في عقب ذي اللحجة» سنة ثمان› وفيض 
اللبي کيا والمسور ابن ثمان سنين» كان فقيهاً من أهل الفضل والدين» وقتل مع 
ابن الزبير نه ۰ سنة ٤٦٠ه.‏ انظر: الاستيعاب 00/۳ ¢ مرآة الجنان .١١١/١‏ 

(۳) الحديبية: قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم. فتح الباري .۹۳/١‏ 

)٤(‏ ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال» أو سبعة» وهى ميقات أهل 
المدينة. انظر: معجم البلدان ۳۳۹/۱. ۰ 

.۲٠٤ص الهدي هو: ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها. انظر: المطلع‎ )٥( 
وتقليد الهدي: إلباسه القلادة من النعال ونحوها ليعلم أنه هدي. معجم لغة‎ 
الفقهاء ص١٤٠. وإشعاره: شق أحد طرفي سنامها حتى يسيل منه الدمء ليعلم أنه‎ 
. هدي . المرجع السابق ص1۹‎ 

٤٠۷۹ »٤۱۷۸ح أخرجه البخاري» في المغازي» باب: غزوة الحديبية. . إلخ»‎ )٦( 
.(OA/۷ (صحیح البخاري مع الفتح‎ 

(۷) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم البستي» أبو سليمان الخطابي» من كابل من نسل 
زید بن الخطاب» ولد سنة ۹١۳ه»‏ فقيه محدث» من مؤلفاته: «معالم السنن» 
واغریب الحدیث٤‏ توفیى سنة ۳۸۸ه. 
انظر: سیر آعلام النبلاء ۲۳/۱۷؛ شذرات الذهب .٠۲۷/۳‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١١۷‏ 


الخزاعي وبعثه عينأًء ثم صدقه في قوله» وقبل خبره وهو كافر» وذلك لأن 
OE‏ 

٤‏ اجمخت الافة غل قول حر الكاقر ف امور الجعاملات 
المالية› وسائر مور الدنا ا 


الترجيح: 

وبعد العرض السابق لأدلة الفريقين» فإن الذي يظهر - والعلم عند الله - 
أن القول الثاني الذي ذهب أصحابه إلى قبول خبر الكافر إذا دلت القرائن 
على صدقه؛ هر الأقرب إلى الصواب لصحة أدلته وسلامتها من المعارض 
المقاوم ولضعف أدلة القول الأول - في الجملة - وعدم انتهاضها 
للاحتجاج» والله تعالى أعلم. 


.۷۲/٤ معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود‎ )١( 
.٤۷۸/١ انظر: أحكام القرآن للجصاص"۳/ ۳۹۹؛ فتح الباري‎ )۲( 


۱۲۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
المبحث الخامس 
قاعدة رلا إنڪار ق مسائل 
الخلاف»وعلاقتها بضابط 
«مشروعية الرأي 
تمهید 


يعتبر الخلاف بين العلماء في مسائل العلم من الأمور الطبعية التي 
اقتضتها دلالة الأدلة الشرعية؛ لأن أكثر النصوص ضظنيةٌ فى دلالتهاء أو فى 
ثبوت بعضهاء أو في عدم اعتبار دلالة البعض الآخر ا أو لخفاء الدليل 
على بعض العلماء دون e‏ 

ومع أن المسائل التي اختلف فيها علماء الأمة من الصحابة 
رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم؛ كثيرة جداً «إلا أن أصول الدين وأسسه 


)١(‏ انظر: الإنكار في مسائل الخلاف للطريقي ص۸. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١١۹‏ 


وأركانه وأمهات الفضائل» وكذا أمهات الرذائل القبيحة ليس فيها خلاف بل 
هي مور متفق عليها»'“ . ) 

ولكن الأمر الذي ينبغي التأكيد عليه «آنه ليس أحد من الأئمة 
المقبولين عند الأمة قبولاً عاماًء يتعمد مخالفة رسول الله ية فى شىء من 
سنته» دقيق ولا جليل فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على و ا 
الرسول بي وعلى أن كَل أحدٍ من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله بء ولكن إذا وجدَ لواحدٍ منهم قول قد جاء حديث صحيح 
بخلافه» فلا بد له من عذر في تركه. وجميع هذه الأعذار ثلاثة أصناف : 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي كيه قاله. 

والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 


والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ». 


.٠۹ص آثار اختلاف الفقهاء في الشریعة‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۳۲/۲۰؛ وانظر: الموافقات ۲۰۱/۰ - .۲٠۹‏ وجاء في 
قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة 
بمكة عام ۸ ٠ه‏ برئاسة سماحة EEE RO‏ اني 
عشر عالماً من كبار علماء الأمةء ما ملخصه: «... إن اختلاف المذاهب 
الفكرية القائم في البلاد اللإسلامية نوعان: 

أ _ اخحتلاف في الا الاعتقادية . 

اخحتلاف فى المذاهب الفقهية. فأمًا الأول وهو الاختلاف الاعتقادي» فهو 
في الواقع مصيبة جرّت إلى كوارث في البلاد الإسلامية» وشقت صفوف 
المسلمين» وفرقت كلمتهمء وهي مما يؤسف له ویجب آلا يکون» وأن تجتمع 
الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة. .. وأما الثانى: وهو اختلاف المذاهب 
الفقهية في بعض المسائل» فله أسبابٌ علميةٌ اقتضته وله سبحانه في ذلك حكمة 
بالغة» منها: الرحمة بعباده» وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص» ثم 
ا ر ا و 
دينها وشريعتهاء فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصراً لا مناص منه إلى 
غیره» بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء ء في وقتٍ ما» أو في آم ما 
وجدت في المذهب الا ج زورفا ر سواد اكان ذلك في د شون العادة- 


سل س 


ا اا 


۱۳۰ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
معنى قاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف' 


الفرع الأول: حقيقة الانكار 

المنكر في الأمر: خلاف المعروف وقد سبق وأن عرفنا المنكر بأنه: 
اسم لكل فعل يعرف قبحه بالعقل أو الشرع". والإنكار: ضد العرفان» 
يقال: أنكرت كذاء وتكرت» وأصله أن يرد على القلب ما لا يتصورهء 
وذلك ضرب من الجهل. 

وقد يستعمل ذلك فيما ينكر باللسان» وسبب الإنكار باللسان هو 
الإنكار بالقلب» لكن ربما ينكر اللسان الشيء وصورته في القلب حاصلة 
ويكون في ذلك كاذب" . 


والنكير : الإنكار قال تعالى : ّت صان كير [الحج: .]٤٤‏ 
E CA EEOC‏ 


والإنكار معنى عام له أنواع ومراتب» وهو یختلف باختلاف 


= أم في المعاملات وشؤون الأسرة والقضاء والجنايات على ضوء الأدلة الشرعية. 
فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب» وهو الاختلاف الفقهي» ليس نقيصة ولا 
تناقضاً فى ديننا . . . فأين النقيصة فى وجود هذا الاختلاف المذهبى الذي أوضحنا 
ما فيه من الخير والرحمة؟ وأنه في الواقع نعمة ورحمة من الله بعباده المؤمنينء 
وهي في الوقت ذاته ثروة تشريعية عظمى» ومزية جديرة بأن تتباهى به الأمة 
الإسلامية. . .٠.‏ قرارات المجمع الفقهي الإسلامي» الدورة العاشرة» القرار 
التاسع» ص۲۳۳. 

۳۸١ - ۳۸۰ /۱۰ انظر هذه القاعدة في : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
إعلام الموقعين ۳/ ۲۲۳؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص۲۹۲؛ المنثور‎ ++ 
فی القواعد ١/٥٠٠٤؛ الإنكار في مسائل الخلاف للطريقي؛ حكم الإنكار في‎ 
. مسائل الخلاف لفضل إلهي‎ 

(۲) انظر ص٦۷‏ من هذا البحث. 

(۳) المفردات في غریب القرآن (نکر) ص‌۰۷٥؛‏ اللسان (نکر) .۲۸۲/۱٤‏ 

)٤(‏ انظر: بصائر ذوي التمييز /١‏ ٠١١٠ء‏ بصيرة (نكر). 
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الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١١١‏ 


الاستعمال» والأحوال كما أن له درجات متفاوتة. فإذا استعمل فى باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان المراد به السعي في تغيير المنكرء 
وهذا التغيير له مراتب يوضحها ابن مفلح" بقوله: «... الإنكار يكون 
وعظاً وأمراً وا ودا زادنا وغايته الت 


وإذا استعمل في المباحثات العلمية بين أهل العلم كان المراد به بيان 
ضعف القول أو عيب من قال به وتوبيخه» قال ابن القيم: «فإن بيان ضعفه 
أي: القول _ ومخالفته للدليل إنكار مثله»” . كما أن الإنكار يختلف قوة 
وضعفاً بحسب الحال» فإن الإنكار من المحتسب ليس كالإنكار من غيرهء 
والإنكار على العالم ليس کكالإنكار على الجاھلء کما أن إنکار کبائر 
اللات لس كار هاف 


الفرع الثاني: حقيقة الخلاف 


ا ولال ان اغد کل واد غو ی 
الآخحرء في حالِه أو قولِهء والخلاف أعم من الضد؛ لأن كَل ضدين 
مختلفان» ولیس كل مختلفين ضدين» ولمّا كان الاختلاف بين الناس 
في القول قد يقتضي التنازع» استعير ذلك للمنازعة والمجادلة» قال 


)١(‏ هو: محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ثم الصالحي الراميني أبو عبد الله شمس 
الدين» ولد في حدود سنه ١١۷ه»‏ فقيه أصولي متقن › من أكابر تلامیذ شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ومن أخبر الناس باختياراته» من مصنفاته: «الفروع» و«الآداب 
الشرعية» توفى سنة ۳٦٠۷ه.‏ انظر: شذرات الذهب ١/۱۹۹؛‏ السحب الوابلة /٣‏ 
4 ا 

(۲) الآداب الشرعية ۱۸۸/۱؛ وانظر: إحیاء علوم الدین ۲۹٤/۲‏ ۔ ۲۹۰+ جامع 
العلوم والحكم .۲٠١/۲‏ 

(۳( إعلام الموقعين ۲۲٤۲/۳‏ وانظر: : مجموع فتاوى ابن تيمية E‏ 
الفتاوی الکبری .۱۸١/۳‏ 

(4) انظر: مراعاة الخلاف في الفقه ص٤۲۷؛‏ الإنكار في مسائل الخلاف ص۸٤.‏ 


A T 


۳۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


جرف چ سے سے سے 


تعالى: الت الراب [مريم: ۳۷+ الزخرف: ]٠١‏ وو رالو 
تلف [هود: ۱۱۸]). 


وانطلاقاً مما سبق يمكن القول بأن الخلاف أو الاختلاف: هو تعدد 
الآراء والاتجاهات في القضية الواحدة» سواءٌ أكانت هذه الآراء متضادة» 
أم لاء وسوءٌ أدت إلى النزاع أم لا" . 

وقد فرق بعض العلماء بين الخلاف والاختلاف“ 

فالاختلاف : أن يكون الطريق مختلفاً والمقصود واحداً. 

وأما الخلاف: هو أن يكون كلاهما مختلفاً. 

والاختلاف : يستند إلى دليل . 

أما الخلاف فهو ما لا يستند إلى دليل . 

والاختلاف: من آثار الرحمة» والمراد به هنا الاختلاف في الأمور 
ااا 

والخلاف: من آثار البدعة. 

والاختلاف: لو حكم به القاضي لا يفسخ من قَبّل غيره. 

وأما الخلاف: فيجوز فسخه لو رفِعَ لغيره؛ لأنه وقع في محل لا 


.٠٦١۲ص المفردات في غريب القرآن (خلف)‎ )١( 

(۲) انظر: أدب الاختلاف في الإسلام ص٤۲.‏ 

(۳) الكليات ص1٦‏ ؛ وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون ۲/ .٥۷‏ 

)٤(‏ وذلك من خلال البحث عن المقتضيات رالموانع وعن معاني النصوص وما یراد 
منها وصله بعضها ببعض بيان وإطلاقاً وتقييداً وتخصيصاً وتعميماً ونسخاً وتلك 
أمور تختلف فيها الأنظار فوجد بسبب ا الاختلاف وتنوع . 


و rey b2 vw RY 7 Soy E as a . a Io N‏ ا“ 


والفرف بین هذين المصطلحين لشن ظاهراً إذ هما مصطلحان 
ا ا 
الفرع الثالث: معنى القاعدة إجمالا 

يدل منطوق هذه القاعدة على أن من اختار أحد الأقوال فى مسألة 
فقهية خلافية وكان باعثه على هذا الاختيار اجتهاداً أو تقليداً سائغاًء فإنه 
ليس لأحدٍ أن يعترض عليه بتعنيفٍ أو عيب أو نحوه. 

كما يدل مفهوم هذه القاعدة على أن من خالف في مسألة مجمع 
عليها بين العلماء» فإنه يجب الإنكار عليها وعيبٌ قوله وبيان خطه". 

وقد اختلف العلماء فى المراد بترك الإنكار فى هذه القاعدة: 


OEE E n 
شمس الدين بن مفلح : «کذا دکره القاضى والأصحاب وصرحوا بأنه ل‎ 


۳( 
جور : 


وذهب بعض العلماء إلى أن المراد: لا إنكار على جهة الوجوب»› 
بل على جهة اقات 


ويمكن التوفيق بين القولين» بأن يقال: إن مراد أصحاب القول الأول 
بالإنكار هو: التعنيف وتشديد النكيرء بينما مراد أصحاب القول الثاني 
بالإنكار: النصيحة برفق ولين” . 


.٠١ص انظر: فقه التعامل مع المخالف‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۷۹/۳١‏ - ٠۸؛‏ الآداب الشرعية ١/۱۸۸؛‏ مراعاة 
الخلاف في الفقه ص٣٦‏ ۲۷. 

(۳) الآداب الشرعية .۱۸۸/١‏ 

€3 انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص .۲٥۲‏ 

)٥(‏ مراعاة الخلاف فی الفقه ص٦۲۷‏ هامش/". 


u 
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۱۳4 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


ضابط الخلاف الذي لا ينكر فيه 
إن المستعرض لكلام أهل العلم على هذه القاعدة؛ ليجد تباینا کیا 
واخحتلافا واا وسنحاول في هذا المطلب - بعون الله تعالی - تحریر 


محل النزاع› وتجلية المراد من هذه القاعدة فی ضوء الأدلة الشرعبة› والله 
المستعان. 


تحریر محل النزاع: 

أولاً: يظهر من صيغة القاعدة آنا تتعلقی بالمسائل الخلافية› فیخرج 
منها مسائل الإجماع. 

ثانياً: المسائل الفقهية الخلافيةء إذا ذهب المخالف فيها إلى أحد 
الأقوال دون اجتهاد أو تقليد سائع» بل لمجرد الهوى» فإنه نكر عليه. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «. . من التزم مذهباً معيناًء ثم فعل خلافه من غير 
تقليد 0 آخر أفتاهء ولا استدلال بدلیل يقتضي خلاف ذلك ومن غير 
عذر شرعي يبيح له ما فعله» فإنه 0 لهواه» وعاملا بغير اجتهاد 
ولا تقلید» فاعلاً للمحرم من غير عذر شرعي› فهذا منکر . .»7 . 

ثالثاً: المسائل الفقهية الخلافية إذا ذهب المخالف فيها إلى أحد 
الأقوال باجتهاد أو تقليدٍ سائغ» فهل ينكر عليه؟ 

هذه الجزئية محل تفصيل» إذ إن المسائل الفقهية الخلافية تنقسم 

الأول: المسائل التي يكون الخلاف فيها ضعيفاً. 

الثاني : المسائل التي يكون الخلاف فيها قويأًء أو ما يمكن أن يطلق 
عليه مسائل الاجتهاد. 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية 9/۹ وانظر : الموافقات 0/ ۳ A‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة اإإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠١١١‏ 


القسم الأول: المسائل التي يكون الخلاف فيها ضعيفاً 

فإذا اختلف العلماء في مسألة فقهيةٍ على أقوال وكان أحد هذه 
الأقوال يستند إلى نص صريح صحيح» أو إجماع متيقن» وضابط ذلك عند 
جماعة من أهل العلم: أن ينقض قضاء من حكم بخلافه» فمن خالف 
وأخذ بقول آخر فما حكم الإنكار عليه؟ 

اخحتلف العلماء في حكم الإنكار في هذه الحالة» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن من خالف في مثل هذه المسائل ينكر عليه» قال 
شيخ الإأسلام ابن تيمية: «نعم من خالف الكتاب المستبين» والسنة 
المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يعذر فيه» فهذا يعامل 
بما يعامل به أهل البدع»“. 


كما ذهب إلى هذا القول جماعةٌ من العلماء”» بل قد نقل الاتفاق 
عليه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: «فإذا كان القول يخالف سنة أو 
اخماغا قدا وجب انكاره فا : 


القول الثاني: لا ينكر في المسائل الفقهية التي يكون الخلاف فيها 
فا اا کان درن إل لور نى عله كرا الل ا 


)١(‏ انظر: الفروق /٤‏ ۷٠٠؛‏ الأشباه والنظائر للسيوطى ص۲۹۲؛ المنثور فى القواعد 
۱ 1 

.١۷١ /٤ مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم ۲+ الفروق ٤/۷٠۲؛‏ المنثور في القواعد /١‏ 
٠‏ جامع العلوم والحكم ۲/ ١٠٠؛‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص۲۹۲؛ إعلام 
الموقعین .۲۲٤٣/۳‏ 

.۱۸۱/۳ الفتاوی الکبری‎ )٤( 

(6) ربا الفضل هو الزنادة فن خد البدلين الربويين القن جشسا ١‏ انظر: الربا 
والمعاملات المصرفية ص٥٠.‏ وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم هذا النوع من 
الرباء وقال بعض الصحابة بإباحته كابن عباس وقيل إنه رجع عنه قبل موته. 
انظر: المغني .٥۲/٦‏ 


SE 


ا ر ا 


۱۳۹ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الخاف ف > رفو در الى وا اء ال فلل فح 
ومثل نکاح | 2 E‏ فالخلاف فہه ضعبف »› وهو دريعة ال الزنا. 


وها القزل وة عند القافهة ٠‏ > رازه القا صي ابر نعل من 
الان 


القول الثالث: لا إنكار في المسائل الفقهية الخلافية مطلقاًء وهذا 
القول وجه عند الشافعيةء وقد مال إليه الماوردي*» فقال - في 2 


التي ضعف فيها الخلاف وكانت ذريعة لمحذور متفق عليه -: . في 
إنكارها وجهان» وليکن بدل إنكاره ا 0 
E‏ 
ن قال في تعریفه إن O TT TT‏ 
الفضل فيهما واحدة i‏ انظر: الربا والمعاملات 
المصرفية ص۱۳۹. 


(۲) كان نكاح المتعة مباحاً أول الأمر» ثم نسخت الإباحة» وقد صح عن علي أنه 
قال لابن عباس ون «إن النبي بد نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
يوم خيبر» أخرجه البخاري في النكاح باب نهي رسول الله ميو عن نكاح 
المتعة أخيراً ح(١٠١١)‏ فتح الباري ۷/۹. إلا أن ابن عباس كان يفتي 
بإاباحتهاء قال ابن حجر «قال ابن بطال: روى آهل مكة واليمن عن ابن عباس 
إباحة المتعة وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة» وإجازة المتعة عنه أصح» فتح 
الباري 7۸/۹. 

(۳) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص۴٠٠.‏ 

)٤(‏ انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص۲۹۷. 

)٥(‏ هو: علي بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي الشافعي» ولد بالبصرة سنة 
٤ھ‏ من كبار فقهاء الشافعية من مصنفاته: «الحاوي الكبير) و«الأحكام 
السلطانيةا» توفى سنة ١٥٤ه‏ 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى ١/۷٦۲؛‏ مرآة الجنان .٠٦/۳‏ 

(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص۴٠٠.‏ 
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الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١١۷‏ 
© الأدئة: 


أدلة القول الأول: 

١‏ - ما أمر الله كك به من الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع» حيث 
قال سبحانه: فون زعم في کیو روه ى انلو والرسول إن کم تومنو اله 
ووم لخر لك حي وخسن باوبلا [النساء: ۹٥]ء‏ فهذا «أمرٌ من الله يق 
بأن كل شيءِ» تنازع الناس فيه» من أصول الدين وفروعهء أن يرد التنازع 
في ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: وما حللقَح فد ين شىء 
فحكمةء إلى أل [الشورى: ١٠]ء»‏ فما حكم به الكتاب والسنة» وشهدا له 
اا فو ا مادا دالخ ا الال و ان ما الف 
الكتاب والسنة ضلالاً؛ فهو منكر؛ فيدخل في عموم المنكر الذي يجب 
إنكاره» إذ الخلاف في حد ذاته ليس مسوغاً لترك الإنكار» قال الإمام بدر 
الدين الزركشي: «اعلم أن عين الخلاف لا ينتصب شبهة» ولا يراعى» بل 
النظر إلى المأخذ وقوته»" . 

۲ - الإجماع: وقد مضى قريباً نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع 
على الإنكار على من خالف دليلاً من الكتاب أو السنة . 


أدلة القول الثاني: 

لم أجد دليلاً لهذا القول» من كون علة الإنكار مركبة من أمرين› 
أحدهما : ضعف الخلاف» والثاني : أن يكون العمل بالقول الضخف رة 
للوقوع في أمر متفتي على تحريمه. إلا أنه يمكن أن يستدل لهذا القول 
بقاعدة: سد الذرائع» إذ إن الإنكار في هذه المسائل التي يكون الخلاف 
فيها ضعيفاء وتؤدي إلى محظورء إنما كان منعا للتذرع بها إلى هذا 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ."۲٣/۲‏ 
(۲) البحر المحیط .۲٦٦/١‏ 
(۳) انظر ص١۲٠‏ من هذا البحث. 


Ri I 


ıı 


۳۴۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


1 1 را 3 غ 

ولكن الذي يظهر - والعلم عند الله - أن هذا القول ضعيف للاآتي : 

أ - أن الخلاف إذا ضعف فى مسألةء لمصادمة أحد الأقوال فيهاء 
لنص أو إجماع» فإن هذا يكون دليلاً على بطلان هذا القول» وهو كافي 
في إنكاره» ولا يتوقف ذلك على كونه ذريعة لأمر متفق غل ا 

ب - أن الوقائع المنقولة عن الصحابة رضوان الله عليهم في هذا 
الشأن» ليس فيها مراعاةٌ لهذا الشرط»ء وهذا دليل على عدم اعتباره 
عند" . 

ج - أن هذا الشرط يفتقر إلى ضابط يعرف به ما يكون ذريعة إلى 
تور مى عله وها ال كذاك . 


أدلة القول الثالث: 
لم أجد لهذا الرأي دليلاً, 


الترجيح: 

وبعد العرض السابق» فإنه يظهر بجلاء رجحان القول الأول الذي 
ذهب فيه أصحابه إلى مشروعية الإنكار في المسائل التي ضعف الخلاف 
فيهاء لقوة أدلته وسلامتها من المعارض المقاوم. 


قال الإمام الشوكاني : «فالو اجب على من علم بهذه الشريعة› ولديه 


.٠٠٤/۲ انظر: مراعاة الخلاف في الفقه ص١۲۸؛ إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر: مراعاة الخلاف في الفقه صا۲۸؛ حكم الإنكار في مسائل الخلاف 
ص"۔. 

(۳) انظر: مراعاة الخلاف في الفقه ص۲۸۲؛ حكم الإنكار في مسائل الخلاف 
ص٥"‏ . 

)٤(‏ انظر: مراعاة الخلاف في الفقه ص۲۸۲. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠١۹‏ 


منكراء فالحق لا يتغير حكمه» ولا يسقط وجوب العمل به» والأمر بفعلهء 
والإنكار على مَنْ خالفه بمجرد قول قائل»› أو اجتهاد مجتهد» أو ابتداع 
غ 0 

وبهذا يُعلم أن المسائل التي يكون الخلاف فيها ضعيفاً لا تدخل في 
حكم قاعدة «لا إنكار في مسائل الخلاف»"» والله أعلم. 


القسم الثاني: المسائل التي يكون الخلاف فيها قوياً أو ما يمكن أن يطلق 
عليه مسائل الاجتهاد 

المراد بهذا القسم المسائل التي قوي فيها الخلاف وكان لقولِ كل 
فريتي حظ من النظرء وليس في المسألة نص من كتاب أو سنق أو إجماعء 
فهل يسوغ في هذه المسائل الإنکار آم لا؟ 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن هذه المسائل لا يسوغ فيها الإنكار”"» وهذا مذهب 
ا 
جمهور . 


(1) السيل الجرار .٥۸۹/٤‏ 

(۲) انظر: مراعاة الخلاف في الفقه ص۲۸؛ حكم الإنكار في مسائل الخلاف 
ص١١١‏ - ١١١؛‏ فقه التعامل مع المخالف ص٥٥‏ - ٠٠٠1‏ الإنكار في مسائل 
الخلاف ص ۷۳. 

(۳) يلاحظ أن كثيرآً ممن ذهب إلى هذا القول يطلقون الحكم بعدم الإنكار في مسائل 
الخلاف» ومرادهم مسائل الاجتهاد» ويدل على ذلك أنهم يستثنون ما ضعف 
الخلاف فيه بمخالفة نص أو إجماع أو قياس جليّء فعَلِمَّ أن مرادهم ما قوي فيه 
الخلاف وهو مسائل الاجتهاد. مراعاة الخلاف في الفقه ص٤۲۸‏ هامش/. 
وانظر: شرح صحيح مسلم ۲/١٠۲؛‏ الفروق /٤‏ ۷٠۲؛‏ المنثور في القواعدا/ 
٠٦‏ الأشباه والنظائر للسیوطی ص۲۹۲. 

)٤(‏ انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۰۷/۲۰» ۱۰/ ۳۸۳» ١۲/۳٠۲؛‏ إعلام الموقعين 
۳/ ۲ أضواء البیان ۲/ ۳١۳٠؛‏ مراعاة الخلاف في الفقه ص٥٠أ۲۸.‏ 


8 e? 


۰ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


القول الثاني : أنه ينكر على المقلد دون المجتهد» وهذا القول رواية 


عن الإمام e‏ 


فيها على رأيه واجتهاده» وقد ذهب إلى هذا القول أبو سعيد 
الإصطخري”" '. 


2 الأدلة: 


أدلة القول الأول : 

١‏ - عن ابن عمر وج قال: قال النبي َه يوم الأحزاب: «لا يصلين 
أحذ العصر إلا في بني قريظة۲. فأدرك بعضهم العصر في الطريقء فقال 
بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم» وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد ينا 
ذلك: 


فذَكرَ ذلك للنبي بيا فلم يعنف واحداً مني" . 
ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي َه لم ينكر على أي من 


الطائفتين› لكونهم مجتهدين والنص محتمل للأمرين . وقد ذكر الإمام 
النووي أن من فوائد هذا الحديث «أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله 


(1) انظر: الآداب الشرعية .٠۹۰٩/۱‏ 

(۲) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص۱٤۲.‏ 
والإصطخري هو: الحسن بن أحمد بن يزيد» أبو سعيد الإصطخري الشافعي» من 
فقهاء الشافعية المشهورين» ولد سنة ٤٤‏ ۲ه من مؤلفاته: «كتاب أدب القضاء»» 
توفی ببغداد سنة ۳۲۸ه. انظر: طبقات الشافعية الکبری ۲۳۰/۳؛ شذرات 
الذهب ."٠۲/۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري» في المغازي» باب: مرجع النبي ي من الأحزاب»› ح۹١١٤‏ 
(صحیح البخاري مح الفتح ۷/ (6V1‏ ومسلم» في الجهاد والسير» باب المبادرة 
بالغزوء وتقديم أهم الأمرين المتعارضين» ح۷۷٥٤‏ (صحيح مسلم مع شرح 
النووي ۳۱۸/۱۲). 


اا 


i | 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١١١‏ 


باجتهاده» إذا بذل وسعه في الاجتهاد»''. 


۲ - أن أهل العلم - من الصحابة فمن بعدهم - لم ينكر بعضهم على 
بعض في المسائل الاجتهادية » التي ليس فيها نص واضح الدلالة في محل 
النزاع . 


والتابعين فمن بعدهم - رضي الله عنهم أجمعين - ولا ينكر محتسب ولا 
ټ ۲( 
غیره على غیره 

:2 مسائل الاجتهاد اس فيها ا ملزمة› فليس أحد القولين 
بأولى من الآخر”"» فلا يقطع ببطلان قول المخالف» ومِنْ ثم لم يجز 
الانكار عليه“ . 


قال ابن قدامة : «مسائل الاجتهاد مظنونة» فلا يقطع ببطلان مذهب 
التخا . 


٤‏ _- أن الواجب على المجتهدين الاجتهاد فيما لا نص فيه ولا 
إجماع» فإذا رأى أحد المجتهدين غيره قد أدى فرضه فى مثل هذه 


(۱) شرح النووي على مسلم ۳۱۸/۱۲. 

(۲) المصدر السابق ۲/ ٤٠۲؛‏ وانظر: الفقيه والمتفقه .١٠١ /١‏ 

(۳) انظر: الفروق .۲٠٥۷/٤‏ 

(6) انظر: مراعاة الخلاف في الفقه ص۲۸۷؛ الإنكار في مسائل الخلاف ص٠۸‏ - 
۸۱. 

)٥(‏ هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الجماعيلى الصالحى» موفق 
الدين أبو محمد الإمام الفقيه شيخ الإسلام» ولد سنة ٤ه‏ من مصتفاته: 
«المغنى» و*الكافى» توفى سنة ١؟اه.‏ 
انظر : الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ +٠٠٠‏ سير أعلام النبلاء ۲۲/ .٠١١‏ 


۳۹ /۷ المغني‎ (0V 


€۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وهو لا يجوز . 
أدلة القول الثاني: 

لم قف على دلیل لهذا القول»ء يفرق بين المتأول والجاهل» والظاهر 
أن هذا القول يؤول للقول الأول؛ لأن المخالف لا يخلو: إما أن يكون 
مهدا فا لا كر عله و إا أن بكرن قدا تفلدا سافنا قدا اها 
لا ينكر» وإما أن يكون جاهلاً فهذا E a E‏ 
على سبیل الإنكار وا 


أدلة القول الثالث: 

لم أقف على دليل لهذا القول. 

ويمكن أن يُستدل له بأن ما للمحتسب من ولايةٍ يسوغ له أن يحمل 
الناس على اجتهاده» قياساً على الإمام الأعظم»ء بجامع الولايةء والولاية 
في حقيقتها : تنفيذ القول على الغير شاء أم ا 

ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال: بأن الأصل المقيس عليه غير 
مي بل هر موضحع اخححلاف)› وسيأتي الكلام على هذه المسألة 
بالتفصيا ( 


الترجبح: 

وبعد العرض السابق لأقوال أهل العلم في هذه المسألةء فإننا نجد 
أن أصح هذه الأقوال وأسعدها حظاً بالدليل» هو ما ذهب إليه الجمهور من 
عدم الإنكار في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص يجب المصير إليهء 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٤٠۲؛‏ مراعاة الخلاف في الفقه ص۲۸۷. 
(۲) انظر: الإنكار في مسائل الخلاف ص"۸. 


)( انظر : ص۰1٥‏ من هذا ال لقت 
)٤(‏ انظر: ص۲۰۸ وما بعدها من هذا الببحث . 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١٤١‏ 


أو إجماع يلجم به المخالف» وذلك لقوة أدلة هذا القول وسلامته من 
المعارض المقاوم. 

أما القول الثاني فالذي يظهر أنه يؤول إلى قول الجمهور على ما سبق 
من توجيهه» وأما القول الثالث فهو قول لا دليل عليه. 

وبهذا يظهر أن القول الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه 
جمهور العلماء من أن المسائل التي قوي فيها الخلاف (مسائل الاجتهاد) 
لا إنكار فيهاء وذلك لقوة أدلة هذا القول ووجاهتها. 

وقد جاءت أقوال بعض الأئمة موافقة لهذا القول. 

يقول الإمام سفيان الثوري : «إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد 


اختلف فيه ونت تری غیره فلا تنهه». 


ويقول الإمام أحمد: «لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه 
ولا یشدد عليهم» . 

ويقول الإمام ابن القيم: «... أما إذا لم يكن في المسألةٍ سنة ولا 
إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أو 
ا 

لك هاهنا أمرين تجدر الإشارة إليهما: 

الأمر الأول: أنه ينبغي للمتصدي لانكار في المسائل المختلف فيها 
أن بكرن مهدا ج تي اله الإحاطة الال وميرفة كونها هة 
المسائل التي قوي فيها الخلاف أم لا“ . 


.٠١١ - ۱۳٣/۲ الفقیه والمتفقه‎ )۱( 

(۲) الآداب الشرعية .٠۸١/١‏ 

(۳) إعلام الموقعین .۲۲٤/۳‏ 

)٤(‏ انظر: مراعاة الخلاف في الفقه ص‌۲۹۰. 


أ . 


£4 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها 
الإنكار إلا تبان الحجة وإيضاح المحجة› ل الأنكار المجرد المسحد إلى 
محض التقليد» فهذا فعل أهل الجهل والأهواء»'. 

وينبخي أن يکون مجتهداً حتی یعرف مآلات الأفعال» فقد تکون 
المسألة اجتهاديةء إلا أن في الأخذ بالقول المرجوح - في نظر المنكر - 
يؤدي إلى مفسدة محظو ره أو إماتة سنه معلومة› ینہ فینبعځی الإأنكار ا 

الأمر الثانى: أن الإنكار المنفي فى مسائل الاجتهاد هو الإنكار باليد 
أو باللسان؛ بالعيب أو التوبيخ أو التعنيف أو ما شابه ذلك. 


لكن يبقى باب المناصحة والمباحئة العلمية والمناظرة بالحجج 
الشرعية مفتو حا فی حدود الف : 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا قال العلماء المصنفون في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن مثل 
هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد» وليس لأحدٍ أن يلزم الناس باتباعه 
فيها» ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية؛ فمن تبين له صحة أحد القولين 
تبعه» ومَنْ قلد أهل القول الآخحر؛ فلا إنكار»“ . 

وفي ختام هذا المطلب» فمن المهم أن نشير إلى أن قاعدة: لا إنكار 
في مسائل الخلاف» في صياغتها ما يوهم إندراج جميع مسائل الخلاف 
تحتها» وقد تبين لنا أن هذا غير مراد. فلعل الأولى التعبير عن القاعدة بما 


(۱) مجموع الفتاوی ۰/ *۸۰. 

(۲) انظر: الإنكار في مسائل الخلاف ص٤۹؛‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
للسبت ص٣۲"‏ . 

(۳) انظر: مراعاة الخلاف فى الفقه صا۲۹؛ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
للسبت ص٦۳"‏ . 1 1 

(€)( مجموع الفتاوی ۰/ ۸۰. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرآي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١٤١‏ 


يفيد المعنى الصحيح»› دون إيهام» بأن يقال: «لا إنكار في مسائل 
الاجتهاد»'. 

أو نحوها من العبارات التي جاءت في كتب أهل العلمء مثل: «لا 
إنكار فيما يسوغ فيه خلاف في الفروع على من اجتهد فيه أو قلد مجتهداً 
فیه»"» والله تعالی أعلم. 


مالاقة قاعدة: «لا إنكار في مسائل الخلاف» بضابط «مشروعية 
الرأي» 

تتجلى العلاقة بين قاعدة «لا إنكار في مسائل الخلاف» وبين ضابط 
«مشروعية الرأي»» في أن من عبر عن رأيه في مسألةٍ قد وقع فيها حلاف 
بين العلماء» فهل يُعَدٌ تعبيره عن رأيه في هذا الحال تعبيراً مشروعاً أم لا؟ 
والإجابة على هذا السؤال تقدمت وحاصلها يتلخص فيما يلى : 

١‏ - أن من اختار قولاً من الأقوال في مسألة خلافيةء دون اجتهادٍ أو 
تقليد سائ › فان تعبیره عن رأيه ل يڪون مشروعا ویجب الإنكار عليه . 

۲ - إذا كانت المسألة خلافية والخلاف فيها ضعيف» بأن كان أحد 
الأقوال يستند إلى نص صريح صحيح» أو إجماع» فإن من أخذ بالقول 
الآخر في مثل هذه المسألة يعد تعبيره عن رأيه تعبيرا غير مشروع ویجب 
الانكار عليه. 

۳ - إذا كانت المسألة خلافيةء والخلاف فيها قوي» ولكل قول من 
ا ا ا م ل 2 
وا والحالة ا 1 غا ولا يجوز الاإأنكار عليه بحال من 


)١(‏ انظر: منتهى الإرادات ١/۸۷؛‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسبت 
ص٦‏ ۲۲ ؛ مراعاة الخلاف فی المقه ص ۲۹۰۹. 


(۲) الآداب الشرعية .٠۸۸/١‏ 


آ 
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۱4٦‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الأحوال» فضلاً عن أن يعاقب أو يمنع من التعبير عن رأيه. 

قال شيخ الإأسلام ابن تيمية: «وإذا تنازع بعض المسلمين في شيءِ 
من مسائل الدين» ولو كان المنازع من آحاد طلبة العلم» لم يکن لولاة 
الأمور أن يلزموه باتباع حكم حاكم» بل عليهم أن يبينوا له الحق» كما 
يبّين الحق للجاهل المتعلم» فإن تبين له الحق الذي بعث الله به رسوله 
وظهر› وعانده بعد هذا استحی العقاب . 

وأما مَنْ يقول: إن الذي قلته هو قولي» أو قول طائفة من العلماء 
المسلمين» وقد قلته اجتهاداً أو تقليداً: فهذا باتفاق المسلمين لا تجوز 


عقو بته ٩)‏ 


(۱) مجموع الفتاوی ۳۷۸/۳١‏ وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة. انظر ص۳٠"‏ وما 
تعذها . 


۱4۷ 


الفصل الثاني 


الضابط الثاني 
مراعاة ما يؤول إليه التعبير عن الرأي 
من مصلحة أو مفسدة 


وفيه تمهيد وثلائة مباحث : 

المببحث الأول: حقيقة المصلحة والمفسدة. 

المبحث الثاني : مآلات الأفعال ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية. 

المبحث الثالث: الأدلة التفصيلية على مراعاة الشريعة لما يؤول إليه 
التعبير عن الرأي من مصلحة أو مفسدة. 


€۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


تقدم معنا عند الكلام على الضابط الأول E‏ التعبير عن 
الرأي؛ أنه لا بد أن يكون الرأي المعَبّر عنه مشروعا حتى يكون التعبير 


ھ 


اوغا 

وسنتناول فى هذا الفصل - بعون الله تعالى - الضابط الثانى من 
ضوابط التعبير عن الرأي آلا وهو: مراعاة ما يؤول إليه التغبير عن الرآي 
من مصلحة أو مفسدة» وذلك بأن يضع المعَبْر عن رأيه في حسبانه النتائج 
التى تترتب على تعبيره» واضعاً نصب عينيه قاعدة الشريعة المطهرة: في 
ذاته مشروعاً» ولكن يترتب على التعبير عنه في بعض الأزمنة أو الأمكنة أو 
أمام بعص الأشخاص؛ زوال مصلحة راجحهة› أو جلب مهسدة رأاححة؛ 
لذا كان لزاماً على مَنْ يعبر عن رأيه أن يراعي مال هذا التعبير» مستصحبا 
فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد» وهذا ما سنحاول تفصيل أحکامه فى 
هذا الفصل بعول الله تعالی . 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الاإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١٤١۹‏ 


المبحث الأول 
حقيقة المصلحة والمفسدة 


تعريف المصلحة والمفسدة لغةً واصطلا حا 


أولاً: تعریف المصلحة لغة : 


هي مفعلة من الصلاح ضد الفسادء والمصلحة: المنفعة وزنا 
)1( 


+ 


ومحعی 
ثانياً: تعريف المصلحة في الاصطلاح : 

عرف الغزالى المصلحة بقوله: «أآما المصلحة فهى عبارة فى الأصل 
عن جلب منفعة أو دفع مضرةٍء ولسنا نعني به ذلك» فإن جلب المنفعة 
ودفع المضرة مقاصد الخلق› وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم . لکن 


)١(‏ انظر: اللسان ۷/٤۳۸؛‏ تاج العروس ٤/١٠٠٠؛‏ المعجم الوسيط ٥۲٠/١‏ كلها 
مادة (صلح)؛ التعيین شرح الأربعین ص۲۳۹. 
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نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع» ومقصود الشرع من الخلق 
خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل 
ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل ما يفوت هذه 
الأصول فهو مفسدةء ودفعه مصلحة»'. 

ويؤخذ من التعريف السابق أن المقصود بالمصلحة في الاصطلاح 
عند الغزالي: جلبٌ نفع أو دفع ضرر مقصود للشارع". 

فالمصلحة في نظره هي المحافظة على مقاصد الشارع» ولو خالفت 
مقاصد الناس فإن الأخيرة عند مخالفتها للأولى ليست في الواقع مصالح› 
بل أهواءٌ وشهوات زينتها النفس» وألبستها العادات والتقاليد ثوب 
المصالح”". 

وهناك تعريفاتٌ أخرى للمصلحة لا تخرج في معناها عما سبق“ . 


وأما المفسدة فهى ضد المصلحة لغةَ واصطلاحاً. 


الأدلة على اعتناء الشريعة بجلب المصالح ودرء المفاسد 

إن الناظر فى نصوص الكتاب والسنة؛ ليظهر له بجلاء اعتناء الشريعة 
ae‏ للعباد ودرء المفاسد عنهم «فإن الشريعة مبناها 
وأساسها على الجكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل 
كلها» ورحمة کلها» ومصالح كلها» وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» 


.٤۸١۱/۲ المستصفی‎ )١( 

(۲) نظرية المصلحة ص٠.‏ 

(۳) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

)٤(‏ انظر: قواعد الأحكام ١/١٠؛‏ التعيين في شرح الأربعين ص۲۳۹؛ إرشاد الفحول 
ص١٤‏ ؛ ضوابط المصلحة ص۲۳ ؛ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص١١٤٠‏ ؛ 
نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ص٥‏ وما بعدها. 
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وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويلء 
فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بین خلقه» وظله فی أرضه» وحکمته 
الدالة عليه وعلى صدق رسوله ية أتم دلالة وأصدقها»'“. 


قال البيضاوي: «. . الاستقراء دل على أن الله سبحانه شرع 
أحكامه لمصالح العباد»“ . 


وقال العز بن عبد السلام : «ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب 
والسنة لعلمنا أن الله أمر بكل خير دِقّه وجلّه» وزجر عن كل شر دِفّه وجلّه» 
فإن الخير يعبر به عن جلب المصالح ودرء المفاسد والشر يعبر به عن 
جلب المفاسد ودرء المصالح»"'. 


والنصرص الدالة على اعتناء الشريعة بجلب مصالح العباد ودرء 
المقاسد عنهم كثيرة ا يقول الإمام ابن اقيم : «القرآن وسنه رسول الله کیا 
مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهماء والتنبيه 


.١١/۳ إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي» أبو سعيد أو أبو الخيرء ناصر الدين 
البيضاوي الشافعي» فقيه أصولي مفسرء ولد في مدينة البيضاء بفارس» من 
مصنفاته : «أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ المعروف باتفسير البيضاوي»» و«منهاج 
الوصول إلى علم الأصول»» توفي بتبريز سنة ٥1۸٠ه.‏ انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى ٠١۷/۸‏ ؛ البداية والنهاية .۲٠٥۷ /١۳‏ 

(۳) الاستقراء هو: «تتبع الحكم في جزئياته على حالةٍ يغلب على الظن أنه في صورة 
التزاع على تلك الحالة شرح تنقيح الفصول ص۲٠".‏ 

.٠٠/٤ منهاج الوصول مع نهاية السول‎ )٤( 

)٥(‏ هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسمء أبو عبد الله عز الدين السلمي 
الشافعي» سلطان العلماء وأحد الأئمة الأعلام المجتهدين» انتهت إليه رئاسة 
مذهب الشافعية في زمانه» ولد بدمشق سنة ۷۷٥ه‏ وقیل ۵۷۸ھ من مصنفاته : 
«قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» و«أحكام الجهاد وفضائله» توفي بمصر سنة 
٠ه.‏ انظر : طبقات الشافعية الکبری ۲۰۹/۸؛ شذرات الذهب ."١٠/١‏ 

(0) قواعد الأحکام ."٠١/۲‏ 


سسس . 
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على وجوه الجكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام» ولأجلها حَلّق تلك 
الأعيان» ولو کان هذا و في القران ر u‏ موضصح أو مائتین 


أقسام المصلحة وعلاقة ذلك بالتعبير عن الرأي المشروع 

قسّم الأصوليون | أمصلحة إلى تقسيمات عدة» باعتبارات O‏ 
ومع أن هذه التقسيمات بينها تداخل لا يخفى» إلا أن الذي يهمنا في هذا 
الموضع تقسيمين اثنين هما: 

أولا: أقسام المصلحة من حيث قوتها في ذاتها: وهي تنقسم بهذا 
الاعتبار لئ اانه e‏ 
والدنیا» بحیث إدا فقدت ل ا ل على استقامة 1 على فساد» 
وتهارج› وفوت حياة» وفی ي الأخرى فوت النجاة والنعيم› والرجوع 
بالخسران ال 


۲ _ مصلحة حاجيّة: وهي التي يفتقر «إليها من حيث التوسعة ورفع 
الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة. .. على المكفلين» ولكنه 


(۱) مفتاح دار السعادة ۲/ ."٤١‏ 
ولمزيكٍ من الاطلاع على الأدلة النقلية والعقلية الدالة على اعتناء الشريعة 
الإسلامية بجلب المصالح ودرء المفاسد» انظر: ضوابط المصلحة ص٥۷‏ وما 
بعدها؛ مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص٦١٠‏ - .٠١١‏ 

(۲( انظر هذه التقتفات بالتفصيل في : المقاصد العامة للشريعة الإإسلامية و 
وما بعدها؛ ونظرية المصلحة ص١٠‏ وما بعدها. ۰ 

(۳) انظر: الموافقات ۱۷/۲ -۲۳؛ شفاء الغليل ص١١٠١‏ - ١۱۷؛‏ مقاصد الشريعة 
الإسلامية للطاهر ابن عاشور ص۹٠۲‏ - ١٠٠۲؛‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية 
ص۹١٥۱‏ ۔ .۱٦١‏ 

)٤(‏ الموافقات ١۷/۲‏ ۔ 
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لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة . 

E E‏ تەحسىنىة : ومعناها «الأخحذ بما يليق من محاسن العادات»› 
وتجنب المدنسات التي تأباها العقول الراجحات»'. 

وقد سبقت الإشارة إلى هذه الأقسام الثلاثة» في معرض الكلام على 
الأصول التشريعية للتعبير عن الرأي» وخلصنا إلى أن التعبير عن الرأي 
إلى قوتها في ذاتها وبين التعبير عن الرأي. 
ثانياً: أقسام المصلحة من حيث الاعتبار والإلغاء: 

تنقسم المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها أو عدمه إلى ثلاثة 
اقا (£) , 

0 

١‏ _ المصلحة المعتبرة: وهي التي شهد الشرع لھا بالاعتبار»› فهذه 
المصلحة حجةٌ ويرجع حاصلها إلى القياس» وهو: اقتباس الحكم من 

ومثالها: تضمين السارق قيمة المسروق» وإن أقيم علو الخد جا 
له عن العدوان» فهذه مصلحة معتبرة؛ لأن الشارع قد شهد لنوعهاء وذلك 


۲ - المصلحة الملغاة: وهي التي شهد الشرع لها بالبطلان» فهذه 
الاة مردودة» ولا خلاف بين المسلمين في إهمالها. 


.۲٠/۲ الموافقات‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق ۲۲/۲. 

(۳) انظر ص۳٩‏ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: المستصفى ٤۷۸/١‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الروضة ۰/۴۳ وما بعدها؛ 
ضوابط المصلحة ص۲٠"‏ وما بعدها؛ نظرية المصلحة ص١٠؛‏ أثر الأدلة 
المختلف فيها ص٤"؛‏ مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص۲۸٥‏ وما بعدها. 
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ومثالها: قول يحيى بن يحيى الليثي المالكي” لعبد الرحمن بن 
الحكم" - أحد ملوك بني أمية بالأندلس لما جامع في نهار رمضان _: 
عليك صوم o‏ ئم علل فتواه بعدم الترتيب في الكفارة بقوله : 
0 ا ا ا 
حملته على أصعب الأمور لئلا يعود»(" 


قال الغزالي معلقاً على هذه الفتوى: «فهذا قول باطل ومخالف لنص 
الكتاب بالمصلحة» وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع 
ونصوصها» بسبب تغير الأحوال. ثم إذا عرف ذلك من صنيع العلماءء لم 
تحصل الثقة للملوك بفتواهم» وظنوا أن كل ما يفتون به - فهو تحريف من 
جن ای 


۳ - المصلحة المرسلة: وهي المصلحة التي لم يقم دليل خاص من 


ومثالها : ما قام به الصحابة رضوان الله عليهم من جمع المصحف مع 
أنه ليس ثم نص يدل على ذلك . 


)۱( هو کی ن یچ ین کر ن وشلا س الليثي بالولاء» أبو محمد» عالم 
الأندلس في عصره» روى الموطاً عن الإمام مالك وانتهت إليه رئاسة الفتوى 
بېلده» کان إماماً كنيز العلم كبير القدر وافر الحرمة ولد سنة ۲ا ه» وتوفي عام 
٤ھ.‏ انظر : الديباج المذهب ص ٤°‏ ؛ شذرات الذهب ۲/ ۸۲. 

(۲) هو: عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الأموي» أبو المطرّف» رابع 
ملوك بني أمية بالأندلس» ولد سنة ١۷١ه‏ في طليطلةء كانت أيامه أيام سكون 
وعافية» وكثرت عنده الأموال وكان عالي الهمةء ازدهرت الأندلس في عصره› 
توفي بقرطبة سنة ۲۳۸ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۸/ ١٠۲؛‏ الأعلام ۳/ .٠٠١‏ 

"Vo |۲ الاعتصام‎ (۳) 

.٤۸١ /۲ المستصفى‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: صحیح البخاري» فضائل القرآن» باب جمع القرآن» (صحیح البخاري مع 
الفتح ۷/۸(. 
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وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة» على أربعة 


الأول أن المهلحة المرسلة حك وال ولك حب الال 
وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة» ونسب بعض المعاصرين ذلك إلى 
الحنفية بناءً على أخذهم بالاستحسان» ولا سيما استحسان الضرورة» فإنه 
يؤول إلى القول بالمصلحة المرسلةء وكونهم لا يعتبرون المصلحة المرسلة 
دللا مستقلاً لا و 


الثاني: أن المصلحة المرسلة ليست بحجة» وهو ظاهر مذهب 
الحنفية “> وبعض الشافعية" » والحنايلة" . 


الك :أن الضصلحة المرسلة خجة اذ كانت ضدرورتة فة 
كليةً» وإلى ذلك ذهب الغزالى“ء والبيضاوي من الشافعية. 


والمراد ب«الضرورية» ما يكون من الضروريات الخمس التي يجزم 
بحصول المنفعة منها› وب«الكلية» ما كانت فائدته تعم < جميع المسلمين› 
احترازاً من المصلحة الجزئية لبعض الناس»› MpE‏ مخصوصة» 


= وللاطلاع على مزير من الأمثلة على المصالح المرسلة انظر: الاعتصام ۳۷١/۲‏ 
وما بعدها» شرح تنقيح الفصول ص١١٠".‏ 

(۱) انظر: رخ ففخ الفنصرن ص +۳۰٣۱‏ مراقی السعود للمرابط ص۷٥٠".‏ 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي /٤‏ ١٠٠؛‏ البحر الا VV ۷/٦‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة 1/۳ ؛ المسودة ص٥٥٤‏ _ .٤0٥١‏ 

)٤(‏ انظر: ضوابط المصلحة ص*۳۸؛ الاستصلاح للزرقا ص٠٠‏ ؛ نظرية المصلحة 
ص۹۷٥‏ . 

.١۷١/٤ انظر: التقرير والتحبیر ۳/١۸؛ تيسير التحرير‎ )٥( 

(0) انظر: الإحكام للآمدي ٠٠١/٤‏ ؛ اا المحيط ۷٦/١‏ _ ۷/۷. 

(۷) انظر: روضة الناظر ۲/ ١٤٠؛‏ المسودة ص٥٥٤.‏ 

(۸) انظر: المستصفی ۲/ .٤۸٩‏ 

.۳۸۷ /٤ انظر: منهاج الوصول مع نهاية السول‎ )٩( 
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وب«القطعية» التي يجزم بحصول المصلحة فيه" . 

الرابع: أن المصلحة المرسلة حجة إذا كانت ملائمة لأصل كل من 
أصول الشرع» أو لأصل جزئي» وهذا القول منسوبٌ للشافعي كما في 
الوجيز لابن برهان"“ وقال عنه: إنه الحق المختار. 

ومثل له بقوله: في المطلقة الرجعية إنه لا يحل وطؤها؛ لأن العدة 


شرعت لبراءة الرحم» والوطء سہبت الشغل › > فلو جوزناه في العدة لاجتمع 
اا 


والمتأمل في أقوال أهل العلم في هذه المسألة» يظهر له أن الخلاف 
فيها لفظي» فالكل متفقَ على أن تحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد 
وتقليلها؛ أصل شرعي ثابت إلا أن الخلاف وقع في تسمية العمل بهذا 
الأصل والالتفات إلى تحقيقه - فيما لم يرد باعتباره ولا إلغائه دليل خاص - 
و 

فبعضهم يسمي ذلك مصلحة مرسلةء وبعضهم يسمي ذلك قياساًء أو 


” 


غوما او اهاد او عملا قاض د الر ت . 


نشول القرافى ‏ مؤكذا المعتى.السابق: ١واما‏ المصلحة المرسلة 


(۱) انظر: نهاية السول ٤/۳۸۹؛‏ البحر المحیط .۷۹/٦‏ 

(۲) هو: أحمد بن علي بن محمد الوكيل» أبو الفتح» المعروف بابن برهان» الفقيه 
الشافعي الأصولي المحدث ولد سنة ۷۹٤ه»‏ كان حنبلياً ثم انتقل إلى المذهب 
الشافعي»› من مصنفاته: «البسيط» و«الوسيط» في علم اصرل الفقه» توفي سنة 
١٠هه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى /١‏ ١۴؛‏ شذرات الذهب .11/٤‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط ۷۷/١‏ ۷۸. 

)٤(‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص٦٤۲؛‏ والمصالح المرسلة 
للشنقيطي ضص۲۱. 


)٥(‏ هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري» شهاب الدين أبو 


العباس» الشهير بالقرافي» برع في الأصول والفقه والتفسير والعلوم العقلية» - 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠١١۷‏ 


فالمنقول أنها خاصة بناء وإذا تفقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا 
وفرقوا بين المسألتينء لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي به 
جمعوا أو فرقوا بل يكتفون بمطلق المناسبة» وهذا هو المصلحة المرسلة» 
فهي حينئذٍ في جميع المذاهب»”. 

ومما يقرر كون الخلاف في حجية المصالح المرسلة لفظياًء أن 
القائلين بحجيتها إنما يقولون بها وفق الضوابط الاتية: 
| - ألا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع. 
۲ - أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة" . 


٣‏ ألا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساويةٌ لهاء وألا يؤدي العمل 
بها إلى مفسدة أرجح أو مساوية لها“ . 


ضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد: 

تقدم معنا أن الشريعة المطهرة اعتنت تمام العناية بجلب المصالح 
ودرء المقاسد عن الخلق» وذلك من رحمة الله بالناس» حتى «إن تقديم 
الأصلح فالأصلح» ودرء الأفسد فالأفسد» مركورٌ في طباع العبادء نظراً 
لهم من رب الأرباب. .“» وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون 
«المصالح الخالصة عزيزة الوجوه"» ف«المصالح المحضة قليلة» وكذلك 


= وانتهت إليه رئاسة المالكية فى عصره» ولد سنة ١۲٠ه‏ من مصنقاته: «الذخيرة» 
في الفقه و«أنوار البروق في أنواء الفروق؟ توفي بمصر سنة ٦۸٤‏ ه. 
انظر: الديباج المذهب ص۱۲۸؛ الأعلام .٠٤/١‏ 

(۱) شرح تنقيح الفصول ص٦*".‏ 

(۲) انظر: المصالح المرسلة للشنقيطي ص١٠٠.‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ."٤١/١١‏ 

.۲١ص انظر: المصالح المرسلة للشنقيطي‎ )٤( 

.۹/١ قواعد الأحكام‎ )٥( 

() المصضدر السابقى:٠١/۹.‏ 


E EEE‏ ا 


10۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالانه في الشريعة الإسلامية 


المفاسد المحضة»'. وبالتالي فإن التعارض بين المصالح والمفاسد أو بين 
المصالح أنفسهاء والمفاسد أنفسهاء كثير الوقوع» مما يتطلب من العالم أن 
يكون بصيراً بقانون التعامل مع المصالح والمفاسد جالباً ودفعا"» وفي هذا 
الصدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - بعدما ذكر قانون الموازنة بين 
المصالح والمقاسد -: 

«.. وهذا باب التعارض باب واسع جداأًء لا سيما في الأزمنة 
والأمكنة» التي نقصت فيها آثار النبوةء فإن هذه المسائل تكثر فيهاء وكلما 
ازداد النقص ازدادت هذه المسائل» ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين 
الأمةء فإذا اختلطت الحسنات بالسيئات ٠"‏ وقع الاشتباه والتلازم» فأقوامُ 
قد ينظرؤن إلى الخسنات قيرجحون هذا الجاتبة وإن تضمن سيعغات 
عظيمة» وأقوامٌ قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخرء 
والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار 
الوا ا 

وفيما يلي بيان موجرّ لضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد: 


أولأً: تعارض المصالح: 

إذا تعارضت المصالح» فإن أمكن تحصيلها جميعاً حصلناها جميعاًء 
وإدا تعذر الجمع ولم يمكن تحصيل بعضهاء اوا ف و ا فإانه 
يقدم أعلاها وأكملها. 


.٤٤/۲ قواعد الأحکام ١/۱۹؛ وانظر: الموافقات‎ )١( 

(۲) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص۳۹۷ . 

(۳) عبر شيخ الإسلام ابن تيمية كل# عن المصالح والمفاسد هنا بالحسنات والسيئات› 
وهذا تعبير شائع عند العلماء» يقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام ۷/١‏ 
«ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشرء والنفع والضر»ء والحسنات 
والسیئات». 

.٥۸ ۔‎ ٥۷/۲۰ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠١١۹‏ 


وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم : «الشريعة مبناها على تحصيل 
المصالح حسب الإمكان» وألا يفوت منها شيءء فإن أمكن تحصيلها كلها 
حصّلت» وإن لم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض» فذّم أكملها 
وأهمها وأشدها طلباً للشارع»'“. 

وهناك جملةٌ من المعايير للترجيح بين المصالح المتعارضة» وهي : 


واجبة ومصلحة مندوبة» قدمنا الواجبة. وإذا حصل تعارض بين مصلحة 
مندوبة ومصلحة مباحة» قدمنا المندوبة . وإذا حصل تعارض بين واجب 
عيني وآخر كفائي قدمنا العيني؛ لأن الواجب الكفائي قد يوجد من يقوم به 
فيسقط الاثم عن الآخرين» بخلاف العيني» فلا بديل له ولا يقوم أحد مقام 
)€( 
من تعين عليه . 
۲ - ترجيح أعلى المصلحتين رتبة: فترجح المصلحة الضرورية على 
الجا ولخا عل اأ 


٣‏ - ترجيح أعلى المصلحتين نوعاً: وذلك أن كليات المصالح 
المعتبرة شرعاً تنحصر في خحمسة آنواع وهى : حفظ الدين» وحفظ النفس› 
وحفظ العقلء وحفظ النسل» وحفظ المال"» ولما كانت هذه الكليات 


(۱) مفتاح دار السعادة ۲/ .۳٣٣۳‏ 

(۲) انظر: منهج فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية ص٠۳‏ - ۰٤۸‏ وهو من أحسن 
وأشمل ما وقفت عليه في هذا الباب. وانظر أيضاً: المقاصد العامة للشريعة 
الإسلامية ص۱۸۷ - ١٠٠۲؛‏ مقاصد الشريعة الإسلامية للیوبی ص۳۹۷؛ ضرابط 
الا ص ۰ 

(۳) انظر: قواعد الأحکام ۲/٠۲؛‏ مجموع فتاوى ابن تيمية .١١/۲۸‏ 

/١ ۲؛ المنثور في القواعد‎ - ١٠/۲ انظر: المستصفى ۲/١۸٤؛ الموافقات‎ )٤( 
۳ 

.٠٠٠/١ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۸/١١؛ المنثور في القواعد‎ )٥( 

(7) انظر: الموافقات ۲/ ۲۰؛ شفاء الغلیل ص۲٣٦۱‏ - .١٠١۳‏ 


SS‏ سس س 


Em 


۱1۰ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


تندرج في أهميتها حسب تسلسلها: الدين ثم النفس» ثم العقل ثم النسل ثم 
المال". فإن كل واحدةٍ من هذه الكليات تَرَجَّح على ما يليها عند 
التعارض» بشرط أن يكون هذا التعارض داخل رتبة واحدة كأن يتعارض 
كليان في إطار المصالح الضرورية»ء أما إذا تعارض كليان داخل إطار 
مصلحتين مختلفتين في الرتبة فإنه لا يرجح أعلى الكليين على الآخرء وإنما 
المصلحة على الترجيح بنوع المصلحة. 


٤‏ - ترجيح أعم المصلحتين: فتقدم المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة» وفي هذا المعنى يقول العز بن عبد السلام: «اعتقاد الشرع 
بالمصالح العامة أوفر وأكمل من اعتنائه بالمصالح الخاصة»» كما أن من 
القواعد الفقهية المقررة: «يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر 
الا 2( 

6 


ه - ترجيح أكبر المصلحتين قدرا: فإذا تعارضت مصلحتان وكانتا 
متساويتين في رتبة الحكم ورتبة ا وعمومها وخصوصهاء فإنه ينظر 
إلى المصلحتين من حيث مقدار كل واحدة منهماء فأيهما كانت أكبر 


)١(‏ انظر: ضوابط المصلحة ص٠٤۲۲؛+‏ مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي»› ص۳۱۱ 
0_۳" 
وقد ذهب بعض العلماء إلى تقديم الكليات الأربع الأخيرة على الدين بدعوى أنها 
حق آدمي» وهو يتضرر» والدينية حق لله 3# وهو لا يتضررء والصواب تقديم 
الدين على بقية الكليات. انظر: الإحكام للآمدي ٠۲۷٠١ /٤‏ شرح الكوكب المنير 
ئ .VYA/‏ 
كما حصل خلاف بين العلماء في الترتيب بين النسل والعقل» وفي الترتيب بين 
العرض والمال. انظر: الإحكام للآمدي ٤/٦١۲۷؛‏ شرح ان على جمع 
الجوامع مع ۲/ ۲١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص٤۱٣‏ ۔ .۳۱٣١‏ 

(۲) قواعد الأحکام .٠١۸/۲‏ 

(۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۸۷؛ وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص۷۸٠.‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١١١‏ 


مقداراًء فإنها ترح على الأخرى”' . 

- ترجيح آكد المصلحتين تحققاً: فإذا تعارضت مصلحتان سواءٌ 
أكانت متساوية في الرتبة والنوع والمقدار ام لاء فإن المصلحة التي يكون 
حصولها متحققاً أو راجحاء ترجح على المصلحة الموهومة" . 


انا تارك الففاسة 

إذا اجتمعت المفاسد المحضةء فإن أمكن درؤها جميعاً درأناهاء وإن 
رد ا ا و ل ول كا 
لذات المعايير التي سبق بيانها في الموازنة بين المصالح المتعارضة» وهي 
على النحو التالي“ : 

١‏ - درء أعلى المفسدتين حكماً: فإذا تعارضت مفسدتان إحداهما 
محرمة والأخرى مكروهةء وكان لا بد من ارتكاب إحداهما لدرء الأخرى» 
فإنها ترتكب المفسدة المكروهة لكي تدرأ بذلك المفسدة المحرمة” . 

۲ - درء أعلى المفسدتين رتبة: فإذا تعارضت مفسدتان إحداهما 
متعلقة بأمر ضروري والأخرى بأمر حاجي» وکان لا بد من ارتکاب 
إحداهما لدرء الأأخرى: فإنها ترتكب المفسدة المتعلقة بالأمر الحاجي› 
لدرء المقسدة المتعلقة بالأمر الضروري»ء وهكذا إذا تعارضت مفسدتان 


إحداهما متعلقة بأمر حاجي والأخرى بتحسيني . 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۸۷. 

(۲) انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص‌۱١٠.‏ 

(۳) انظر: قواعد الأحکام ۱/ ۱۳۰؛ المنثور في القواعد ۲۱۱/۱ ۔ .۲٠۲‏ 
)٤(‏ انظر: منهج فقه الموازنات ص۸٥‏ - ۷۳. 

٠ .؟١١/١ المنثور في القواعد‎ +٠٠١ /۲ انظر: قواعد الأحكام‎ )٥( 
.۷۲۷ /٤ انظر: الإحكام للآمدي ٤/٤۲۷؛ شرح الكوكب المنير‎ )١( 


1 ا 


۱۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الخمس تندرج في أهميتها حسب تسلسلها: الدين ثم النفس ثم العقل ثم 
النسل ثم المالء وبالتالي فلو تعارضت مفسدتان إحداهما متعلقة بالدين 
والأخحرى بالنفس» وكان لا بد من ارتكاب إحداهما لدرء الأخرى»› فإنها 
نئت المفسدة المتعلقة بالنفس لدرء المفسدة المتعلقة بالدین › وهكذا 
الال اة لعا سد اة يف الكلات. ولك بط ف إغجال هذا 
المعيار أن تكون المفسدتان متحدتين في الرتبة» على ما سبق تقريره 

٤‏ - درء أعم المفسدتين: فترتكب المفسدة الخاصة من أجل درء 
المفسدة العامة تطبيقاً للقاعدة الفقهية «يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع 
الضرر العام»"'. 

EEE E PEC‏ قدراً: فترتکب اة لح وا 
دة الق نط لقاع ال لر الاح بال الور 


إلآ ° 


ددر اكد المفسدتن ةا ٠:‏ فر نالحد المرهوم درا 
للمقسدة | لمقطوع E‏ ) 
۷ درء المفسدة المجمع عليها بارتكاب المفسدة المختلف فيها" . 


ثالغاً : تعارض المصالح والمفاسد: 


إذا تعارضت المصالح والمفاسد» فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء 
المقاسد» ف 


(۱) انظر: تیسیر التحریر ٤/۸۹؛‏ شرح الكوكب المنير .۷۲۷/٤‏ 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص۱۷۸ ؛ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٩۸.‏ 
(۳) انظر: قواعد الأحكام ٠٠٤/١‏ ١/١١۱؛‏ المنثور في القواعد .١۲٠٠/١‏ 

)٤(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجیم ص۸۸. 

.٠۹۱‌ص انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية‎ )١( 

.٠١١/١ انظر: قواعد الأحكام‎ )٦( 

(۷) انظر: قواعد الأحكام .٠١١/١‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأاي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١١۳‏ 


وإن لم يمكن تحصيل المصالح إلا بارتكاب بعض المفاسد» فإنه 
ينْظْرٌ إلى الغالب منهماء فإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة» فإنه يتعين 
تحصيل المصلحة» ولا حرج من ارتكاب المفسدة. وإن كانت المفسدة 
أعظم خطرا من نفع المصلحة» وجب درء المفسدة من غير التفات إلى 
المصلحة المهملة في هذه الحالة» وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «إذا تعارضت المصالح والخقفاشدة و السات السات او 
تزاحمت» فإنه يجب ترجيح الراجح منها. .. فإن الأمر والنهي وإن كان 
متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة» فينظر في المعارض لهء فإن كان 
الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً بهء 
بل یکون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته» لکن اعتبار مقادير 
المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على اتباع 
النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر . .». 


المعايير التي سبق بيانها عند الكلام على تعارض المصالح مع بعضهاء 
وتعارض المقماسد مع بعضها › وهي با ختصار کا 

| - الترجيح بين المصلحة والمفسدة بالنظر إلى أعلاهما حكماً: فقد 
تقدم معنا أن أحكام المصلحة تتراوح بين: الوجوب. والندب» والإباحة 
وأحكام المقسدة تتراوح بين ٠‏ التحريم والكراهة»› فيتحصل من تعارض هذه 

الأولى: أن تتعارض المصلحة الواجبة مع المفسدة المحرمة. 

الثانية : أن تتعارض المصلحة الواجبة مع المفسدة المكروهة. 


EE (۱)‏ 1 الفتارى ۲۸ 
(۲) انظر: منهج فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية ص٤۷‏ - .٠١١‏ 


٤‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
الثالثة : أن تتعارض المصلحة المندوبة مع المفسدة المحرمة. 
الرابعة: أن تتعارض المصلحة المندوبة مع المفسدة المكروهة. 
الخامسة: أن تتعارض المصلحة المباحة مع المفسدة المحرمة. 
السادسة: أن تتعارض المصلحة المباحة مع المفسدة المكروهة. 


الصورة الأولى: إذا تعارضت المصلحة الواجبة مع المفسدة 
المحرمة» فللعلماء فى هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: ذهب فيه أصحابه إلى ترجيح جلب المصلحة 
الواجبة» وقد احتج الإمام البيهقي” لهذا المذهب بما ثبت في صحيح 
البخاري من حديث أسامة بن زيد ظلي أن النبي ييه مر على مجلس فيه 
أخحلاط من المسلمين والمشركين: عبدة الأوثان واليهود» وفيهم عبد الله بن 
أبي بن سلول» وعبد الله بن رواحة» فسلم عليهم النبي بيار . 

ويمكن أن يعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأن إلقاء السلام 
ليس بواجب بل هو مندوب بإجماع العلماءء قال الإمام القرطبي : «أجمع 
العلماء على أن الابتداء بالسلام سنةٌ مرغبٌ فيهاء ورده فريضة. .»*» 
وبالتالي فإن التعارض هنا بين مفسدة محرمة ومصلحة مندوبة. 


المذهب الثانى : ذھب فيه اصحابه إلى ترجیح درء الخفسلة المحرمة› 
وذلك لأن اعتناء الشارع بدرء المفاسد أكثر من اعتنائه بجلب المصالح . 


.٠١١ص انظر: المنثور في قواعد الفقه ١/٠٠۲؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 

(۲) انظر: غمز عيون البصاثر ."۳١/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» في الاستئذان» باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين» ح٤٠۲٦‏ (صحيح البخاري مع الفتح .)٤١/١١‏ 

.٠۱۹۲/۰ الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

.1٥۹/٤ انظر: الإحكام للآمدي 6/ ۰٠۲؛ شرح الکوکب المنیر‎ )٥( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١١١‏ 


المذهب الثالث: ذهب فيه أصحابه إلى أنهما متساويان» ولا يرجح 
أحدهما على الآخرء وإنما يتساقطان» وذلك لأن فعل المحرم يوجب 
استحقاق العقاب على الفعل»ء وترك الواجب يوجب استحقاق العقاب على 
الترك» فيتساويان ولا يعمل بأحدهما إلا بمرجع”'. 


والذي يظهر - والله أعلم - أن الترجيح بين المصلحة الواجبة 
والمفسدة المحرمة يختلف باختلاف آحاد المصالح الواجبة والمفاسد 
المحرمةء فإنها ليست في درجة واحدة فمن المصالح الواجبة ما يكون من 
أركان الإسلام ومنها ما يكون دون ذلك بكثير» وكذلك الحال بالنسبة 
للمقاسد المحرمةء منها ما يكون من نواقض الإسلام ومنها ما يكون من 
الصغائر» فإطلاق القول بترجيح المصلحة الواجبة أو المفسدة المحرمة غير 
متوجه بل ينظر إلى كل حالةٍ على حدةء والله أعلم. 

الصورة الثانية: إذا تعارضت المصلحة الواجبة مع المفسدة المكروهة 
فترجح المصلحة الواجبة على المفسدة المكروهة؛ لأن الواجب يستحق 
تاركه العقاب بينما المكروه ليس على قاعله عقاب” . 


الصورة الثالثة : أن تتعارض المصلحة المندوبة مع المفسدة المحرمة» 
فهنا تغلب المفسدة المحرمة على المصلحة المندوبة؛ لأن المحرم يستحق 
تاركه العقاب بخلاف المندوب فلا إثم على تارك" . 

الصورة الرابعة: أن تتعارض المصلحة المندوبة مع المفسدة 
المكروهة: 

فيقدم درء المفسدة المكروهة على المصلحة المندوبة؛ أخذاً 
)١(‏ انظر: الابتهاج ۳/ ١٤٠۲؛‏ نهاية السول .٠٠۴/٤‏ 


(۲) انظر: التقرير والتحبير ۳/*". 
(۳) انظر: المنثور فی القواعد ۲۱۱/۱؛ الفروق .٠۱۸١/۲‏ 


۱٦‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
ا 


الصورة الخامسة: أن تتعارض المصلحة المباحة مع المفسدة 
المحرمة» فهنا لا إشكال في تخليب درء المفسدة المحرمة على جلب 
الا الا 

الصورة السادسة: أن تتعارض المصلحة المباحة مع المفسدة 
المكروهة» فهنا يغلب درء المفسدة المكروهة على جلب المصلحة المباحة» 
وذلك لأن المكروه رائد للمحرم» ففي فعله نوع مفسدة» ولذا رتب الشارع 
الثواب على تركه» بخلاف المباح فإن الإنسان يخير بين فعله وتركه” . 

- الترجيح بين المصلحة والمفسدة بالنظر إلى أعلاهما رتبة: فما 
يتعلق بالضروري» يرجح على ما يتعلق بالحاجي» وما يتعلق بالحاجي 
يرجح على ما يتعلق بالتحسيني'. 

۳ - الترجيح بين المصلحة والمفسدة بالنظر إلى أعلاهما نوعاً: فما 
يتعلق بالدين يرجح على ما يتعلق بالنفس» وما يتعلق بالنفس يرجح على ما 
يتعلق بالعقل» وهكذا ما يتعلق بالعقل مقدم على ما يتعلق بالنسل» وهذا 
الأخير مقدمٌ على ما يتعلق بالمال. 


: الترجيح بين المصلحة والمفسدة بالنظر ا العموم والخصرص‎ ٤ 
فإن العام منهما يرجح على الخاص إعمالاً لقاعدة «يتحمل الضرر الخاص‎ 
lL ا‎ 


."٠/۳ انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 1۹/۲"؛ التقرير والتحبير‎ )١( 

(۲) انظر : المصدرين السابقين» نفس الصفحات. 

(۳) انظر : المصدرين السابقين» نفس الصفحات . 

.۷۲۷/٤ شرح الكوكب المنير‎ ؛۲۷٤‎ /٤ انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 

.۷۲۷/٤ انظر: تیسیر التحریر ٤/۸۹؛ شرح الكوكب المنير‎ )٥( 

(1) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص۱۷۸؛ والأشباه والنظائر لابن نجیم ص٩۸.‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١١۷‏ 


ه - الترجيح بين المصلحة والمفسدة بالنظر إلى أكبرهما قدراً: فننظر 
إلى مقدار المصلحة والمفسدة من حيث الحجم الذاتي لكل منهما فأيهما 
كان أكبر مقداراً يرجح على الآخر'. 

٦‏ - الترجيح بين المصلحة والمفسدة بالنظر إلى آكدهما تحققاً: 
فيرجًح المتحقق وقوعه منهما - أو ما يغلب على الظن وقوعه - على ما كان 

(YT) 
وقوعه و‎ 

أما إذا تساوت المصالح والمفاسد من كل الوجوه السابقةء فيقدم درء 
المفسدة على جلب المصلحة؛ وذلك لأن اعتناء الشريعة بترك المناهي أشد 
من عنايتها بفعل الأوامر؛ لقوله بي : «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» 
وإذا آمرتکم بشيءِ فأتوا منه ما استطعته»“ . 

وقد نكر الإمام ابن القيم أن يوجد في الشريعة مصلحة ومفسدة 
متساويةٌ من كل وجه وقال الإمام الشاطبي: «لعل هذا غير واقع في 
ا 

وهناك أمران تجدر الإشارة إليهما فيما يتعلق بمعايير الموازنة بين 
المصالح والمفاسد» والمصالح أنفسهاء والمفاسد أنفسها: 

الأول: أن ما تقدم ذكره من معايير للموازنة بين المصالح والمفاسد 


.۲٠٠/١ انظر: قواعد الأحكام ١/٤٠٠؛ المنثور في القواعد‎ )١( 

(۲) انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص‌۹۱٠.‏ 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص۱۷۹ ؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص*٠.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» في الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول اله» ح۷۲۸۸ (صحيح 
البخاري مع الفتح ١١/٤٠۲)؛‏ ومسلم» في الحج» باب فرض الحج مرة في 
العمر» ح٤٤۲۲‏ (صحيح مسلم مع شرح النووي .)٠٠١/۹‏ 

(۵) انظر: مفتاح دار السعادة ۲/ .۳٣٣۳‏ 

(0) الموافقات ۲/١٠؛‏ وانظر: قواعد الأحكام .٠/١‏ 


۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب» 


الثاني : أن معايير الموازنة بين المصالح والمفاسد سالفة الذكر مرتبة 
حسب تسلسلهاء فلا يصار إلى التالي إلا إذا تساوت المصالح أو المفاسد 
في الذي قبله» فلا يُصار إلى الترجيح بالرتبة إلا إذا تساوت في الحكمء 
هذا في الغالب» والله أعلم. 


الضوابط العامة للمصلحة: 
للمصالح المطلوبة شرعاً والمفاسد المدفوعة شرعاً ضوابط من 
أهمها : 


- النظر إلى المصلحة والمفسدة بميزان الشرعء لا بأهواء النفوس؛ 
لأن الناس لو ترکوا e‏ لما استطاعوا الوصول إلى المصالح ولو 
استطاعرا لما تحققت لهم مصالحهم على الوجه الأكمل" قال 
الشاطبي كّن: «إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا حق 
معرفتها إلا خالقها وواضعهاء وليس للعبد بها علمْ إلا من بعض الوجوه» 
والذي يخفى عليه أكثر من الذي يبدو له» فقد يكون ساعياً في مصلحة 
نفسه من وجه لا يوصله إليهاء أو يوصله عاجلاً لا آجلاء أو يوصله إليها 
ناقصةً لا كاملةء أو يكون فيها E SS‏ 
يقوم خيرها بشرهاء وکم من مدبر أمرا لا ي e‏ أصلاًء ولا 
يجني منه ثمرة أصلا وهو معلوم مشاهد بين العقلاء؛ فلهذا بعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين؛ فإذا كان كذلك فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع 
رجو إلى حصول المصلحة والتخفيف على الكمال»*. 


.٤٥/۲١ وانظر: الموافقات‎ ١/١ قواعد الأحكام‎ )١( 
.۳۷١ /۲ انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص۳۹۲ ؛ قواعد الأحكام‎ )۲( 
.٥۳۸ ۔‎ ٥۳۷/۱ الموافقات‎ )۳( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١١١۹‏ 


وقال كل : «المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر 
من حيث تقام الحياة الدنيا للآخرة» لا من حيث أهواء النفوس في جلب 
مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية. E:‏ نم ذكر الأدلة على ذلك 
0 (۲) , 
وملخصها فيما ل" . 


أ - أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين من دواعي أهوائهم حتى 
يكونوا عباداً لله» وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع 
الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف كانت. 


ب - أن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافيةً لا حقيقية ومعنى 
كونها إضافية أنها منافع أو مضار في حال دون حال» وبالنسبة لشخص 
دون شخص» أو وقتِ دون وقت» فقد يكون الشيء منفعة في زمان» مضرة 
في آخر» أو منفعة لشخص مضرة لشخص آخر. . . وهلم جرا وعليه فلو 
کا اھات ی ا ار اف مطل ی کل جال وکا 
شخص بإطلاق بما يريد وبما تشتهي نفسه» سواء ضر بغیره آم لا؟ وسواء 
لحقه بعد ذلك ضرر أم لا؟ ) 


وهذا مما يعلم - بداهة - عدم صحته» فدل على أن أمر المصالح إلى 
الشرع. 

ج - أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف» بحيث إذا نفذ غرض 
بعض وهو منتفع به» تضرر آخر لمخالفة غرضه» فحصول الاختلاف في 
الأكثر يمنع أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض»› ‏ وإنما يستتب 
أمرها بوضعها على وفق المصالح مطلقاًء وافقت الأغراض أو خالفتها. 


.1۳/۲ الموافقات‎ )١( 
مقاصد الشريعة الإسلامية للیربی ص۳۹۳ وما‎ ؛٦١‎ - ٦۳/۲ المصدر السابق‎ )۲( 
. بعدها‎ 


۷۰ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


التضحية بما سواها مما قد يعارضها من المصالح الأخرى إبقاءَ لها وحفاظا 
عليها . 

وبناءً على هذا الضابط يجب إلغاء كل ما يعارض مصلحة الدين؛ لأن 
وطبق حدود مرسومة رسمتها الشريعة دل عليها نص الكتاب والسنة والقياس 
الصحيح» فالدين هو أساس المصلحة المؤسس لها إذ به صح شرعها 
وبواسطته تم ضبطهاء فهي متفرعة عنه آتيةٌ من ورائه لاحقة بآثاره'. 

فالدین أصل› والمصلحة فرع عنه» فلا يصح أن يحون الدين انا 
ومقاصده» وهو لا يضيع مصلحة معقولة أبداً إلا إذا كان معارضها من 
المفاسد أعظ”'. 

وبناء على ما سبق فهنا أمران ينبغي مراعاتهما : 

الأمر الأول: سير المصالح في ظل جوهر الدين المكون من صريح 
على مصلحة إذا كان في ذلك مخالفة لنص كتاب أو سنق أو قياس قام 
الدليل على صحه » أو إجماع› إلا إجماعا ا شس مره على مصلحة دنيويهة 
غير ثابتة» فيجوز حينئلٍ أن يتخير الإجماع بمثله إذا تغيرت المصلحة الأولى 

الأمر الثاني: لا يصح للخبرات العادية» أو الموازين العقلية 
والتجريبية أن تستقل وحدها بفهم مصالح العباد وتنسيقهاء فلا يجوز 


.1١ › ٦أ انظر: ضرابط المصلحة ص‎ )١( 
."۹٤ص انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي‎ )۲( 
انظر: ضوابط المصلحة ص١٦ وما بعدها.‎ )۳( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأآي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١۷١‏ 


الاعتماد على ما قد يراه علماء الاقتصاد وخبراء التجارة من أن الربا لا بذ 
منه لتنشيط الحركة التجارية والنهوض بهاء ولا يصح الاعتماد على ما قد 
يتفق عليه علماء النفس والتربية مثلاً من أن الجمع بين الجنسين في مرافق 
المجتمع يهذب الخلق ويخفف من شره الشهوة والميل الجنسي» ولا يجوز 
اتباع ما قد يراه الأطباء من أن لحم الخنزير ليس بمستخبث وأن أكله لا 
يعقب أي آثار سيئة في الخلق أو الجسم . 

إذ لو صح ذلك لكانت الشريعة محكومة بخبرات الناس تابعة لهاء بل 
الشريعة هي الميزان لكل مصلحة يعرضها الناس من خبراتهم وتجاربهم› 
فإن وافقت النص أخذ بها وكان العمل بالنص. وإن لم توافق لم ينظر إلى 
تلك المصلحة المزعومة» وليس معنى ذلك أن الشريعة أهملت ما فيه 
مصلحة للناسء كلاء بل ذلك دلي على خطأ تقدير هؤلاء للمصلحة. 

وكذلك ليس معنى هذاء عدم النظر إلى خبرات الناس وتجاربهم» 
ولكن الشريعة جعلت لهذه الخبرات والتجارب مجالا معينا وهو: 

أ - عند فقد النص الشرعي وعدم معارضة تلك المصلحة له؛ تبنى 
الأحكام حينثلٍ على ما تعارف عليه الناس مما يحقق مصلحة وفق ضوابط 
معينة ذكرها العلماء عند كلامهم على قاعدة العرف والعادة. 

ب - ويكون ذلك فى حدود العاديات والمعاملات لا فى مجال 
العبادات لأنها موقوفة OL‏ ۰ 

۳ - المصالح المعتبرة شرعاً هي المصالح الغالبة في حكم الاعتيادء 
وكذلك المفاسد" قال الشاطبي: «. . . فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة 
عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتيادء فهي المقصودة رعا 
ولتحصيلها وقع الطلب على العباد؛ ليجري قانونها على أقوم طريق؛ 


."۹٥ص انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي‎ )١( 
انظر: المرجع السابقء نفس الصفحة.‎ )۲( 


Y۲‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وليكون حصولها أتمٌُ وأقرب وأولى بنيل المقصود على مقتضى العادات 
الجارية في الدنياء فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست بمقصودة من شرعية 
ذلك الفعل وطلبه» وكذلك المفسدة إذا كانت هى الغالبة بالنظر إلى 
المصلحة في حكم الاعتياد؛ فرفعها هو المقصود e‏ ولأجله وقع النهي 
ليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان العادي في مثلها حسبما يشهد له کل 
عقل سليم» فإن تبعتها مصلحة أو لذةٌ فليست هي المقصودة بالنهي عن 
ذلك الفعل» بل المقصود ما غلب فى المحل وما سوى ذلك ملغى فى 
مقتضی النهي› كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الا . 
العلاقة بين أقسام المصلحة من حيث الاعتبار والالغاء» وبين 
التعبير عن الرأي المشروع : 

إذا تأملنا أقسام المصلحة من حيث الاعتبار والإلغاء» وضممنا إلى 
ذلك ما سبق وأن سطرناه من أقسام الرأي المشروع”» فإنه يظهر لنا أن 
التعبير عن الرأي في مجال الأمور الدنيوية - التي يترتب على إبداء الرأي 
فيها م أو درء مفسدة - هو من قبيل المصالح المرسلة ما لم يشهد لها 
الشرع بالاعتبار أو الإلغاء. 

وأما ما سوى ذلك من آقسام الرآي المشروع» فإن التعبير عنها يَعَدٌ 
من المصالح المعتبرةء التي شهد الشرع باعتبارهاء وقام الدليل منه على 
رعايتهاء واه أعلم. 

وأما ما يتعلق بالرأي غير المشروع بأقسامه السالفة الذكرء فإنه يَُدٌ 
من المصالح الملغاةء وال أعلم. 


.٤٦/۲ الموافقات‎ )١( 

(۲) وهي خحمسة: أ - رآي الصحابة رضوان الله عليهم. ب - الرآي الذي يفسر 
النصوص. ج الإجماع المستند إلى الاجتهاد الجماعي . د الاجتهاد في 
استنباط حکم الواقعة بعد البحث عنها في الكتاب والسنة وآراء الصحابة.ه - 
الرأي في مجال الأمور الدنيوية. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريمة الاسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١۷٣١‏ 


المبحث الثانى 


مالات الأفعال ومدى اعتبارها قي الشريعة الإسلامية 


لمّا «كانت الشريعة كلها مشتملة على جلب المصالح كلَّها؛ دقّها 
وجلهاء وعلى درء المفاسد بأسرها ها وجلهاء فلا تجد حکماً لله إلا وهو 
EEE O‏ 
آجلة أو عاجلة وآجلة» كان «النظر في مآلات الأفعال معتبراً مقصوداً 
شرعاًء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة» وذلك أن المجتهد لا يحكم على 
فعلٍ من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره 
إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل»ء فقد يكون مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب» أو 
لمفسدة تُدرأ» ولکن له مآل على خلاف ما فْصِد فیه» وقد یکون غير مشروع 
لمفسدة تنشأً عنه آو مصلحة تندفع به» ولكن له مال على خلاف ذلك فإذا 
أطلق القول في الأولى بالمشروعية؛ فربما آدى استجلاب المصلحة فيه إلى 


(۱) قواعد الأحکام ۳۹/۱. 


۱۷4 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها؛ فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول 
بالمشروعية» وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية» ربما أدى 
استدفاع المفسدة إلى مصلحة تساوي أو تزید» فلا يصح إطلاق القول بعدم 
المشروعية» وهو مجالٌ للمجتهد صعب المورد»ء إلا أنه عذب المذاقء 
EN E aa‏ 

المراد باعتبار مآلات الأفعال: 


المال في اللغة: مصدر ميمي من الفعل آل. وآل الشيء يئول أؤلاً 
وملا : رجع› والموئل : المرجع ا و 


وأما مال الفعل في الاصطلاح فهو: أثر الفعل المرتب عليه» سواءٌ 
أكان هذا الأثر خيراً أم شراً» وسواءٌ أكان مقصوداً لفاعل الفعل أم كان غير 
د 

والمراد باعتبار مال الفعل: ملاحظته والنظر فيه والاعتداد به في 
تكييف الفعل وتقرير ما يتعلق به من الأحكام الشرعية" . 


5 الأدلة على اعتبار مألات الأفعال: 


أولا: الأدلة الاجمالية: 
استدل الإمام الشاطبي على صحة اعتبار المآلات بعدد من الأدلة 
الإجمالية e‏ 


.٤٤١/۲ الِبّ: العاقبة. المصباح (غبت)‎ )١( 

.١۱۷۸/١ الموافقات‎ )۲( 

(۳) انظر: اللسان (أول) ١/٤٠۲؛‏ المصباح (آول) ۲۹/۱. 

.۲٠۲ص قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة»› وانظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص۲۸۸. 
(0) الموافقات .۱۷۸/١‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١۷١‏ 


أن التكاليف الشرعية مشروعة لمصالح العبادء ومصالح العباد إما 
دنيوية» وإما أخروية» أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الأخرة 
ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم. وأما الدنيوية فإن الأعمال 
مقدمات لنتائج المصالح»› فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة للشارع» 
والمسببات هي مآلات الأسباب» فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب 
وهو معنى النظر في المآلات . 

۲ _ أن مآلات الأعمال إما أن تكون معتبرةٌ شرعاً أو غير معتبرة» فإن 
اعتبرت فهو المطلوب» وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة 
لمقصود تلك الأعمالء وذلك غير صحيح؛ لما تقدم» مع أن التكاليف 
شرعت لمصالح العباد» ولا مصلحة تتوقع مطلقاً مع إمكان وقوع مفسدة 
توازيها أو تزيد. وأيضا فإن ذلك يؤدي إلى ألا نتطلب مصلحة بفعلٍ 
مشروع» ولا نتوقع مفسدة بفعل ممنوع؛ وهو خلاف وضع الشريعة. 
خانياً: الأدلة التفصيلية: 

«الأدلة الشرعية والاستقراء التام يفيد ان المآلات معتبرة في أصل 
۰ "“ ومن هذه الأدلة: 

- قوله تعالی : ایتایا الاش آغیڈوا ربک ای که واي من یک 
لک 5 [البقرة: .]۲١‏ 
E ۲‏ 7 الي اموا کيب ڪيڪُم اَلصَيام گنا کيب 
الذي ين لم لمك تفن ©6 [البقرة: ۱۸۳]. 


وهذا مما فيها اعتبار المال فى الجملة" . 


(1) الاستقراء التام: إثبات حكم كلي في ماهية لأجل ثبوته في جميع جزثياتها. نهاية 
السول /٤‏ ۷۷". 

.۱۷۹/۰١ الموافقات‎ )۲( 

.۱۸١ /٩ الموافقات‎ )۳( 


۱۷٦‏ التعمبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


قوله تعالی: وولا سبوا اریت يدعون من دون آله يسوا آله 
عدوا عير لري الآية [الأنعام: .]٠٠۸‏ 


٤‏ قال 4ة حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه : «أخاف أن يتحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه»'. 


ه ‏ وقال يَةً: «يا عائشة! لولا قومك RTS‏ عهدهم - قال اش 
الزبير بكفر - لنقضت الكعبة» فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس» وباب 
ون 
- فى حديث الأعرابى الذي بال فى المسجدى أمر النبى َة 
أصحابه ترکه حتی يتم بوله وقال: دلا رمو" . ۰ 


قال الشاطبي اه بعد سرده لجملة من الأدلة الدالة على اعتبار 
المآلات: «وجميع ما مَرّ في تحقيق المناط الخاص مما فيه هذا المعنى 
حيث يكون العمل في الأصل e‏ لکن ينهى عنه لما يؤول إليه من 
المفسدة» أو ممنوعاً لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة» 
وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائح كلهاء فإن غالبها تذرع بفعل جائز 
إلى عمل غير جائز» فالأصل على المشروعية» لكن ماله غير مشروع› 
والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها؛ فإن غالبها سماح في عمل 


)۲( أخرجه البخاري؛ قي المناقب» باب ما نهى من دعوى الجاهلية ح۸ c0‏ 
(صحیح البخاري مع الفتح .(۳1/۳٦‏ 

(۲) أخرجه البخاريء في العلم» باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر 
بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه» ح١١٠‏ (صحيح البخاري مع الفتح .)۲۷١/١‏ 

(۳) لآ زقو" : لا تقطعوا عليه بوله. . فتح الباري ٠١‏ 1 . والحدیث : آخرجه 
البخاري» في الأدب» باب الرفق في الأمر كله ح٣۲ ٠‏ (صحيح البخاري مع 
الفتح ومسلم في الطهارة» باب: وجوب غسل البول. . إلخء ح10۷ 
مسلم مع شرح النووي ۱۸۱/۳). 

.٠٤١/٤ تحقيق المناط: هو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع . نهاية السول‎ )٤( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروهة ١۷۷‏ 


للإطناب بذكرها لكشرتها واشتهارها. قال ابن العربي - حين أخذ في 
تقرير هذه المسألة -: «اختلف الناس بزعمهم فيها» وهي متفق عليها بين 
العلماء؛ فافهموها وادخروها»"' . 


ويقول الإمام ابن القيم في معرض استدلاله لقاعدة سد الذرائع وهي 
إحدى القواعد المبنية على أصل مراعاة المآل» بعدما سرد تسعة وتسعين 
دليلاً على اعتبار هذه القاعدة: «وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف» فإنه 
أمرٌ ونهي» والأمر نوعان؛ أحدهما: مقصودٌ لنفسهء والثاني: وسيلة إلى 
المقصود» والنهي نوعان؛ أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه» 
والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة؛ فصار سد الذرائع المفضية إلى 
الحرام أحد أرباع الدين»”". 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلى المالكىي» أبو بكر المعروف 
بابن العربي» حافظ فقيه» مفسرء ولد سنة 1۸٤هء‏ من مصنفاته : «أحكام القرآن» 
و«القبس في شرح موطأً مالك بن أنس»» توفي بقرب فاس سنة ۴٤٠ه.‏ انظر: 
سیر أعلام النبلاء ۱۷۹/۲۰ ؛ الديباج المذهب ص٦۷".‏ 

.۱۸۲ ء۱۸۱١‎ /٩١ الموافقات‎ )۲( 

(۳) إعلام الموقعين .٠١١/۳‏ 


۸ ۰ | التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
n RTT TTT PTT‏ 0 1 


المبحث الثالث 
الأدلة التفصيلية على مراعاة 
الشريعة لما يؤول إليه التعبير عن 
الرأي من مصلحة أو مفسدة 


تقدم معنا في المبحث السابق إيراد جملة من الأدلة التي تدل على 
اعتبار الشريعة الإسلامية لمالات الأفعال» وسنتطرق في هذا المبحث - 
بعون الله تعالى - لبعض الأدلة التي تدل على اعتبار ما يۋول إليه التعبير عن 
الرأي بشکل خاص - من مصلحة أو مفسدة. 

ومن هذه الأدلة: 


سے ص ےھ 


قوله تعالى: وولا سبو 
بغر ا الآية [الأنعام: ۸]. 
قال ابن كثير: «يقول الله تعالى ناهياً لرسوله بي والمؤمنين عن 
سب آلهة المشركين» وإن كان فيه مصلحةء إلا أنه يترتب عليه مفسدة 
أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو الله الذي 


رو 2 of,‏ 4 2 ت 
| ل زیت يعون من دون الله فيسواً له 


pw‏ ع 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريمة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١۷١۹‏ 
> إله إلا هو. e‏ 


۲ عن معاذ بن جبل طل قال: كنت رديف النبى ية على 
حمار» فقال لي : «(يا معاد »› أتدري ما حق الله على العبادء و العباد 
على اله؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: حق الله على العباد: أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله : آن لا يعذب من لا يشرك به 
شيئاً. قلت: يا رسول الله» أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا» . 


ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن النبي ية قد راعى ما 
سيؤول إليه إخبار الناس بهذه البشارة من مفسدة» تتمثل في اعتمادهم عليها 
وتركهم التنافس في الأعمال سیب عدم فهمهم ا 


تعن ابی هريرة وله قال: كنا قعودا حول رسول الله ية. . - إلى 
أن قال _ فقال ‏ أي الرسول بي -: يا أبا هريرة! وأعطاني نعليه وقال: 
«اذهب بنعلي هاتين» فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا ال 
مستيقناً بها قلبه» فبشره بالجنة)» فكان أول من لقيت عمرء فقال: ما هاتان 


.٠٠١/۳ تفسير القرآن العظيم ۷۸/۳؛ وانظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري» الخزرجي المدني» أبو 
عبد الرحمن» شهد العقبة غلاماً أمرد» وشهد بدراً والمشاهد مع النبي کان 
إماماً عالماًء وهو أحد القراء وممن جمع القرآن على عهد رسول الله َء بعثه 
النبي ييو على اليمن قاضیاً مفلا توفي سنة ۷١١ه‏ وقيل سنة ۸١ه.‏ 
انظر: الاستيعاب ۹/۳٥٤؛‏ سير أعلام النبلاء .٤٤١/١‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كون a e SE‏ هو استحقاق إنعام 
وفضل؛ ليس هو استحقاق مقابلة» كما يستحق المخلوق على المخلوق». منهاج 
السنة النبوية ٠١/١‏ _- ١٠؛‏ وانظر: ارت المصرية ص١أ٠٠.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» في التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي ية أمته إلى توحيد الله 
ح٣۷۲۷‏ (صحیح مع الفتح e(o۹/۱۳‏ ومسلم»› فيي الإيمان»ء باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاًء ح١٤٠‏ (صحيح مسلم مع 
شرح النووي ۱۷۷/۲» ۱۷۸). 

.٥۹ ٥۸ص انظر: فتح الباري ۸۱/۱۱؛ فتح المجید‎ )٥( 


۱۸۰ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


النعلان يا أبا هريرة! فقلت: هاتان نعلا رسول الله او ؛ بعئني بهما» من 
لقت د أن ل إل اه سحا اقل ية بال قال فرت 
عمر بيده بين ٿديي› فخررت ا فقال : ارجع یا أا هريرة. . 
فقال له رسول الله َي : «يا عمر !ما حملك على ما فعلت؟ فقال: يا 
رسول اله ! بأبی أنت وأمى» أبعثت أبا هريرة بنعليك › من لق هد ان ل 
إله إلا الله مستيقناً بها قلبه» بَسَرَهٌ بالجنة؟ قال: نعم» قال: فلا تفعل فإني 
أخشى أن يتكل الناس عليهاء فخلهم يعملون. قال رسول اله يل : 
فخا 7 

والشاهد فى هذا الحديث إقرار النبى ية لقول عمر طب : فلا تفعل 
فإني أخشى أن يتكل الناس. 

قال النووي معلقاً على ما سبق: «وفيه جواز إمساك بعض العلوم التي 
لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة»" . 


٤‏ - عن ان وه قال: «ذكرّ لى أن النبي يو قال لمعاذ: من 
لقي الله لا يبشرك به شيئاً دخل الجنة» قال: «ألا أبشر الناس؟» قال: «لا 


إنی أخاف أن یتکلوا» . 

وقد بين الإمام البخاري الحكمة من هذا الأمر» حيث ترجم على 
هذا الحديث بقوله: «باب من تحص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا 
oT ٤‏ 


(1) الاست: اسم من أسماء الدبر. انظر شرح النووي .٠۸۳/۲‏ 

(۲) أخرجه مسلمء في الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
ال فعا ح١٤٠‏ (صحيح مسلم مع شرح النووي ۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق ۲/ .1۸٥‏ 

(5) أخرجه البخاري» في العلمء باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا 
يفهموا ح۱۲۸ (صحيح البخاري مع الفتح .)۲۷۲/١‏ 

)٠(‏ انظر المصدر السابق» نفس الصفحة. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرآي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١۸١‏ 


وقال العلامة العينى تعليقاً على هذا الحديث الشريف : «فيه أنه يجب 
أن يخص بالعلم قوم فيهم الضبط وصحة الفهم» ولا يبذل المعنى اللطيف 
لمن لا يستاهله من الطلبة ومن يخاف عليه الترخص والاتكال لتقصير 
1 7 
فهمه» ` . 


٥‏ - عن ابن عباس وا عن عبد الرحمن بن عوف وليه قال: لو 
رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم» فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في 
فلان يقول: لو قد مات عمر» لقد بايعت فلاناًء فوالله ما كانت بيعة أبي 
بكر إلا فلتة فتمت» فغضب عمر طبه ثم قال: «إني إن شاء الله لقائم 
العشية ف الناس فمحذرهم هؤلاء الذين یریدون يغصبوهم أمورهم» . قال 
عبد الرحمن بن عوف! قلت : «يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع 
رعاع”" الناس وغوغاء هم“ فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم 
في الناس» وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يُطيرّها عنك كل مطيّر» وأن 
لا يعوهاء وأن لا يضعوها على مواضعها. فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها 
دار الهجرة والسنة» فتخلص بأهلل الفقه وأشراف الناس» فتقول ما قلت 
متمكناً» فيعي أهل العلم مقالتك» ويضعونها على مواضعها». 


فقال عمر : اما والله إن شاء الله لأقومن بذلك 2 و أقومه 
بالمدينة» ال 


.۲٠۸/۲ عمدة القاري‎ )١( 

(۲) فلتة: ي وزنا ومعنىً» انظر: فتح الباري .٠١١/١۲‏ 

(۳) الرعاع: بفتح الراء: الجهلة الرذلاء» وقيل: الشباب منهم. انظر المصدر السابق 
e‏ 

)٤(‏ الغوغاء: أصله صغار الجراد حين يبدأ في الطيران» ويطلق ا السفلة المسرعين 
إلى الشر. المصدر السابق» نفس الصقحة . 

.٠١١/١١۲ آي: يفهموها على غير وجهها. انظر: فتح الباري‎ )٥( 

1۸٠ح أخرجه البخاري» في الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت»‎ )٨( 
.)۱٤٤/١١ (صحيح البخاري مع الفتح‎ 


.. 


ا ا 


۱۸۲ التعبير عن الراي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


والشاهد من هذه القصة أن عبد الرحمن بن عوف ن ظ أشار على 
عمر وليه بأن يؤجل الحديث في هذا الأمر المهم إلى حين رجوعه إلى 
المدينةء واجتماعه بأهل العلم والفقه. وعلل عبد الرحمن بن عوف رأيه 
هذاء بأن الحديث في مثل هذا الأمر المهم والحساس» أمام عامة الناس 
يترتب عليه مفاسد راجحة؛ لأنه سيكون فيمن يستمع لهذا الأمر من لا يعيه 
ولا يفهمه على وجهه. 


یکذب الله r‏ 


وفي رواية أخری انه اه قال : «ودعوا ما کو 


ومعنى «يعرفون» أي: يفهمون» والمراد ب«ينكرون» أي : يشتبه عليهم 
ف 
ففي الأثر السابق دليل على مراعاة ما يؤول إليه تعبير الإنسان عما 
يعتقد صوابه› من مصلحة أو مفسدة قد تعود على السامع ؛ لأن الشخص 
إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه؛ اعتقد استحالته جهلاً فلا 
يصدق وجوده» فإذا أسند إلى الله ورسوله يلزم تكذيبهما . 


قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على قول علي ول : «وفيه دليل على أن 
المتشاه(“ لا ينبغي أن يذكر عند العامة e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلمء باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا 
يفهمواء ح۲۷٠‏ (صحيح البخاري مع الفتح .)٠٠١/١‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(۳) انظر: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

.٠٠٠١/۲ انظر: عمدة القاري‎ )٤( 

(ه) المتشابه هو: ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره من حيث اللفظ أو من حيث 
المعنى. المفردات في غریب القرآن (شبه) ص‌۷٣٠۲.‏ 

(1) انظر: فتح الباري .۲٠٠/۱‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۱۸۳١‏ 
و لای ولات د ا ا 
حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». 


۷ عن ال قال : قال أت هريرة اه : «لو حدثتکم کل ما في 
کيسي لرميتموني بالبعر. 


صدّقه الناس» . 


ن ا هريرة يه قال : «(حفظت عن رسول الله مي وعائين› 
فأما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم»“. 

قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على هذا الأثر: «وحمل العلماء الوعاء 
الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم 
وزمنهم» وقد کان أبو هریرة یکني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه 
منهم. . . ويحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط 


(۱) أخرجه مسلم»› في المقدمة»› ای ا ل ح٤۱‏ (صحیح 
مسلم مع شرح النووي .)١/١‏ 

(۲) هو: الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد» أحد كبار التابعين» كان إمام البصرة»› 
وأحد العلماء الفقهاء النساك» ولد بالمدينة سنة ١۲ه»‏ وشبٌ في كنف علي بن 
أبي طالب وليه » وسكن البصرة وكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم» له 
كتاب في فضائل مكة» توفي سنة ۱۰ه. 
انظر : سر اغلا النبلاء ٤/۳٦٥؛‏ الأعلام .۲۲٠/۲‏ 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٤٠٠١/۲‏ بابٌ: في خزن بعض ما 
يسمع من العلم والإمساك عنه لعذر في ذلك برقم ٠۹٠۱ء‏ وقال محقق الكتاب: 
لارجاله ثقات» وفي سماع الحسن من أبي هريرة خلاف مشهورء والجمهور على 
أنه لم يسمع منه» آ.ه. قلت: ولهذا الأثر شواهد صحيحة انظر: جامع بيان 
العلم وفضله لابن عبد البر ۲/ 1°۰1 باب : ذکر من ذم الإكثار من الحديث دون 
التفهم له والتفقه فیه» برقم۰۱۹۰۸› ۱۹۰۹. 


)٤(‏ أخرجه البخاري» في العلمء باب حفظ العلم» ح٠٠٠‏ (صحيح البخاري مع الفتح 
۱/). 
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۱A٤‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمانء فينكر ذلك من لم يألفهء 
پى ٠‏ ج 8 (1() 
ویعترض عليه من لا شعور له به . 


وفي معنى الأثر السابقء ما رواه قتادة"“ قال: قال حذيفة بن 
اليمان طبه : «لو كنت على شاطئ نهر»ء وقد مددت يدي لأغرف› 
فحدثتكم بکل ما أعلم ما وصلت يدي إلى فمي حتى أقتل»'. 


.۲٣۲ ۲٦۱/۱ صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) هو: قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأكمهء أحد الأئمة الأعلام الحقاظ› 
وهو معدود من صغار التابعين› ومن کبار الققهاء المحدثئين المفسرين المقرئين › 
ولد سنة ٦١‏ ه» ومات بواسط بالطاعون سنة ۸١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
+٧٥‏ شذرات الذهب ٠١۳١/١‏ . 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي فى الفقيه والمتفقه ٤٠١/۲‏ بابٌ: فى خزن بعض ما 
ان بن مالك قاله أحمد بن حنبل . 


1A0 


الفصل التثالث 


الضابط الثالث 
مشروعية الوسيلةه 


وفيه تمهيد وثلائة مباحث : 
المبحث الأول : حقيقة الوسيلة. 
المبحث الثاني: القواعد والمسائل ذات الصلة بالوسائل. 


المبحث الثالث: دراسة موضوعية لبعض وسائل التعبير عن الرأي 
المعاصرة. 


س 


سنا پاپ یخی چم م 


۱۸٦‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


مَرّ معنا فيما سبق الكلام على اثنين من ضوابط التعبير عن الرأي 
المشروع» وهما: مشروعية الرأي» ومراعاة ما يؤول إليه التعبير عن الرأي 
من مصلحة أو مفسدة» وسنتطرق في هذا الفصل - بعون الله تعالى - إلى 
الحديث عن الضابط الثالث من ا التعبير عن الرآي المشروعء ألا 
وهو: مشروعية الوسيلة» وذلك لأنه لا يكفي لإضفاء المشروعية على 
التعبير عن الرأي كون الرأي مشروعاًء وكون مصلحته راجحة على مفسدته» 
بل لا بد أيضاً من أن تكون وسيلة التعبير عن الرأاي مشروعة» وذلك لأن 
الغاية لا تبرر الوسيلة في الشريعة الإسلاميةء يقول الإمام الغزالي - عن 
التوسل إلى الخير بالشر -: «فهذا كله جهل والنية لا تؤثر في إخراجه من 
كونه ظلما وعدوانا ومعصية» بل قصده الخير بالشر - على خلاف مقتضى 
الشرع - شر آخر» فإن عرفه فهو معاند للشرع» وإن جهله فهو عاص 
بجهله؛ إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم»"'. 

وقال شيخ ا یک ا اللاك 
خا کن سوغا و شاا ونا کن رعا إو عات مات 


."٦۸/٤ إحياء علوم الدين‎ )١( 
السبب هو جعل وصف ظاهر منضبط لوجود حكم أي يستلزم وجوده. إرشاد‎ (۲( 
.٠١٤ص الفحول ص1٦ - ۲٦؛ التعريمات‎ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۱۸۷ 
على مفسدته مما أذن فيه الشرع»'. 


ل فى عن فا طن ال في هاا امل رن ات 
دراسة موضوعية لبعضص وسائل التعبير عن الرأي المعاصرة في محاولة 
للتوصل إلى حكمها في الشرع المطهرء وال المستعان. 


(۱) مختصر الفتارى المصرية ص٤۱۷.‏ 


A۸‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


المبحث الأول 
حقيقة الوسيلة 


تعريف الوسيلة في اللغة والاصطلاح 
أولاً: تعريف الوسيلة فى اللغة: 


وسيلة» إذا عمل عملا تقرب به إليه. وقال الراغب : «(الوسيلة: التوصل 
إلى الشيء برغبةٍ وهي أخص من الوصيلة» لتضمنها معنى الرغبة. 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم الأصفهاني» المعروف بالراغب› 
أديب من الحكماء العلماء» سكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي› 
من مصنفاته : «المفردات في غريب القرآن» و«جامع التفسير)» توفي سنة ۲٠١٠ه.‏ 
انظر: کشف الظنون ۱/٦۳؛‏ الأعلام .۲٠۵/۲‏ 

(۲) انظر: اللسان ١٠/٠٠؛‏ المفردات في غريب القرآن ص۳۸٥‏ كلها مادة 
(وسل)؛ المصباح (وسلت) ۲/ .٦٦۰‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريمة الاإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۱۸١۹‏ 
ثانياً: تعريف الوسيلة في الاصطلاح: 
مصطلح الوسيلة له معنيان» أحدهما عامٌء والآخر خاص. فأما 


الوسيلة بالمعنى العام" فالمراد بها: «الأفعال التي يتوصل بها إلى تحقيق 


المقاصد»"' . 

والمراد ب«الأفعال» في التعريف السابق: ما يصدر عن العبد» سواءُ 
كان من أفعال الجوارح أم القلوب. 

والمراد ب«المقاصد»: المصالح والمقاسد. 

فيكون التعريف السابق شاملا لوسائل المصالح ووسائل المقاصد" . 


وبناءً على المعنى السابق للوسائل»ء تدخل جميع أفعال العباد في 
مصطلح الوسائل لأنها يتوصل بها إلى تحقيق المقاصد» سواء أكانت 
مصالح أم مفاسد» وتدخل العبادات في المفهوم السابق للوسائل؛ لأنها 
أفعال يتوصل بها إلى الأفعال الأخروية كالثواب ودخول الجنة . 


کما أن المعاصي کالزنا وشرب الخمر تدخل في المفهوم الشتانى 

للوسائل؛ لأنها أفعال يتوصل بها إلى المفاسد الأخروية كالعقاب ودخول 
(o)‏ 
الا 


)١(‏ قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ص۷٤.‏ وانظر: شرح تنقيح الفصول 
ص۲٠؛‏ إعلام الموقعين ۳/ ١٠٠؛‏ قاعدة سد الذرائم ص۷٥.‏ 

(۲) قواعد الوسائل ص۷٤.‏ 

(۳) المرجع السابق ص۷٤.‏ 

.٠١۹ انظر: إعلام الموقعین ۱۰۸/۳ ۔‎ )٤( 
وللاطلاع على مزيدٍ من التعريفات للوسائل بالمعنى العام» انظر: مجموع الفتاورى‎ 
؛‎ ٥٥١/۲ لابن تيمية ۱۳۹/۳؛ إعلام الموقعين ۳/٠؛ تفسير القرآن العظيم‎ 
.٦۹ص القواعد والأصول الجامعة ص۳٠؛ سد الذرائع للبرهاني‎ 

.٠١۹/۳ انظر: إعلام الموقعین‎ )٥( 


14۹۰ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وأما الوسيلة بالمعنى الخاص فالمراد بها: «الفعل الذي لا يقصد 
لذاته لعدم تضمنه المصلحة أو المفسدةء وعدم أدائه إليها مباشرةء ولكنه 
يقصد للتوصل به إلى أفعال أخرى هى المتضمنة للمصلحة أو المفسدةء 
والمؤدية إليها»”'. ۰ 

ومعنى «الذي لا يقصد لذاته»؛ أي : الذي من شأنه ذلك والنفى هنا 
للقصد الذاتي» لا لأصل القصد؛ لأن الوسيلة مقصودة ولكن خیرم . 


ومعنى العدم تضمنه» تعليل لعدم القصد الذاتي" . 


ومثال الوسائل إلى المصالح : الخروج اك الحج والعمرة والجهاد في 
ا 


ومثال الوسائل إلى المفاسد: الخلوة بالأجنبية والنظر المحرم . 
وللوساة بالخ لاف امانا :اها اضلة والاعرى 


فرعية . 
أما العلامة الأصلية: فهي عدم تضمنها للمصالح والمفاسد في ذاتها 
وعدم آدائها إليها مباشرة. 


وأما العلامة الفرعية: فهي عدم القصد الذاتي . 


)١(‏ قواعد الوسائل ص٤٥»‏ بتصرف يسير. 
وانظر في تعريف الوسيلة بالمغنى الخاص: القواعد للمقري ۳/ ۳۹۳؛ مقاصد 
الشريعة للطاهر بن عاشور ص۸٠؛‏ أصول الفقه لأبي زهرة ص۲۸۸؛ أصول 
الفقه للبردیسی ص٤٥۳‏ ۔ .۳٥١‏ 

(۲) قواعد الوسائل ص٤ .٥‏ 

)۳( المرجع السابق» نفس الصفحة. 

.٠٤ص القواعد والأصول الجامعة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المرجع السابق. 

.٥٥ص انظر: قواعد الوسائل‎ )٦( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١١١‏ 


وقد تطلق الوسيلة ويراد بها ما هو أخص من ذلك» وهو ما يعبر عنه 
العلماء بالذريعة وهي: «التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة»'. 

وأصل «الذريعة: ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيءء لكنها صارت في 
عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم»'. 

وسنتطرق في هذا الفصل - بعون الله تعالى - إلى الكلام على القواعد 
والمسائل المتعلقة بكلا المعنيين: العام والخاص. 
أهمية الوسائل وعلاقتها بالمقاصد 

اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون تحصيل المقاصد متوقفاً على 
وسائل تفضي إليهاء وأن يكون تحقيق الغايات مرهوناً بأسباب توصل إليها : 

ال اهدو الاد غل ها الارن الاي وال الا كي 
دا فد ااا ا عا ات الرسال راع ااب قال 
تعالى: اشا فى ماكها ووا م رقي [الملك: ١٠]ء‏ وقال تعالى: 
وأودُوا لهم ما اسكَطعثُم من فو [الأنفال: ١٦]ء»‏ وقال عر من قائل: 
سوا إل ذد آلر [الجمعة: ۹] إلى غير ذلك من الأدلة. 

قال ابن القيم عند كلامه على درجات التوكل: «الدرجة الثانية : 
إثبات الأسباب والمسببات. فإن من نفاها فتوكله مدخول. وهذا عكس ما 
يظهر في بدوات الرأي: أن إثبات الأسباب يقدح في التوكلء وأن نفيها 
تمام التوكل . 

. .. فإن الله سبحانه قضى بحصول الشبع إذا أكل المرء» وقضى 
بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريقء فإذا جلس في 
بيته لم يصل إلى مكة. وقضى بدخول الجنة إذا أسلم وأتى بالأعمال 


(۱) الموافقات ۱۸۳/۰. 
(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۳/٦٠٥٠۲؛‏ وانظر: قاعدة سد الذرائع في الفقه 
الإسلامى ص۷٥‏ ۔ 1۲ . ۰ 


۱4۹۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الصالحةء فإذا ترك الإسلام ولم يعمل الصالحات لم يدخلها أبداًي" 
«فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه» والتوکل متعلق بربوبیته وقضائه 
وقدره» فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكلء ولا يقوم ساق 
التوكل إلا على قدم العبودية». «والتجرد من الأسباب جملةٌ ممتنع عقلاً 
وشرعاً وحسا»» وما «أخل رسول الله ية بشيءٍ من الأسباب» وقد ظاهر 
بين درعين يوم أحد ولم يحضر الصف قط عرياناًء كما يفعله من لا علم 
عنده ولا معرفة. واسا ر دلیلا مشرکا على دين قومه» يدله على طریق 
الهجرة» وقد هدى الله به العالمين» وعصمه من الناس أجمعين» وكان 
يخر لأهله قوت سنةٍ وهو سيد المتوكلينء وكان إذا سافر في جهادٍ أو 
حج أو عمرةٍ حمل الزاد والمزاد. . .»“. ۰ 


وقال أبو الوفاء بن عقيل : «التسبب لا يقدح في التوكل؛ لأن تعاطي 
رة ترق على رتبة آالاأولياء نق في الدين» ولما قيل لموسى 4# : 
وك الملا آل لملا باتو ك نلوك [القصص: ç[Y*‏ خرج› ولما جاع 
واحتاج إلى عفة نمسه؛ اجر نقمسه ثماني E‏ 


وإذا كانت الوسائل بالأهمية التي سبق ذكرهاء فإن مما تدعو الحاجة 
إليه» معرفة الأصول الشرعية والأحكام الفقهية الخاصة بالوسائلء وأشد 
الناس حاجة إلى الإحاطة بفقه الوسائل وأصولهاء هم العلماء المجتهدونء 
وقد أدخل الإمام الشاطبي قاعدة «النظر في مآلات الأفعال» وما بني عليها 
من «سَدَ الذرائع وفتحها» و«الحيل» في كتاب الاجتهاد" . 


(۱) مدارج السالکین ۱۲۳/۲ ۔ .٠١٤‏ 
(۲) المصدر السابق ۲/ .٠١١‏ 

(۳) المصدر السابق .٠١۹/۲‏ 

.٠٤١/۲ المصدر السابق‎ )٤( 
نقلاً عن تلبیس إبلیس ص۲۰".‎ )٥( 
.٠۷۸/١ انظر : الموافقات‎ )0( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي. وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠۱۹۳‏ 


وصنيح الشاطيي هذا يدل دلالة واضحة على افر 

الأول : الأهمية البالغة لمعرفة فقه الوسائل» على ما سبق تقريره» فإن 
أفعال العباد هي وسائل بالمعنى العام الذي سبق ذكره» نظراً لما تفضي إليه 

الثانى : العلاقة الوثيقة بين الوسائل والمقاصد وأنها علاقة الشجرة 
O E TI‏ 


ويقرر الإمام الشاطبي المعنيين السابقين في قوله: «النظر في مآلات 
الأفعال معتبرٌ مقصود شرعاًء وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من 
الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما 
يؤول إليه ذلك الفعل». 

إلى أن قال: «فإن المجتهد نائبْ عن الشرع في الحكم على أفعال 
المكلفين» وقد تقدم أن الشارع قاصدٌ للمسببات في الأسباب» وإذا ثبت 
ذلك لم يكن للمجتهد بُ فن ا عار الت ف اده 

ومع الأهمية البالغة للوسائل إلا أن مما ينبغي التنبيه عليه أن المقاصد 
أعلى رتبة من الوسائل» وأشرف قدراً منهاء قال الإمام القرافي عن 
الوسائل: «غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها»“ ولذا كان 
الثواب على المقاصد أعظم من الثواب على الوسائل» وكلما كان الشيء 
اشرف کان ثوابه أعظ . 


فالخلاصة أن فقه الوسائل وأصولها الشرعية والموازنة بينها وبين 


.٠°أ١ص انظر: قواعد الوسائل‎ )١( 

.۱۷۸/١ الموافقات‎ )۲( 

.١۷۹/۰ الموافقات‎ )۳( 

) الفروق ۳۳/۲. 

.٠ ٦۷ص انظر: قواعد الأحكام ١/١۳؛ أثر الأدلة المختلف فيها‎ )٥( 


1۹4 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


المقاصد» هو ميدان المجتهدين» والواجب على مَنْ أراد التصدي لقضايا 
الأمة» ووضعها في قوالبها الشرعية الصحيحةء أن يحيط علماً بهذه القواعد 
والأصول المتعلقة بالوسائل؛ لأن الجهل بها يؤدي إلى تطرق الخللء 
ووقوع الاضطراب في الفتوى"» والله أعلم. 


أقسام الوسائل 

قسم العلماء الوسائل إلى أقسام متعددة» بالنظر إلى اعتبارات عدة» 
وسنورد في هذا المطلب من هذه التقسيمات ما يلقي الضوء على حقيقة 
الوسيلة" ٠‏ وبال التوفيق. 


الفرع الأول: أقسام الوسائل بالنظر إلى الحكم التكليفي 
ينقسم الحكم التكليفي - عند الجمهور - إلى خمسة أقسام: 
الإيجاب» والندب» والتحريم» والكراهةء والإباحة" . 
وبناء على ما سبق فإن الوسائل تنقسم بالنظر إلى الحكم التكليفي إلى 
خمسة أقساء : 
١‏ - وسائل واجبة: كالذهاب والمشي إلى الصلاة المكتوبة. 
۲ - وسائل مندوبة: كالسعي لعيادة المريض» واتباع الجنائز. 
۳ - وسائل محرمة: كالسعي لأماكن الفساد لفعل المعصية. 
(۱) انظر: قواعد الوسائل ص١أ٠٠.‏ 


(۲) وللاطلاع على مزيدٍ من أقسام الوسائل» انظر: سد الذرائع للبرهاني ص١۱۸‏ ؛ 
قواعد الوسائل ص۱۹۹؛ قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي ص۷٠.‏ 

(۳) وهو عند الحنفية سبعة أقسام بزيادة: الفرض» والكراهة التحريمية» انظر: الحكم 
التكليفي للبيانوني ص۸٥؛‏ أصول الفقه لأبي زهرة ص۲۸. 

)٤(‏ قواعد الوسائل ص۱۷۳؛ سد الذرائع للبرهاني ص١۱۹؛‏ القواعد والأصول 
الجامعة ص"٠.‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١١١‏ 


٤‏ - وسائل مكروهة: كالتعامل بالمعاملات المشبوهة لتحصيل المال. 
الفرع الثاني: أقسام الوسائل باعتبار العبادة والعادة 
تنقسم الوسائل”“ بالنظر إلى العبادة والعادة إلى قسمين : 
ت وسائل عبادية . 
ا وسائل عادية . 
قال الإمام الشاطبي : «أفعال المكلفين - بحسب النظر الشرعي فيها - 
أحدهما: أن تكون من قبيل التعبدات. 
والثاني : أن تکون من قبيل العادات» . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تصرفات العباد من الأقوال والأفعال 
نوعان : 
عبادات يصلح بها دينهم» وعادات يحتاجون إليها في دنياهم»“ . 
O a Ss NG‏ 


الأول: التعبد» بمعنى: التذلل - لله كك - بفعل أوامره واجتناب 
نواهیه› ا 


)١(‏ المراد هنا الوسائل بالمعنى العام وهي: الأفعال التي يتوصل بها إلى تحقيق 
المقاصد» انظر ص٠۷٠‏ من هذا البحث. 

(۲) انظر: قواعد الوسائل ص۷۷٠.‏ ) 

)۳( الاعتصام ۲/ 04. 

.٠١/۲۹ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.٠١/١ انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )٠( 


۱۹٦‏ التعيير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الثاني : المتعبد به» فيكون معناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة»'. 

وأما العادة فهي «ما اعتاده الناس من الماكل والمشارب وأصناف 
الملابس» والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة»'. 

ويدخل في التعريف السابق للعادة كل من المعاملات والجنايات 
INL‏ 

ويظهر الفرق بين العبادات والمعاملات في الأمور الأتية : 

أن الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل المشروعيةء» بعكس 
العادات فالأصل فيها الإباحة حتى يرد دليل المنع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... فالأصل في العبادات ألا يشرع 
منها إلا ما شرعه الله والأصل في العادات ألا يحظر منها إلا ما 
حظره الله . 

اتالتاات قر ها ل عل و ا ا ت 
معلومة المعنى على وجه التفصيل"'. 


(۱) مجموع الفتاوی .٠٤۹/۱۰‏ 

(۲) رسالة في القواعد الفقهية للسعدي ص٠۲‏ وانظر: الاعتصام ۲/ ۲۷۳؛ مجموع 
فتاوی ابن تيمية .٠١/۲۹‏ 

(۳) قواعد الوسائل ص۱۷۸ وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۸/۲۹١‏ وبعض 
العلماء يفرق بين العادات والمعاملات» بأن العادات PE‏ - غالبا - إلى مصلحة 
الإنسان مع نفسه» أما المعاملات فراجعة إلى مصلحة الإنسان مع غيره في 
الغالب» وعلى كَل فالمسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. انظر: 
الموافقات ۱۸/۲ - ۱۹؛ قواعد الوسائل ص۱۷۸ هامش/١.‏ 

.۹۸/۲ حقيقة البدعة‎ )٤( 

E اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ ۸۲٥؛ وانظر: مجموع :الفتارى‎ )٥( 

(1) قواعد الوسائل ص۱۷۸. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١۹۷‏ 


قال الإمام الشاطبي : «ما لم. يعقل معناه على التفصيل من المأمور به 
أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي» وما عُقل معناه» وعرفت مصلحته أو 
مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي»'. 

۳ - أن معنى القربة والطاعة ظاهرٌ في العبادات» فهي موضوعة في 
الأصل اھا ےا ال ود ان کن اتید ھا ت ا 

وأما العادات فإنها لم توضع في الأصل لقصد التقرب بهاء وإنما 
لوحظ فيها معنى المصلحة في الأصل»ء ولكن يعرض لها وصف القربة» 
ویتعلق بها بسبب خارج» وآمر منفصل كالنية مثلا"" . 

٤‏ - أن العبادات راجعة إلى حق الله. 3# بينما العادات. راجعة إلى 
RS‏ 


قال «وأصل العبادات راجعة إلى حق اللهء وأصل 
العادات E‏ إلى حقر ق العاد»“؟. 


- أن العبادات أنشأها الشارع وأمر بها وليس للعباد فيها إلا التلقي 
والتنفيذ» أما المعامالات فقل تکون موجودة قبل الشرع فيقر الصالح منها»› 
ويلغي السيئ» ويهذب ما احتاج ا 


والتفريق بين العبادات والعادات أمرٌ مهم» تنبني عليه مسائل منها" : 


أ - التوقف وعدمه. 


.٥۷١ /۲ الاعتصام‎ )1( 

(۲) قواعد الوسائل ص۱۷۹؛ وانظر: الموافقات .٠۲۳/۲‏ 
(۳) حقيقة البدعة ۲/ .٩۹‏ 

.۳٠۰۸/۲ الموافقات‎ )٤( 

.٥١/١ مقاصد المكلفين للأشقر‎ )٥( 

(1) قواعد الوسائل ص۱۸۲. 


۹۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


ف«الأصل في العبادات الحظر إلا بدليلء والأصل في العادات 
الإباحة إلا بدليل». 

ب - اشتراط النية في صحة الفعل وعدمه. 

فالعبادات يشترط فى صححتها النية وقصد التقرب» بخلاف العادات»› 
ا ترط اة ى اسخهاء ,ركن ل ترات إلا فة القرب: 

ج - النيابة في إيقاع الفعل وعدمها" . 

فالأصل في العبادات عدم دخول النيابة فيها إلا بدليل . 

والأصل في العادات دخول النيابة فيها إلا بدليل. 


الفرع الثالث: أقسام الوسائل باعتبار قوة حاجة الخلق إليها 

ا م حا ال ال ااا تک ها طا إلى فض 
المقاصد» من جلب المصالح ودرء المفأاسد. 

ولما كانت مقاصد الخلق ليست على درجة واحدة من الأهمية فإن 
الوسائل المفضية إلى هذه المقاصد ليست على درجة واحدة من القوة» بل 
أ (۳( „ 

۴ 

١‏ - الوسائل الضرورية: وهي الوسائل التي تقوم عليها حياة الناس» 
ولا بد منها لاأستقامة مصالحهم› وإذا فقدت اختل نظام حياتهم› ولم 
تستقم مصالحهم› وعمت فيهم الفوضى والفساد. 

ومثالها: الأكل والشرب» فإنهما وسائل ضرورية لحفظ الحياة» ولا 
يمكن الاستغناء عنهما بحال . 


."٤٤/١ إعلام الموقعين‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲۰0 /Y انظر : الفروفق‎ (۲) 
.٠۷/۲ قواعد الوسائل ص١۱۸ ؛ وانظر: تقسيم الشاطبي للمقاصد في الموافقات‎ )۳( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١۱١۹۹‏ 


رالا آنا هال جل هت ارال ارو غر ف 
اة اة الى اها ارو ور ل ياد ال وير 
رضن 

- الوسائل الحاجية: وهي الوسائل التي يحتاج إليها. الناس لليسر 
والسعة» واحتمال مشاق التكليف وأعباء الحياة» وإذا فقدت لا يختل نظام 
حياتهم ولا تعم فيهم الفوضى؛ ولكن يلحق بهم الضيق والمشقة. 
ومثالها: وسائل الركوب والاتصال»ء فإنها وسائل في مرتبة 
الحاجات» ولا يلزم عدم مباشرتها اختلال نظام الحياة» ولكن غاية ما يلزم 
من عدمها الضيق والمشقة. 
الوسائل التحسينية: وهي الوسائل التي يباشرها الناس من باب 
کل ف لا و ر ا ع غل اا 
من عدم مباشرتها ضيق ومشقة» ولكن تصير أمورهم على خلاف الكمال. 
ومثالها: بعض وسائل اللهو المباح» كبناء الحدائق العامة للنزهة 
والترويح عن النفس. 


الفرع الرابع: أقسام الوسائل باعتبار ما تفضي إليه من المفسدة 


ذكر الإمام ابن القيم أن الوسائل تنقسم باعتبار إفضائها إلى المفاسد 
إلى أربعة أقسام؟: 


و موضوعة للإفضاء آل المفشدةء کشرب الخمر المفضى 
إلى مفسدة السكر» وهذا القسم جاءت الشريعة بمنعه". 


(1) إعلام الموقعین .٠٠١۹/۳‏ 

(۲) وقد اعترض الشيخ أبو زهرة على الإمام ابن القيم في إطلاق لفظ الوسائل على 
شرب الخمر وما شابهه من الأفعال المحرمةء وقال: إن هذه الأفعال من باب 
المقاصد. انظر: کتاب أحمد بن حنبل ص۱۹". 


- وسيلةٌ موضوعة للمباح» فُصِدَ بها التوسل إلى المفسدة» كمن 
يعقد النكاح قاصدا التحليل . 

٣‏ - وسيلةٌ موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة» لكنها 
مفضية إليها غالباً» ومفسدتها أرجح من مصلحتها كمن يسب آلهة المشركين 

وهذان القسمان - آي: الثاني والثالث - محرمان أيضاًء من أوجه 
كثيرةٍ أوصلها الإمام ابن القيم إلى تسعة وتسعين وجهاً. 

٤‏ - وسيلة موضوعة للمباح» وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها 
أرجح من مفسدتهاء كالنظر إلى المخطوبة» وكلمة الحق عند السلطان 
الجائر» وهذا القسم مباح آو مستحب أو واجب بحسب درجته في 
المصلحة. 


= والواقع أنه لا تعارض بين كلام الإمام ابن القيم» والشيخ أبو زهرةء فابن القيم 
لما أطلق لفظ الوسائل أراد المعنى العام» والشيخ آبو زهرة لما منع إطلاق اللفظ 
عليها أراد المعنى الخاص . انظر: قواعد الوسائل ص°۲٥.‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲١١۱‏ 


المبحث الثاني ) 
القواعد والمسائل ذات الصلة بالوسائل 


قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد')ء وعلاقتها بالتعيير عن 
الر أي 


الفرع الأول: معنى القاعدة 

سبق أن مَرّ معنا تعريف كَل من الوسائل والمقاصد" والمعنى 
الإجمالي لهذه القاعدة هو: أن حكم الوسيلة تابع لحكم. المقصد الذي تفضي 
مندوب» وطرق الحرام والمكروهات تابعة لهاء ووسيلة المباح مباحة . 


(۱) انظر: قواعد الأحکام ١/٤۷؛‏ الفروق ۲/ ۳۳؛ إعلام:الموقعین ٠١۸/۲‏ ؛-تقريب 
الوصول ص٦۹‏ ؛ القواعد والأصول الجامعة ص"٠.‏ 

(۲) انظز: ص۳٩۰‏ ص٠۷٠‏ من هذا البحث. 

(۳) القواعد والأصول الجامعة ص٠‏ ؛ وانظز: إعلام الموقغين ٠٠١۸/۳‏ ؛٠أثر‏ الأدلة 
المختلف فيها ص٦٦‏ °. 


۰۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وقد تعیددت تعبیرات العلماء ء عن هذه القاعدة» فقد دکږ الإمام 
الشافعي أن «الذرائع إل الحلال والحرام تشبه معاني الحلال 
والحرام» 2 

وقال العز بن عبد السلام: «.. وللوسائل أحكام المقاصد» فالوسيلة 
إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل» والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي 
e Î‏ 


الفرع الثاني: أدلة القاعدة 
يشهد لصحة هذه القاعدة أمران: 


الأول: الاستقراء للأحكام» قال الشيخ محمد أبو زهرة عند كلامه 


` oV f/f الام‎ )۱( 

(۲) قواعد الأحكام .۷٤/١‏ 
وقد اعترض بعض العلماء على هذه القاعدة كابن الشاط المالكى [انظر: إدرار 
ازرد 1١۴/١‏ قدا بض العلماء يقد اتد كاب جرى المالكي» إن 
يرى أن الوسائل لها أحكام المقاصد «إذا كانت لا يوصل إليها إلا بها 
[انظر: تقريب الوصول ص1٩]»‏ فاشترط في القاعدة شر طا يیخصصھها ببعض 
أفرادهاء وهى الوسائل التى يتوقف عليها حصول المقاصد كمقدمة الواجب» 
ونقدية الة: اوالفى إن اء اه أن الك النعة إ3 كان ترقت 
عليها حصول المقصود فإنها تعطى حکم مقصودهاء وكذلك إذا توقف المقصود 
على مباشرة جميع وسائله» فإنها تأخذ حكم مقصدهاء أما إذا كان المقصود 
لا يتوقف حصوله على وسيلة معينةء ولكنه يحصل بمباشرة أي وسيلة تؤدي 
إليهء وهذا إنما يكون عند تعدد الوسائل إلى المقصود الواحد» ففيه تفصيل› 
فإن كان المقصود ديا عنه بان يکون محرماً أو مڭرۈشا ‏ فهنا تأخحذ الوسائل 
حك المقضود الذي تودي اهب فوسائل الخرام مجرعة كلها اووساتل المكرو 
مكروهة. وإن كان المقصود مباحأً فوسائله المؤدية إليه مباحة» سواءٌ توقف 
عليها حصول المباح أم لم يتوقف. وأما إذا كان المقصود مطلوباً - إما على 
سبيل الوجوب أو الندب - وله وسائل متعددة فإنها لا تأخذ حكم مقصدها. 
انظر: قواعد الوسائل ص٤"۳؟.‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرآي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲٠٣‏ 


على ثبوت هذه القاعدة: «ثبت هذا بالاستقراء للتكليفات الشرعية طلا 
ومنعاً»؟. 


الثاني: أن الوسيلة تابعة للمقصد ومتفرعة عنه من حيث الوجود 


فتكون تابعة له في الحكم إلا لدليل. 


وقد تقدم دکر بعضص الفروع الفقهية لهذه القاعدة عند الكلام على 
أقسام الوسائل بالنظر إلى الحكم التكليفي” . 


الفرع الثالتث: العالاقة بين قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد» ويين 
التعبير عن الرأي 


تقدم معنا في الفصل الأول من هذه الرسالة أن الرأي ينقسم بالنظر 
إلى المشروعية وعدمها إلى: رأي مشروع» ورأي غير مشروع» وأن الأول 
يتضمن الرأي الواجب والمندوب والمباح. وأن الثاني : يتضمن الرأي 
المحرم والمكروه. ) 


وبناءً على ما سبق» فإن العلاقة بين القاعدة السابقة والتعبير عن 
الرأي؛ تتجلى في أن الوسيلة التي لا يتم التعبير عن الرآي الواجب أو 
المنذوت .إلا بها تكرت وة اة او مدو ووسائل الغيير عن الرأى 
المحرم والمكروه محرمة ومكروهة» ووسائل التعبير عن الرأي المباح مباحة 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن المراد هنا الوسائل المشروعة في ذاتها التي لم 
ينه الشارع عنهاء والله أعلم. 


.۸۷١ /۲ أحمد بن حنبل لأبي زهرة ص٤٠"“؛ وانظر: أصول الفقه للزحيلي‎ )١( 
.۲۲٦٣ص قواعد الوسائل‎ )۲( 
انظر: ص١۱۷ من هذا البحث.‎ )۳( 


4 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


قاهدة:٠مراعاة‏ المقاصد أؤلى من:مراعاة الوسائل'» وعااقته 
بالتعبير عن الرأي 
الفرع الأول: معنى القاعدة 

تتعلق هذه القاعدة بحالة التعارض بين المقاصد والوسائل فإذا 
تعارضت وسيلة مع مقصدهاء بمعنى أن اعتبار الوسيلة يؤدي إلى اختلال 
المقصد» واعتبار المقصد يؤدي إلى وقوع خلل في الوسيلة» وتعذر الجمع 
هما فقا اللقر اعا الععروفة فى هذا الات فيا تكن مراعاة المقاضد 
آارلے اهن راغا السات ل أن النقاهد اعلى را فن السا 


lL 8‏ ر (۳ 
راف ففرا ها 


الفرع الثاني: دليل القاعدة 


ليس هناك دليل حاص لهذه القاعدة؛ ولكن الاستقراء يدل على 
صحتهاء وقد تقدم .معنا أن المقاصد أعلى رتبة من الوسائل وبالتالي فمن 
الطبعي أن تقدم عليها عند التعارض؛ إذ حقيقة الترجيح تكمن في تقديم 
OS‏ 


الفرع الثالث: علاقة قاعدة: مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل» 
بالتعبير عن الرأي 


لما كان التعبير عن الرأي المشروع هو في الحقيقة وسيلة لجلب 
مصلخة أو ورء:مفسدة؛ ٠فإذا‏ رتب على :تعبير الإنسان عن رأيه إخلاأل بهذا 


)١(‏ انظر: :قواعد المقري ۱/ ۳۳۰ ق/ ۱١۷‏ ؛ قواعد الوسائل ص۲۸۳. 

(۲) المراد هنا الوسائل بالمعنى الخاص» وهي التي لا تتضمن مصلحة ولا مفسدة في 
ذاتها . 

(۳) انظر: قواعد الوسائل- ص ۲۸؛ آثر الأدلة المختلف فيها ص۷٦٥.‏ 

.۲۸٤ص انظر: الفروق ۲/ ۳۳+ :قواعد الوسائل‎ )٤( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠٠٠١‏ 


المقصد» فهنا تكون: مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل. ولذلك 
فقد تقدم معنا عند كلامنا على الضابط الثاني من ضوابط التعبير عن 
الرأي المشروع - أن ما يؤول إليه التعبير عن الرأي من مصلحة أو مفسدة 
هو محل عناية الشريعة المطهرة ورعايتها. 

ومن الأمثلة التي يحسن إيرادها في هذا المقام: 

أن التعبير عن الرأي بإسداء النصيحة لا يشرع إذا ترتب على النصح 
زوال مصلحة أو جلب مفسدة؛ لأن النصيحة وسيلة لمقصدٍ سام يتمثل في 
تحصيل المصالح ودرء المفاسد» فإذا ترتب على النصيحة إخلالٌ بهذا 
المقصد فإنها لا تشرع حينئذ؛ لأن مراعاة المقاصد أولى من مراعاة 
الوسائل. والله أعلم. 


قاعدة: سقوط الوسائل بسقوط المقاصد”'» وعلاقتها بالتعبير 
عن الرأي 


الفرع الأول: معنى القاعدة 

المراد بهذه القاعدة أن المقصد إذا زال أو عَيِمّء أو تعذر تحقيقه 
والوصول إليه؛ فإنها تسقط وسيلته؛ لأنه لا معنى حينئذ لمباشرة الوسيلة؛ 
لأن مباشرتها - والحالة هذه - ضرت من العبث ينزه عنه العقلاء فضلاً عن 


الشارع الحكي'. 


)١(‏ عبر الإمام القرافي عن هذه القاعدة بقوله «القاعدة أنه كلما سقط اعتبار المقصد 
سقط اعتبار الوسيلة» 
[الفروق ۲/ ۳۳]؛ وعبر عنها المقري بقوله «سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط 
اعتبار الوسيلة» 
[القواعد للمقري ۳۲۹/١‏ ق/١٠١٠].‏ وانظر: قواعد الأحكام /١‏ ١۷٠؛‏ المنثور؛ 
قواعد الوسائل ص۳٥۲.‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 


۲۰٢‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


فإذا أسقط الشارع وجوب المقصد سقط بذلك وجوب وسيلته» 
وكذلك إذا اسقط مندوبية» أو تحریم› آو كراههة»› أو إباحة المقصد؛ 
سقطت بذلك مندوبيةء أو تحريم» أو كراهةء أو إباحة الوسيلة". 

ووجه ذلك أن الوسيلة فرع عن المقصده وتبع له» فإذا سقط الأصل 
سقط الفرع» وإذا بطل اعتبار المتبوع فتابعه كذلك". 

قال العز بن عبد السلام: «ولا شك بأن الوسائل تسقط بسقوط 
المقاصد»ء فمن فاتته الجمعات والجماعات أو الغزوات» سقط عنه السعى 
إليها؛ لأنه استفاد الوجوب من وجوبهن › وكذلك تسقط وسائل المندوبات› 
بسقوطهن؛ لأنها استفادت الندب منهن»" . 


ولا يقدح في هذه القاعدة خروج بعض المسائل عنها لدليلء فإذا دل 
الدليل الصحيح على التكليف بالوسيلة مع انتفاء المقصود منهاء فإنها لا 
تنتفي بانتفائه» ولا تسقط بسقوطه» ويكون التكليف بها من جنس التكليف 
بالأحكام التعبدية التي يقصد بها الانقياد والخضوع لله تعالى”“ . 

مال ذلك: الرّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف» فقد 
فعله الرسول ية وأصحابه في عمرة القضاءء ليرى المشركون قوتهم 
وجلدهم» وكان المشركون قد حدثتهم أنفسهم وقالوا: «يقدم عليكم قوم قد 
وهنتهم حمى يشرب»» فأراد النبي ي أن يكفهم عما أرادوا من الغدر 
ونقض الأمان» فرمل وأمر أصحابه بذلك» لكنه لم يرمل بين الركنين؛ لأن 


(۱) انظر: قواعد المسائل ص۳٥٠۲.‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(۳) قواعد الأحكام ١/۱۹۸؛‏ وانظر: الموافقات .٠٠/۲‏ 

.۲٥٣ ۰۲٥٥ص قواعد الوسائل‎ )٤( 

)٠(‏ الرَمّل: الإسراع بالمشي مع تقارب الخطى. انظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم .٠١/۹‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲٠١۷‏ 


المشركين لم يكونوا من ذلك الجانب“ 


ثم زال هذا المقصود وارتفع هذا المعنى فى حجة الوداع» ومع ذلك 
فقد (رمل ا من الحجر إلى الحجر ثلا . 


E‏ عند حديثه عن الرمل -: «فإنه فيل أولا 
أمقصود الجهادء ئم شرع نسکا كما روي في سعي هاجرء وفي رمي 
الجمار»ء وفي ذبح الكبش أنه فيل أولاً لمقصود ثم شرعه الله نسکاً 
وا 


ومحل هذه القاعدة إذا اتحد المقصد» أو تعددت المقاصد وسقطت 
كلها» فيسقط اعتبار الوسيلة بذلك . 


الفرع الثاني: دليل القاعدة 


ليس هناك دليل خحاص يدل على هذه القاعدة» ولكنها ثابتة 
بالاستقراء. كما أن هناك دليلاً عقليًاً يدل عليها وهو: أن الوسيلة فرع عن 
المقصد» وتبعٌ له» فإذا سقط الأصل سقط فرعهء وإذا بطل اعتبار المتبوع 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري مع الفتح: ۳/ +٠١‏ كتاب: الحج» باب: الرمل في الحج 
والعمرة ح 0 

(۲) رواه في الحج» باب: استحباب الرمل» ح٠٤‏ انظر: (صحیح ا 
مع شرح النووي) .٠۲/۹‏ 

)۳( مجموع الفتاوی ٤۸۲ - ٤۸۱/۱۷‏ ؛ وانظر: فتح الباري ٥۵۱/۳‏ وقد ذکر بعض 
الخلماء آئة يشكل على هذه القاعدة» بعض الفروع الفقهية كمشروعية ا 
الموسى على رأس الأقرع»› وكذلك استضباب إمرارها على هن ولد مختونا. 
انظر: قواعد الأحکام ۲۱۹۹/۱؛ الفروق ۲/ ۳۳. 
ولكن الصواب أن هذه الفروع غير مشكلة على القاعدة» وقد أفاض ابن القيم في 
مناقشتها والرد عليها. انظر: تحفة المودود ص٠٠‏ ؛ قواعد الوسائل ص۷٥۲‏ وما 
بعدها . 


.۲٤۳/۱ انظر: قواعد الوسائل ص٦٠۲؛ القواعد للمقري‎ )٤( 


. ال ل د 


٩۸‏ التعبير عن الرآي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


فغابغه كذلك"› ومن القواعد المقررة عند الفقهاء قاعدة: «التابع يسقط 
بسقوط المتبوع» أو «الفرع يسقط بسقوط الأصل»". 

قال الدكتور محمد البورنو معلقاً على القاعدة السابقة: «وهذه القاعدة 
شبه مطردةٍ في المحسوسات والمعقولات» فالشيء الذي يكون وجوده 
أصلاً لوجود شيءٍ آخر يتبعه في الوجود» يكون ذلك فرعأ مبتنىّ عليه» 
كالشجرة إذا ك ذوی آاا واھ ا 


الفرع الثالث: عالاقة قاعدة: سقوط الوسائل بسقوط المقاصد» بالتعبير 
عن الرأي 
لما كان التعبير عن الرأي المشروع ليس أمراً مقصوداً لذاته بل هو 
وسيلةٌ لمقصود آخر يتمثل في جلب مصلحة أو درء مفسدة» فإن هذا 
المقضية إذا سقط سقط وسك عا لذلكف» إما سقوطا كلا أي سقرطا 
جزثياً كأن ينتقل حكم الوسيلة من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة. 


ولكي يزداد الأمر وضوحاًء فإنه يحسن بنا أن ننقل كلاماً نفيساً للعز 
بن عبد السلام يوضح المعنى a‏ «فإن عَلِمَ الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكرء أ أمره ونهیه لا یجدیان» ولا يفيدان 
ا او غل داك غاي فة سقط الروت اانه رسا و قى 
الاستحباب» والوسائل تسقط بسقوط المقاصد. 


وقد کان ية يدحل آل المسحد الحرام» وفيه الأنصاب والأوثان» ولم 
یکن ینکر ذلك کلما راہ وكذلك لم یکن كلما رأى المشركين ينكر عليهم . 


(۱) قواعد الوسائل ص٤٠۲؛‏ وانظر: الموافقات .٠/۲‏ 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص۲۹۹ - ٠۲؛‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص۱۲۱. 

(۳) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص۲۸۳؛ وانظر: القواعد الكلية والضوابط 
الفقهية ص۳۰۷ ۔ ۲۰۸. 


الضوابط الشرمية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲٠۹‏ 


وكذلك كان السلف لا ينكرون على الفسقة والظلمة فسوقهم وظلمهم 
وفجورهم كلما رأوهم» لعلمهم أنه لا يجدي إنكارهم» وقد يكون من 
الفسقة مَنْ إذا قيل: له اتق الله أخذته العزة بالإثم» فيزداد فسوقاً إلى فسوقه 
وفجوراً إلى فجوره""'. 
قاعدة: سقوط الوسائل بحصول المقاصدء وعلاقتها بالتعبير 
عن الرأي 
الفرع الأول: معنى القاعدة 

«(معنى هذه القاعدة» أن الوسيلة كما يسقط اعتبارها بسقوط 
المقصود» كذلك يسقط طلبها بحصول المقصود»ء فإذا تحقَق المقصرد 
المطلوب» فلا معنى لطلب الوسيلة» والتكليف بتحصيلها ومباشرتها. 

ووجه ذلك أن الوسيلة ليست مقصودة لذاتهاء وإنما يقصد بها 
تحصيل مقصدهاء فإذا حصل المقصودء فإن مباشرة الوسيلة والأخذ بهاء 
يكون من باب تحصيل الحاصل» وهو باطل»”. 

وهذه القاعدة داخلةٌ في قاعدة «سقوط الوسائل بسقوط المقاصد»؛ 
لأن المقصود إذا تحقق وحصل» فالأصل سقوط طلب الشرع له» وهذا 
يستلزم سقوط المطالبة بالوسائل وتحصيلها“'. 


ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة بنفس دليل قاعدة «سقوط الوسائل 
بسقوط المقاصد». 


(1) قواعد الأحكام .٠۷١/١‏ 

(۲) وقد نص الطوفى على هذه القاعدة بقوله: «... والقاعدة أن المقاصد إذا حصلت 
بدون وسائل سقطت؛ لأنها ليست مقصودة لنفسها. .٠.‏ شرح مختصر الروضة ؟/ 
۹. 

(۳) قواعد الوسائل ص‌۲۷۱. 

. المرجع السابق ص۲۷۳‎ )٤( 


4b‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الفرع الثاني: علاقة قاعدة: سقوط الوسائل بحصول المقاصد» 
بالتعبير عن الرأي 

تتجلى العلاقة بين القاعدة المذكورة وبين التعبير عن الرأي» في أن 
من عبر عن رأيه بنصح أو بأمرٍ بمعروف ونهي عن منكرء وقبل آن یشرع 
في ذلك حصل NC‏ الذي يراد الأمرٌ بهء أو زال المنكر الذي يراد 
النهي عنهء فإنه يسقط الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة؛ 


لأنه وا وقد حصل مقصودها› والوسائل تس قط بحصول المقاصد» 


والله أعلم. 
مفهوم البدعة وعلاقته بالوسائل 


ا 

تعرضنا فيما لمفيزة البدعة» والأدلة على ذم البدع والتنفير 
منهاء و المطلب - بعون الله تعالى - عن علاقة البدع 
بالوسائل» وذلك لأن البحث في هذه المسألة» وتجليتها يعد من الأمور 
ال OE PES‏ من جرّاء عدم تفريقهم 

بين البدع المذمومة» والوسائل المتضمنة لمصلحة حقيقية» ملائمة لمقاصد 
ال والتي تعد من قبيل المصالح المرسلة. م 
التي تدخل في دائرة المصالح المرسلةء مجموعة من الآثار السيئة تتلخص 


١‏ - التسويغ لبعض البدع» بدعوى أنها وسائلء المقصد منها التقرب 
إلى الله تعالى» وهذا مقصدٌ مشروع» والوسائل لها أحكام المقاصد» فتكون 
هذه البدع مشروعة لكونها وسيلة إلى مقصد مشروع!! 


- انظر: قواعد الوسائل ص1۹‎ )١( 
.۱۸١ - ۱۸١ /۲ انظر: قواعد الوسائل ص١٤ ؛ حقيقة البدعة‎ )۲( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲١١‏ 


- إبطال بعض الوسائل العادية المصلحيةء والمنع منها؛ بحجة إبطال 
البدع ومحاريتها. وقد أشار الإمام الشاطبي إلى بعض الاآثار e‏ بقوله : 
«فإن كثيراً من الناس عدوا أكثر المصالح بدعاًء ونسبوها إلى الصحابة 
والتابعين» وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات. .»'. 


ولکي الكلام في هة المالة ویزول الاي > فلا بد من 
الكلام على أمر و 


الأول: الفرق بين البدع والمصالح المرسلة» وذلك لدفع شبهة من 
يتذرع بالمصالح المرسلة لتسويغ البدع” . 


والثاني: مدى دخول البدعة في العادات» وذلك لدفع شبهة من يمنع 
كثيرا من الوسائل المصلحية بدعوى أنها من البدع. 


أولاً: الفرق بين البدع والمصالح المرسلة*: 


أن نبين أوجه الاتفاق» وأوجه الافتراق بينهما: 


)۱( الاعتصام ۲/ VT‏ 
قال الكشميري: «ومن هذه الغباوة - أي عدم التفريق بين البدع والمصالح 
المرسلة ‏ ذهبت سلطنة بخارى» حيث استفتى السلطان من علماء زمنه بشراء 
بعض اللات الكائنة في زمنه» فمنعوه وقالوا: إنها بدعةء فلم يدعوه أن يشتريها 
حتی كانت عاقبة أمرهم أنهم انهزموا› وتساط 2 الروس› ونعود ذ بالل من 

الجهل». فيض الباري على صحيح البخاري .٤١/١۳‏ 

(۲) انظر: قواعد الوسائل ص۱٤٤‏ - .٤۲‏ 

(۳) ومن أمثلة ذلك: الأذان في العيدين» وتقديم الخطبة على الصلاة فيهما. انظر: 
اقتضاء الصراط المستقيم ٠٠١/۲‏ - 

)٤(‏ انظر: الاعتصام ۳۷۳/۲؛ رسالة المصالح المرسلة للشنقيطي ص١١؛‏ الإبداع في 
مضار الابتداع ۳ ۹۲+ حقيقة البدعة وأحكامها ۲/ ١٠۱۸؛‏ قواعد الوسائل 
ص۳۲٤‏ ؛ قواعد معرفة البدع ص٣".‏ 


1۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


أ - وجوه الاتفاق بين البدعة والمصلحة المرسلة: 
١‏ أن كلا من البدعة والمصلحة المرسلة لا يوجد فى الغالب دليل 
خاص على اعتبارهماء بل الأدلة العامة هي غاية ما ا به 
۲ _ أن كلا من البدعة والمصلحة المرسلة من الأمور الحادثةء التي 
لم تعهد في عصر النبوة» ولا سيما المصالح المرسلة» وهو الغالب في 
البدع» إلا أنه ربما وجدت بعض البدع - وهذا قليل - في عصره بء كما 
ورد في قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي كلا . 


ب - وجوه الافتراق بين اليدعة والمصلحة المرسلة: 

١‏ - أن المصالح المرسلة موافقةٌ لمقاصد الشريعة وخادمة لهاء 
بخلاف البدعة فإنها مناقضة لمقاصد الشريعة وهادمة لها. 

کان المصالح المرسلة إذا روعيت شروطها كانت مضادة للبدع»› 
NE‏ لها» وامتنع جريان الابتداع من جهة المصالح المرسلة؛ لأنها 
والحالة كذلك - يسقط اعتبارها ولا تسمى - إذ ذاك - مصلحة مرسلةء بل 
تسمى إمّا مصلحة ملغاة أو مفسدة. 

قال الشاطبي: «لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلةء إلا القسم 
الملغى› باتفافق العلماءء وحسبك به EY‏ 

۳ _ أن المصلحة المرسلة تتعلق بالعادات والمعاملات» ولا مدخل 
الها فى العبادات» ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية. 

أما البدعة فإنها تدخحل فى العبادات بالاتفاق» ولا تدخحل فى 


(۱) انظر: صحیح مسلم مع شرح النووي 1۷۸/۹“ کتابت النكاح» باب استحباب 
النكاح إن تاقت نفسه إلبه› ح۲۲۸۹. 


)۲( الاعتصام ۲/ ° . 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲٠۳‏ 
العادات والمعاملات إلا من جهة ما فيها من التعبده لا بإطلاق. 


ثانياً: مدى دخول البدعة في العادات: 
تناول الإمام الشاطبي هذه المسألة» وذكر أن فيها قولين"': 
الأول: عدم دخول البدع في العادات» وعزاه الشاطبي للأكثرين. 
الثاني : دخول البدع في العادات على سبيل الإطلاق» وذكر أنه كلام 
بعض السلف» كمحمد بن أسلم"" «حيث كره المناخل”" مع العلم بأنه 


معلوم المعنى»ء نظرا - والله - إلى أن الأمر باتباع الأولين على العموم 
غلب عليه جهة التعبد. . e‏ 


وقد اعترض الشاطبي على هذا الرأي» بقوله: «.. وأيضاً إن عدوا 
كل محدث من العادات بدعة» فليعدوا ج جميع ما لم يكن فيهم من الماكل 
والمشارب والملابس والكلام والمسائل التي لا عهد بها في الزمان 
الأول بدعاء وهذا شنيع» فإن من العوائد ما تختلف بحسب الأزمان 
والأمكنة والأمم» فيكون كل من خالف العرب الذين أدركوا الصحابة 
واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم» وهذا مستنكر جداً» . 


ثم جمع الشاطبي بين القولين بالتفصيل في المسألةء فقال: 


.۳٤۹/۲ الاعتصام‎ )۱( 

(۲) هو: محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد» أبو الحسن الكندي مولاهم» الخراساني 
الطوسي» الإمام الحافظ الربانيء الزاهد»ء الورع» كان من أكثر الناس اتباعاً 
للأثر› ولد فى حدود سنة ١۱۸ه»‏ وتوفى بنيسابور سنة ٤١‏ ه. 
انظر: سیر اعلام النبلاء ۱۲/ ۱۹۰+ شذرات الذهب .٠٠١/۲‏ 

(۳) المناخل جمع منخل وهو: الآلة التي تستعمل في نخل الدقيق . انظر: المصباح 
(نخل) .٥۹٦1/۲‏ 

)٤(‏ الاعتصام ۹/۲٤۳؛‏ وانظر: قصة محمد بن أسلم في إنكاره استعمال المناخل 
واعتباره إیاها من البدع» في سیر أعلام النبلاء ۲۰۱/۱۲ _ .۲٠۲‏ 

.۳٤۸/۲ الاعتصام‎ )٥( 


۲1٤‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


«والصواب فى المسألة طريقة أخرى» وهي تجمع شتات النظرين» وتحقق 
المقصود من الطريقتين»'. 


ثم قام الشاطبي بعرض القولين» وخلص إلى أن «العاديات من حيث 
هي عاديّة لا بدعة فيهاء ومن حيث التعبد بها أو توضع وضع التعبده 
تدخلها البدعة»"» ثم قال «(وحصل بذلك اتفای القولين› وصار المذهبان 


مذهباً واحداًء وبا التوفيق»" . 


وخلاصة هذا القول الذي رجحه الشاطبي» أن العادات لا تدخلها 
البدعة إلا إذا قصد بها المكلف التقرب بذاتها إلى الله تعالى. 


فمثلاً حلق الرأس - في غير النسك - فعلٌ عادي جائز» ولكنه يكون 
بدعة إذا قصد به الرجل القربة والعبادة. 


وكذلك لبس الصوف مثلاً فعلٌ عادىٌ جائزء ولكنه يكون بدعة إذا 
قصد صاحبه التقرب إلى اله والتعبد له بذلك^ . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن ندب إلى شيءٍ يتقرب به إلى الله 


يأذن به الله»* . 


وبناءٌ على ما سبق : 
فإن الوسيلة إن كانت من باب العبادات» ولم يثبت دليل يدل على 
مشروعيتهاء فإنها وسيلة بدعية منهي عنها شرعا. 
(۱) الاعتصام .EA/Y‏ 
(۲) المصدر السابق ."٦٤/۲‏ 
(۳) المصدر السابق ."٦٤/۲‏ 


.٤۷ص انظر: قواعد الوسائل‎ )٤( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲٠١‏ 


وإن كانت الوسيلة من باب العادات»ء ولم يدل دليل خاص على 
مشروعيتها فلا تكون بدعةء إلا إن فُصِد بها التقرب بذاتها إلى اللهء فإنها 
تكون بدعة بهذا الاعتبار» والله أعلم. . 

وبناءً على ما سبق» توظيف الوسائل العادية للتعبير عن الرأي 
المشروع أمرٌ سائعٌء لا غبار عليه» وليس للبدعة مدخل في هذا الباب» 
بشرط أن تكون هذه الوسائل مشروعة فى ذاتهاء وبشرط أن لا يقصد 
المكلف التقرب بذاتهاء والله آعلم. 


۲۹٢‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


المبحث الثالث 
دراسة موضوعية لبحعض وسائل 
التعبير عن الرأي المعاصرة 


تمهيد 
تقدم معنا أن التعبير عن الرأي يعَد من المصالح الحاجية التي يحتاج 
إلا الان فى حياتهم» ویترتب على فقده حرج ومشقة بالغان» وما ذلك 
إلا لأن التعبير عن الرأي هو بمثابة القناة التي تظهر قناعات الناس وآمالهم 
يعد القول باللسان أو الكتابة بالبنان أكثر وسائل التعبير عن الرأي 


إلا أن هناك وسائل أخرى للتعبير عن الرأي لا تقل أهمية وخطورة 


عن الوسيلتين السابقتين» وذلك لأنها تضم إلى كونها وسيلة للتعبير عن 
الرأي» كونها وسيلة من وسائل الضغط والاحتجاج. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريمة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲٠۱۷‏ 

وسنتعرض في هذا المبحث - بعون الله - إلى دراسة موضوعية لبعض 
هذه الوسائل : كالمظاهرات» والعصيان المدنى › واللإضراب عن الطعام» 
واللإضراب عن العملء وذلك في محاولة للتوصل إلى الحكم الشرعي لكل 
وسيلة» من هذه الوسائلء وبالله التوفيق . 


المظاهرات 


الفرع الأول: تعريف المظاهرات 
جاء في القاموس السياسي أن المظاهرة عبارة عن «مسيرة شعبية تنظم 
لخغرض إعلان الشعور الجماهيري بالتأييد أو بالاحتجاج والمعارضة»'. 


وفي المعجم الوسيط : المظاهرة هي «إعلان رأي أو إظهار عاطفة 


ا ela‏ 
فيتلخص لنا مما سبق أن هناك عنصرين أساسين للمظاهرات : 
الأول: أن تكون المسيرة فى المظاهرات»ء جماعية. 


إلى جهة معينة . 


الفرع الثاني: نماذج من صور المظاهرات عبر التاريخ 

لقد زخر التاريخ الإنساني على مَرٌ العصور بنماذج كثيرة للمظاهرات 
والمسيرات الاحتجاجية على تنوع في غایاتها واختلاف فى أهدافها. فبينما 
کا الات من بشن :افا هرات ال ف ا م كان ال 
الآخر يستخدم كوسيلة للضغط على الأنظمة الحاكمة لتغيير سياساتها 


(۱) القاموس السياسي ص۹٩١٤٠.‏ 
(۲) المعجم الوسيط (ظهر) .٥۷۸/١‏ 


۲1۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


فغة أو أقلية سكانية» أو تخرج من أجل إظهار الرفض لبعض التشريعات 


أولاآً: نماذج من صور المظاهرات في التأريخ الإسلامي: 

١‏ - خروج المسلمين إلى المسجد الحرام في صَفين عقب إسلام 
عمر طب . 

وقد نقل هذه القصة أصحاب التواريخ والسير» على أنها سبب تسمية 
الرسول بي لعمر طب ب«الفاروق»» فعن ابن عباس ويا قال: سأالت 
عمر ولي : لأي شيءِ سميت الفاروق؟ - فذكر قصة إسلامه» ودخوله على 
النبي بي دار الأرقم إلى أن قال للنبي بية: يا رسول الله ألسنا على الحق؟ 
قال: بلى» فٌلت: ففيم الإخفاء؟ فخرجنا في صفين أنا في أحدهما وحمزة 
في الآخر» حتى دخلنا المسجد» فنظرت قريش إلى وإلى حمزة» فأصابتهم 
كابة شديدة لم يصبهم مثلها» فسماني زرل اله ک2 الفاروی 6 

يتضح لنا من النص السابق أن خروج المسلمين إلى المسجد الحرام 
بتلك الصورة الجماعية كان في حقيقة الأمر مظاهرة الهدف منها إيصال 
رسالة إلى الكفار مفادها: أن المسلمين قد اشتد عودهم وقويت شوكتهم› 
وأصبح بإمكانهم الصدع بالحق الذي يدينون به في وجه الكفر والباطل . 

1 - خحروج الناس مع الإمام العز بن عبد السلام عقب خلافه مع 
سلطان مصر : 


أمراء الدولة من الأتراك؛ لأن الشيخ لم يثبت عنده أنهم أحرار» وأن حكم 
الرف مستصحبٰ عليهم لا ال المسلمين› فبلغ ذلك آأمراء الأتراك» 


.٠۳ص تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲١۱۹‏ 


فعظمَ الخطب» والشيخ مصممُ لا يصحح لهم بيعاً ولا شراءً ولا 
نکاحا» وتعطلت مصالحهم بذلك» وکان من جملتهم نائب السلطنةء 
فاستشاط غضباء فاجتمعوا وأرسلوا إلى الشيخ في ذلك فقال: نعقد 
لك مجلا وناد غلك ليا مال السليين: ويحصل عتقکم بطریق 
شرعي» فرفعوا الأمر إلى السلطانء فبعث إلى الإمام العز حتى يتراجع 
عن موقفهء فأبى فجرت من السلطان كلمة فيها غلظةء حاصلها الإنكار 
على الإمام العز في دخوله في هذا الأمر وهو لا يخصّه» فغضب الشيخ 
وحمل حوائجه على حمار» وأرکب عائلته على حمار آخر» ومشی 
خلفهم ا من القاهرة قاصداً الشام» فلم يصل إلى نحو نصف 
بريدء إلا وقد لحقه غالب المسلمينء لم تكد امرآة ولا صبي ولا رجل 
لا يؤبه له يتخلف» لا سيما العلماء والصلحاء والتجار» فبلغ السلطان 
لخ و ل كى را ف ماك ركن الان ت 
واسترضاه وطيب قلبه» فرجع»› وأتم ما کان قد صمم عليه من بيع أمراء 
الأتراك" . 


فخروح الناس في هذه القصة كبيرهم وصخيرهم» هو في الحقيقة 
مظاهرة سلمية» فحواها التضامن مع الإمام العز بن عبد السلام» كما أنها 
رسالة ضغط موجهة إلى سلطان مصر حتى يتراجع عن موقفه وقد كان 
ذلك . 


دوفن ذلك مادک این الجوزی فی تاریخة فن أحدات :س 
۸ه حيث قال: «واجتمع في يوم الخميس رابع عشر المحرم» خلقّ 


.۲٠٦/۸ انظر القصة فى : طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 

)۲( هو . عبد الرحمن بن علي بن محمد الحنبلي› بو الفرج»› محدث حافظ فقيه › 
ومفسر واعظ» ولد سنة ١١١ه.‏ من مصنفاته: «زاد المسيراء «الموضوعات»› 
توفى سنة ٤١٠٠ه.‏ انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/٠۳۳؛‏ شذرات الذهب /١‏ 
۹ 


46 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


کر الت دواد وار yg‏ 
والقلائين» ونهر طابق"» بعد أن أغلقوا دكاكينهم» وقصدوا دار 
الخلافة» وبين أيديهم الدعاة والقراء وهم يلعنون أهل الكرغ" _ 

منكرين لبدعة إظهار شتم الصحابة التي وقعت من أهل الكرخ - واجتمعوا 
وازدحموا على باب الغربةء وتكلموا من غير تحفظ في القول» فراسلهم 
الخليفة ببعض الخدم أننا قد أنكرنا ما أنكرتم» وتقدمنا بان لا يقع 


وة فانضر ف . 


ثانيأً: تماذج من صور المظاهرات في العصر الحديث: 

- المظاهرة الضخمة التي قام بها المواطنون الأمريكيون» أمام مبنى 
وزارة الدفاع الأمريكية» والتي طالبوا فيها بوقف حرب الاعتداء الأمريكية 
على فيتنام فى أكتوبر ۷٦۱۹م‏ وقد شارك فيها نحو مائة ألف متظاهر” . 


)١(‏ الحربية: محلة ببغداد بالجانب الغربي بناها حرب بن عبد الله الراونديء قائد 
الإأمام المنصور بال العباسي وقال السمعاني سمعت محمد بن عبد الباقي 
الأنصاري يقول : إذا جاوزت جامع المنصور فجميع المحال يقال لها الحربية. 
انظر: تاح العروس (باب الباءء» فصل الحاء) .٤٠١/١‏ 

(۲) النصرية: محلة ببغداد» بالجانب الغربي. انظر: معجم البلدان /٥‏ ۳۳۲. 

)۳( شارع دار الرقيق : محلة كانت ببغداد فخربت» وكانت متصلة بالحريم الظاهري . 
انظر : المصدر السابق 1۹/۳. 

)٤(‏ باب البصرة وی دا ا ا . انظر: 
المصدر السابق .٥٠*۹/٤‏ 

)٥(‏ نهر القلائين: محلة كبيرة ببخداد تقع شرقي الكرخ» أهلها سنيون» وكانت بينهم 
وبين أهل الكرخ حروب ذكرت في التواريخ. المصدر السابق /١‏ ۳۷۲. ۳ 

(1) نهر طابق: محلة ببغداد من الجانب الغربي» قرب نهر القلايين شرقا. انظر: 
المصدر السابق ."۷١/١‏ 

(۷) الکكرخ: محلة كانت وسط بغداد» ثم أصبحت محلة وحدها فيي وسط الخراب»› 
وأهلها كلهم شيعة إمامية . انظر: المصدر السابق .٥٠۹/٤‏ 

..۹٤/۱١ المنتظم‎ )۸( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۲١‏ 


۲ - مظاهرة المواطنين المصريين في ۲۹ نوفمبر ١٤۱۹م‏ للاحتجاج 
على مشروع تقسيم فلسطين . 

۳ المظاهرة النسائية الشهيرة التي قادتها صفية زغلول› في مارس 
۹مم وقد فخ ما قارب ثلاتمانة أمراة كن توتفن.تالخرية خد 
الاحتلال الإنجليزي» ثم وبتدبير سابق» ودون مقدمات ظاهرة» خلعن 
الحجاب» وألقين به فى الأرض» وسكبن عليه البنزين» وأشعلن فيه النار» 
تي شرا مار لی رت اا 


الفرع الثالث: الحكم الشرعي للمظاهرات 
لما كانت المظاهرات ليست عملا مقصوداً لذاته» بل هي وسيلة من 
وسائل الضغط والتعبير عن الرأي» وحيث إنها عارية عن المصلحة أو 
المفسدة في ذاتها - أي: أنها وسيلة بالمعنى الخاص الذي سبقت الإشارة 
إليه“ ‏ ونظراً لما تمهد معنا فيما سبق" من أن الوسائل لها أحكام 
المقاصد» فإننا يمكن أن نخرج بالنتائج التالية : 
١‏ - أن المظاهرات أمر مباح بالنظر إلى ذاته؛ لأنه من أمور العادات» 
وقد سبق معناء أن الأصل فى العادات الإباحة“ . 
۲ - أن الحكم التكليفي للمظاهرات يتبع مقصدهاء وما يمکن أن تؤول 
إليه من مصلحة أو مفسدة. 
وبناءَ على ما سبق : 


فإن المظاهرات تكون عملا مشروعاً إذا توفر فيها شرطان: 


.٠١۸/١ انظر: واقعنا المعاصر ص۸٥۲؛ عودة الحجاب‎ )١( 
انظر ص۱۷۱‎ )۲( 
.۱۸٤ص انظر‎ )۳( 
انظر ص۱۷۸.‎ €3 


۲۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 

الأول: أن يكون المقصد من المظاهرات أمرا مشروعاً. 

والثاني : أن ترجح مصلحتها على مفسدتها. 

أما إذا تخلف أحد هذين الشرطين؛ بأن كان المقصد من المظاهرات 
أمرا حزما كالدعوة إلى الوا أو السقور والتللة أو رجحك اليفسدة 
على المصلحة» كأن تكون هذه المظاهرات سبباً فى استعداء الظلمة على 
الأنشطة والمؤسسات الدعوية الإسلامية أو يتذرع بها الظلمة لتقرير منكر أو 
إزالة معروف» فإنها حينئْلِ تكؤن محرمة. وقد تكون المظاهرات واجبة إذا 
لم يمكن تحصيل الواجب إلا بهاء كما آنها تكون مندوبة إذا لم يمكن 
تحصيل المندوب إلا بهاء وكانت المصلحة راجحة على المفسدة فى كلا . 
الحالتين. 

وتكون المظاهرات مكروهة إذا كان المقصد منها تحقيق أمر مكروه. 

وتكون مباحة إذا كان المقصد منها تحقيق أمر مباح» هذا مع التأكيد 
على أن وظيفة الموازنة بين المصالح والمفاسد مقصورة على العلماء 
الربانيين» ولا مدخل فيها للعوام وأشباههم والله أعلم.. 


العصيان المدتي (السلمي) 
الفرع الأول: حقيقة العصيان المدني 
أولاً: تعريف العصيان المدني: 
هر عدم الطاعة والامتثال لما يطلبه الإمام أو وذلك و 
المأمور» وفعل المحظور». 


أو هو (رفض علني عن عمد للإطاعة قانونٍ ا 


.١١ص طاعة أولي الأمر‎ )١( 
.۲۹۸/۱۰٩ الموسوعة العربية العالمية‎ )۲( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۲٣۴۲‏ 


وسمى هذا العصيان ب«المدنى» أو «السلمى» للتفريق بينه وبين 
العصيان المسلح الذي يحمل فيه السلاح ضد السلطة الحاكمةء وإن كان قد 
يول العصيان المدنى فى بعض الحالات إلى المواجهة المسلحة. 
ثانياً: بواعث العصيان المدني': 

١‏ - يُستخدم العصيان المدني كشكل من أشكال التعبير عن الرأي 
والاحتجاج ضد القوانين والسياسات التي يعتقد منقذوا هذا العصيان أنها 
غير عادلة. 

۲ - قد يكون الباعث على العصيان المدنى مسألة اعتقاد فردي دینی 
أو أخلاقى» فيرفض بعض الناس إطاعة بعض القوانين التى يعتقدون أنها 
تنتهكک مبادئهم الشخصمة . 

۳ - قد يكون الباعث على العصيان المدنى زعزعة السلطة الحاكمة 
في بل من البلدان» تمهيداً للوصول إلى السلطة. 


الفرع الثاني: نماذج من صور العصيان المدني عبر التأريخ 


نموذج من التأريخ الاسلامي: 

لعل من الصوز البارزة للعصيان المدني في التاريخ الإسلامي ما 
قامت به بعض قبائل العرب من الامتناع عن دفع الزكاة في عهد الخليفة 
الراشد أبي بكر الصديق وليه واحتج بعضهم بقول الله تعالى: ُد مِنْ 
رل دة لف و ال ع ا ا ا 
۳ فقالوا: لا ندفع زكاتنا إلا لمن صلاته سكن لنا. وأنشد بعضهم: 


أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فواعجباً ما بال ملك آپی ہک ° 


.۲۹۸/۱۰ انظر: الموسوعة العربية العالمية‎ )١( 
.۲۴۳/١ انظر: البداية والنهاية‎ )۲( 


. aS 


Af‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة اإإسلامية 


وقد قاتلهم أبو بکر طبه ۰ وألزمهم بدفع الزكاة؛ کما هو مہسو ط في 
کے الحا وال 


نماذج من التاريخ غير الاسلامي: 
- يقال إنه حينما أمرت السلطة الحاكمة حواريي عيسى 4# بإيقاف 
تعليمهم للناس» رفضواء وأجابوا بأن طاعة الله أفضل من طاعة البشر”"'. 
۲ - في الخمسينات من القرن التاسع عشر عصى أنصار مذهب إلغاء 
الرقيق في الولايات المتحدة الأمريكية» قانون هروب العبيد» الذي كان 
يهدف إلى إلزام العبيد الهاربين بالعودة بالقوة. 


والأمثلة على العصيان المدني من التاريخ الحديث كثيرة» وفيما سبق 
الكفاية إن شاء الله . 


الفرع الثالث: أقسام الطاعة وأحكامها في الشريعة الإسلامية 


اتضح لنا مما سبق بيانه أن العصيان المدني هو في حقيقته: : عدم 
الطاعة والانصياع للأوامر الصادرة من السلطة الحاكمةء ولما كانت الشريعة 
الأسلامية هي الدستور المعمول به في الدولة الإسلامية» كان من المفترض 
أن تكون الأوامر الصادرة عن السلطة الحاكمة منسجمة مع تعاليم الدين 
الحنيف المستقاة من الكتاب والسنة وما يتبعهما من مصادر کالإجماع 
والقياس والاستصلاح. . وما إلى ذلك. 


(۱) انظر: صحیح البخاري مع الفتح ۸/۳ كتاب: الزكاة» باب وجوب الزكاةء 
ح1۳۹۸ 1۳۹۹. 

(۲) انظر: الموسوعة العربية العالمیة .۲۹۹/۱۰٩‏ 

(۳) المرجع السابقء نفس الصفحة. 

)٤(‏ وللاطلاع على مزيدٍ من الأمثلة في هذا الباب» انظر: المرجع السابق» نفس 
الصفحةء القاموس السياسي ص۹۸٠.‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريمة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲٠١‏ 


على أرض الواقع» فقد تصدر عن السلطة الحاكمة بعض الأوامر أو 
الأنظمة التي تكون مجافية لتعاليم الإسلام. 


وسنتناول فيما يلي أقسام الأوامر الصادرة عن السلطة الحاكمة وحكم 
طاعتها مح بيان الدليل على ذلك 


أولا: الحكم فيما إذا أمر الحاكم بطاعة من الطاعات: 


فهنا يجب على الرعية الطاعة”“ بالنص والإجماعء أما النصوص في 
هذا الباب فکثيرة منها : 


-قولة تعالى: ياب لين ماما ليغا أنه واطيموا التسود وأو الك 
€ الآية [النساء: .]٠۹‏ 


١‏ عن عبادة بن الصامت" ول قال: «دعانا رسول الله ل 
فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 


(1) وقد قيد بعض العلماء - كالإمام الجصاص - طاعة ولي الأمر بكونه عدلاً. انظر: 
أحكام القرآن ۲/ ۲٠١‏ وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية خلاف العلماء في طاعة 
ولي الأمر الفاسق والجاهل» هل يطاع فيما أمر به من طاعة الله» وينفذ حكمه آم 
ل١؟‏ على ثلاثة أقوال: 
الأول: آنه يطاع وينفذ حكمه. والثاني: أنه لا يطاع ولا ينفذ حكمه. الثالث: 
التفريق بين الإمام الأعظم ونوابهء فالإمام الأعظم يطاع لأنه لا يمكن عزله إلا 
بقتال وفتنة» أما نوابه من حاكم وقاض. . إلخ» فلا يطاعون؛ لأنه يمكن عزلهم 
بدون قتال وفتنة. ثم قال شيخ الإسلام «وأصحها عند آهل الحديث وأئمة الفقهاء 

هو القول الأول» وهو آنه يطاع في طاعة الله مطلقاً) . انظر : منهاج السنة النبوية 
.A1/۲‏ 

(۲) هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم» الخزرجي الأنصاري السالمي» بو 
الوليدء شهد بدراً والمشاهد كلهاء ووجهه عمر وهب إلى الشام قاضياً ومعلماء 
فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين وبها توفي سنة ٤۳ه.‏ انظر: الاستيعاب ۲/ 
٥؛‏ سير أعلام النبلاء ۲/ . 


e‏ 8 ا 


حن ر 


۲٢‏ التعبير عن الرآأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


ومکرهنا» وعسرنا ویسرنا› وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر هله . قال : إلا 
أن تروا کفراً بواحا عندکم من الله فیه برهان»'. 

۴ فن عل ین ابی طالب طبه قال: قال رسول الله َة : «إنما 
الطاعة فى المعروف»"" . 


والنصوص الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمر في المعروف كثيرةء 
وفيما تقدم الكفاية إن شاء الله تعالى. 


وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على وجوبتب الطاعة قر المعروف› 
نقل هذا الإجماع القاضي عياض" والنووي وآخرون““ . 


وينيع اهتمام الإسلام بطاعة ولاة الأمر إدا أمروا بمعروف › لكکون 
هذه الطاعة تعتبر مقوماً من مقومات وحدة المجتمع وتماسكه» وهذا يعد 
من أعظم المقاصد التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها. 


ثانياً: الحكم فيما إذا أمر الحاكم بمعصية من المعاصي: 
فهنا ل طاعة للحاكم بالنص والإجماع»› ومن النصرص الواردة فی 


هذا الباب: 


(1) أخرجه البخاري» في الفتن» باب قول النبي ية «سترون بعدي أموراً تنكرونها) 
ح٦٠٠۷‏ (صحيح البخاري مع الفتح ١٠/۷)؛‏ ومسلم في الإمارة» باب: وجوب 
طاعة الأمراءء ح۸٤۷٤‏ (صحيح مسلم مع شرح النووي .)٤۲/٠١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» في المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي» ح٠٤٤‏ 
(صحيح البخاري مع الفتح ۷/١٠٠)؛‏ ومسلم في الإمارة» باب: وجوب طاعة 
الأمراءء ح١٤۷٤‏ (صحيح مسلم مع شرح النووي .)٤١/١١‏ 

(۳) هو: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» أبو الفضل» عالم المغرب 
وإمام أهل الحديث في وقته ولد سنة ٠٤۷١‏ من مصنفاته: «الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى»»ء «الإكمال شرح صحيح مسلم؟ توفي سنة ٤٤٠ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء ۲/ ۲٠۲؛‏ الديباج المذهب ص٠۲۷.‏ 


)€( انظر : شرح النووي على وح مسلم ۲ ° 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۲۷ 


السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية › فإن أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة». 

۲ - حديث علي بن أبي طالب المتقدم أن رسول الله م قال: «إنما 
الطاعة فى المعروف»'. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التى تدل على أنه «لا طاعة لأحلٍ في 
معصية الله كلك لما فيها من المفسدة الموبقة فى الدارين أو فى 
اذه : 

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على وجوب معصية ولي الأمر إذا 


ثالثاً: حكم طاعة الحاكم إذا كان أمره يتعلق بتقييد مباح: 

کتحدید أُوقات العمل الرسمى و وانتهاءء وتحديد سرعة المركبات على 
الطرق العامة» أو توثيق عقود الأنكحة فى الدوائر الشرعية وما إلى 
ن (٥(‏ 

دل > 


أو ينهى الحاكم رعيته عن بعض الأمور المباحة؛ كالكلام في الأمور 
المتعلقة بالسياسة»ء أو عدم صيد بعض الحيوانات في بعض الأزمنة أو 


)١(‏ أخرجه مسلمء في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ح٠٤۷٤‏ (صحيح مسلم مع 
شرح النووي .)٤۳١/٠۲‏ 

(۲) تقدم تخریجه في ص۲۰۹. 

(۳) قواعد الأحکام ۲۷۳/۲. 

.١/۸ انظر: شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

.٠٦ص انظر: طاعة أولي الأمر‎ )٥( 


۲۲۸ ) التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الأمكنةء إلى غير ذلك من الصور . 

فما الحكم في الحالتين السابقتين؟ هل يجب على الرعية الإتيان 
بالمأمور والكف عن المنهى . 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن ولي الأمر إذا قيد المباح» بأن أمر بفعله أو نهى 
عن فعله» فإنه يجب على الرعية الامتثال مطلقاء سواءٌ عَلِمَ أن في تقييده 
للمباح مصلحة أم لا. 


وقد دھب ال هذا القول بعص الحنفية كالحصكة ° 0 
عابدين حيث نص على أن «طاعة الإمام فيما ليس بمعصية e‏ 


وقد نيسب هذا القول إلى بعض محققي الشافعية فعية وإليه ذهب الشيخ 


محمد بن صالح العثيمين" . 


.۲! ٦ص انظر: طاعة أولي الأمر‎ )١( 

(۲) انظر: روح المعاني .٦٦/١‏ 
والحصكفي هو : محمد بن علي بن محمد بن علي الحصني الدمشقي الحنفيء 
المعروف بعلاء الدين الحصكفى» مفتى الحنفية بدمشق ق» كان فاضلاً عالى الهمة ولد 
سنة ١٠١٠۲١‏ ه» من مصنماته : «الدر المختار في شرح تنوير الأبصار»» و«الدر المنتقى»ء 
توفي في دمشق سنة ۱۰۸۸ ه. انظر: کشف الظنون/ ۱۸۱۰+ الأعلام .۲۹٤/٩‏ 

(۳) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز» المعروف بابن عابدين» فقيه الديار 
الشامية وإمام الحنفية في وقته ولد سنة ۹۸١١ه»‏ من مصنفاته: «رد المحتار على 
الدر المختار» وانسمات الأسحار على شرح المنار» توفي بدمشق سنة ١١١٠١ه.‏ 
انظر: الأعلام .٤١/١‏ 

.٥۳/۳ رد المحتار‎ )٤( 

)٥(‏ روح المعاني ە/11. 

(0) انظر: جريدة المسلمون» عدد )٠٠١(‏ الجمعة ۹/١/١٠١٤٠١ه.‏ 
والعثيمين هو: محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي» أبو عبد الله 
فقيه أصولي محقق» من كبار علماء البلاد السعودية في وقته» ولد سنة ١٤۳١ه›‏ 


من مصنفاته: «الشرح الممتع على زاد المستقنع»» «الأصول من علم الأصول»ء ‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۲۹ 


القول الثاني : أن ولي الأمر إذا قيد المباح بأن أمر بفعله أو نهى عن 
فعله» فإنه لا يجب على الرعية الامتثال» سواءٌ اشتمل أمره ونهيه على 
مصلحة أم لا. وهذا القول نسبه البجيرمي” إلى بعض الشافعية» وأشار 
إليه الألوسي"" في تفسيره من غير أن ينسبه لأحد. 

القول الثالث: أن ولي الأمر إذا قيد المباح - بأن آمر بفعله أو نهى 
عن فعله - وکان مستنده فى هذا التقييد مصلحة الرعية؛ فإنها تجب طاعته 
في هذه الحالة. 


رفد ذهب إلى ذا القول الدسرفي عن النالكة > ,والشروائى ‏ من 


= توفي بمكة المكرمة سنة ١ه.‏ انظر: مقدمة مجموع فتاوى و و 
صالح العثيمين .٠/١‏ 

.٤۹/١ انظر: حاشية البجيرمي على شرح الخطيب‎ )١( 
والبجيرمي هو: سليمان بن محمد بن عمر الشافعي»› ررك بالبجيرمي › فميه‎ 
مصري» ولد ببجيرم من قرى الغربية بمصر سنة ١١١١ه» من مصنفاته: «التجريد‎ 
واتحفة الحبيب» وهو حاشية على‎ EE e وهو‎ 
Ar /Y الأعلام‎ £۷0 /٤ EE : ۱ه انظر‎ 

(۲) روح المعاني .٦٦/١‏ 
والألوسي هو: محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الأالوسي 
الحسيني» أبو المعالي: مؤرخ مفسر أديب» ولد سنة ۷۳١٠١ه‏ في رصافة بخداد» 
کانت له جهود مشکورة في الرد على أهل البدع وأوذي بسبب ذلك» من مصنقاته : 
«عقد الدرر في شرح مختصر نخبة الفكر» و«غاية الأماني في الرد على النبهاني» 
توفي ببغداد سنة ۲٤۱۳ه.‏ انظر: معجم المؤلفین ۱۹۹/۱۲؛ الأعلام .٠١١/۷‏ 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .٤٠١ - ٤٨1/١‏ 
والدسوقي هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» فقيه مالكي ومن 
علا اف و ا ب ا ر ا و 
على الشرح الكبير على مختصر خليل؟» توفي بدسوق سنة ١٠۲٠١ه.‏ انظر: معجم 
المؤلفین ۲۹۲/۸؛ الأعلام .٠۷/١‏ 

.1۹/۳ انظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج‎ )٤( 
والشرواني هو: عبد الحميد بن الحسين الداغستاني» ولم أقف على ترجمة له.‎ 


1 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الشافعية» وقد أكد هذا بعض الفقهاء المعاصرين ومنهم الشيخ مصطفى 
الزرقا"“» والدكتور فتحي الدريني”'. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه 
معصة › وعير إالعدل تجب طاعته فیما علم أنه طاعة الان :. 


فاشتراط شيخ الإسلام للعدالة كشرط لوجوب الطاعة في غير 
المعصية (ويدخل في ذلك تقييد المباح) لا فائدة له سوى ما ذكره العز بن 
عبد السلام مِنْ كون «العدالة وازعة عن التقصير في جلب المصالح ودرء 
الا 


فيفهم من ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى وجوب طاعة ولي 
الأمر إذا قيد المباح وكان مستنده في هذا التقييد مصلحة المسلمين» والله 
أعلم . 

وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: «والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون 
إذا أمروا بمقتضى العلمء فطاعتهم تبغ لطاعة العلماءء فإن الطاعة إنما 
تكون في المعروف وما أوجبه العلم» فكما أن طاعة العلماء تب لطاعة 
الرسولء فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. ٠‏ . 


.۲٠۷/١ انظر: المدخل الفقهي العام‎ )١( 
والزرقا هو : الشيخ مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقاء فقيه حنمي بارز من کبار‎ 
علماء عصره» ولد بحلب سنة ١۳۲١ه» من مصنفاته: «المدخل الفقهي العام‎ 
و«أحكام الأوقاف» توفي سنة ١١٤٠ه. انظر: مقدمة فتاوى مصطفى الزرقا‎ 
a 

(۲) انظر: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ص٤١٠.‏ 

(۳) مجموع الفتاوی .١٠۹۹/۲۹‏ 

.۲۷۳ /۲ قواعد الأحکام‎ )٤( 


.۸/١ إعلام الموقعين‎ )٥( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲٣١١۱‏ 


ومن المعلوم أن.«مقتضى العلم» الذي جعله ابن القيم شرطاً لطاعة 
الأمراءء مستنّده الشرع المطهر الذي جاء بجلب المصالح وتکمیلها ودرء 

وبالتالي فان ظاهر کلام ابن القيم يفهم منه أنه یری وجوبتب طاعة ولي 
الأمر في تقييده للمباح إذا كان مستند ذلك مصلحة المسلمين العامة» والله 
أعلم. 

القول الرابع: أنه يفرق في تقييد ولي الأمر للمباح» بين ما إذا أمر 
بمباح أو نهى عنه» فإذا أمر بمباح وكان في أمره به مصلحة د کر چ 
التنظيمات اللأدارية - فإنه يطاع حينثلٍ. 


أما إذا نھی عن مباح» فيفرق هنا ! بين النهي الفردي؛ والنهي الجماعي»› 
فبالنسبة للنهي الفردي تجب الطاعة فيه» إذا ريي توخي الإمام للمصلحة› 
أما إذا كان النهي لشهوةٍ لا لمصلحةٍ جازت الطاعة ظاهراً لا باطناً. 

وأما إذا كان النهي جماعيأًء فهذا لا يطاع فيه؛ لأنه بمثابة التشريع 
المخالف لشرع الله» لما في ذلك من تحريم الحلال ومنعه. 

وقد ذهب إلى هذا القول الدكتور عبد الله الطريقي”''. 


e 
له وأطيعوا اسول‎ ١ ا قول الله تعالى: وياجا لذن اموا ویوا‎ 
.]٥۹ وال لش که الأية [النساء:‎ 


وعموم الأحاديث الدالة على وجوب طاعة الأمراء في غير 
ال 1 


(1) انظر: طاعة أولي الأمر ص٣۲‏ - ۲۷. 
(۲( انظر ص۲۰۹. 


۳۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وو حه الدلالة من ذلك: 


أن الله تعالى أمر في كتابه وعلى لسان نبيه ب بطاعة أولي الأمرء 
وهذه الطاعة فى غير المعصية مطلقةء فتتضمن ما إذا أمر بمباح أو نهى عن 
| 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن طاعة أولي الأمر في غير 
المعصية ليست مطلقةء بل هي مقيدة بأن تكون في المعروف لقوله : 
«إنما الطاعة في المعروف»"". وإطلاق القول بوجوب طاعة أولي الأمر في 
تقييدهم للمباح بصرف النظر عن اشتمال هذا التقييد لمصلحة من عدمهء لا 
شك أنه لا يدخل في المعروف؛ إذ المعروف ما عرف حسنه بالشرع أو 
بالعقل'" وتقييدهم للمباح بمحض الهوى واا ا ا ولا 
معروفاً. ولأن من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي أن: التصرف على 
الرعية منوظ SORE‏ وتقييد ولي الأمر للمباح هو من جملة 
التصرفات المستفادة من الولايةء فلا تكون ملزمة إلا إذا كانت مستندة إلى 
المصلحة. 

ثم إن المصلحة لا يدركها إا ا ا ا الله 
تعالى بالرد إليهم في قوله: ولو ردوه إلى الرسول وللت أؤلي لامر مِم 
لعلمه ادن ستنبطوةء الاية [النساء: ۸۳]. 

قال الإمام ابن القيم: «والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا 
بمقتضى العلم» فطاعتهم تبع لطاعة العلماءء فان الطاعة إنما تکون في 
المعروف وما أوجبه العلب»““. 


(۱) سبق تخریجه ص۲۰۹. 

(۲) انظر ص٦۷.‏ 

(۳) انظر الكلام على هذه القاعدة في ص۸۳٥.‏ 
)٤(‏ إعلام الموقعين .۸/١‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۴٣۳‏ 


كما أن قوله تعالى : ياعا لذن اموا ايع أله وأطيعوا السود وأؤلى الأ 
e reh EE‏ 
سوى المعصيةء فيدخل في ذلك المباح - ويتضح ذلك بما ذكره ابن حجر 
من أن الله كك «أعاد الفعل في قوله : #وأطيعوا آلرَسودّ إشارة إلى استقلال 
الرسول بالطاعة» ولم يعده في أولي الأمرء إشارة إلى أنه يوجد فيهم من 
لا تجب طاعته» ثم بين ذلك بقوله: قان لترَعَمّ في سیو کأنه قیل: فان لم 
يعملوا بالحق فلا تطيعوهم» وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله 


() 
ورسوله» 


ولما كان من المعلوم «أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد»"“ 


فإن كَل أمر يصدر من ولي الأمر باعثه الهوى والتشهي › غير متضمن 
لمصلحة» فلا يمكن أن توجب الشريعة طاعته. 


اتی عمر ل له فقال: E‏ فقال: لاا فقال 
و ما r‏ وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد 
ماءء فأما أنت فلم تصل»ء وأما أنا فتمعكت” في التراب وصليت» فقال 


(۱) فتح الباري .١١۱/١۳‏ 

(۲) منهاج الأصول مع نهاية السول .٩١/٤‏ 

(۳) هو: ENIS GS‏ 
وفقه وعلم» وکان واا على عسفان في زمن عمر بن الخطاب طن ۰ عاش ا 
سنة نيف وسبعين للهجرة . انظر: الاستيعاب ۳1/۲ سر سير أعلام النبلاء 1/۳ 

(€) هو : : عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي المكي مولى بني مخزوم» أبو 
اليقظان» الإمام الكبيرء أحد السابقين الأولينء وأمه سمية مولاة بني مخزوم آول 
شهيدة في الإسلام» هاجر طب إلى الحبشة»› وصلی القبلتين› > وشهد ندرا 
والمشاهد كلها > قتل في معركة صفين سنة ۷٣ه.‏ 
انظر: الاستيعاب ۳/ ۲۲۷؛ سير أعلام النبلاء .٤٠٦/١‏ 

.0۹/۱ التمعك هو: التقلب. فتح الباري‎ )٠٥( 


A‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


النبي ب : «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ› ثم تمسح 
بهما وجهك وكفيك» فقال عمر: اتق الله يا عمار! قال: إن شئت لم 
أحدث به (وفي رواية: نا اف الو ان وت شئت لما جعل الله على من 
حقك لم أحدث به) فقال عمر: نوليك من أمرك ما توليت'. 


ووجه الدلالة من هذا الحديث: ما ذكره الشيخ محمد العثيمين 
الخليفة الذي له الطاعة» . 


وقد ذكر الإمام النووي أن هناك احتمالين لمعنى قول عمار طف 
فقال: «وأما قول عمار: إن شئت لم أحدث به» فمعناه - والله أعلم - إن 
ريت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديثي 
به؛ أمسكت. فإن طاعتك واا علي في غير المعصية› وأصل تبليغ هذه 
السنة وأداء العلم قد حصل» فإذا أمسك بعد هذا لا يكون داخلا فيمن كتم 
العلم. ویحتمل آنه آراد إن شئت لم أحدث به تحدیثا شائعا بحيث يشتهر 
في الناس» بل لا أحدث به إلا نادرا»” . 


ویمکن أن يناقش الاستدلال بقول عمار ر صب على وجوب طاعة ولي 
الأمر مطلقا بالآتي : 


أ - أن قول عمار طليه فى هذه المسألة ليس بحجة بإجماع 
العلماء“؛ لمخالفة اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم له وهما: عمر 
وعلى : 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارةء باب: التيمم» ح۸۱۸. انظر: صحيح مسلم مع شرح 
النووي .۲۸١/٤‏ 

(۲) جريدة المسلمون» عدد )0٥٠١(‏ الجمعة /١ /٩‏ ١١٤٠١ه.‏ 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم ۲۸۵/۳. 

)٤(‏ انظر ص۳۹. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲٠١ ٠‏ 


أما عمر طل فقد قال لعمار: «بل نوليك من أمرك ما توليت» عندما 
قال له عمار: «إن شئت لم أحدث به»ء قال الحافظ ابن حجر معلقاً على 
قول عمر: «نوليك من أمرك ما توليت» ما نصه: «أي: لا يلزم من كوني لا 
أتذكره أن لا يكون حقاً في نفس الأمر» فليس لي منعك من التحديث به»“. 

وأما مخالفة علي لعمار وي فقد أخرج الببخاري عن مروان بن 
الحكم قال: «شهدت عثمان وعلياً اء وعثمان ينهى عن المتعة» وأن 
يجمع بينهماء فلما رأى علي آهل بهما: لبيك بعمرة وحجة» وقال: ما 
كنت لأدع سنة النبي يي لقول أحده. 

ووجه الاختلاف بين قول عمار وعلي زاء أن عماراً هم بترك 
التحديث بسنة التيمم طاعة لعمرء وعليّ امتنع عن طاعة قول عثمان في ترك 
سنة التمتع والقران. 

ب - أن قول عمار طبه : «إن شئت لم أحدث به» ليس بحجةٍ من 
وجه آخر» وهو مخالفته لنصوص الوحيين الأمرة بتبليغ العلم» والناهية عن 
كتمانه» هذا مع التأكيد على أننا لا يمكن أن نظن بعمار طهب أنه تعمد 
مخالفتهاء ولكن من المحتمل أن يكون قد نسيها أو عزبت عن ذهنه» وهذا 
لا يستغرب» فهذا عمر طبه - وهو أجل شأناً من عمار وأوسع علماً - قد 
نسي حديث التيمم مع آنه كان صاحب القصة مع عمار رضي الله عن 
الجميع . وقد حاول عمار تذكيره فلم يتذكر. 

ج - قد يكون سبب قول عمار وله : «إن شئت لم أحدث به»؛ هيبة 
عمر طله فقد كان رجلا مهاباً. ولا غرابة في ذلك فقد أمسك ابن 
عباس و عن الإفتاء برأيه في عدم العول في الفرائض» بسبب هيبة عمر 


.٥٤٥/١ فتح الباري‎ )١( 


۲۳٢‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


فقد أخرج البيهقي بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود”" قال: «... فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي - 
عدم العول في الفرائض - على عمرء فقال ابن عباس: هبته والله. .». 
- هناك جانب آخر ينبغي التنبيه عليه» وهو أنه لا ينبغي لنا أن 
ا ا رضوان الله عليهم 
معاملة نصوص الوحي المعصوم» من الاستدلال بمفهومها ولوازمها“› 
إذ هي على کل حال آقوال بشر یخطئون ویصیبون»› فکیف نتعامل معھا كما 


نتعامل مع نصوص الوحي الذي لا يأاتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خحلفه؟! 


وم ا ان قول عمار : «إن شئت لم آحدث به» لیس 
نصا“ في موضع النزاع - وهو وجوب طاعة ولي الأمر مطلقاً إذا لم يأمر 
بمعصية - وإنما الاستدلال به على هذه القضية هو بلازمه» ومن المعلوم أن 
لازم القول لا يكون قولاً لصاحبه إلا إذا التزمه". وال أعلم. 


)١(‏ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني» الأعمى» الإمام الفقيه› 
مفتى المدينة وعالمهاء ولد فى خلافة عمر بن الخطاب وب أو بعيدهاء ومات 
سنة ۹۹ه. انظر: سير أعلام النبلاء /٤‏ ١۷٤؛‏ شذرات الذهب .٠٠٤/١‏ 

(۲) هو: زفر بن أوس بن الحدثانء النصري» المدني» يقال: إنه أدرك النبي ياء 
ولا يعرف له رواية ولا صحبة. انظر: تهذیب التهذیب ۳/ ۲۹۰. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤٠٤/٦‏ في الفرائض» باب العول في 
الفرائض» ح۷١٠١٠؛‏ وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٠.۱۷٠ ١مقرب ٠٤١/١‏ 

)٤(‏ المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة وهو: ما يفهم من الكلام بطريق 
المطابقة. التعريقات ص۲۸۹. ومفهوم المخالفة وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق 
للمسكوت . البحر المحيط .١١/٤١‏ 

.٠٤٤ص اللازم هو: ما يمتنع انفكاكه عن الشيء . التعریفات‎ )٥( 

(1) النص هو: ما ذل غلى من فطها ول مدل عل غه ها : كأسماء الأعداد 
نحو: أحد» اثنين» ثلاثة. انظر: شرح مختصر الروضة .00٥٤/١‏ . 

(۷) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۱۷/۲۰. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۳۷ 


۳ - يمكن أن يستدل لهذا القول: بأن عدم الطاعة ولي الأمر في غير 
المعصية يفضي إلى مفسدة التفرق والاختلاف» وهذا أمرٌ مذموم شرعا؛ 
لأن الشرع المطهر أمر بالألفة والاجتماع» ونهى عن الفرقة والاختلاف. 

ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال: بأنه لا يسلم بأن مخالفة ولي 
الأمر فيما يقيده من المباح لشهوة يترتب عليه خلاف وتفرق» فقد تقدم معنا 
قصة علي بن أبي طالب مع عثمان رضي الله عن الجميع» عندما خالف أمر 
عثمان وأهل بحجة وعمرة"» ومع ذلك لم يترتب على عدم طاعته مفسدة» 
ثم إننا هنا بصدد دراسة مسألةٍ علمية للخلوص إلى حكمهاء ولسنا في مقام 
فتيا» فقد بُفتى الشخص بارتكاب المعصية طاعة لإمامه في حال الضرورة 
أو الحاجة» ولكن في حال السعة والاختيار يختلف الحال. 


أدلة القول الثاني: 

لم أجد من ذكر أدلة لهذا القول» سوی تعليل نقله الألوسي مفاده أنه 
«لا يجوز لأحدٍ أن يحرم ما حلله الله تعالىء ولا أن يحلل ما حرمه الله 
ال 


ويمكن أن يستدل لهذا القول بالآيات التى ذمت الذين يحرمون ما 
أنخلة الله » و | 
أ قوله تعالی: فل من حرم َة اه لي أ لياو وَألطيَبّتِ مِنَ 
E‏ 
الرزقه [الأعراف: ۳۲]. 
ی وص ر 


ب قوله تعالی: یناما الین اموا لا حرمو طیَبتِ ما َمل انه کک 


سے رص 2 ر 
ولا عدوا إت أله لا ييب ألمْعسَينَ €6 [المائدة: ۸۷]. 


.۸٤ص انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.11 /٥ روح المعاني‎ (۲) 
°٤ /١ انظر : الحرية الاقتصادية وتدخحل الدولة في الدشاط الاقتصادي في الإسلام‎ (۳) 


۳۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


ووجه الدلالة من هذه الآيات وما فى معناها: S|‏ ولی الأمر 
للمباح فيه نوع اعتداء» ويشمل بوجو ما تحريم الطيبات التي أحلها الله 
لعباده» وهذه النصوص مطلقة تشمل ما إذا كان التقييد لمصلحة أو لغير 
مصلحة» فلا فرق بين الأمرين إذ الكل مذموم. 

ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال: بأن تقييد ولي الأمر للمباح 
قد يدخل في «تحريم ما أحل الله»» في بعض الصور دون بعض : 
ا ل ل الا ا اد اع ویار 
على تقييده للمباح هو الهوى والشهوة. 

ب - وقد يُسلم إذا كان ولي الأمر جاهلاً بالأحكام الشرعية» وصدر 
تيده للمباح من دون مسورة لأهل العلم. 

لكنه لا يسلم إذا كان تقييد ولي الأمر للمباح باعثه النظر لمصلحة 
الأمة» وكان مستند هذا التقييد أصول الشريعة الكلية ومقاصدها العامةء 
وذلك لسببين : 

| - أن هذا التقييد للمباح ليس تقييداً مستديمأًء وإنما هو تصرف 
مؤقت مستنده السياسة الشرعية» وباعثه مواكبة بعض الأمور الطارئةء وهذا 
التقييد يزول بزوال سببه. 

DR A‏ ر ات 
رضن ال عن الجهح بال كي د ان در بها ندل فلن 
مشروعية تقييد ولي الأمر للمباح» إذا كانت مصلحة المسلمين تقتضي ذلك . 

وبناءً على ما سبق فإن القول بأن تقييد ولي الأمر للمباح هو من قبيل 
تحريم ما أحل الله ليس بصحيح على إطلاقه» والله أعلم. 


)١(‏ عند الكلام على أدلة القول الثالث. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غیرالمشروعة ۲۳۹ 


أدلة القول الثالث: 

لهذا القول جملة من الأدلة منها: 

| - قوله تعالى: ياي أل امنا أطيعوا أله وأطيعوا الرس أي الأ 
که الي [التتاء: 1۶۹٠‏ مح قوله کد : «إنما الطاعة فى المعروف»' . 

ووجه الدلالة مما سبق: أن الله تعالى أمرنا فى الآية الكريمة السابقة 
بطاعة أولي الأمر فيما يأمرون به. وما يصدر عنهم من أوامر لا يخلو من 
اا 
ادا 

الثالث: أن يقيدوا المباح» بأن يأمروا به أو ينهوا عنه» فظاهر الاية 
يدل على وجوب طاعتهم» لكن هناك قرائن تصرف الآية عن ظاهرهاء 
الستلحن ومن هذه القشاتة: 

أ - قوله بي : «إنما الطاعة فى المعروف»» فمفهوم أداة الحصر إنما» 
يدل على أنه: لا طاعة للأمراء فى غير المعروف» ويشمل ذلك ما إذا 
أمروا بمعصية» أو قيدوا مباحاً لا مصلحة للمسلمين في تقييده. ويبقى 


وجوب الطاعة لهم إذا أمروا بطاعةء أو قيدوا مباحاًء للمسلمين مصلحة في 
تفده . ) 


aoe 


ب _ أن مقتضى عقد الإمامة: إقامة الدين وسياسة الدنيا به والأمر 


(۱) سبق تخریجه ص‌۲۰۹. 


3 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالانه في الشريعة الاسلامية 


بالمعروف والنهي عن المنكر وجلب المصالح للناس ودرء المفاسد 
عنهم”". وبالتالي فلا بد أن تكون جميع الأوامر الصادرة عن ولي الأمر 
منسجمة مع مقتضى عقد الإمامةء فإن حرجت عنه بأن أمر الإمام بمعصيةٍ 
أو قيد مباحاً من غير نظر إلى مصالح المسلمين» فلا قيمة لأوامره حينذاك 
ولا احترام ولا تجب طاعتها. 

وما سبق تقريره يصلح - والله أعلم - لأن يكون قرينة صارفة للآية عن 
ظاهرها وقاصرة الطاعة على ما إذا أمر ولي الأمر بطاعة أو قيّد مباحاً وكان 
مستنده مصلحة الرعية. 


۲ - أن فى أقضية الخلفاء الراشدين وير أمثلة عديدة فيها تقيي لبعض 
الأمور المباحة وكان باعث هذا التقييد النظر فى مصلحة المسلمين»› منها: 


بالحج”"» مع أن الإحرام بأي نسك من الأنساك الثلاثة جائ بلا 
حلاف ؛ لحديث عائشة وها قالت: خرجنا مع رسول الله بء فمنا من 
أهل بالحج» ومنا من أهل بالعمرةء ومنا مَنْ أهل بالحج والعمرة“ . 


إلا أن عمر وليه اختار الإفراد بالحج للناس» ليعتمروا في غير أشهر 
الحج› فاد یزال النثت الحرام TT‏ 


(٠‏ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص٥؛‏ الإمامة العظمى عند أهل السنة 
والجماعة ص۷۹. 

(۲) انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٤۸۷/۳‏ كتاب الحج» باب: من أهل في زمان 
النبي ية كأهلال النبي. . الخ» ح۹١٠٠؛‏ وانظر: الطرق الحكمية ص۹٠.‏ 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب .٠٤١/۷‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» في الحج» باب التمتع والقران والإفراد وفسخ الحج.. إلخ»› 
ح۲١١٠‏ (صحيح البخاري مع الفتح ۳ ومسلم في الحج» باب بيان وجوه 
الإحرام.. إلخ» ح۲۹۰۹ (صحیح مسلم مع شرح النووي ۸/ ۳۸۰). 

.٠۹ص انظر: الطرق الحكمية‎ )٥( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲٤١‏ 


وهذا التصرف من عمر ولب هو في الحقيقة تقييد للمباح باعثه 
المصلحة. 
ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال: بأن يقال: إن هذا الاختيار 
لنسك الإفراد من عمر بن الخطاب ويب هو من قبيل الحث والترغيب 
لمصلحة إعمار البيت الحرام طوال العام» وليس في هذا الاختيار إلزام 
بنسك الإفراد» ولا تقييد لمباح» ويدل على التوجيه السابق ما رواه البيهقي 
عن عبيد بن عمير"" قال: «قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب ويي : 
أنهیت عن المتعة؟ قال: لاء ولكني ردت كثرة زيارة البيت» فقال علي : 
من أفرد بالحج فحسن» ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله تعالى وسنة نبيه». 
ب - ما ورد أن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب وب كتب إلى بعض 
الصحابة الذين تزوجوا بكتابياتِ بأن يطلقوا زوجاتهم» مع أن نكاح 
2 ر م ے و رر 
الکتابيات مباح بنص القرآن حيث قال الله تعالى: ايوم أجل کم لطبت 
وام ای اونا آلب حل لک وطعامم ِل هم لصتت من يتت لصت 
من َي اوا الكدبَ من بيك الآية [المائدة: ١]ء‏ إلا أن عمر لي قيد هذا 
المباح استناداً إلى المصلحة المتمثلة في: درء المفاسد المتمثلة في زهد 
الناس في نکاح المسلمات» وفي احتمال نكاح المومسات من الكتابيات»› 
وفي خشية افتتان المسلمين بهن ٠.‏ 


)١(‏ هو: عبيد بن عمير بن قتادة الليئي الجندعي المکي› الواعظ المفسر» من ثقات 
التابعين» ولد فى حياة الرسول وء توفى سنة ۷۳ه» وقيل سنة ٤۷ه.‏ انظر: 
الاستيعاب ۳۸/۳ شر أعلام النبلاء .10/٤‏ 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »٠٠/١‏ في الحج» باب كراهية من كره القرآن 
والتمتع والبيان أن جميع ذلك جائز. . الخ» ح۸۸۷۷ وقال النووي: إسناده 
صحيح . انظر: المجموع شرح المهذب .٠١١/۷‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص۲/٤۲"؛‏ أحكام أهل الذمة ۲/٦۷۹؛‏ تاريخ 
الطبري ۳/ 0۸۸. 


EAE‏ ا 


3 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وقد استجاب له الصحابة رضوان الله عليهم؛ فقد روى ابن جرير 
الطبري بسنده عن شقيق بن سلمة" قال: تزوج حذيفة يهودية» فكتب 
إليه عمر: خل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟! 
فقال: لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن'. 


ج _ أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولي منع المجتهدين من 
يمدونه بالرأي الاجتهادي فى تدبير شئون الدولة الداخلية ا 


وهذا تقييد للمباح وهو حرية التنقل الممنوحة شرعاً لكل فر لمصلحة 
راجحة» تتمثل فى المصلحة العامة للدولة“. 


ويمكن أن يجاب على الاستدلال بهذا الأثر: بأن الذين استدلوا به 
لم يعزوه إلى شيءٍ من كتب السنة› فلا أدري هل يثبت أم لاء وقد بحشت 


عله فلم أده 


د أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان طب جمع الناس على حرف 
واحيٍ من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها”» لِمَّا في ذلك من 


)١(‏ هو: شقيق بن سلمة» أبو وائل الأسدي» الكوفي» مخضرم أدرك النبي ية وما 
رآه» الإمام الكبير» شيخ الكوفة» كان رأساً في العلم والعمل» توفي سنة ۸۲ه. 
انظر: الاستیعاب ۲/٦٦۲؛‏ سير أعلام النبلاء .٠١١/٤‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسیره ۲/ ۳۷۷؛ وصحح ابن كثير إسناد هذا الأثر. انظر: 
تفسير القرآن العظيم .٤٥<٦/١‏ 

(۳) انظر: المناهح الأصولية للدريني ص١۹٤.‏ 

(6) انظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 

)٥(‏ قال ياة: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ما تيسر منه» أخرجه 
البخاري» في فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» ح44۲٤‏ 
(صحيح البخاري مع الفتح ۸/ ١٤٠)؛‏ ومسلم في الصلاةء باب: بيان أن القرآن 
على سبعة أحرف» ح٦۱۸۹‏ (صحیح مسلم مع شرح النووي /٦‏ ۳۴۹). 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲٤۳١‏ 


مصلحة للأمة» تتمثل گن درء الاختلاف والتنازء"» مع أن القراءة باي 
حرف من هذه الحروف مباحّ من باب التوسعة والتسهيل على الأمة"› 
ولكن عثمان طبه قيد هذا المباح للمصلحة» وجمع الناس على حرف 
واحد ووافقه على ذلك الصحابة رضوان الله عليه" . 


فقي الاثار السابقة عن الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب 
وعثمال بن عفان دلالة واضحة على جواز اه للمصلحة› وقد 
امتثل لهم الصحابة رضوان الله عليهم فكان إجماعأًء وإذا كان تقييد المباح 
لمصلحة جائزاً من قبل ولى الأمر؛ فإن الطاعة والحالة هذه واجبة» والله 
(OD f‏ 
اعلم 
أدلة القول الرابع: 


|١‏ - لم يستدل الدكتور الطريقي للفقرة الأولى من الرأي الذي ذهب 
إليه وهي : وجوب طاعة ولي الأمر إذا أمر بمباح. 


ولكن يمكن أن يستدل لها ببعض أدلة القول الثالث كجمع عثمان طب 
الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التى نزل القرآن عليهاء وقد 
تقدم بيان وجه الدلالة من هذا الاأثر. 


۲ - كما استدل الدكتور الطريقي للفقرة الثانية من رأيه والمتمثلة في : 
وجوب طاعة ولي الأمر إذا نهى عن مباح نهياً فردياً» وكان متوخياً في هذا 
ال و ا ا وع ق ي ر ا 


)١(‏ النظر: الطرق الحكمية ص۸۹. 

(۲) انظر: فتح الباري ۸/ 1۳۷ 1۳۸ ؛ الطرق الحكمية ص‌۱۹. 
(۳) انظر: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

.۲۷ ›»۲٦ص انظر: طاعة أولي الأمر‎ )٤( 
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3 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


۳ - لم يستدل الدكتور الطريقي للفقرة الثالثة من رأيه» والتي عَبّر 
عنها بقوله: «وإن كان النهى - أي: الفردي - لشهوةٍ لا لمصلحة جازت 
الطاعة ظاهراً لا باطتاً». 

ولکن يمکن أن يستدل لها: بأن عدم الطاعة ظاهراً تورث ضرراً وفتنة 
CER‏ لعصا المسلمين› قال الإمام النووي - بعد أن أورد جملة من 
الأحاديث الدالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية - 
ما نصه: «وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع 
الأحوالء وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم 
في دنه ودنیاهہ». 

وتكن أن خاقش هاا الذلل بقن الاق الى زردت على الدلل 
الغالت م أدلة القول الأول. 

وفي تعبير الدكتور الطريقي ب«الجواز» في قوله السابق: «.. جازت 
ظاهراً لا باطنا» إشكالٌ ظاهر»ء فليس الكلام هنا عن الجواز والمنع وإنما 
الكلام: على وجوب الطاعة أو عدم وجوبها. ولو قال الدكتور الطريقي : 
بعض الشافعية من وجوب طاعة الإمام إذا أمر بمباح أو نهى عنه - ولم 
یکن فی أمره أو انهه اة غامة ي ظاها ل اا والله أعلم. 

ه _ استدل الدكتور الطريقى للنقطة الرابعة من رأيه والمتمثلة فى : 
عدم وجوب الطاعة إذا كان النهي عن المباح جماعيا - أي: المقصود به 
جملة الناس - بأن هذا النهي يعتبر بمثابة التشريع المخالف لشرع اللهء لما 


)١(‏ طاعة أولي الأمر ص۲۷. 


(۳) انظر: حاشية الشرواني ۳/ .۷٠‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲٤١‏ 
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بما نوقشت به أدلة القول الثاني . 


رج 

وبعد العرض السابق للأقوال مقرونة بأدلتها وما ورد عليها من 
مناقشات. فإنه يتضح لنا رجحان القول الثالث المتضمن لوجوب طاعة 
أولي الأمر إذا قيدوا المباح وكان مستندهم في هذا التقييد المصلحة 
الشرعية المعتبرة» وذلك للات 

١‏ - قوة أدلة هذا القول وسلامتها من المعارض المقاوم في الجملة. 

۲ - ضعف أدلة القول الأول - المتضمن وجوب الطاعة مطلقاً فيما 
إذا قيد المباح - وعدم انتهاضها للاحتجاج» لما يترتب على هذا القول من 
مفاسد تتمثل في استبداد الحكام واستغلالهم لنفوذهم في تحقيق شهواتهم 
وماربهم الخاصة. 

۳ - ضعف أدلة القول الثاني - المتضمن عدم وجوب الطاعة مطلقا 
فيما إذا قيد ولي الأمر المباح - وذلك لأن تقييد ولي الأمر للمباح إذا استند 
إلى المصلحة المعتبرة شرعاًء لا يكون من قبيل تشريع ما لم يأذن به اله 
وسنة الخلفاء الراشدين التى أمرنا بالتمسك بها" أكبر دليل على ذلك. 

٤‏ أن القول الذي ذهب إليه الدكتور الطريقي» وفق التفصيل الذي 
دکره» ل س له كما تقدم . 

هذا ما ظهر لى في هذه المسآلةء والله أعلم. 


الفرع الرابع: حكم العصيان المدني في الشريعة الاسلامية 
تقدم معنا أن المراد بالعصيان المدني هو: عدم الطاعة والامتثال لما 
يطلبه الإمام أو الحاكم» وذلك بترك المأمور وفعل المحظور. وبناءً على ما 


.٤٤ص كما في حديث العرباض بن سارية طييه» الذي تقدم ذكره. انظر‎ )١( 


س o SS GS‏ سمو س سمو 


۲٤٦‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


السلطة الحاكمة من أوامر أو مناهي وتفصيل ذلك كما يلي : 

١‏ إذا أمرت السلطة الحاكمة فى الدولة الإسلامية بطاعة أو نهت عن 

۲ - إذا أمرت السلطة الحاكمة بمعصية أو نهت عن طاعة فيجب 
العصبان› ویحرم إالامتثال إلا کو حالات الضرورة. 

٣‏ - إذا قيدت السلطة الحاكمة فى الدولة الإسلامية مباحاً وكان مستندها 
في هذا التقييد المصلحة المعتبرة» فهنا يجب الامتثال ويحرم 
العصيان. 

٤‏ - إذا قيدت السلطة الحاكمة فى الدولة الإسلامية مباحاء وكان مستندها 
الان شاا 
هذا مع التأكيد على ضرورة استصحاب فقه الموازنة بين المصالح 

والمفاسد» في كَل ما سبق» وأن هذا الأمر مرَذه إلى أهل العلم» ولا 

الفرع الأول: حقيقة الإضراب عن العمل 

أولاً: تعريف الاضراب عن العمل : 
هو: توقف الموظفين أو المهنيين أو التجار أو غيرهم عن العمل 


کا J‏ 
دبصوره ممصو ده ا 


)١(‏ انظر: موسوعة السياسة ١/۹٠۲؛‏ الموسوعة العربية العالمية ۲/٤٠۲؛‏ القاموس 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲٤۷‏ 


ثانيأً: أتواع اللإضراب عن العمل: 
للإضراب عن العمل أنواع عدَّة منها"" : 

|١‏ - إضراب التضامن: وهو إضراب هدفه الدفاع عن المصالح المهنية 

آي ارات لاني وف راتا لس رجا د الس واا 
ضد السياسة التى تتبعها الحكومة. 

٣‏ - الإضراب الفظ: وهو إضراب ينفجر فورياً بدون مبادرة نقابية. 

٤‏ - الإضراب الاعتصامى: وهو إضراب يبقى فيه المضربون فى أماكن 
الافة. 

ه _- الإضراب الفجائي : إضراب يعلن بغتة بدون سابق إنذار. 
مرة سوى قسم من المستخدمين . 

شالثاً: بواعث الاضراب عن العمل: 
يعد اللإضراب عن العمل صورة من صور التعبير عن الرأي» ووسيلة 

من وسائل الضغط التي تستخدم بغية الوصول إلى الأهداف الاتية": 

|١‏ - تحسين الأوضاع المعيشيةء برفع المرتبات» أو تقليل ساعات العمل 
أو تحسین أسلوبه مما له صلة بالاأمن الصناعى . 

۲ - تحسين الأوضاع الاجتماعية»ء المتمثلة في ظلم بعض الأجناس» أو 
ما يسمى باالتفرقة العنصرية) . 

)۱( انظر : معجم المصطلحات القانونية ص‌۹٦۱۹.‏ 


©0 انطرة موسوغة الا اة ۲0۹/0 الموسوعة الغرية العالة ۲١4/۲‏ القاموشن 
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۲4۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


۳- تعديل بعض السياسات الحكومية التى يعتقد المضربون أن فيها 
إضرارا بمصالح الدولة العليا. 


الفرع الثاني: نماذج من صور الاضراب عن العمل في العصر الحديث 

| - من أقدم الإضرابات الكبرى إضراب عمال الحديد والصلب في 
الولايات المتحدة عام ١۱۸۹م‏ والذي راح ضحيته (1۸) من العمال 
فال ا 


- من أشهر الإضرابات العامة الإضراب الذي نظمته معظم نقابات 
العمال في بريطانيا عام ١۱۹۲م»‏ تضامنا مع نقابة عمال المناجم» ففي عام 
٥هم»‏ اقترح ملاك المناجم تخفيض الرواتب» ورفض العمال الاقتراح› 
فشكل رئيس وزراء بريطانيا ستانلي بالدون» لجنة برئاسة السير هربرت 
صمويل لتحري الأوضاع في النشاط الصناعي» وأيدت اللجنة مشروع 
تخفيض الأجور. 


وبعد تقديم اللجنة لتقريرهاء نظم عمال المناجم إضرابهم» ودعا 
اتحاد نقابات العمال (تي. يو. سي) إلى إضراب جزئي تعاطفا مع عمال 
المناجم. فأضرب عمال المواصلات. والصناعات الثقيلة» وصناعة الوقود 
من ۳ مايو إلى ٠۲‏ مايو. ثم دعا اتحاد نقابات العمال (تي. يو. سي) إلى 
وقف اللإضراب دون الحصول على أي تنازلات من ملاك المناجم. واستمر 
عمال المناجم في إضرابهم لمدة ستة آشهرء وبعدها اضطر العمال إلى 
الرجوع بأجر منخفض تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة التي مروا 
E‏ 


(۲) انظر: الموسوعة العربية العالمية ۲٠٠/۲‏ ١٠۲؛‏ موسوعة السياسة .۲٠۹/۱‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲٤۹‏ 


الفرع الثالث: التكييف الفقهي لالاضراب عن العمل 


تقدم معنا أن المراد بالإضراب عن العمل هو: توقف الموظفين أو 
المهنيين أو التجار أو غيرهم عن العمل بصورة مقصودة وجماعية. 


ولكي نتوصل إلى التكييف الفقهي للإضراب عن العمل؛ فلا بد من 
بيان التكييف الفقهي للأعمال التي يقوم بها المضربون عن العمل . 


ولبيان ذلك فإن مَنْ يقوم بالإإضراب عن العمل هو أحد صنفين : 


الصنف الأول: الموظفون» سواءٌ أكانوا يعملون في القطاع العام أو 
في القطاع الخاص» ومعلومٌ أن طبيعة العقد الذي بينهم وبين المؤسسات 
التى يعملون فيها هو عقد إجارة» المستأجرٌ فيها: هو الدولة إذا كان 
المرظف يعمل في القطاع العام؛ وأصحاب المنشآت الخاصة إذا كان 
الموظف يعمل في القطاع الخاص . 

الصنف الثاني : أرباب المهن والتجارات؛ كالحدادين والنجارين 
والمزارعين» والتجار» وغيرهم من أصحاب الحرف. 


وما يبرمه هؤلاء الحرفيون أو التجار مع الناس» إما أن يكون عقود 
إجارة بصفة كون هؤلاء الحرفيين أجراء مشتركين”» أو عقود بيع» وذلك 
بیع ما يصنعونه من منتجات› أو يتجرون فيه من بضائع . 


وبناءً على ما سبق فإنه يتضح لنا أن المضربين عن العمل يكونون في 
العادة أطرافاً في عقود إجارة أو بيع» والطرف الثاني في هذه العقود هو إما 
الدولة ممثلة لعموم المسلمين؛ أو مؤسسات القطاع الخاص؛ أو عموم 
الناس. إلا أن النفع يصب في نهاية المطاف في مصلحة عامة الناس. 


)١(‏ الأجير المشترك: هو الذي يعمل لعامة الناس كالصباغ والحداد. انظر: الفقه 
الإسلامي وأدلته ٤/٦٦۷؛‏ التعريفات ص٠٠.‏ ) 


ا 


0٠‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


الفرع الرابع: حكم الاضراب عن العمل 

تقدم معنا في الفرع الثالث أن من يقوم بالإضراب عن العمل هم أحد 
صنفين : الموظفون. وأرباب الحرف والتجارات. وسنتناول في هذا الفرع 
- بعون الله تعالى - حكم إضراب كل صنف من هذين الصنفين» في ضوء 
الأدلة الشرعية والقواعد المرعية» واضعين نصب أعيننا ما سبق وأن ذكرناه 
من التكييف الفقهي للأعمال التي كان المضربون يقومون بها ثم أضربوا 
وامتنعوا عنها. 
أولاً: حكم إضراب الموظفين عن العمل: 

تقدم معنا أن الموظفين هم في حقيقة الأمر أطراف في عقود إجارة 
يكون الطرف الآخر فيها هو الدولةء أو أصحاب المؤسسات الخاصة «هذا 
وإن الناظر إلى أوضاع الموظفين في العصر الحاضر»ء على اختلاف 
درجاتهم» يرى أن هذه الأوضاع تتفق مع أحكام الأجير الخاص» من 
حيث الأجر» وتحديد المدة» وعدم جواز الاشتغال بعمل آخر بغير إذن» 
واستحقاق الأجر بتسليم الموظف نفسه وإن لم يقم بعمل» وجواز ترك 
العملء وجواز إنهاء خدمته حسب الشروط المعروفة». 

والمراد بالأجير الخاص «هو: الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة› 
يستحق المستأجر نفعه في جميعهاء كرجل استؤجر لخدمة أو عمل في بناء 
أو خياطة أو رعاية يوماً أو شهراً» سمي خاصاً لاختصاص المستأجر بنفعه 
في تلك المدة دون سائر الناس»'. 

إذاً فمقتضى عقد الإجارة هو: استحقاق المستأجر - وهو هنا الدولة 
أو أصحاب المؤسسات الخاصة - منفعة الموظف في المدة التي وقع عليها 
عقد الإجارة» مقابل ما يتقاضاه من أجر. 


)١(‏ الموسوعة الفقهية ۲۹٠١/١‏ هامش/٠‏ بتصرف يسير. وانظر: حاشية الدسوقي ؛/ 
٤‏ کشاف القناع 1/٤‏ . 


)۲( المغنى 1۳/۸ وانظر : التعريفات ص٣‏ ۲. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲١١‏ 


ولما كان اللإإضراب هو: «توقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية) 
فإن هذا «التوقف» من قبل الموظف مصادم لمقتضى عقد الإجارةء المبرم 
أمر الله كلك به في كتابه حيث قال: ايها آلييت ءامنا أودوا بالمثود) 
الاي [المائدة: .]١‏ 

إذا تقرر ما سبق فإن إضراب الموظف عن عمله لا يجوز شرعا 
لما تقدم» ما دام أن رب العمل ملتزم بمقتضی العقد وشروطه› والله 
أعلم . 
ثانیاً: حكم إضراب التجار وأصحاب الحرف عن العمل : 

إن حقيقة العقود التي يبرمها التجار وأصحاب الحرف مع الناس هي 
ود از امال ف وک الد ع ا ع وکو لد و 
بيع» وقد يكون المعقود عليه منفعة فيكون العقد عقد إجارة. 

وبالتالي فإن إضراب التجار وأصحاب الحرف عن إبرام عقود البيع 
والاإاجارة مع الناس ؛ هو مباح من حيثٺ الأصل» وذلك لأمرين: 
| أن الإنسان مسلط على ما يملك» فله أن يبيع وله ألا يبيع» كما أن 

له أن يعمل وله ألا يعمل . 

۲ - أن الإضراب عن العمل من أمور العادات» والأصل فى العادات 
الا ` 

لكن مما ينبغي التنبيه إليه أن الإنسان لا يمكن أن يكون مالكاً لجميع 
ودا فا عبره من الناس ؛ ولذلك شرعت عقود المعاوضات المالية سدا 
لحاجات الناس ورفعاً للحرج عنهمء قال ابن قدامة كم عند بيانه للحكمة 


ا 


ا 


o۲‏ التمبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريمة الإسلامية 


من مشروعية البيع: «.. لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه» 
وصاحبه لا يبذله بغير عوض» ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى 
وصول كل من المتعاقدين إلى غرضه ودفع حاجته»"'. 


إذا تقرر ما سبق فإن إضراب التجار وأصحاب الحرف عن العمل قد 
يفضي إلى نتائج سلبية تلحق أضرارا كبيرة بالمجتمع . 


وبالتالي فإنه لا ينبغي إطلاق القول بجواز إضرابهم عن العمل إلا إذا 
كان منضبطاً بالضوابط الا تية : 


١‏ - أن يكون المقصد مِنْ الإضراب عن العمل مقصداً مشروعاًء 
وذلك. لأن الإضرات عن العمل ليس مقصردا لذاتةء ولكنه وسيلة 
لتحقيق مقصد معين» فلا بد أن يكون هنا المقضد مشروعا» حتى يكون 
اللإضراب قرغا لأن الوسائل لها أحکام التاصة کما سبق 


جو 0 


تقریره . 


۲ - ألا يترتب على الإضراب عن العمل مفسدة راجحة تلحق الضرر 
بمصالح الناس الضرورية أو الحاجية. 


أما إذا ترتب على إضراب التجار أو أصحاب الحرف ضرر يلحق 
بضرورات الناس أو بحاجاتهم»› فالذي يظهر - والعلم عند الله - أن هذا 
الإضراب غير سائغ للآتي : 


آ - عموم النصرص الدالة على دفع الضرر› ومنع التعسف في 
استعمال الحق› کقوله َد : لا ضرر ولا ضرار»" . 


.۷/١ المغنى‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه في الأحکام» باب: من بنى في حقه ما یضر بجاره» ح٣٣۲۳‏ 
(سنن ابن ماجه مع شرح السندي )٠٠١١/۳‏ وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. 
انظر: إرواء الغلیل ٤٨۸/۳‏ ح٦٩۸.‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠٠۳‏ 


ب _ لأن هذه الأعمال التي يقوم بها التجار وأصحاب الحرف هي 
من فروض الكفايات» وإذا لم يقم بها أحد من الناس تعينت على القادرء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود هنا: أن هذه الأعمال التي هي 
فرضل على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليهء 
لا سيما إن كان غيره عاجزا عنهاء فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم 
أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا 
وا غه و ل 


وقال ابن القيم كث «. .. ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة 
بذلك بأجرة مثلهم» فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك. .»'. 


= اسا على مح الاحتکا ۳ بجامح إلحاق الضرر بمصالح 
الناس» فالمحتکر قد استعمل با سائغا له من حيث الأصل وهو الامتناع 
عن بيع ممتلكاته للناس» لكن لما أدى هذا الامتناع إلى إلحاق الضرر 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۸/ ۸۲. 

(۲) الطرق الحكمية ص۸٠۲.‏ 

(۳) الاحتکار هو: شراء ما یحتاج إليه الناس من طعام ونحوه وحبسه انتظاراً لغلائه. 
انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص۳۸. 
والدليل على تحريم الاحتكار قوله يَية: «لا يحتكر إلا خاطى» أخرجه مسلم» في 
المساقاة والمزارعة» باب تحريم الاحتكار في الأقوات» ح۹۹٠٤‏ (صحيح مسلم 
مع شرح النووي »)٤٤/١١‏ قال الإمام النووي «الخاطئ بالهمز هو العاصي 
الآثم» وهذا صريح في تحريم الاحتكار. .. قال العلماء: والحكمة في تحريم 
الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس»› العلماء على أنه لو کان عند 
إنسان طعام» واضطر الناس | يجدوا غیره› أجبر على بيعه دفعاً للضرر عن 
الناس» المصدر السابق ٤٤/١١‏ ۔ 
هذا وقد اختلف الفقهاء ال وشروط تحريمه» انظر فى ذلك: 
بدائع الصنائع ۳٠۸/١‏ وما بعدها؛ المنتقى شرح موطأً مالك ٠٤١/١‏ وما بعدها؛ 
مخني المحتاج ۳۹۲/۲؛ المغني .۳١۷ _ ۳٠١/٦‏ 


ll 1 


o4‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة اإاإسلامية 


بالناس مَيِع من الاحتكار وأجبر على البيع. فيقاس عليه الإضراب عن 
العمل إذا أدى إلى الإضرار بمصالح الناس الضرورية أو الحاجيةء فإنه لا 
فوع ليفك وهن جن ول مر الام المغرن بالود إلى 
أعمالهم» حماية لمصالح الناس؛ لأن امتناع الصناع عن العمل حبس 
لمنافعهم فهو كاحتكار الأقوات فيتوجه إجبارهم على العمل إذا اقتضت 
مصلحة الناس ذلك» والله أعلم. 


الفرع الأول: حقيقة الإضراب عن الطعام 
أولاً: تعريف ا ضراب عن الطعام: 

هو الامتناع عن الأكل تعبيراً عن السخط وكوسيلة للضغط» من أجل 
تغيير وضع من الأوضاع غير المرضية لدى المضرب. 

وعادة ما يصدر الإضراب عن الطعام من السجناء احتجاجاً على 
الأحكام الصادرة ضدهم» أو احتجاجا على الظروف المعيشية في داخل 
ا 
ثانياً: أنواع الإضراب عن الطعام: 

إن الناظر في أحوال المضربين عن الطعام» وما يؤول إليه حالهم› 
يجد آن الإضراب عن الطعام ينقسم إلى قسمين : 

١‏ - اللإضراب الكلي عن الطعام: وذلك بأن يمتنعم شخص عن الأكل 
ويصر على ذلك حتى الموت . 


وهذا النوع من أنواع الإضراب عن الطعام يموم به عادة السجناء» ا 


.١۷١ص الموسوعة العربية الميسرة‎ +٠٠١ /١ انظر: موسوعة السياسة‎ )١( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠٠١١‏ 


بعض المتضامنين معهم من أقاربهم أو ممن يشاركهم في نفس التوجه 
e‏ 

۲ - اللإضراب الرمزي أو الشكلي عن الطعام: وعادة ما يقوم بهذا 
التكتلات السياسية» فيقوم المشاركون ن هذا النوع من الإضراب بالامتناع 
عن الطعام لفترة وجيزة من الزمن› تخا عن رأيهم» أو تضامنا 
غيرهم» كوسيلة من وسائل الضغط لتغيير وضع من الأوضاع غير المرضية 
لدى المضربين . 

وهذا النوع من الإضراب عن الطعام لا يلحق في العادة ضررا صحْيَاً 
لمن يقوم به. 
ثالتاً: بيواعث الاضراب عن الطعام: 

للإضراب عن الطعام بواعث عدةء منها" : 
١‏ _ اعتقاد السجناء عدم مشروعية الأحكام الصادرة ضصدهم› مما يدفعهم 

إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة من وسائل الاحتجاج. 

الإضراب عن الطعام» من أجل الضغط لتحسين ظروف السجن 

المعيشية . 


٣‏ - قد يكون الإضراب عن الطعام وسيلة من وسائل التعبير عن التضامن 
مع شعب أو أقلية مضطهدة. 

٤‏ - وقد يكون الإإضراب عن الطعام له بواعث سياسية» غايتها التعبير عن 
فساد بعض أنظمة الحكم في بعض البلاد. 


.١١١ص انظر: موسوعة السياسة ١/٠٠۲؛ الموسوعة العربية الميسرة‎ )١( 


o 


۲٥٦‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


رابعاً: نماذج من صور ا ضراب عن الطعام عبر التاريخ: 


| - امتناع أم سعد بن أبي وقاص وي عن الطعام» وذلك حتى 
تلجئ ابنها لكي يترك الإسلام. فعن مصعب”“ بن سعد بن أبي وقاص عن 
أبیه: آنه نزلت فيه آيات من القرآن» قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبداً 
حتى يكفر بدينه» ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمُتَ أن الله وصاك 
بوالديك» وأنا أمك» وأنا آمرك بهذا. 


قال : مکشت ثلاثاً حتى غشي عليها من الجهد» فقام ابن لها يقال له 
عمارة فسقاهاء فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله فى القرآن هذه الآية: 
j err‏ ا ر ص م سر ص ص کے ا 2 ر کے e‏ 
وَوَصَتا الان بولديه حسنًا وإن جلهداك لنشرك بى وفيها فلا تَطِمهمًا 


م کرو Jor‏ 


ان ا ا ا 


۲ - امتناع أبي لبابة بن المنذر" عن الطعام» وذلك أن النبي كيا 


۶ ت ل د لان . * 
أرسله إلى بني قريظة” لينزلوا على حكم رسول الله با فاستشاروه في 
ذلك » فاشار بده إلى حلقه؛ آي : آنه الذبح› تم فطن آبو ليابة ورأی أ 
قد خان الله ورسوله» فحلف لا یذوق ذواقاً حتی يموت أو يتوب الله عليه» 


)١(‏ هو: مصعب بن سعد بن أبى وقاص الزهري القرشى المدنى» أبو زرارة» كان ثقة 
كثير الحديث» توفى سنة ١١٠ه.‏ ا 
انظر: تهذیب التهذيب AEA YAE‏ سير أعلام النبلاء ."٠١ /٤‏ 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي 
وقاص طبه ح1۱۸۰ (صحیح مسلم مع شرح النووي .)۱۷۸/۱١‏ 

(۳) هو: أبو لبابة بن عبد المنذر الأوسى الأنصاري» اختلف اسمه» فقيل: بشير» 
وقيل: رفاعة» كان نقيباً شهد العقبة وبدراًء واستخلفه النبي بل على المدينة حين 
خرج إلى غزوة السويق» وتوفي طب في خلافة علي بن أبي طالب وله . انظر: 
الاستیعاب ۲٤/۳۰۳؛‏ تهذیب التهذیب .٠۹۲/۱۲‏ 

)٤(‏ بنو قريظة: حي من أحياء اليهود بالمدينة» نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين 
رسول الله َء وظاهروا المشركين عليهء فأمر بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم»› 
واستفاءة أموالهم. انظر: السيرة النبوية لابن هشام .٠١١/۳‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲٠١۷‏ 


فانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه فى سارية منه» فمكث كذلك تسعة 

أيام حتى كان يخر مغشياً عليه من الجهد حتی أنزل الله توبته على 
(1)( 

و 


۳ لما أسر أهل قيسارية“ عبد الله بن حذافة السهمي”“ طب : 
«فأمر ملكهم» فجِرّب بأشياء صبرَ عليها» ثم جعلوا له في بيت معه الخمر 
والخنزير ثلاثاً لا يأكل» فاطلعوا عليهء فقالوا للملك: قد انثنى عنقهء فإن 
أخرجته وإلا مات فأخرجه»ء وقال: ما منعك أن تأكل وتشرب؟ قال: أما 
cf‏ ا ا f f‏ €2 
إن الضرورة كانت قد أحلتها لي» ولكن كرهت أن أشمتك بالإسلام»“. 


€ في عام ۰م استخدم أعضاء حزب اللاستقلال الإرلندي (سن 
فين) وسيلة الإضراب عن الطعام في سبيل الحصول على الاستقلال . 

٥‏ - فى الهند أضرب غاندي عدة مرات ا اجا غل اسار 

(VD . 
.' البريطاني"‎ 

وکت ا ق ا اكا ان اتن وع ها 
لقوا حتفهم نتيجة للإضراب الجماعي عن الطعام» احتجاجاً على أحوال 
الخرة الك 


."٠٤/٤ انظر: تفسير القرآن العظيم ۳/٤٠؛ الاستيعاب‎ )١( 

(۲) قيسارية بلد على ساحل بحر الشام تُعَّذٌ من أعمال فلسطين» بينها وبين طبرية ثلاثة 
أيام . انظر: معجم البلدان .٤⁄۸/٤‏ 

(۳) هو: عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي أبو حذافة السهمي» أحد السابقين› 
هاجر إلى الحبشة» وأنفذه رسول الله ية إلى كسرى» توفي في خلافة 
عثمان وه . انظر: الاستیعاب ۳/٤۲؛‏ سير أعلام النبلاء .١١/۲‏ 

.٠١ /۲ انظر: تاریخ مدینة دمشق ۹/۲۷٥۳؛ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

.۲٠٠١/١ انظر: موسوعة السياسة‎ )٠( 

(0) انظر: المرجع السابقء نفس الصفحة. 

(۷) جريدة الدستور الأردنية» عدد/ ۰۱۲۳۸۰ تاریخ ١/١١/١١٤٠١ه.‏ 


آ 2 ا 3 
| 


ا 


۲0۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الفرع الثاني: الحكم الشرعي الاضراب عن الطعام 


أولاً: الحكم الشرعي لالإضراب الكلي عن الطعام: 

خلق الله كك الإنسان» وجعل الطعام والشراب من مقومات بقائه حياً 
على هذه الأرض. 

ومن الأمور المعلومة بالاضطرار لدى سائر العقلاء أن انقطاع الإنسان 
عن تناول الطعام والشراب سببٌ من أسباب الهلاك» ولذلك أباح الله کن 
للمضطر أن يتناول من المحرمات القدرَ الذي ينقذه من الهلاك» قال تعالى: 
تتا ڪيم ڪيَڪم لَه ولم َم الخنري رما ايل ي لتر أو هَن 


ص ر € سے ےا 


اَضَطرَ عي اخ ولا عاد َل إِْم عه إن أله عفر يحي €6 [البقرة: .]٠۷۳‏ 


N“ ¢8 


إذا تقرر ما سبق» فإن إضراب الإنسان كلياً عن الطعام حتى الموت 


| - عموم الأدلة الناهية عن قتل النفس والإلقاء بها في التهلكةء 
کقوله تعالی: وولا تقتلا آنشکم إن آله کان یکم ریا [النساء: ۲۹]ء 
وقوله تعالی : موا لوا ایگ لل لکد 4 [البقرة: .]٠١١‏ ومما لا شك فيه 
أن الامتناع عن تناول الطعام بشكل كامل هو سيب من أسياب الهلاك» 
ومن فعل ذلك فهو فى الحقيقة قاتلٌ لنفسه؛ لأنه باشر سبباً يفضي إلى 
الموت 2 

۲ - الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على أن من امتنع عن الأكل 
والشرب المباح حتى مات کان قاتلا لنفسه. 

قال الإمام الجصاص: اومن امتنع من المباح حتى مات كان قاتلا 
1 1 (۲( 


.٠۹ص ۲۸۲؛ معالم نظرية الانتحار في الفقه الإسلامي‎ /١ انظر: الموسوعة الفقهية‎ )١( 
.٠١۷/١صاصجلل أحكام القرآن‎ )۲( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غیرالمشروعة ٠١۹‏ 


وقال الإمام القرطبي: «ولا خلاف آنه لا يجوز له قتل نفسه بالإمساك 
عن الأكل ونه مأمورٌ بالأكل على جهه | E‏ اشا على ما 
سبق؛ فإن الإضراب عن الطعام المباح""“ بشكل كلي حتى الهلاك أ 
محرم ویعتبر ضرباً من ضروب اللانتحارء لما تدم ذکره من الأدلةء والله 


أعلم . 

ثانياً: الحكم الشرعي لللإضراب الرمزي عن الطعام: 
تقدم معنا أن المراد بالإإضراب الرمزي عن الطعام: هو الامتناع عن 

تناول الطعام لفترة وجيزة» بحيث لا يترتب عليه ضررٌ على المضرب. 
والذي يظهر - والعلم عند الله - أن هذا النوع من أنواع اللإضراب عن 

الطعام جائڙ من حيث الأصل»› للآتي : 

( لأنه لا يترتب عليه حصول ضرر على المضرب. 

٢‏ لأنه من الأمور العادية» وقد تقدم معنا أن الأصل في العادات 
الإباحة. 


ولكن لمّا كان الإضراب الرمزي عن الطعام ليس مقصوداً لذاته بل 
وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصد» والله أعلم. 


(1) الجامع لأحكام القرآان ۲/ ۲۳۳. 

(۲) ذكرت قيد «المباح» هناء احترازا من الطعام المحرم كالخنزير والميتةء فقد اختلف 
أهل العلم في وجوب الأكل منه حال الضرورة على قولين. انظرهما في: قواعد 
الأحكام ۱؛؛+ المجموع ۹/ +٤۲‏ مجموع فتاوى ابن تيمية +۸٠ /۲١‏ المغني 
 “ “”, ۲۳‏ ۳۳۲؛ الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة ص١٤‏ وما بعدها. 


ES o. 


۲٦۱ 


الفصل الرابع 


أصحاب الآراء غير المشروعة 


وفیه تمهید ومبحثان : 
المبحث الأول: الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة. 


المبحث الثاني: معاقبة أصحاب الآراء غير المشروعة. 


i ES 


۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


جاءت الشريعة الإسلامية الغرّاء - وغيرها من الشرائع السماوية 
الاق د بالمحافة على الضرورات الخن غ الدين والفس رالا 
والحرض والمال - والتي «إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامةء بل 
على فساد وتهارج”“ وفوت حياة وفي الآخرة فوت النجاة والنعيمء 
والرجوع بالخسران المبين». 

ولا يمتري أحد في أن أهم هذه المقاصد الخمسة هو الدين» بل هو 
لب المقاصد كلها وروحهاء وأسها وجذرهاء وما عداه متفرع عنه محتاج 


إليه» احتياج الفرع إلى أصله» لا يستقيم إلا به» ولا بزدي ثمرته ويؤتي 
أكله إلا بتخذيته" . 


إذا تقرر ما سبق؛ من أن مقصد الدين هو أهم المهمات» فقد 
تکفل الله ك بحفظه قال تعالی: تًا حن برلا لر و ل ية ©4 
[الحجر: ۹]ء وقد فرض الله من الفرائض وشرع من الشرائع والأحكام ما 
يتم به حفظ هذا الدينء وهذا الحفظ يكون من جانبين“ : 


)۱( التهارج : الفتن والقتال. انظر: اللسان (هرج) .1۹/۱١‏ 
(۲) الموافقات ۱۸/۲. 
(۳) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص ۱۹۲. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲٣۳‏ 


الأول: من جانب الوجود وذلك بالمحافظة على ما يقيم أركانه ويثبت 
قواعده» ودل بالعمل به › وتحکیمه فی کل شئول الحياة» والدعوة إليه 

والثاني : من جانب العدم وذلك بدرء الفساد الواقع أو المتوقع عليه. 

ومن ذلك - ما نحن بصدد بيانه في هذا الفصل - من رد الآراء غير 
المشروعة وبيال فسادها وانحرافهاء وتعرية أصحابها وفضحهم وکشفهم 
للناس»› بل وزجرهم وعقابهم إدا اقتضى الاأمر. 

والمعنيّ بالوظيفة الدينية السابقة صنفان من الناس: 

الأول: العلماء» وذلك ببيان الدين الصحيح» والوقوف في وجه 

الثاني : الحكام» وذلك بتنفيذ أحكام الله في أهل الأهواء والخارجين 
عن الدين» وإنزال العقوبة المناسبة بهم وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله 
تعالی فى هذا الفصل› وبالله التوفيق . 


ra ا‎ 


٤‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


المبحث الأول 
الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة 


تعريف الرد ويعض الألفاظ ذات الصلة به 


ٍ 
أولا: تعريف الرد: 
وهو في اللغة : صرف الشيء ورجعه» وهو مصدر: رددت الشيء . 
وارتد عن الشيء: تحول عله» ومئه قوله تعالی : و ررد وک 
عن دینهءچه [البقرة : [YY‏ ورد عليه الشيء إدا لم يقبله وكذلك إدا 


سے ست سے ت 


ا 0 
وفي الاصطلاح: مناقشة الآراء المخالفة وبيان وجه مخالفتها ثم 
إرجاعها على صاحبها" . 


(۱) انظر: اللسان (ردد) /٥‏ ٤۱۸؛‏ المصباح (رددت) .۲۲٤۲/۱‏ 
(۲) فقه التعامل مع المخالف ص٣۹٠ء»‏ بتصرف يسير. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲٠٦۰‏ 
ثانياً: الألفاظ ذات الصلة بالرد: 
١‏ -المجادلة: 

وهى فى اللغة: مشتقة من الجّذل وهو: شدة الفتل» وجدّلت الحبل 
أجدله جدلاً إذا شددت فتله» وفتلته فتلا محكماً . 

والجّدّل: شدة الخصومة» يقال: إنه لجدلٍ؛ أي: شديد الخصاء. 

وفي الاصطلاح: هي المنازعة في المسألة العلمية لإلزام الخصم 
سواءٌ کان کلامه في نفسه فاسداً أو لا" . 
۲ المتاظرة: 

وهي في اللغة: مشتقة من النظرء وهو: تأمل الشيء بالعين› 
وتناظرت النخلتان: نظرت الأنشى منها إلى الفخال فلم ينفعها تلقيح حتى 
تلقح منه. وتناظرت الداران: تقابلتا. 

والتناظر: التراوض في الأمر» والنظير والمناظر: المثل” . 

وناظره مناظرة: جادله مجادلة . 

وفي الاصطلاح: هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين 
الشيئين إظهاراً للات 
۳ -المحاورة: 

وهي في اللغة: مفاعلة من الحَؤّر: وهو الرجوع عن الشيء وإلى 
الليء والتردد فىه. 


.۹۳ /۱ انظر: اللسان (جدل) ۱۱/۲١۲؛ المصباح (جدل)‎ )١( 
.٠١٠ص الكليات ص۹٤۸ء وانظر: التعريفات‎ )۲( 

(۳) انظر: اللسان (نظر) ۱۹۱/۱۲ وما بعدها. ٠‏ 

.1١۲/۲ المصباح (نظرته)‎ )٤( 

.۸٤۹ص التعریفات ص۰۲۹۸ وانظر: الکلیات‎ )٥( 


ا ا ل . 


۲٦٦‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


والمحاورة: المجاوبة» والتحاور: التجاوب . والمحاورة: مراجعة 
المنطق والكلاء“. 

وفي الاصطلاح: «مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين»'. 

وقيل هو : انوع من الحديث بين شخصين أو فريقين› يتم فيه تداول 
الهدوء والبعد عن الخصومة والتعضب» ‏ . 


بيان أهمية الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة 

الفرع الأول: منزلة الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة من الدين 
تقدم معنا“ أن الدين”“ هو أهم المقاصد الخمسة التي جاءت 

الشريعة الإسلامية وغيرها من الشرائع السماوية السابقة برعايتها والمحافظة 

عليها . 


0 EEE 
:' وكما سبق وأن بيا أن حفظ الدين يتم بأمرين"‎ 


الأول: ما يقيم أركانه ويثبت قواعده» وذلك عبارة عن مراعاته من 


جهة الوجود. 


)١(‏ انظر: اللسان (حور) ۳۸۳/۳ وما بعدها. 

(۲) الحوار ادابه وضوابطه ص۲۲. 

)۳( أصول الحوار ص"ا. 

.٠۱۹۰٩ص انظر:‎ )٤( 

() الدين في اللغة يأتي بمعنى: الجزاء» والطاعة» والحساب . انظر: اللسان (دين) 
/٤‏ 6. 
وفي الاصطلاح عُرّف بأنه: «وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو 
من عند الرسول يةه . التعريفات ص١١٤٠.‏ 

(1) انظر: الموافقات ۱۸/۲. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲٦۷‏ 


الثاني : اندرا عنه الاختلال الواقع أو المتوقع فيه وذلك عبارة عن 
مراعاته من جهة العدم. | 

والذي يعنينا في هذا المقام هو الكلام على ما يدر الاختلال 
والفساد عن الدين» والمتمثل في الرد على أصحاب الأراء غير المشروعة 
والأفكار المنحرفةء وذلك بدحض شبهاتهم وكشف عوارهم للناس حتى لا 
ينخدعوا ویغتروا بهم . 

والرد على أصحاب الآراء غير المشروعة من أشرف وظائف العلماءء 
وهو باب عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله" . وما أصدق وصف 
الإمام أحمد للعلماء حيث قال: «الحمد لل الذي جعل في كل زمان فترةٍ 
من الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى»ء ويصبرون 
منهم على الأذىء يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصّرون بنور الله أهل 
العمى . . . ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون 
في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مخالفة الكتاب». 

وفي ذلك أيضاً يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالراد على أهل البدع 
مجاهد» تی کان حى بن بحيبى يقول: الذب عن السنة أفضل الجهافى" . 

وقد صح عنه ي أنه قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألستتكم». 


)١(‏ انظر: الرد على المخالف ص۹". 

(۲) الرد على الجهمية ص٥۸.‏ 

(۳) مجموع الفتاوی .٠١/٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود» في الجهادء باب: كراهية ترك الغزو» ح٠٠٠٠‏ (سنن ابي داود 
مع عون المعبود ۷/ ١١٠)؛‏ والنسائي في الجهاد» باب: وجوب الجهاد» ح٦۹٠‏ 
(سنن النسائي مع شرح السيوطي »)۳۱٤١ ٦‏ وصححه الألباني فيي صحیح الجامع 
۳ برقم ۳۰۸۵. 


ا ا ا 


۲۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


«فالرد على آهل الباطل»› ومجادلتهم› ومناظرتهم› ححی تنقطع 
شه ویزول عن | لمين ضررهم» مرتبة عظيمة من منازل الجهاد 
الان واللتان اة الل :. 


وفي بيان أهمية هذه المنزلة الجهادية بالقلم واللسان يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وإذا كان النصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة 
والعامة: مثل نقّلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون» كما قال يحيى بن 
a‏ هات الک والثوري والليث بن e‏ ت أظنه والأوزاش * 
عن رجل يتهم في الحديث أو لا رظ ؟ فقالوا: بين أمره. وقال بعضصهم 
لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول: فلانٌ كذاء وفلانٌ كذا. فقال: 
إذا سكت أنت وسكت أناء فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟! 
ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة»ء فإن بيان 
حالهم وتحذير الأمة منهم واب باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن 
حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ 


(۱) الرد على المخالف ص۹". 

(۲) هو: يحيى بن سعيد بن فرُوخ» أبو سعيد التميمي مولاهم البصري» الأحول» 
القطانء الإمام الكبيرء أمير المؤمنين في الحديث» ولد في أول سنة ١٠٠١ه»‏ قال 
فيه أحمد بن حنبل: ما رأيت بعينى مثل يحيى بن سعيد القطان» توفى سنة 
۸مهم. انظر: سیر أعلام النبلاء +۱۷١ /٩‏ شذرات الذهب ٠ .۳٠۵/۱‏ 

(۳) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن؛ أبو الحارث الفهمي مولاهم» الإمام 
الحافظ شيخ الإسلام» عالم الديار المصرية» ولد بمصر عام ٤۹ه‏ كان إماما 
مجتهداً إلا أن مذهبه اندثر بموته» لعدم تدوينه» ولقلة أتباعه» توفي بمصر سنة 
٥هه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۸/١١۱؛‏ البداية والنهاية .٠١١/١‏ 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد»› أو عمرو الأوزاعي. شيخ الإسلام» 
وعالم أهل الشام» ولد سنة ۸۸ه» كان فقيهاً مجتهداً عالماً بالحديث» انتشر 
مذهبه في الشام والأندلس» ولكن لم يطل انتشاره وقل أتباعه ثم اندرس» توفي 
الأوزاعي ببيروت سنة ۷١٠١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۷/۷٠۱؛‏ شذرات 
الأف: 6 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲٦۹٩۹‏ 


فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسهء وإذا تكلم في أهل البدع 
فإنما هو للمسلمين»› هذا أفضل . فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم 
من جنس الجهاد في سبيل الله› إذ تطهیر سبیل الله ودینه ومنهاجه وشرعته 
ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واج على الكفاية باتفاق المسلمين› 
ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء؛ لفسد الدين» وكان فساده أعظم من 
فساد استيلاء العدو من أهل الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا 
ارت وها نا مر الا ا ها وأما أولئك فهم يفسدون القلوب 
أبتداء . 


وأعداء الدين نوعان: الكفارء والمنافقون. وقد ا نبيه بجهاد 
الطائفتين في قوله: إجهد ألكَتار ميقي وأغلظ على [التوبة: ٣۷؛‏ 
التحريم: 4]» في آيتين من القرآن. فإذا كان أقوام افون بدغون ندغا 
ات واو فلن الا ول ي للاي فد ام 
الكتاب» وبل الدين» كما فسد أهل الكتاب قبلنا وقع فيه من التبديل 
الذي لم ينكر على أهله. 

وإذا كان أقوام ليسوا منافقين ولكنهم سمّاعون للمنافقين» فقد التبس 
عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقاً؛ وهو مخالف للكتاب» وصاروا دعاةً 
إلى بدع المنافقين» كما قال ولو حرجا جوا فیک ما اوہ لا ا 
ا کک وتڪ اة وفيک سمَعونَ ا [التوبة: »]٤۷‏ فلا بد 
أيضاً من بيان حال هؤلاء» بل الفتنة بحال هؤلاء أعظمء فإن فيهم إيمانا 
يوجب موالاتهم» وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين› 
فلا بُذّ من التحذير من تلك البدع» وإن اقتضى الأمر ذكرهم وتعيينهم» بل 
ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة من منافق؛ ولكن قالوها ظانين أنها 
هدى» وأنها خير» وأنها دين» ولم تكن كذلك لوجب بیان حالها. . .». 


(۱) مجموع الفتاوى لاين یمه ۳۱/۸ 2 IT‏ 


۷۰ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


فيتضح مما سبق أن «من بعض حقوق الله على عبده رد الطاعنين على 
کتابه ورسوله ودینه» ومجاهدتهم بالحجة والبيان» والسيف والسنان»› 
والقلب والجنان» وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان»“. 


الفرع الثاني: مقاصد الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة 
للرد على أصحاب الآراء غير المشروعة جملةٌ من المقاصد الجليلة 
والأهداف السامية يمكن أن تتلخص فيما يلى : 


أولاً: إعلاء كلمة الحق وإزهاق كلمة الباطل: 

وهذا هو المقصد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل 
الکن ال رهن ور رنهاب وین ا ر قال تعالی: 
الدی اسل رسو باد ودين الي طهر على الد کي ولو که المشركب @ 
[التوبة: ۳٠؛‏ الصف: .]١‏ 

فالآراء المنحرفة والأفكار الضالة هي في الحقيقة وسيلة من وسائل 
شياطين الإنس والجن لإطفاء نور الوحي» ونشر الفساد والضلال والعمى» 
وفي الرد عليها وكشف زيفها إعلاءٌ لنور الحق» ورفع للواء الشرع» فتستقيم 
الموازين» وتتزن المفاهيم» ويجلو الباطل أمام الناس ويعلموا أنه منكر 
فيجتنبوه» كما يتضح لهم الحق فيتبعوه» ويقبلوا عليه» بخلاف ما إذا 
عطلت هذه الشعيرة - أي: الرد ا ا راغ ال وغ وة 
ينخدع كثيرٌ من الناس بالأفكار الهدامة والآراء المنحرفةء فتختلط الأمور 
ويلتہس الحق بالباطل . 

ولهذا كان الرد على المخالفين ممن ينتحلون آراءً غير مشروعة من 
أهم وظائف الدين» والتي يترتب عليها إعلاء كلمة الحق وقمع الباطل 


.٠٤ص هداية الحيارى‎ )١( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرآي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۷١‏ 


٣‏ ر ےر سے مء ر صر ص ددے ح‌ کے ار وا م روک کک 
وأهله» #وقل جاءَ الْحى ورْهق الط إن الل كان هوقا ل 


ت م م ر مر 
قل جاءَ لمق وما يئ البطل وما بعيذ (@# [ساً: .]٤4‏ 


۰ 


[A1 [الإأسراء:‎ ¢ 


ثانياً: هداية المخالف: 

وهذا الأمر مكسبٌ عظيم يجدر بمن تصدى للرد على أصحاب الآراء 
غير المشروعة أن يحرص عليه» وأن يجتهد فى تحصيله؛ إذ الرد على 
لإظهار الحق وهداية الخلق. 


والمتأمل في سيرة المصطفى بيه يظهر له بجلاء شدة حرصه واهتمامه 
بهداية قومه» فعن عائشة وا قالت: قلت للنبي مي: هل أتى عليك يوم 
كان أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قويك ما لقيت»› وكان أشد ما 
عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي› 
فلم أستفق إلا وأنا بقرن الشعالب"" ٠‏ فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتني » فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك 
لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله لك ملك الحبال؛ لتأمره بما شئت 
فيهم ۰ فناداني ملك الحبال a a‏ يا محمد فقال: ذلك فيما 
شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين > فقال النبي ي : بل أرجو أن 


(۱) ابن عبد ياليل بن عبد كلال هو من سادة الطائف من ثقيف» ومن أكابرهم. انظر: 
فتح الباري T/٦‏ 

(۲) قرن الثعالب هو ميقات أهل نجد ويقال له قرن المنازل أيضاً وهو على بعد يوم 
وليلة من مكة» وقرن: كل جبل صغير منقطع من جبل كبير. انظر : المصدر 
السايق ."١٤/٦‏ 

(۳) الأخشبان: هما جبلا مكة»ء أبو قبيس والذي يقابله وكأنه قعيقعان» وقال 
الصاغانى بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قعيقعان. انظر: المصدر 
الا ا 


س _- 


1 1 3 

| ا 

ا 

| 
ا و ا 


V۲‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


یخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك ده شعا»“. 

قال الخافط ابن حجر معلقا غلى الخديت السانق: وقي هذا 
اللحديث بيان شمقة النبي َيه على فومه› ومزید صبره وحلمه»› وهو موافقّ 
مه ص صوص یم و ص س وط س ت صر سرعم 
لقوله تعالی: #فما مر من آله لنت لهم [آل عمران: ]٠٥١‏ وقوله: «ووما 
سلس إ5 میب 4O‏ [الأنبياء: P۷‏ 

ومن صور الحرص على هداية الآخرين وإقناعهم ما جاء في حوار 
نبي الله إبراهيم مع ربه» والذي ذكره الله في قوله: هويز اسل إرهعر ريد 
ا کے ر ص م ت سے اطم ا ص i A ee‏ ر r‏ 
ت ات ول إن اواك لانن انما و0 وف ري كال ل تال عيذى 
اين ®©€6 [البقرة: »]٠٠١‏ فهذا خليل الله #4 يحرص على هداية ذريته 
من بعده وان یکول فيهم الخير والهدی والإامامة کما جعل الله له داف 


ویکي ف ان اء لفرت الاع ا اة الا ا م 
قال له: لن یهدى الله بك رجلا وأخدا شخ لك من حمر النعم». 


ثالثاً: إقامة حجة الله على خلقه: 
وهذا من أهم مقاصد الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة» ومن 


آجل ذلك بحت اف الرسلء قال الى وسا مرن ومرن ا کون 
E TAA.‏ 


للناس عل الله حجة بعد ألرسَل [النساء: .]٠١١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» في بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم «آمین». . . إلخ ح۳۲۳۱ 
(صحیح البخاري مح الفتح ٦‏ / *۳(؛ ومسلم»› في الجهاد» باب: ما لقي النبي يي 
من أذی المشرکین والمنافقین ح۲۹٦٤‏ (صحيح مسلم مع شزح النووي .)٠١ /١۱۲‏ 

(۲( فتح الباري 2/٦‏ 

(۳) الحوار آدابه وضوابطه ص*٠۲.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» في المغازي» باب غزوة خيبر» ح٠٠١٤‏ (صحيح البخاري مع 
الفتح )٠٤٤/۷‏ ومسلم» في فضائل الصحابة» باب من فضائل علي» ح٣۷١٠‏ 
(صحیح مسلم مع شرح النووي .)۱۷۳/٠١‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۷٣۳‏ 


وقال بياة: «لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث 
الرسل مبشرين ومنذرين». ٠‏ 

وببعثه للرسل «قطع الله حجة كل مبطل ألحد في توحيده وخالف أمره 
بجميع معاني الحجج القاطعة عذرة؛ إعذاراً منه بذلك إليهم لتكون لله 
الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه»"'. 

فالراة على أصحاب الآراء غير المشروعة لا شك أنه يبلغ رسالة الله 
ويقیم الحجة على الناس إعذاراً وإنذارا" . 


رابعاً: كث عدوان المبطلين: 

فإن في الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة» وكشف زيغهم 
وباطلهم» كما لعدوانهم ودفعا لصيالهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن كان عالماً بالحق» فمناظرته 
المحمودة أن يبين لغيره الحجة التي تهديه إن كان مسترشداً طالباً للحق إذا 
تبين له» أو يقطعه ويكف عدوانه إذا كان معانداء غير متبع للحق إذا تبين 
له» ويوقفه ويسلكه ويبعثه على النظر في أدلة الحق إن كان يظن أنه حق 
Or‏ الح“ . 

وقال القرطبي : «فأما الجدال فيها - أي: في آيات الله - لإيضاح 
ملتبسها» وحل مشكلهاء ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيهاء ورد أهل 
الزيغ بها وعنها فمن أعظم الجهاد في سبيل الله». 


)١(‏ أخرجه البخاري» في التوحيدء باب: قول النبي ية لا شخص أغير من اللهء 
ح١١٤۷‏ (صحيح البخاري مع الفتح ١١/١٠١٤)؛‏ ومسلم في التوبة» باب غيرة الله 
تعالی» ح٦1۹۲‏ (صحیح مسلم مع شرح النووي ۱۷/ *۸). 

(۲) جامع البیان .٤١۸/۹‏ 

(۳) انظر: فقه التعامل مع المخالف ص۲۹. 

.٠١۷/۸ درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

.٠١١٠/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


es‏ ا 


V٤‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


شروط الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة 
لما كان المقصد من الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة هو - 
الجملة - جلب المصلحة ودرء المفسدة عن الناس فى العاجل والآجل ؛ 
فإن هناك مجموعهة من الشروط ال يلزم توفرها فی هذا الباب» منها : 
أولاً: الإخلاص والمتابعة: أي إخلاص العمل له طلباً لثوابه وابتغاء 
لمرضاته» ووفقا لهدي نبيه کَلةء وهذان الامران هما ٠‏ عمل 


يتقرب به إلى ا قال تعالى : ا را ل يعي دوا اه له لين 
حتَفَاءً [البينة: »]١‏ وقال تعالى: #فاعبد آله لسا 1 ۹ اک ار رة 7 . 


ال القضتل ن اة ا وژ اھک اخسن عا 
[الملك: ۲]: «أي أخلصه وأصوبه» وقال: إن العمل إذا کان خالصاً ته ر 
یکن صواباً لم یقبل› وإذا کان صواباً ولم یکن خالصاً لم یقبل» حتی یکون 
خالصاً وصواباًء والخالص إذا كان له كقء والصواب إذا كان على 
السنة». ومما يؤكد أهمية ركن الإاخلاص قوله يلية: «إنما الأعمال 
بالنیات» وإنما لکل امری ما نوی..»'. 

ومما يؤكد أهمية ركن المتابعة قوله ية «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد»“ . 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية .۳۳۳/١‏ 

(۲) هو: الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر» أبو علي التميمي اليربوعي الخرساني› 
الإمام القدوة الت العابد» ولد بسمرفلد»› ئم انتقل إلى مكة وجاور بالحرم 
متعبداًء وتوفي بمكة سنة ۸۷١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۲۱/۸٤؛‏ شذرات 
الذهب ۳/۱. 

(۳) جامع العلوم والحكم .۷۲/١‏ 

؛)١٠١/١ أخرجه البخاري» في بدء الوحي» ح١ (صحيح البخاري مع الفتح‎ )٤( 
ومسلمء في الإمارة» باب قوله بة: «إنما الأعمال بالنيةء ح٤٠۹٤ (صحيح مسلم‎ 
.1(00/\۳ مع شرح النووي‎ 

)0( تقدم تخریجه ص۷۱. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۷١‏ 


فلا بد لمن يتصدى للرد على أصحاب الآراء غير المشروعة من أن 
يكون قصده بهذا الرد التقرب إلى الله تعالى» ولا يقصد من وراء رده على 
غیره أو مجادلته له 4 حظوظ دنيوية › ا والانتصار للنفس وما 
إلى ذلك . 


كما أنه يجب على من يتصدى للرد على أصحاب الآراء غير 
فلا يدفع الباطل بمثله» وإنما يبطله بالحق» وفي الحق غنىّ عن الباطل”. 
كلما ابتدع بدعة اتسعوا في جوابهاء وقال: يستخفر ربه الذي رد عليهم 
بمحدنة» وأنكر على من رد بشيءِ من جنس الكلاء" . وهذا نوع من 
المجادلة التي نهى اله عنها في قوله: ىكلو بالطل ليدحسوا بد للىي 
[غافر: «[o‏ وهذا خروج ۾ عن سلطان الحقى إلى حيز المغالبة والمواثبة› ودفع 

و 
آفة بافة 


ثانياً: الأهلية : 

وذلك بأن يكون المتصدي للرد على أصحاب الآراء غير المشروعة 
عنده من العلم ما يستطيع به الرد على المخالف» حتى يكون تعامله معه 
على بصيرة. قال تعالی: ل هلزو سيل أدعرا إلى أل عل بير أن 
ومن وسبحان له وَس ا ر مركي 4 [يوسف: »]۱٠۸‏ قال ابن 
كثير عند تفسيره لهذه الآية: «يقول تعالى لرسوله ية إلى الثقلين الجن 


(۱( انظر في ذلك: الفقيه والمتفقه .٤١/۲‏ 

(۲) انظر: فقه التعامل مع المخالف ص۲". 

(۳) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۳۲٣/۳‏ ۔ .۳۲٣‏ 

.°٥ص انظر: 0 على المخالف‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: فقه التعامل مع المخالف ص٤۳؛‏ الحوار آدابه وضوابطه ص۲۷۷. 


ت س 
EEE ETE oT SS sS.‏ | 


۲۷٦‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاإسلامية 


والانس آمراً له أن یخبر الناس أن هذه سبیله؛ أي : طریقته ومسلکه وسنته» 
وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك يدعو إلى الله بها 
على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان» هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه 
رسول الله وء على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي»'. 


وقد ذم الله تعالى الذين يجادلون بغير علم فقال تعالى: وين الَا 
س مدل فی أ يعبر عار ولا هى رلا كت مير 6 [الحج: 1۸ء وقال 
ان على أهل الكتاب ۰ بالباطل وبدون علم : هتانعم هوي 
E A‏ : عل قل 0 ان at‏ کم په و a‏ اه تله انسر OK:‏ 
اون @4 [آل ٣ء‏ فقي هذه الآیة إنكارٌ على كل من يحاج فيما 
YS‏ > قال الإمام القرطبي: في E‏ 
الجدال لمن لا علم له» والحظر على مَنْ لا تحقيق عنده. .. وقد ورد 
الأمر بالجدال لمن علِمَ وأيقن فقال تعالی: وحدلهر بالتی هی اخسن 
[النحل: "»]۲٠‏ . 


ولما كان الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة هو من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه يجب على مَنْ تصدى لهذا الأمر أن 
یکون فقیھاً ہما یأمر فقیھاً ہما ینهی”'. 


يقول الإمام النووي: «إنما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به 
وينهى عنه» وذلك يختلف باختلاف الشيء» فإن كان من الواجبات الظاهرة 
والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوهاء فكل 
المسلمين علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق 


.٥۸/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم ۳۸۲/۱. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن /٤‏ ١۷؛‏ وانظر: تيسير الكريم الرحمن ص٤۳٠.‏ 
)٤(‏ انظر: فقه التعامل مع المخالف ص٥".‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۷۷ 


بالاجتهادء لم يكن للعوام مدخل فيهء ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء». 


«ولیس کل ما عرفه الإنسان أمکنه تعریف غيره به» فلهذا کان البَظّر 
أوسع من المناظرة» فكل ما يمكن المناظرة به يمكن النظر فيه» وليس كل 
ما يمكن النظر فيه يمكن مناظرة كل أحلٍ به»". 


الغا : الانصاف والعدل: 


إن العدل والإنصاف يِن أهم الشروط التي يجب على مَنْ تصدى للرد 
على أصحاب الآراء المنحرفة أن يستصحبهاء حيث إن الإسلام هو دين 
العدل والإنصاف قال تعالی: یناما الڑیے اموا کووا رومیت یلو شہداآء 
الق ل بجرڪم سكن قوم عل أل تيلوا اعَڍلوا هو اقرب لفو 
E‏ 


واتَفوا آله إت أله حب يما تلوت © [المائدة: ۸]» وقال تعالى: 


فون اله امز بالمدَل والإحسن ویتاي زى القرف وت عن المحشاو والشڪر 
ونی ییک لمكم نذكروت (€6 1النحل: ١۹]ء‏ وقد أمرنا الله بالعدل 
في أقوالنا: «لرإدًا لتر الوأ [الأنعام: ١١٠]ء‏ كما أمرنا بالعدل في 


4 


أحكامنا : ودا ڪکمتم بين الاس أن كما لِه [النساء: .]٥۸‏ 
ومن نماذج العدل والإنصاف مع المخالف في القرآن الكريم: 


١‏ - إنصاف أهل الكتاب مع ما فيهم من صفات ذميمة: قال الله تعالى 
۰ ۶ : ۾ i‏ ۶ 2 2 ۹ ر کہ 4 e‏ 2 سے سے ص ر 1 
في أهل الكتاب : #إضرت علهم الذلة ین ما غو إلا بل ن له وبل من الناسِ 
رد ص ےت 2ي م ر red i‏ س لر ٍ َھ. ر رس وو ر س سے 2 
وباءو بعْضب من الله وضربت علمم المشگتة درل بان کانوا یکفرون پایتت اَل 
رر ” سے د ۹ رم ” E‏ سے ا کے ر س مرو ص ر 2 
وقتلونَ الانياءَ غير حق ذلك ہما عصواً واوا عدون <O‏ [ال عمران: »]1١١‏ 
8 8 ا 2 ٤‏ رەم ہم رھ ہے 4 Et‏ مر صسہ ر ا 
ثم أنصف الله اك المتقين منهم بقوله: فولسوا سوام من اهل الكتب أمَهَ يمة 
r he‏ 


يتلون ءات اللہ اتا الل وهم سجدوں () که 1آل عمران: ]۱١۳‏ الآيات . 
بي ار یي وهم ر ع 


)۲( الرد على المخالف ص٤ ٥‏ . 


۲۷۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


فالآيات السابقة تتضمن غاية الإنصاف والعدل للقلة الخيرة من أهل 
الكتاب التي وعدها الله بالوعد الصادق مِنْ: ا لن يبخسوا حقا ولن 
يكفروا أجراًء مع الإشارة إلى أن الله سبحانه علم أنهم من المتقين""'. 

۲ - ومن أمثلة الإنصاف في الحوار مع المخالف ما جاء في محاورة 
مؤمن آل فرعون لقومه» ومنها ما حکاه الله ن عنه بقوله لون رجلا 
ان يمول ر اله وقد جاء كم يلت يِن ا وان يك انا د 
وان یك صادقا بصِبکم بع ای ییدک ل الله لا رى من هو مرف 
كَدَاب (&€6 [غافر : ۸[ 

وقد ذكر سيد قطب وجهاً في الاستدلال بقوله E‏ وان ¿ يك 
ڪر قله گي نم قوله. وون يك صادقا يکم بع أ 

یدک قائلاً : : ثم يفرض لهم أسوأ الفروض» ويقف معهم موقف 
e‏ أمام القضية› ا مع أقصى فرضٍ یمکن أن يتخذوه #وإن يك 
ڪَنِبا له کد وهو يحمل تبعة عمله» ويلقى جزاءه» ويتحمل 
جريرته» وليس هذا بمسوغ لهم أن يقتلوه على أية حال . 

وهناك الاحتمال الآخ فهر ان نكرت ادا افخ الاعاط 
لهذا الاحتمال وعدم التعرض لنتائجه #وإن يك صَادقا کم ر ری 
بيدڭ. . . وإصابتهم ببعض الذي يعدهم هو كذلك أقل احتمال في 
القضية» فهو لا يطلب إليهم أكثر منه. وهذا منتهى الإنصاف في الجدل 
والإفحام»" . 


ری 


e 


.٤/۱ 2 e (۱(‏ 
E e hs 0 E e ol i‏ 
الدعوة» وتولى تحرير جريدتهم» وسجن معهم› فعکف على تأليف الكت ونشرها 
وهو في سجه ا آن صدر الأمر بإعدامه في سنة ۷ه من مصنماته : في 
ظلال القرآن» و«العدالة الاجتماعية في الإسلام . انظر: الأعلام .٠٤١/۳‏ 

(۳) فی ظلال القرآن ٩/۳۰۷۹؛‏ وانظر: الحوار آدابه وضوابطه ص١٤٠.‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرآي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۷۹ 
ومن العدل والإنصاف مح المخالف فى السنة المطهرة: 


ما جاء في حديث أبي هريرة طله» والذي فيه أن النبي بي وكله 
بحفظ زكاة رمضان» فأتاه آتِ فجعل يحثو من الطعام» فأمسك به ثم خلى 
سبيله» ثم عاد الثانية والثالثةء إلى أن قال في الثالثة : دعني أعلمك كلمات 
ينفعك الله بها. قال: قلت : ما هَنٌ؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فأقرأً آية 
ا لله إآ ف ا الو [البقرة: ]٠٠١‏ فإنه لن يزال عليك من الله 
حافظ» ولا يقربنك شيطان حتى تصبح» فلما أخبر النبي ي قال له: «أما 
إنه صدقك وهو كذوب» تعلم من تخاطب منذ ليا يا أبا هريرة؟ قال: ل 
قال : ذاك شيطان»''. 


ففي الحديث السابق أنموذج ناصع من نماذج الإنصاف مع 

المخالف» وأن من تمام العدل مع الخصم قبول قوله إذا كان صواباً بغض 

النظر عن شخصه «فالمسلم الحق كناشد الضالة يطلبها سواءٌ ظهرت على 
٤‏ 7 
بده او على ید غیره 


رابعاً: كشف شبهة المخالف وبيان زيفها: 
وذلك حتى لا يبقى للمخالف ولا لمن عرضت له هذه الشبهة من 
سامع أو قارئ» متعلق يكون سبباً في ضعف الحق أو التباسه بالباطل . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فكل من لم يناظر آهل الإلحاد والبدع 


مناظرة تقطع دابرهم› لم یکن أعطى الإسلام حقه » ولا وفی بمو جی العلم 
واللإيمان»› ولا حصل بکلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس› ولا فاد 


)١(‏ أخرجه البخاريء في الوكالةء باب: إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً. . إلخء 
ح٠٠۲۳‏ تعليقاً (صحيح البخاري مع الفتح .)٥٦۸/٤‏ 

(۲) الرد على المخالف ص*"٠.‏ 

(۳) انظر: الرد على المخالف ص*"1. 


۱ ري 


۸۰۹ ) التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


کلامه العلم وا لیقین»' . 
ی غير المشروعة 

تقدم معنا أن المراد بالجدل: المنازعة في المسألة العلمية لإلزام 
الخصم سواءٌ كان كلامه في نفسه فاسداً أو لا. والجدل أسلوبٌ من 
أساليب الرد على المخالف لإفحامه وبيان ضعف مقالته. 

وقد ورود لفط الجدل فے القران ت ورین مر کلھا فے نیاق 
الذم» إلا في ثلاثة Te‏ 

أما في السنة فقد عق آثمة الحديث في كتبهم أبواباً تدل على كراهية 
الجدل» وأدرجوا تحتها جملة من الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على هذا 
المعنی . كما تتابعت مقالات 0 في ذم الجدل والتنفير منه. 

وفي المقابلء فقد وردت نصوص من الكتاب والسنة وكلام آهل 
العلم تدل على مشروعية الجدل. 

وسنورد فيما يلي طرفاً من النصوص التي تأمر بالجدل وتحث عليه» 
والنصوص اک کے ف رر منه› و ببيان وجه الجمع 
والتوفيق بينها. 


النصوص التي أمرت بالجدل وأباحته: 


أولاً: من القرآن الكريم: 

-قوله تعالى: ادع الد 0 ا ا 
رحلدلهر پالى هي ھی E a‏ [النحل: »]٠١١‏ ففي هذه الآية دعوة صريحة 
للجدال بالتي هي أحسن. 


)۱( مجموع المتارى 2 0. 


(۲) انظر: کتاب استخراج الجدال من القران الكريم لابن الحنبلي ص١٥؛‏ الحوار 
آدابه وضوابطه ص٤۲.‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۸١۱‏ 


رم کس 


- قوله تعالى: ا يلوا حل التب إلا الى هى أ 
لن ا [العنكبوت: .]٤١‏ 
ووجه الدلالة من هذه الآية: أن اله تعالی أمر بمجادلة أهل الكتاب 
بالتي هي أحسن من الرفق واللين والإنصاف ونحوه. 
٣‏ ما الله تعالی حكاية عن فوم نوح نهم قالوا لنبيهم : وین 
َد دتتا ڪرت جنا [هود: .]۱١‏ 


ووجه الدلالة من هذه الآية: أن القرآن لم ينكر عليهم ما نسبوه لنوح 
٠ IE‏ 


narik 


٤‏ ۔ قوله تعالی: قد س اله قو الى یاک فی رفا رک إک 
َه وال يسم اوكا إن أله سيم بير © [المجادلة: .]١‏ وفي هذه الاآية 


ما أخبر الله تعالى به من محاجة إبراهيم 4# لقومه في معرض 
التقرير لها والثناء عليه بها في قوله جل شأنه: ألم تَر إلى الى عاج إعم 
ف د أن اده آله ألمت لذ قال إعم ر یی۔ وَیْمیتٌ قال اا 
اتی۔ رایت قال لمعم کک الہ اق بالشّنیں می المقرقِ قَاتِ با من المرب 
بهت َلَدِی کر [البقرة: .]۲١۸‏ 

قال تعالى مخبراً عن محاجة إبراهيم 4# لأبيه وقومه: لإ : 
لايد ری ما خو الال آل آشر ها عكر © قالوا ومد اما 
عبیتت 9 قال قد کنر اشر وابآؤكم في صكل سين ل قالواً جتنا باي ب 
ات من امیت @ اک بل یی رب ابوت والارض لدی فرش ونا ع یو 
ص آلسّهرنَ 4 OVO NN‏ 


.٥ انظر: مناهج الجدل ص‎ )١( 
.۲١/۹ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )۲( 


YAY‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


۷ قال تعالى مخبراً عن محاجة موسى ## الفرعون: قال عون 
OT‏ الت ) | قال رت السو رض وما 1 له کم EE‏ ی 
ل لمن حول آلا کو قال کر وب عابایکم الارن 2 قال إن رسولکم 
ر سل بک لمجو 9 قال رب > الشرنيٍ والمعربٍ وما ا عقون 
O‏ إلها عى عك من المسحوي © قل اَلَو جنك 


مين € [الشعراء: ۲۳ ۔ .]۳١‏ 
وقد ذكر الله كبك محاجة إبراهيم #4 لأبيه وقومه ومحاجة موسى جل 


ES 


شانياً: من السنة: ) 

- ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة يب قال: قال 
رسول الله اا : «احتجٌ آدم وموسی › فقال موسی : یا آدم أنت آبونا خیبتنا 
وأخرجتنا من الحنةء فقال له آدم : نت موسی اصطفاك الله بکلامه وخط لك 
بيده › أتلومني ۶ آمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعین سنة ؟ ! فحج 
آدم موسی > فح آدم موسی ل . 


۲ ما حصل بين النبي ية وبين عمر وه من مجادلةٍ في صلح 
الحديبية» وذلك أنه لما جرى الصلح بين المسلمين والمشركن ولم يبق إلا 
الكتاب» وثب عمر فأتى أبا بكر فقال له: يا أبا بكر اليس برسول الله؟ 
فال ل قال اولستا بالسلين؟ قال بلي قال اوليعوا بال ركن؟ 
قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية”" في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر الزم 


(۱) أخرجه البخاري» في القدر» باب تحاج آدم وموسی عبد الله» ح۱۳٦٦‏ (صحیح 
البخاري مع الفتح e‏ ر > في القدر» باب حجاج آدم وموسى إلكلا› 


(۲) الدنية: الخصلة المذمومة. النهاية في ا الحديث رالائ (دنا) ۱۲۸/۲. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۸۳۲ 


غرزه فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم 
4 إلى ززل ا که قال يا رسول الل الست درول اله؟ قال بل 

أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى» قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى» 
قال: فعلام تعطي الدنية في دينناء قال: آنا عبد الله ورسوله لن أخالف 
أمره ولن يضيعني'. 


۳ - مجادلة عمر بن الخطاب و لليهود في جبريل وميكائيل با › 
فقد كان لعمر أرضلْ بأعلى المدينة» وكان يأتيهاء وكان طريقه على موضع 
مدارسة اليهودء وكان كلما مَرّ دخل عليهم فسمع منهم» وإنه دخل عليهم 
ذات يوم» فقالوا: يا عمر! ما مِنْ أصحاب محمد أحد أحبٌ إلينا منك ؛ 
إنهم يمرون بنا فيؤذوننا sS‏ فقال لهم 
عمر: أي يمين فيكم أعظم؟ قالوا: الرحمن. قال: فبالرحمن الذي أنزل 
التوراة على موسى بطور سيناء" أتجدون محمداً عندكم نبي؟ فسکتوا قال : 
تکلموا ما شأنكم؟ والله ما سألتكم وآنا شاك في شيءِ من ديني» فنظر 
بعضهم إلى بعض»› فقام رجل منهمء فقال: أخبروا الرجل أو لأخبرنه. 
قالوا: نعم! إنا لنجده مكتوباً عندناء ولكن صاحبه من الملائكة الذي يأتيه 
الوحي هو جبريل» وجبريل عدوناء وهو صاحب كل قتال وعذاب 
وخسف» ولو آنه کان ولیه میکائیل لآمنا به» فان میکائیل صاحب کل 
رحمةٍ وكل غيث. قال: فأنشدكم الرحمن الذي أنزل التوراة على موسى 
. وين ميکائيل من الله ڪي؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميکائيل عن 

. قال عمر: فأشهد أن الذي هو عدو للذي عن د ا ن 


.٠١١/٤ البداية والنهاية‎ )١( 
وأصله في البخاري» في الشروط› باب ما يجوز من الشروط في الإسلام. . إلخ»‎ 
طور سيناء: اسم جبل بقرب أيلة وعنده بليد فتح في زمن النبي بء وهو الجبل‎ )۲( 
ه٤‎ _ ٥۳/٤ الذي كلم الله تعالى عنده موسى ##. انظر: معجم البلدان‎ 


A 


8 ا 


س ب ا اټ ڪر 


۸٤‏ التعبير عن الراي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


يساره» والذي هو عدو للذي عن يساره عدو للذي عن يمینه وأنه مَنْ کان 
عدوا لهما فإنه عدو لله ثم رجع عمر ليخبر النبي مء فوجد جبريل جل 
قد سبقه بالوحي»› فدعاه النبي ية فقراً عليه : ول من کار 2 جربل 


د سے صر 


نھ رل عل لبك بدن آله مَصَیقًا لما بیت که هذى ونی نمی 


5 


‌ 


ر 


ا من کان عدو له ڪي ورسلهء ويل وميکلل قت اله عدو 
لض ( 4 الآيات [البقرة: ٩۷‏ ۹۸]ء فقال عمر: : والذي بعثك بالحق 
لقد جت وما أريد إلا أن أخبرك . 


1 @ 


ثالثاً: ما يؤثر عن السلف الصالح في هذا الباب: 

- عن أسد بن الفرات”" قال: «بلغني أن قوماً كانوا يتناظرون 
بالعراق في العلمء فقال قائل: مَنْ هؤلاء؟ فقيل له: قوم يقسمون ميراث 
محمد کل" . 


EIEN EEE a 
(1) 
لالبابهم»‎ 


(۱) جامع بيان العلم وفضله ٩١۷/۲‏ باب: إتيان المناظرة والمجادلةء برقم۱۸۲۳٠»›‏ 
وصحح محقق الكتاب هذا الأثر. 

(۲) هو: أسد بن الفرات» أبو عبد الله الحراني ثم المغربي المالكي» الإمام العلامة 
القاضي الأميرء مقدم المجاهدين» ولد بحران سنة ٤٤٠ه»‏ وروى أسد عن 
مالك بن أنس الموطاء من مصنفاته الأسدية في فقه المالكيةء توفي من جراحات 
اا وهو ماضن رقرشة برا ورا س ١١ف‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
٠‏ الديباج المذهب ص١١٠.‏ 

(۳( جامع بيان العلم وفضله ۲/ ۹۷۲ باب إتيان المناظرة والمجادلة» برقم ۱۸٥۴۳‏ . 

)٤(‏ هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» أبو حفص القرشي الأموي المدني 
ثم المصري» الخليفة الزاهد الراشده الإمام الحافظ العلامة المجتهد» ولد سنة 
ا وتوفي بحمص سنة ١١٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ١/١٤٠٠؛‏ البداية 
والنهاية .٠١۳/۹‏ 

.۲١۸/١۲ الملاحاة هى: المنازعة والمجادلة. انظر: اللسان (لحا)‎ )٥( 

.٠۸١ ٤مقرب جامع ییان وفضله ۲/ ۷۲ء باب: إتيان المناظرة والمجادلة‎ )٦( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۸١‏ 


۳ - عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم" قال: «ما رأيت أحدا 
يناظر الشافعى إلا رحمته لما أرى من مقامه بين يدي الشافعى»“ وقال: 
«لو رأيت الشافعي يناظر لظننت أنه سبع يأكلك»”". 

والأمثلة عن السلف في هذا الباب كثيرة» قال ابن عبد البر: «وأما 
تناظر العلماء وتجادلهم في مسائل الأحكام» من الصحابة والتابعين ومَنْ 
بعدهم فأکثر من أن تح e‏ 

النصوص التي نهت عن الجدل وذمته: 


أولا: من القرآن الكريم : 

قوله تعالى: لما ميل ف اكت أله إلا ألَذِنَ 
ملم في اليد €6 [غافر: [٤‏ 

E SEE‏ وات دیلو ن اکت آله بعر لطن انهم 


اوم 2ص 


ڪر ممَنًا عند اله وعد لين ٤‏ سا تاک نلم آله ل علي ڪل قل متکر 


أ عر سے فلا يعْررك 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أبو عبد الله المصري» الإمام الفقيه» ولد 
سنة ۸۲١هء‏ قال فيه ابن خزيمة: كان أعلم من رأيت على أديم الأرض بمذهب 
مالك» من مصنفاته: «الرد على الشافعي» و«أحكام القرآن»» توفي سنة ۸١٠۲ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ٤۹۷/١١‏ ؛ الديباج المذهب ص*"". 

(۲) جامع بيان العلم وفضله ۲/ ۹۷۳ باب : إتيان المناظرة والمجادلة» برقم۷١٥۸٠.‏ 

(۳) المصدر السابق ۲/ ۰۹۷٤‏ نفس الباب» برقم۸٥۱۸.‏ 

.۹٦۹ /۲ المصدر السابق‎ )٤( 


CM N 


ا ا ا 


۲۸٦‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


ج از 2 


.]٠١۷ قوله تعالی : و ميل عن ليت اون أنشسةي [الساء:‎ ٥ 
4 -قوله تعالى: وَل السَكَْطِينَ لوحو إل أرليايه ليجدرك‎ ٦ 
والآيات فى هذا المعنى كثيرة.‎ ]۱١١ [الأنعام:‎ 
ثانياً: من السنة:‎ 


١‏ - ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وا قالت: قال 
رسول الله ية : «أبغض الرجال إلى الله الألدٌ الخصه'. 
غق ابی آساة 9 ل سئه قال : قال رسول الله لله ياد : «(ما صل 2 


بعد هدی کانوا ا إلا أوتوا الجدلء ثم قرأ عتا صٌَْ لَك إلا ب( 
[الزخرف: .)]٥۸‏ 


٣۳‏ عن عائشة وها قالت: تلا رسول الله با هذه الآية هو ا لدی 


ص ر سر ص ”’ ر 4ے 4 و م سے ام 
رل يك اکب ينه مایت كت هن أ أ الككب وَأ متسبيتي إلى قوله: 


رما بدکد إل ولوا الأب [آل عمران: ۷] قالت: قال رسول الله يلة: «إذا 


رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهي» . 


)١(‏ الألدٌ: شديد الخصومة. والخصمُ: الحاذق بالخصومة. انظر: شرح النووي على 
صحیح مسلم 1“ 
والحديث أخرجه البخاري» فى التفسير» باب: وهو ألدٌ الخصام» E‏ 
(صحیح البخاري مح الفتح 4۸/۸( ومسلم› في العلم» »> باب في الألدٌ 
الخصم»›» ح۲۷۲۲ (صحيح مسلم مع شرح النووي .)٤۳٦/۱١‏ 

)۲( هو : صدي بين عجلان بن وهب› آبز أمامة الباهلي» صاحب رسول الله کة › 
نزيل حمص» روى علماً كثيراًء كان في حجة الوداع ابن ثلاثين سنة» توفي سنة 
وقیل سنة ۸۱ه. انظر: الاستیعاب ۲۸۹/۲؛ سیر اعلام النبلاء .٠١۹/۳‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» فى تفسير القرآن» بابٌ: ومن سورة الزخحرف» وقال: هذا 
حديث حسن صحيح ح٠٠۳۳‏ (جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ۹/١١٠)؛‏ وابن 
ماجه» في السنة» باب اجتناب البدع والجدل› ح۸ (سنن ابن ماجه مع شرح 
السندي )۳۷/١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .٠١۳/١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم» في العلم» باب النهي: عن اتباع المتشابه» ح۷1۷٦‏ (صحيح مسلم 
مع شرح النووي .)٤١۳/۱١‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۸۷ 


فهذا تحذير من النبي ييه من مجادلة آهل البدع الذين يجادلون 


وقد بوب بعض أئمة الحديث في كتبهم بما يدل على ذم الجدل 
وكراهيته» فمن ذلك ما بوب به الإمام أبو داود" في سننه» في کتاب 
السنة» قال: «باب النهي عن الجدل واتباع المتشابه في القرآن»" 


كما بوب الإمام ابن ماجه”“ في مقدمة السنن «باب اجتناب البدع 
OS‏ 


ثالثاً: ما أثر عن السلف فى هذا الباب: 
تكاثرت الأقوال عن السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم في 
التحذير من مجادلة أهل البدع» ومن هذه الأقوال: 


- عن ابن عباس ويا أنه كان يقول: «إن التكذيب بالقدر شرك فتح 
على آهل ضلالة» فلا تجادلوهم»› فیجري شرکهم على أیدیکه»'. 
- عن أبي قلابة له أنه قال: «لا تجالسوا أهل الأهواءء ولا 


.٥۹۲/۲ انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع‎ )١( 

(۲) هو: سلیمان ب الاشعت شاد ین عمرو الأزدي السجستاني› أأٻبو داود» 
الإمام شيخ ا مقدم الحفاظ» محدث البصرة» ولد سنة ١ه‏ من مصنفاته 
كتاب «السنن»» وكتاب «الناسخ؟ توفي سنة ١۲۷ه.‏ 
انظر: سیر أعلام النبلاء ۲۰۳/۱۳؛ شذرات الذهب .٠١۷/۲‏ 

(۳) انظر: سنن أبي داود مع عون المعبود .۲۲٤۲/۱۲‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن يزيد القزويني› أبو عبد الله ابن ماجه» الحافظ الكبير الحجة» 
المفسر» ولد سنة ۹٠۲ه»‏ من مصنفاته : «السنن» و«التأريخ» توفي سنة ۲۷۳ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۲۷۷/۱۳؛ شذرات الذهب .٠١٤/۲‏ 

73 انظر: سنن ابن ماجه مع شرح السندي‎ )٥( 

(0) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /٤‏ 1۹۷ برقم١١٠١.‏ 

(۷) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامرء أبو قلابة الجَرْمي البصري الإمام» كان 


YARA‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


تجادلوهم»› فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم 
تعرفون» "'. 

۴۳ عن الحسن البصري قال: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا 
تجادلوهم ولا تسمعوا منهه» . 

والآثار کو هذا المعنى كثيرة. 

فيظهر مما تقدم من النصوص والآثار ذم المجادلة بشكل عام» 
ومجادلة أهل البدع والأهواء بشكل خاص. 

- التوفيق بين النصوص الآمرة بالجدل والمبيحة له» والنصوص 
الناهية عن الحدل والذامة له: 

بعد العرض السابق للنصوص المبيحة للجدال والآمرة به والنصوص 
الناهية عن الجدال والذامة له» فإنه يمكن الجمع بينها بأن يقال: إن 
الجدال ينسم إلى قسمین ` جدال محمود» وجدال مذموم . 

فيكون الجدال محموداً إذا كان مستكملاً لشروطه» أما إذا انخرم 
شيءٌ من هذه الشروط فإنه يكون حينذاك جدالاً مذموماً. 


وشروط الجدال المحمود ھی . 
| _ أن یکون الباعث عليه حسناًء بأن یرید صاحبه بجداله وجه الله» 
لقوله ية : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.٠»‏ الحديث”" . 


= ثقة كثير الحديث»ء توفي سنة ٠٠١‏ أو ١١٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٤1۸/٤‏ ؛ 
شذرات الذهب .١١١/١‏ 

)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه ص١١١ء‏ في المقدمة» باب اجتناب أهل الأهواء والبدع 
والخصومة» برقم .۹٥‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۲/ ١١٠٠ء‏ برقم٠٤٠.‏ 


(۳) سبق تخریجه. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غیرالمشروعة ۲۸۹ 


أما إذا كان الباعث على الجدل حب الظهور وما إلى ذلك من 
البواغت السخة فإن الجدال بكرن مذموما والحالة هذه 


۲ _ أن يحون مقصد الجدال تدا کان يقصد به صاحبه الدعوة 
إلى الله تعالى» والرد على أصحاب الآراء المنحرفةء أو أن يكون القصد 
من ورائه التعلم والتفقه والتناصح كما كان على ذلك السلف الصالح» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «. . وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ 
بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فقن سَرَعَْمّ في 
کيو ردو ا انلو والرسول لن کم يود باه يوم لخر لك ڪي واَحسن اوي 
©6 [النساء: ۹٥]ء‏ وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة 


ومنا 7 
أما إذا كان القصد من المناظرة هو تقرير الباطل» فإنه يكون حينئل 
ا 


۳ أن يكون الجدال من عالم متأهل قوي الحجةء أما إذا كان 
النجادل جاعلا أو حت الحجة فان خدالة كل بكرن مديهاء وقد 
ذكر الشاطبي أن رجلا من أهل السنة كتب إلى الإمام مالك يخبره أن بلده 
كثير البدع» وأنه قد آلف كتاباً في الرد عليهم «فكتب إليه مالك يقول له: 
إن ظننت ذلك بنفسك» جِمْتٌ أن تزل فتهلك» لا يرد عليهم إلا مَنْ كان 
ضابطاً عارفاً بما يقول لهم› لا يقدرون أن يَعْرجوا عليه" فهذا لا بأس 
به» وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيخطئ فيمضوا على خطئه» أو 
یظفروا منه بشيء فیطغوا ویزدادوا تادا على ذلك» . 


(۱) مجموع الفتاوی .۱۷۲/۲٤‏ 

(۲) انظر: مفاتیح الغيب للرازي ۷/ ۱۹۷. 

(۳) عرج على الشيء: أي علا وارتفع» والمراد بقوله: يعرجوا عليه أي تعلو حجتهم 
على حجته. انظر: اللسان (عرج) ۹/. 

.۳۳/۱ الاعتصام‎ )٤( 


ّ E U 


آ2 
١ | |‏ 
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۹۰ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (. . وقد ينهون عن 
المجادلة والمناظرةء إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة» 
فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل» كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن 
يقاتل علجاً قوياً من علوج الكفارء فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا 


E 

٤‏ أن يغلب على ظن المجادل قبول المخالف للحق إذا تبين لهء 
وإلا فإن المجادلة م من يغلب على الظن مکابرته ومعاندته وعدم قبوله 
للحق : ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «. .. وقد ينهى عنها - أي: المناظرة - 
إذا كان المناظرٌ معانداً يظهر له الح فلا يقبله. .> . 


ن 9 تکون المجادلة مستوفية لآدابها وشروطها› وقد تقدم ذکر 
۹ (€) 
شيءِ منها . 


فإذا توفرت الشروط السابقة» فإن المجادلة تكون حينئذٍ محمودة» أما 
إذا انعدم أحد هذه الشروط فإنها تكون مذمومة. وجماع ذلك ما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية حيث قال: «... والمقصود أنهم نهوا عن المناظرة مَنْ 
لا يقوم بواجبهاء أو مع مَنْ لا يكون في مناظرته مصلحةٌ راجحةء أو فيها 
مفسدةٌ راجحة» فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال. وآما جنس 
المناظرة بالحق فقد تكون واجبةً تارة» ومستحبة أخرى. وفي الجملة جنس 


.٠۷۳/۷ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


(۲) انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع .1٠۹/۲‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل .١۷١/۷‏ 

؛٦١‎ _ ٥۴ص وللاطلاع على مزيدٍ من هذه الآداب» انظر: الرد على المخالف‎ )٤( 
؛ أصول الجدل والمناظرة في الكتاب‎ ٤۹٩ - ١١ص الحوار آدابه وشروطه‎ 
.٥٦۹ - ٩۱۹ص والسنة‎ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۹۱ 


المناظرة والمجادلة فيها محمود ومذموم» وة ومصلحة» e‏ 


نماذج من مناظرات علماءالسلف لأهل البدع والآراء غير 
المشروعة 


أولا: مناظرة ابن عباس و للخوارج : 


عن ابن عباس و قال: لما حرجت الحرورية" اجتمعوا في دار 
وهم ستة آلاف» أتيت علياً وه فقلت: يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي 
آتي هؤلاء القوم فأكلمهمء قال: إني أخاف عليك» قال: قلت: كلا 
قال : فخرجت آتيهم» ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن» فأتيتهم وهم 
مجتمعون في دار وهم قائلون» فسلمت عليهم» فقالوا: مرحباً بك يا أبا 
عباس فما هذه الحلة؟ قال: قلت: ما تعيبون علىّ» لد وابت علي 
رسول الله بي أحسن ما يكون من الحلل» ونزلت فل من حرم ية لَه 
الي اخ لباو وَالطَيَبَبِ ص لري [الأعراف: ۲] قالرا: فما جاء بك؟ 
لت : أتيتكم من عند صحابة النبي ية من المهاجرين والأنصار؛ لأبلغكم 
ما يقولون وتخبرون بما تقولون» فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم 


.٠۷٤/۷ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
قال الإمام الذهبي معلقاً على مقولة الليث بن سعد: «بلغت الثمانين» وما نازعت‎ 
صاحب هوی) ما نصه: «قلت کانت الأهواء والبدع خحاملة في زمن الليث ومالك‎ 
والأوزاعي» والسنن ظاهرة عزيزة. فأما في زمن أحمد بن حنبل وإسحاق» وأبي‎ 
عبيد» فظهرت البدعة» وامتحن أئمة أهل الأثر» ورفع آهل الأهواء رؤوسهم‎ 
بدخول الدولة معهم› فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والسنة» تم کبر‎ 
ذلك» واحتج عليهم العلماء بالمعقول»ء فطال الجدال» واشتدٌ النزاع» وتولدت‎ 
.٠٤٤ /۸ الشبه» نسأل الله العافية» سير أعلام النبلاء‎ 

(۲) الحرورية: طائفة من الخوارج» نسبوا إلى حروراء» وهو موضع قريب من الكوفة. 
النهاية في غريب الحديث (حرر) ."٠۲ /١‏ 
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14۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد» فقال بعضهم: rE E‏ 
فإن الله يقول: بل مر وم حَصِموبً [الزخرف: ۸٥]ء‏ قال ابن عباس : 
أتيت قوماً لم أر قوماً أشد E‏ وجوههم من السهرء 
کان آيديهم وأرجلهم ثفن" عليهم قمص مُرحضة" قال بعضهم: 
لنکلمنه ولننظرن ما یقول. 


ئل أخبروني ما نقمتم على ابن عم رسول اله ية وصهره 
الع اجن ا فار وال ا و ا اا حداف 
فإنه حكم الرجال في أمر اله قال الله كك: إن الحكم إلا ر [الأنعام: 
0¥[ وما للرجال وما للحكم؟ 

فقلت : هذه وأاحدة. قالوا: وأما الأخرى» فإنه قاتل ولم یسب ولم 
يغنم › فلئن کان الذين فاتل کارا لقد حل سبیهم وغنیمتهم› وان کانوا 
مؤمنين ما حل قتالهم. قلت: هذه اثنتان فما الثالثة؟ قالوا: إنه محا اسمه 
من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين» قلت: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: 
حسبنا هذا. فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة 
نبيه يه ما يرذ به قولكم أترضون؟ قالوا: نعمء فقلت لهم: أما قولكم: 
حكم الرجال في أمر الله» فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في 
ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيدء > فقال: ا 1 ءامنا لک 
ا إلى یک ا عَدل و تک [المائدة: »]۹١‏ 
حكمهم في دمائهم وإصلاح ذات بينهم» وأن تعلموا أن الله لو شاء 
ولم يصير ذلك إلى الرجال. وفي المرأة وزوجها قال الله كك: إن 


.٤١١/١ مَسَهّمَةَ وجوههم : أي متغيرة. اللسان (سهم)‎ )١( 

(۲) الثفِنْ» جمع ةن وهي من البعير والناقة: الركبة وما مَس الأرض من أعضائه» 
أي من كثرة العبادة والسجود. انظر: المصدر السابق (ثفن) .٠٠۸/۲‏ 

(۳) القّمص المُرحضة: أي المغسولة. انظر: المصدر السابق (رحض) .٠١۸/١‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۹۳ 


6 جم ماق بننوما RA ACT E‏ إن ردا إصاا 
فى أله ما [النساء: ]۳١‏ فجعل الله حكم الرجال سنة ماضية» أخرجت 


من هل؟ قالوا: : نعم 


قال: وأما قولكم: قاتل فلم يسب ولم يغنم» أتسبون أمكم عائشة ثم 
تستحلون منها ما يُستحل من غيرهاء فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم» 
ور لبا لقد كفرتم؛ فان الله تعالی يقول: اَی اول 
AI‏ ناتسم او هنهم [الأاحزاب: فاته دورو جن 
ضلالتين أيها صرتم إليها صرتم إلى ضلالة» فنظر بعضهم إلى بعض. 
قلت : أخحرجت من هذه؟ قالوا: نعم 


دوق 


قال: وأما قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما 
ترضون» أراكم قد سمعتم أن النبي ية كاتب المشركين: سهيل بن 
عمرو“ وأبا سفيان بن حرب”"» فقال رسول الله ية لأمير المؤمنين: 
«اكتب يا علي هذا: ما اصطلح عليه محمد رسول الله» فقال المشركون: لا 
والله ما أنك رسول الله» لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال 
رسول الله يي: «اللهم إنك تعلم أني رسولك اكتب يا علي: هذا ما 
اصطلح محمد بن عبد الله». فوالله لرسول الله ية خير من علي»ء وما 
أخرجه من النبوة حين محا نفسه. قال عبد الله بن عباس افرجع من القوم 


(۱( هو: سهيل بن عمرو بن عبد شمس العامري القرشي› بو يزيد» کان خحطیب 
قريش وفصيحها ومن أشرافها» وكان مبعوث قريش في صلح الحديبية» أسلم عام 
الفتح وخسن إسلامه» استشهد عام اليرموك وقيل: مات في طاعون عمواس 
انظر: الاستیعاب ۲۲۹/۲؛ سیر أعلام النبلاء .٠۹٤/۱‏ 

(۲) هو: صخر بن حرب بن أمية» أبو سفيان القرشي» رأس قريش وقائدهم يوم أحد 
والخندق» أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه» وكان أسنَ من النبي ب بحشر سنين»› 
شهد قتال الطائف واليرموك توفى بالمدينة سنة ۳١‏ وقيل: سنة ۲ه وقيل غير 
ذلك. انظر: الاستیعاب ۲۷۰/۲؛ سير أعلام النبلاء .٠٠٠١/۲‏ 


o. e E e 


E. 


14٤‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
ألفان وقتل سائرهم على الضلالة». 


ثانياً: e‏ في خلق القرآن بين أحد علماء أهل السنة“ وبين 
شيخ المعتزلة أحمد بن أبي دۇاد 


وملخص هذه المناظرة: 


أنه لما دخل هذا العالم على الخليفة الواثق““ قال: السلام عليكم يا 
مير المؤمنين فقال: لا سلم الله عليك. فقال : E‏ 
أدبك مؤدبك» قال الله تعالى: لذا يم َة فوا باحس ينها أو 


سحیزر 


وو رة 


ردوها # [النساء: .]۸١‏ فقال ابن بي داود: ا قال له: کلمه. 
فقال: يا شيخ ما تقول في القرآن؟ قال: لم ينصفني ولي السؤال. قال: 
سل . قال: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال الشيخ: هذا شيءٌ علمه 
النبي ية وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون» آم شيءٌ لم يعلموه؟ قال: 
شيءٌ لم يعلموه. قال: سبحان اله! شيءٌ لم يعلمه النبي ية علمته أنت؟! 


(۱) أخرجه البیهقی فی السنن الکبری ۳٠۹/۸‏ كتاب: أهل البغى» باب: لا يبدأ 
الخوارج بالقتال ن يسألوا ما نقموا» ح۰ ٤‏ ۱1۷ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله ۹٦۲/۲‏ باب: إتيان المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة»› برقم٤ ٠۸۳‏ 
وقال محقَق الكتاب: إسناده حسن . 

(۲) لم یذکر من روی هذه القصة اسم هذا الشيخ. 

(۳) هو: اند بن فرج بن حريز الأيادي البصري نم البغخدادي أبو عبد الله » القاضي› 
الجهمي» عدو أحمد بن حنبل» كان داعية إلى خلق القرآن» له كرم وسخاء وأدب 
وافر ومكارم» ولد سنة ١٠٠ه‏ بالبصرة» توفي ببغداد سنة ١٤۲ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء ١۱۹۹/۱۱؛‏ شذرات الذهب .٠۳/۲‏ 

)٤(‏ هو: هارون بن المعتصم Ee‏ الرشيد الخليفة العباسي› بو 
القاسمء ولد سنة ١۹٠ه‏ استولى أحمد بن أبي دؤاد على الواثق وحمله على 
التشدد في المحنة والدعاء إلى خلى القرآن» 0 إنه رجح عن ذلك قبیل موته› 
مات بسامراء سنة ۲۳۲ه. انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/٠*٠؛‏ البداية والنهاية 
T/۱‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۹٩۹۰‏ 


فخجل. فقال: أقلنيء قال: المسألة بحالها. قال: نعم علموه» فقال: 
علموه ولم يدعوا الناس إليه» قال: نعم. قال : أفلا وسعك ما وسعهم؟! 
قال: فقام آبي» فدخل مجلسا فاستلقی» وهو يقول: شيءٌ لم يعلمه 
النبي َي ولا أبو بكر وعمر وعشمان وعلي ولا الخلفاء الراشدون»ء علمته 
أنت! سبحان الله! شيءٌ علموه ولم يدعوا الناس إليه» أفلا وسعك ما 
وسعهم؟! ثم أمر برفع قيوده» وأن يعطى أربعمائة دينار ويؤذن له في 
الرجوع» وسقط من عينه ابن أبي دؤاد» ولم يمتحن بعدها أحدا . 


(۱) انظر: سیر آعلام النبلاء ۳۱۲/۱۱ .۳٠۳‏ 


ا ا ت ا سی 
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۲۹٦‏ التمببر عن الرآي ضوابطه.ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


المبحث الثاني 
معافبه أصحاب الآراء غير المشروعة 


تمهید 
الدين» وذلك عن طريق الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة وبيان 
انحراف أفكارهم وزيغ معتقداتهم . 

وسنتكلم في هذا المبحث - بعون الله تعالى - عن دور الحكام في 
مجابهة الآراء غير المشروعة» وذلك عن طريق تطبيق الزواجر الشرعية 
ولابسط السلاطة قى معارضة الهوى والبدعة»› و کف الباس عن المسلمين › 
فإن من المفتونين من لا يكف شرهء ولو أقمت على بطلان بدعته ألف 
ديل َد من أدب يردعه› وزاجر يمنعه»ء وإلحاق عصا السلطان في 
ظهره»' وياله التوفيق. 


.٤٥ص الرد على المخالف‎ )١( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۹۷ 
حقيقة المقوبة 
الفرع الأول: تعريف العقوبة 
أولاآ: تعريف العقوبة في اللغة: 

اسم مصدر من عاقه يعاقه عقاباً ومعاقرة» وهی : مجازاة الرجل یما 
فعل سوءاًء وعاقبه بذنبه معاقبةً وعقاباً: أخذه به. 


سے سے کے 


فح مقاب [ص: ۱٤‏ . 


ثانيأً: تعريف العقوبة في الاصطلاح: 
هي «الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان آمر الشارع» 1 


الفرع الثاني: أقسام العقوبة 
تنقسم العقوبة إلى عدة أقسام»ء بناءً على اعتبارات مختلفة» وسنذكر 
فیما ترج آهم هذه التقيمات : 


أولا: أقسام العقوبة من حيث طبيعة الحق: 
(PD f TT a‏ 
تنقسم العقوبة بالنظر إلى طبيعة الحق فيها إلى أربعة أقسام ': 

| - عقوبة يكون الحق فيها خالصاً لله تعالى؛ كحد الزنا والسرقة. 

۲ - عقوبة يكون الحق قيها حالصا للعبد؛ كعقوبة الصبى بسبب شتمه 
0 


."٤ص انظر: اللسان (عقب) ۹/٠٠؛ المفردات في غريب القرآن (عقب)‎ )١( 

(۲) التشريع الجنائي الإسلامي .1٠۹/١‏ 
وانظر في تعريف العقوبة: رد المحتار +/١‏ الأحكام السلطانية ص٠۲۲؛‏ العقوبة 
ا زهرة ص/. ۰ 

(۳) انظر: أصول السرخسي .۲۹٤/۲‏ 


ا ا ل ر ل ا ا ا 


التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته ف الشريعة الإسلامية 


ت عقوبةٌ تشتمل على الحقين»› ويكون حق الله فيها غالباً؛ كحد القذف 
على أحد الأقوال؟. 

. عقوبة تشتمل على الحقين ويكون حق العبد فيها غالباً؛ كالقصاص‎ - ٤ 

ثانياً: أقسام العقوبة من حيث محلها: 
تنقسم العقوبة من حيث محلها إلى ثلاثة أقساء؟: 

| - عقوبة بدنية: وهي العقوبة الواقعة على جسم الإنسان؛ كالقتل والجلد 
والحبس . 

١‏ - عقوبة نفسية: وهي العقوبة التي تقع على نفس الإنسان دون جسمه؛ 
كالنصح والتوبيخ والتهدید. 

ا عقوبة مالية: : وهي العقوبة التي تصبب مال اللإنسان؛ کال 

ثالثاً: أقسام العقوبة من حيث التقدير وعدمه: 
تنقسم العقوبة من حيث التقدير وعدمه إلى قسمين': 

١‏ - عقوبة مقدرة: وهي التي ورد الشرع بتحديد نوعها وقدرها؛ كعقوبات 
القصاص والحدود. 

)١(‏ اختلف العلماء في حدٌ القذف هل الغالب عليه حق الله أم حق العبد؟ على ثلاثة 
أقوال: ثالثها أن الغالب عليه حق العبد ما لم يصل الأمر إلى السلطان فإن وصل 
إليه فالحق لله. انظر تفصيل هذه المسألة في: شرح فتح القدیر ۳۱۲/۰١‏ _ ۳٠۳؛‏ 
شرح الخرشي على مختصر خلیل ٩۰/۸‏ ؛ حاشية العدوي على شرح الخرشي ۸/ 
۹۰ مغني المحتاج ە/ €۰ ¢ المغني .FA1/۱1۲‏ 

(۲) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي .1۴٤ _ 1۳۳/١‏ 

)۳( الدية هي : المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه سسا جناية. التوضيح ۳/ 
۳„ ) 

)٤(‏ انظر: عقوبة الإعدام ص۲۲؛ أسباب سقوط العقوبة ص۲۳. 


٢ 


رابعاً: 


(1( 


(۲( 


(۳) 


(٤( 


)٥( 


(7 


(۷( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرآأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۲۹٩۹‏ 


عقوبة غير مقدرة: وهي ھ التعزيرية التي ترك الشارع للحاكم 
تقدیرها ححسبت اجتهاده بما د يحقق المصلحة . 

أقسام العقوبة بالنظر إلى جسامتها وشدتها: 

تنقسم العقوبة بالنظر إلى جسامة العقوبة وشدتها إلى أربعة أقسام" : 
عقوبات الحدود: وهی العقوبات المقررة. على جرائم الحدود» 
وشن الا ا والقاف ووالرو لجرا 4 وشرت 
الك وال وال 

عقوبات القصاص والدية: وهي العقوبات الواقعة على النفس أو أحد 
أعضاء الجسم . 


عقوبات التعزير: وهي العقوبات المقررة على گل مخالفة ليست من 
جرائم الحدود والقصاص والدية. 


انظر: التشريع الجنائي الإسلامي ١/٤٦؛‏ النظريات الفقهية د محمد الزحيلي 


ص۲۷ - ۲۸. 
وللاطلاع على مزيدٍ من التقسيمات للعقوبة. 2 التشريع الجنائي الإسلامي /١‏ 
1۳٤ _- ۲‏ ؛ العقوبة لأبي زهرة ص۳٥‏ ۔ ۸ 

الزنا هو: وطء المرآة في قبلها أو دبرها e CL‏ انظر: 
المغني +٤١ /٠١‏ معجم لخة الفقهاء ص٤"۲.‏ 

القذف هو: الرمي بزنا أو لواطء أو شهادة عليه به» ولم تكمل البينة. التوضيح 


A/T 
.۲ ٤٣ص لغة الفقهاء‎ 


الجرابة هي: قطع الطريق وإشهار السلاح في صحراء أو بنیان فیغصبون مالاً 
محترما مجاهرة. انظر: التوضيح ۳/٠١١۲٠؛‏ معجم لغة الفقهاء ص۷۷٠.‏ 
المسكر: هو ما يدع شاربه سکران فاقداً لحر ن الاشناء: معجم لغْة الفقهاء 
ص۲۹٤‏ . 

البغي: خروج جماعة من المسلمين لهم منعة على الإمام الحق متأولين. المر 


السابق ص۱۰۹. 


اس ن م 


٤‏ - عقوبات الكفارات”: وهي عقوبات مقررة لبعض جرائم القصاص 
والدية وبعض جرائم التعازير. 


الفرع الثالث: مقاصد شرع العقوبة في الاسلام 
شرعت العقوبة في الإسلام لمجموعة من الغايات السامية والمقاصد 
الجليلة» منها : 


ادت الجاني على جنايته» وردعه عن العود إليهاء 
حاله» ولذا فقد سُمَّيت العقوبة جزاءَ في قوله تعالى: انما جرا ألَذِنَ 


مم ےک 


۰ الله ورول ویسعون ف لاض فسادا أن بقلو أو لوا ر قط 
اا E‏ بن جلف اوا سے الاَرض4 الأية [المائدة: .]١۳‏ 


کما وصف الله تعالى العقوبة بكونها نكالاً في له: ل والساری 
ساره فافط موا ایسا جرا یما گسبا نگل ِن اه عر حك ©4 


[المائدة: [r A‏ ن 


فوصف الله ك للعقوبة بأنها نکال يدل على أن تعذيب 1 لمجرم 
وإشعاره ألم العقوبة مقصود في العقاب. ليقابل هذا الألم اللذة التي 
NNER ELA‏ 


۲ ۔ زجر عير الجاني ممن تسول له نقفسه الشن والاعتداء على غیره أو 

u : e O. E : 

الخروج على سریعه yy‏ ¢ والهذا قول بعص الفقهاء ئي عقوبات الحدود: 
«إنها موانع قبل الفعل» زواجر بعده». 


)١(‏ الكفارة هي: تصرف آو جبه الشرع لمحو ذنب معين كالإعتاق والصيام .والإطعام 
وغير ذلك . المرجم السابق ص۳۸۲. 

(۲) انظر: أصول النظام :الجئائي اللإسنلامي بللعوا ص٦٠.‏ 

(۳) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي ١/١٠٦؛‏ النظريات الفقهية لمحمد الزحيلي 
ص٣۲۱‏ 

.۱۹٩/٩ شرح فتح القدیر‎ )٤( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠١١‏ 


ومع أن العقوبة مفسدة في ذاتها إلا أنها وسيلة لحفظ أديان الناس 
ودمائهم» وأموالهم وأعراضهم وعقولهم»ء يقول العز بن عبد السلام: « 
كانت أسباب المصالح مفاسد» فيؤمر بها أو تباح» لا لكونها مفاسد بل 
لكونها مؤدية إلى المصالح. .. كالعقوبات الشرعية كلهاء فإنها ليست 
مطلوبة لكونها مفاسد» بل لكون المصلحة هي المقصودة من شرعها؛ كقطع 
يد السارق» وقطع قاطع الطريق»ء وقتل الجناةء ورجم الزناة وجلدهم 
وتغريبهم» وكذلك التعزيرات. كَل هذه مفاسد أوجبها الشرع لتحصيل ما 
رتب عليها من المصالح الحقيقية» وتسميتها بالمصالح من مجاز تسمية 
الاس الع .:. 

ويقول القرافي: «الزواجر مشروعة لدرء المفاسد المتوقعة. . 
طا غل الاه رج لفن ال ج ل ع مدي غر 
اة 

۳ - تطهير الجاني وتكفير ذنبه» فكما أن العقوبات تعتبر زواجر عن 
الوقوع في الذنوب» فإنها تعتبر أيضاً جوابر» تكفر ذنب من أقيمت عليهء 
ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت طف 
قال: کنا مع رسول الله يي في مجلس فقال: «تبايعوني على ألا تشركوا 
باه شيئاًء ولا تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق . .. فمن وفى منكم فأجره على الله» ومَنْ أصاب شيثاً من ذلك فعوقب 
به فی الدنيا فهو كفارة Porbid‏ فدل هذا الحديث على أن العقوبات 
الدنيوية كفارة وتطهير لمن أقيمت عليه في الدنيا“ . 


(۱) قواعد الأحکام ۱۸/۱ ۔ ۱۹ بتصرف يسير. 

.۲٠۳/۱ الفروق‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري» في الإيمان» باب »)١١(‏ ح۱۸٠‏ (صحيح البخاري مع الفتح /١‏ 
۱ ومسلم في الحدودء باب: الحدود كفارات لأهلهاء ح٦١٤٤‏ (صحيح 
مسلم مع شرح النووي ۱( 

.A4/\ انظر: فتح الباري‎ )٤( 


۳۰۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


والحاصل أن العقوبات الشرعية «إنما شرعت رحمةٌ من الله بعبادهء 
فهي صادرة عن رحمة الله بالخلق وإرادة الإحسان إليهم؛ ولهذا ينبغي لمن 
يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة بهم 
كما يقصد الوالد تأديب ولده» وكما يقصد الطبيب معالجة مريضه»'. 


الفرع الرابع: مشروعية معاقبة أصحاب الآراء غير المشروعة 


من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة معاقبة أصحاب البدع 
والآراء غير المشروعة» إذا كانوا يعلنون بها ويدعون الناس إليهاء أما إذا 
كانوا مستترين ببدعهم فإنهم لا يعاقبون؛ وذلك لأن العقوبة ضربٌ من 
ضروب إنكار المنكر»ء والإنكار لا يكون إلا على من أظهره بخلاف 
المستتر فإنه لا ينكر عليه" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك 
الواجبات وفعل المحرمات؛ كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم 
والفواحش» والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة التي ظهر أنها بدع. .. فمن فعل ذلك فإنه يعاقب حتى ينتهي. ولهذا 
يفرقون بين الداعية وغير الداعية؛ لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق 
العقوبة بخلاف الكاتم» فإنه ليس شراً من المنافقين الذين كان النبي يل 
يقبل علانیتهم ويکل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم. . .». 


_ .؟۷۳/١ منهاج السنة‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۱١ ۰۲٥/۲۸‏ ۔ ٢۲۲؛‏ غذاء الألباب ۱/٤٦۲؛‏ 
أصول الدعوة ص٩1۸۰‏ - .٠۸١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی ۲۰۵/۲۸ بتصرف یسیر. 
وفي هذا المعنى يقول الإمام الأوزاعي «من استتر عتا ببدعته لم تخف ألفته» أي 
أنها لا تضر مجالسته» ومن باب أولى لا تسوغ عقوبته. انظر: شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة ۲/ ٤١٠٠ء‏ برقم۸٥۲»‏ وانظر: هامش/ ۲ من نفس الصفحة. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٣٠۴‏ 


وقال #: «وأما سؤال السائل: هل يجب على ولي الأمر زجرهم 
وردعهم - أي: أهل الأهواء والبدع - فنعم» يجب ذلك في هؤلاء وفي 
كل من أظهر مقالة تخالف الكتاب والسنةء فإن ذلك من «المنكر» الذي 
أمر الله بالنهي عنه» كما قال تعالی: ولت ين أمه يدعو إل لير 
A‏ ن اروف وينهونَ عن النگ4 [ال عمران: »]٠٠٤‏ وهو من او 
الذى قال الله فيه: 2 ا نبلم ارسيو اجار عن وليم الاثم واه 
سحت [المائدة: o .]٦۳‏ 


ال 


وقال الماوردي: «والذي يلزمه - أي: الحاكم - من الأمور العامة 
عشرة : ) 

أحدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة» وما أجمع عليه سلف 
الأمةء فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهةٍ عنه» أوضح له الحجة» وبين له 
الصواب» وأخذه بما يلزم من الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروساً من 
E E‏ 

ومما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام أن البدع والآراء المنحرفة 

قنع إلى ا 

القسم الأول: بدعٌ وآراءٌ مكفرة» وضابطها: إنكار أمر معلوم من 
الدين بالضرورة من جحود مفروض› أو فرض ما لم يفرض»› أو إحلال 
محرم» أو تحریم حلال» أو اعتقاد ما ينره الله ورسوله يه وکتابه عنه من 
نفي أو إثبات؛ لأن ذلك تكذيب للكتاب والسنة. ومثال ذلك: بدعة 
الجهمية““ في إنكار صفات الله كلك والقول بخلق القرآن. 


(۱) مجموع الفتاوى .٤٦٤/١١‏ 

(۲) الأحكام السلطانية ص١أ٠؛‏ وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص۲۷. 

(۳) انظر: معارج القبول ۱۲۲۸/۳ ۔ ۱۲۲۹. 

 هلتقو الجهمية: فرقة مبتدعة تنسب إلى الجهم بن صفوان» ظهرت بدعته بترمذ»‎ )٤( 


۳€ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


فمن اعتقد بدعة مكفرةء أا تلف بها» فهو كافرٌ مرتد»› وسيأتي 
الكلام على هذا الأمر بتفصيل أكثر» مع بيان عقوبته عند الكلام على حد 
الردةء بمشىئه الله تعالی . 


القسم الثاني : بدع وآراء مفسقة» وضابطها: ما لا يلزم منها تکذیب 
بالکتاب ولا بشيءِ مما أرسل الله به رسله» بل هي ناتجة عن نوع تأويل › 
وذلك كبدعة مرجئة الفقهاء” الذين يقولون بخروج العمل عن مسمى 
الإيمان» وكبدعة الأشاعرة" ونحوهم. 


وسيأتي الكلام على العقوبات المترتبة على مَنْ دعا إلى شيءِ من هذه 
البدع المفسقة عند الكلام على التعزير وأنواعه» وبالله التوفيق . 


التعزير حقيقته وأنواعه وأثره في مجابهة الآراء غير المشروعة 
الفرع الأول: حقيقة التعزير 


أولا: تعريفض التعزير: 
التعزير في اللغة: مصدر عزره يعزره تعزيراء ويأتي على عدة معان 


= سلم بن أحوز بمرو» ومن بدع هذه الفرقة نفي صفات الله تعالى» وقولهم إن 
الإيمان هو المعرفةء كما أنهم يقولون بالجبر» وبفناء الجنة والنار. انظر: الملل 
والنحل ١/۷۳؛‏ التدمرية ص۱۸۸؛ التسعينية .٠٠٠/١‏ 

)١(‏ مرجئة الفقهاء هم: الذين قالوا إن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان» 
وأخحرجوا E‏ انظر: الموسوعة الميسرة فى الأديان 
والمذاهب ۲/ +۱۱٥٤‏ شرح حدیث جبریل ص۳۷۲. ۰ 

)۲( الأشاعرة: هي فرقة كلامية تنتسب إلى أبي الحسن الأاشعري في مرحلته الثانية 
التي خرج فيها على المعتزلة وانتحل فيها طريقة ابن كلاب وهي تثبت بالعقل 
الصفات العقلية السبع فقط وهي (الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع رار 
والكلام) بينما يؤولون الصفات الخبرية لله تعالىء ولهم انحرافات أخرى في بعض 
أبواب العقيدة. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ١/٦۹؛‏ منهج 
الأشاعرة في العقيدة. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرآي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠٠٠١‏ 


منها: المنعء والردء والتأديب» والإعانةء والنصرة . 

وأما في الاصطلاح فقد عُرّف التعزير بأنه «عقوبةٌ غير مقدرة» تجب 
حقاً لله أو لآدمي» في كل معصية ليس فيها حدٌ أو كفارة»" . 

و اا الفاف ال ات علها عات ر ن الل 
بالأجنبية» وأكل الرباء والقذف بغير الزناء والشتم والسباب والتطفيف في 
الكيل والميزان» ونشر الرذيلةء والترويج للبدع والمذاهب المنحرفة التي لا 
تصل إلى درجة الكفر» وما إلى ذلك" . 


ثانياً: الأدلة على مشروعية التعزير: 


فمن الكتاب: قوله تعالی : و ا ES‏ هرک فوظوش راھجر ر هش 
في المصاجع ارح إن اعنم فلا بعوا على سيلا [الساء: .]٣٤‏ 
ووجه. الدلالة من هذه الآبة: أن الله أباح للزوج حال نشوز 
زوجته أن يعظها ويهجرها ويضربهاء. وذلك كله من التعزير» فدل ذلك على 
مشروعية التعزير في الجملة“ . 
ومن السنة: ما نت في الصحيحين عن أبي بردة الأنصاري“ : 


(1) انظر: اللسان (عزر) ۹/١۱۸؛‏ المصباح (عزر) .٤٠۷/۲‏ 

(۲) المبسوط للسرخسی ."٦/۹‏ 
وانظر: تبصرة الحكام ۲/١۲۹۳؛‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص4۷ المغني 
o /۱۲‏ 

(۳) وانظر: تبصرة: الحكام ۲۸/١‏ السياسة الشرعية لابن تيمية ص۷٠.‏ 

(6) انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية ۳۷/۳۰؛ شرح فتح القدیر ٠۳۲۹/۰‏ تفسير 
القاسمي 0/ ° 

)٥(‏ هو: هانئ بن نيار بن عبيد البلوي القضاعي الأنصاري من حلفاء الأوس»› شهد 
العقبة وبدرآء. والمشاهد النبوية» وبقى إلى دولة بنى أمية» وكان أحد الرماة 
الموصوفين» توفي سنة ۲٤ه..‏ انظر: الاستیعاب ٤/٦۹؛‏ سير أعلام النبلاء ۲/ .٠٠‏ 


۳۰٦٢‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


أنه سمع رسول الله ي يقول: «لا يجلد أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حد 


من حدود ایله»' . 


ووجه الدلالة من الحديث: أنه يفيد بمنطوقه جواز الجلد فوق عشر 
جلدات في عقوبة من أتى حداً من الحدود» ويفيد بمفهومه أنه لا يجوز فى 


غيرها من المعاصي - وهي جرائم التعازير - أن يزاد في العقوبة على عشر 
)۲( 
جلدات ٠‏ 


معصة لا خد فيها ولا ES‏ 


الفرع الثاني: أنواع التعزير 

لما كان المقصد من التعزير هو إيلام الجاني من أجل استصلاحه» 
وزجر غيره من آفراد المجتمع عن سلوك سبيله؛ فإن مقدارَ عقوبته ونوعها 
موكولٌ لاجتهاد الحاكمء بناء على جسامة الجريمة وظروفهاء ومقدار 
ضررها وحال الجاني» فإن كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته» 
وإن كان من أصحاب المروآت وممن لم يسبق له مقارفة الجرائم؛ خففت 
عقوبته» كما يلاحظ في مقدار التعزير ونوعه ما يتم به ردع الجاني عن 
العودة إلى جريمته في المستقبل . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هو - آي: التعزير - بكل ما فيه إيلام 


(۱) سيأتي تخریجه في ص۳۱۸. 
وللاطلاع على مزيدٍ من الأدلة على مشروعية التعزير من السنة وآثار السلف»› 
انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية ۳۰/ ۳۷ - ۳۸؛ تبصرة الحکام .۲٠۱۹/۲‏ 

(۲) انظر: حكم الحبس في الشريعة الإسلامية ص٤۸.‏ 

(۳) انظر: شرح فتح القدير ١/۲۹"؛‏ الشرح الكبير للدردير ٤/٤٠؛‏ مغني المحتاج 
٥‏ ؛ مجموع الفتاوی لابن تيمية ۳۹/۳۰. 

.۲٠۹/۲ انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية ص۹۷ ؛ تبصرة الحکام‎ )٤( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۳٠١۷‏ 


الإنسان من قول أو فعل أو ترك قول وترك فعل. .». 

وقال ابن فر حون : «والتعزير ١‏ يختص بالسوط واليد والحبس› وإنما 
ذلك موكولٌ إلى اجتهاد الحاك" . 

وسنتطرق في هذا الفرع لأهم أنواع التعزير مقرونة بأدلتها الشرعيةء 
مع ذكر نماذج من آثار السلف الصالح في توظيف كل نوع من هذه الأنواع 
في مجابهة أصحاب الآراء غير المشروعة» وبالله التوفيق. 


النوع الأول: التوبيخ 
أولا: تعريفضه: 

والتوبيخ في اللغة: اللوم والتعنيف" . 

وفي الاصطلاح: صيغة لفظية يقصد بها تأديب الشخص المعزر 


وتعنيفه دون قذفه يختارها القاضى مناسبة للجانى والجناية“ . 
ثانياً: الأدلة على مشرومعية التوبيخ: 

التوبيخ كنوع من آنواع التعزير مشروع بالسنة» ومن ذلك: ما ثبت عن 
فشكاني إلى رسول الله َة فقال: «يا أبا ذر إنك امروّ فيك جاهلية»“ . 


قال الحافظ ابن حجر: «.. وإنما وبخة - على عظيم منزلته عنده - 


.٠۷ص السياسة الشرعية لابن تيمية‎ )١( 

(۲( تبصرة الحكام ۲/ ۹. 

() انظر: اللسان (وبخ) ١٠/۱۹۸؛‏ المعجم الوسيط (وبخه) .٠٠٠١۷/۲‏ 

. من إفادات فضيلة المشرف وفقه الله‎ )٤( 

٠٠ح أخرجه البخاري» في الإيمان» باب: المعاصي من أمر الجاهلية. . إلخ»‎ )٥( 
(صحيح البخاري مع الفتح ١/١١٠)؛ ومسلم»ء في الأيمان» باب: إطعام‎ 


۴۰۸ التمبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
تحذيراً له عن معاودة مثل ذلك. .»° 


وفي الحديث السابق دليل على مشروعية توبيخ أهل المعاصي 
وتعنيفهم» ويدخحل في ذلك دخولاً أولياً أهل البدع والآراء غير 
المشروعةء فإن البدع والآراء المنحرفة أشد خطراً من المعاصي غير 
الاعتقادية. 


ثالثاً: القصد مِنٌ توبيخ أهل البدع والآراء غير المشروعة: 

إن المقصد من وراء توبيخ أهل البدع وإهانتهم؛ هو درء المفاسد 
المترتبة على تعظيمهم» قال الإمام الشاطبي: «إن توقير صاحب البدعة مظنة 
لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم: 

إحداهما: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير» فيعتقدون في 
المبتدع أنه أفضل الناس» وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره» فيؤدي ذلك 
إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل الستة على ستتهم. 

والثانية : أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له 
على إنشاء الابتداع في كَل شيء. وعلى كَل حال فتحيا البدع وتموت 
السنن» وهو هدم الإسلام بعينه»"". 


رابعاً: تماذج من أقوال 31 لسلف هي توبیخ آهل البدع والآراء غير المشروعة: 
تعددت الآثار عن السلف الصالح في توبيخ أهل البدع والآراء غير 
المشروعة› ومن ذلك : 


- عن أبي قلابة أنه رأى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل 


)۱( فتح الباري ۷/۱. 

(۲) الاعتصام ۱/ ۸۷. 
وقد اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم ۲۷۳ «عن 
إبراهيم بن ميسرة قال : ومن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام». 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة اإإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۳١۹‏ 
ms‏ 1 ) . (۲(,(۱( 
البدع فقال له: «ما لك ولهذا الهزء الهزء “» '. 


ا آنه پینما کان طوف بالبيت لقيه معبد الجهني“ 
لهم : «هذا معبد فأهينوه»” . 
وجا ي ال لح ا اخ ان الان ورا عل كه 


ا عند سميان بن O‏ حتی ضصربوه وقالوا: جهمی › فقال له 


(1) الهزء: الذي يهزاً منهء أي يسخر منه الناس. اللسان (هزأً) .۸٤/٠١‏ 

(۲) أخرجه ابن بطة في الإبانة الکبری ۸٩۱/۲‏ برقم .٠١٤۲‏ 

(۳) هو: طاوس بن كيسان أبو عبد الرحمن الفارسي» ثم اليمني الجندي» الحافظ 
الفقيه القدوة عالم اليمن ولد في دولة عشمان و أو قبل ذلك» وتوفي سنة 
٥ه‏ وقیل ١۱۰ه.‏ انظر: سیر اعلام النبلاء ۳۸/۰؛ شذرات الذهب .٠١۳/١‏ 

)٤(‏ هو: معبد بن عويمر - وقيل ابن عبد الله - ابن عكيم الجهني» نزيل البصرة» وأول 
مَنْ تكلم في القدر» كان من علماء الوقت رغم بدعتهء وقال فيه الحسن البصري : 
إياكم ومعبد فإنه ضال مضل»ء صلبه عبد الملك بن مروان سنة ١۸ه‏ بدمشق ثم 
قتله» وقال خليفة بن خياط: مات قبل سنة ۹۰ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء /٤‏ ١۱۸؛‏ البداية والنهاية ۲۹/۹. 

.١٠٤١١مقرب‎ ۷٠٤/٤ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٠( 

(7) هو: عبد الله بن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو 
عبد الرحمن» الإمام الحافظ» ولد سنة ۳١۲ه»‏ من مصنفاته: «السنة» و«زيادات 
على مسند الإمام أحمدا» توفي سنة ١۲۹ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة ١/٤۱۷؛‏ 
سير أعلام النبلاء .١٠١/١۳‏ 

(۷) هو: بشر بن غياث بن يي کريمهة العدوي مولاهم» البغدادي المريسي› ابو 
عبد الرحمن» المتكلم المناظر كان من كبار الفقهاء» غلب عليه علم الكلامء 
ودعا إلى القول بخلق القرآن» وكان عين الجهمية وعالمهم في عصره» فمقته أهل 
العلم» وكمّره بعضهم» من مصنفاته: «كتاب الإرجاء» و«الرد على الخوارج»» 
مات في آخر سنة ۸١۲ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/۱۹۹؛‏ البداية والنهاية 
1/۰ . 

(۸) هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون» مولى محمد بن مزاحم» أبو محمد 
الكوفي ثم المكي» الإمام حافظ العصر»ء قال الشافعي لولا مالك وسفيان بن عيينة - 


۳1۰ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


ر 


سفيان: يا دويبة ألم تسمع الله كك يقول: ألا لَه انلق وألا [الأعراف: 


2 فجعل الخلى عير الأمر.‎ «[0٤ 
هذاء وكتب السنة والاعتقاد طافحة بالأمثلة على توبيخ أهل البدع‎ 
. وإهانتهم› وفيماً تدم الكمقاية» وبالله التوفيق‎ 


النوع الثاني: الهجر 
أولاً: تعريف الهجر: 

الهمحر في اللغة: ضد الوصل› وهجره يهجره هجراً وشجرانا: 
ا 

الهجر في الاصطلاح: «مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن أو باللسان 
القلت" ) 
a E‏ 


ویکون الم بعدم المجالسة› والابتعاد عن المجاورة»› وترك 
المخاطبة» وترك السلام على المهجور» وعدم سماع كلامه» وعدم 
مشاورته› وعدم شهود ا 


شانياً: الأدلة على مشروعية الهجر: 


الهجر كعقوبةٍ من العقوبات التعزيرية مشروعَ بالكتاب والسنة 


= لذهب علم الحجاز» توفي سنة ۹۸٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٤0٤/۸‏ ؛ 
شذرات الذهب ."٥٤ /١‏ 

(۱) آخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ۱۹۹/۱ برقم۹٦٠.‏ 

(۲) انظر: اللسان (هجر) ١٠/۱۸"؛‏ المصباح (هجرته) ۲/ .1۳٤‏ 

(۳) المفردات في غريب القرآن (هجر) ص٤٠٥٠؛‏ وانظر: مجموع فتاوى ورسائل 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين .۸٩/١‏ 

)٤(‏ انظر: هجر المبتدع ص۱۷. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ١١١‏ 
فمن الكتاب: 


ا n‏ و ص کے س« 7وو 7ي عر 
- قوله تعالی: ودا رایت الزن عضوت ف ایا فاعض عنم حى يلوصا 
I EL‏ لكر حح اتور اسي ©4 
[الأنعام: [1A‏ 


قال القرطبی : «قال ابن خویز منداد: من خاض فی آیات الله ترکت 
مجالسته» وهُجرَ مؤمناً كان أو كافر»؟. 

ا وقد تر يڪم في الک ان لا سم ايت اله 

وو 


وستہرا پا فا لقعدوا ممه خ وو فی حَدِیث عیروه 4 لذا تلهم 


3 جاه والکفرينَ فى جه ر یا 4 [النساء: .]١٠٤١‏ 


قال القرعلبي: «قوله تعالى: کک کر عه حى حضوا ى حي 
عو أي: غير الکفر. لگ إا يلمد فدل بهذا على وجوب اجتناب 
أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن مَنْ لم يجتنبهم فقد رضي 
فعلهم» والرضا بالكفر كفرّ. . . . وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما 
ناء فتجنب أهل البدع والأهواء أولى»”. 

ومن السنة: 


- عن أبي هريرة طيه : عن النبي َيه قال: «سیکون في آخر آمتې 

ناس یحدثونکم بما لم تسمعوا ۰ ولا آباۋکم فیاکم و[یاهم . 
فال الإمام البغخوي ي لم معلقاً على هذا الحديث : اقل أخبر النبي ا 
عن افترای هذه الأمةء وظهور الأهواء والبدع فيهم› وحکم بالنجاة لمن 


.٠١/۷ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) الجامع لأحکام القرآن .۲٠۸/٥‏ 

(۳) أخرجه مسلم» في مقدمة صحيحه»ء باب: النهي عن الرواية عن الضعفاء 
والاحتیاط في تحملها › ح٥۱‏ (صحیح مسلم مع شرح النووي .)١/١‏ 


۳1۲ النعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


اتبع سنته وسنة أصحابه وء فعلى الرجل المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى 
شيا من الأهواء والبدع معتقداًء أو يتهاون بشيءٍ من السنة أن يهجره»› 
ویتبرأ منه» ویترکه حيَاً وميّتاً فلا يسلم عليه إذا لقيه» ولا يجيبه إذا ابتدأء 
إلى أن يترك بدعته» ويراجع الحق»“. 


۲ - ما ثبت في الصحيحين من أن النبي يي هجر كعب بن مالك 
وصاحبيه ون لما تخلفوا عن غزوة تبوك» خحمسين ليلة» حتى آذن 
رسول الله يو بتوبة الله عليه" . 


قال الإمام البغوي معلقاً على الحديث السابق: «وفيه دليل على أن 
هجران آهل البدع على التأبيد» وكان رسول الله ية حاف على كعب 
وأصحابه النفاق» حين تخلفوا عن الخروج معهء فأمر بهجرانهم إلى ان 
أنزل الله توبتهنم»› وعرف رسول الله عله براءتهم» وقد مضت الصحابة 
والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة آهل 
البدع ومهاجرتهم»“ . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 


.۲۲٤/١ شرح السنة‎ )١( 

(۲) هو: كعب بن مالك بن عمرو بن القين»ء الخزرجي الأنصاري السلمي» أبو 
عبد الله » وقیل : آٻبو عبد الرحمن» شهد العقبة الثانية» واختلف في شهوده راء 
كان أحد الشعراء الذين يردون الأذى عن رسول الله ية تخلف عن غزوة تبوك› 
هو واثنان من الأنصار هما: هلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» وفيهم نزل قوله 
تعالى: ول لَك آلیت لما حى إا سات بم الأرش. . . [التوبة: ]١١۹‏ 
الأية. فتاب الله عليهم وعذرهم»› وغفر لهم› توفي كعب في زمن معاوية سنة 
٠ه‏ وقيل سنة ۳٥ه.‏ انظر: الاستیعاب ۳/١۳۸؛‏ شذرات الذهب .٥٦/١‏ 

)۳( أخرجه البخاري› في المغازي› باب حديث كعب بن مالك› ح4۱۱۸ (صحيح 
البخاري مع الفتح ¢4(V1¥ /V‏ ومسلم› في التوبةء باب حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبیه ح۷٤۲۹‏ (صحیح مسلم مح شرح النووي ۸۹/۱۷). 

.۲۲۷ - ۲۲۲/۱ شرح السنة‎ )٤( 

.٠۹۷‌ص انظر: هجر المبتدع ص٥۲ - ۲۸؛ الهجرة والأحكام المتعلقة بها‎ )٥( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۴٣١۴‏ 


وأما الإجماع على مشروعية هجر أهل البدع» فقد نقله جماعةٌ من 
العلماء: کالغوق › وأبو ا 


ثالثاً: الضوابط الشرعية للهجر: 

١‏ - الإخلاص والمتابعة: وهما ركنا قبول العملء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية «... فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها 
ورسولهء فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله» وأن تكون موافقة لأمرهء 
فتكون خالصة لله صواباًء فمن هجر لهوى نفسهء أو هَجُّر هجراً غير مأمور 
بە» کان خارجاً عن هذاء وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة آنها 
تفعله ه» . ۰ 

۲ - أن يكون الهجر محققاً لمقاصده» وهي كالتالي : 


أ - زجر المبتدع وتأديبه : وذلك إنما يكون إذا كان الهاجر قوياً ينزجر 
المهجور بهجرهء وكانت الغلبة والعلو لأهل السنة والحق»› أما إذا كان 
الهاجر ضعيفاًء أو كانت الشوكة والقوة لأهل البدع» بحيث لا ينزجر 
المهجور بالهجرء فحينئٍ لا يشرع الهجرء بل يكون تألف آهل البدع أولى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في 
قوتهم وضعفهم» وقلتهم وكثرتهم» فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبهء 
ورجوع العامة عن مشل حاله» فإذا كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث 
يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاء وإن كان لا المهجور 
ولا غيره يرتدع بذلك» بل يزيد الشر والهاجر ضعيف» بحيث يكون مفسدة 
ذلك راجحة على مصلحتهء لم يشرع الهجرء بل يكون التأليف لبعض 
الناس أنقع من الهجر. 


(۱) انظر: شرح السنة للبغخوي ۲۲٣/۱‏ ۔ ۲۲۷. 
)۲( نقلاً عن هجر المبتدع ص*۳. 


۳14 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبي ية يتألف 
قوماً ويهجر آخرين. . . وجواب أحمد وغيره من الأئمة مبني على هذا 
الأصل؛ ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع» كما كثر 
القدر في البصرةء والتنجيم”" بخراسان والتشيع بالكوفة» وبين ما ليس 
كذلك» ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم»ء وإذا عرف مقصود الشريعة 
سلك في حصوله أوصل الطرق إليه». 


ب - الحيلولة دون انتشار البدعة وانتقالها إلى مَنْ يجالس المبتدع» 
فإذا أَمِنَّ هذا المحظور بأن كان من يجالس أهل البدع قوياً قادراً على الرد 
عليهم مع أمنه من فتنتهم فمثل هذا لا شرع له هجر أهل البدع» بل عليه 
أن يجالسهم؛ ليرد عليهم ويبين باطلهم»ء وقد نقل ابن مفلح عن الإمام 
أحمد أنه قال: «ويجب هجر من كفر أو فسق ببدعة» أو دعا إلى بدعة 
مضلة أو مفسقة على مَنْ عجز عن الرد أو خاف الاغترار به والتأذي» دون 
2 


المبتدع في الجملة: «لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهمء 


)١(‏ التنجيم هو: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. مجموع 
الفتاوی لابن تيمية .٠۹۲/۳۰‏ 

(۲) التشيع: هي عقيدة تميز بها في بادئ الأمر من فضل إمامة علي بن أبي طالب 
وبنيه ور » على الخليفة عثمان وهه ومَنْ بعده من الأئمة» ثم تطور هذا المفهوم 
على يد بعض المتسترين بالإسلام من أمثال ابن سبأً اليهودي» وأصبح من جملة 
عقائد الشيعة: النص والوصية على إمامة علي طه» مع القول بعصمة الأئمة 
والادعاء بأن القرآن الذي بأيدي الناس اليوم ناق وغير ذلك من العقائد الباطلة. 
انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب .٠١۹٤/۲‏ 

)۳( مجموع الفتاوى 1/۸ _ TV‏ وانظر: هجر المبتدع ص٣٤‏ ؛ الهجرة 
والأحكام المتعلقة بها ص۹۹٠.‏ 

.۲۳۷ /١ الآداب الشرعية‎ )٤( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠٠١‏ 


وتحذيرهم من البدعةء فلا بأس بذلك وربما يكون مطلوباً؛ لقوله تعالى : 
ادم إل سيل ريك باليكمة ولمووظة الست ويهر إلى هى أحسني 
[النحل: ١٠٠]ء‏ وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهةء وقد يكون بالمراسلة 
i‏ 


رابعاً: نماذج من أقوال السلف الصالح في مشروعية هجر أهل اليدع 
والآراء المنحرفة: 

| - عن ابن مسعود ڪب قال: «إياكم وما يحدث الناس من 
البدع» فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرةٍء ولكن الشيطان يحدث له 
بدعا» حتى يخرج الإيمان من قلبه» ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله 
من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام» ويتكلمون في 
ربهم كلق فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. قيل: يا آبا عبد الرحمن 
فإلى أين؟ قال: إلى لا أين» قال: يهرب بقلبه ودينه لا يجالس أحداً 
من آهل البدع»". 

۲ - عن ابن عباس وجا قال: «لا تجالس آهل الأهواء فإن مجالستهم 
E TE‏ 

۳ عن الحسن البصري قال: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا 
تجادلوهم ولا تسمعوا منهم»“ . 

٤‏ - عن عبد الله بن المبارك قال: «.. وإياك أن تجالس صاحب 
غ 


i 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .۸٩ /٠‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة ۱۳۹/۱ برقم٦۹٠.‏ 

(۳) أخرجه الآجري في الشريعة ٤٥١/١‏ برقم٣١٠.‏ 

.۲٤٠ برقم‎ ٠٠۰/۱ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة‎ )٤( 
.۲٠۰مقرب‎ ء۱٠٥١‎ /۱ أخرجه اللالكائي في المصدر السابق‎ )٥( 


۳۱٦‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


0 أبي قلابة قال: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم 
فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة». 

٦‏ - قال الخطابي: «... إن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمةٌ على 
مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع»'. 


النوع الثالث: التشهير 
أولاً: تعريقه: 
في اللغة: مصدر شهر بمعنى أآظهر»ء والشهرة وضوح الأمرء 
Pas‏ 
وظهوره في 
i‏ في الاصطلاح: فهو إشاعة السوء عن إنسان بين الاس“ 


شانیاً: الأدلة على مشروعية التشهير: 
التشهير 2 8 والآرام المنحرفة المجاهرين بها والداعين إليها 


ونصوص الكتاب والسنة الدالة على مشروعية التشهير بأهل البدع 
والآراء المنحرفة» يمكن تقسيمها إلى قسمي 

القسم الأول: النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنکر کقوله تعالی: ولت ينك أمه يعون إل اير ويأمرو اروف 
ويتهونَ عن المنگر وَأوكهك هم ميخرت )€ [آل عمران: .]٠٠٤‏ 


(۱) تقدم عزوه. 

)۲( معالم السنن مح مختصر سنن بي داود ۷/ 0. 

(۳) انظر: اللسان (شهر) ۷/٦۲۲؛+‏ المصباح (شهر) ."۲٠٣ ٠/١‏ 

N° /۲ معجم لغة الفقهاء ص۳۲٠؛ وانظر: التشريعم الجنائي الإأسلامي‎ )٤( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۳١۷‏ 


«ما من نبي بعثه الله قبلي» إلا کان له من آمته حواریون""“ وأصحاب يأخذون 
بسنته» ویقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف""» بقولون ما لا 
يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون»› فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن› ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل» . إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على 
وجوب اإلأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ووجه الدلالة من هذه النصوص: أن بيان السنة للناس ودعوتهم 
لتطبيقها والتحذير من البدع والآراء المنحرفة والتشهير بأهلها والطعن عليهم 
وبيان ما هم عليه من انحراف عن المنهج الصحيح؛ هو من جملة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر“ . 


القسم الثاني : النصوص الخاصة الدالة على مشروعية التشهير بأهل 


فقد وردت أحاديث عديدة تدل على مشر وعية التسشهير بأهل المعاصي 
والفساد - ويدخل في ذلك دخولاً أولياً أهل البدع والآراء المنحرفة - 
ا للناس من شرهم»› ومن هذه الأحاديث : 


- ما ثبت فى الصحيحين عن عائشة راء قالت: «استأذن رجل 


: الحواريون: قيل هم خلصان الأنبياء وأصفياؤهم» وقيل: أنصارهم» وقيل‎ )١( 
المجاهدون» وقيل الذين يصلحون للخلافة بعدهم. شرح النووي على صحيح‎ 
.1۷/۲ مسلم‎ 

(۲) الخلوف جمع خلف بإسكان اللام - وهو الخالف بشر. e‏ ا نفس 
الصفحة . 

)۳( آخرجه مسلم» في اللإيمان» باب كون النهي عن المنكر صن لإيمان» ح۱۷۷ 


(صحیح مسلم مع شرح النووي .)۲٠٤/۲‏ 
(€( انظر : : موقف آهل السنة والجماعة من آهل الأهزاء والبدع AY /Y‏ 


اا ر ا ا ا 


۳1۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


في الكلام. قلت: يا رسول الله قلت الذي قلت»› ثم ألنت له الكلام! قال: 


آي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ود الناس اتقاء 
. (۲( )۳( 
فەحشه ‏ ..) . 


قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: «قال القاضي”: هذا 
الرجل هو عيينة بن حصن ولم يكن أسلم حينئزٍء وإن كان قد أظهر 
الإسلامء فأراد النبي َي أن يبين حاله؛ ليعرفه الناس»› ولا ب ٿث من لا 
يعرف حاله. قال: وكان منه في حياة النبي بي وبعده ما يدل على ضعف 
إيمانه وارتد مع المرتدين» وجيء به أسيراً إلى أبي بكر ط4 . .. وفي هذا 
الحديث مداراة من يتقى فحشهء وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه» ومن 
يحتاج الناس إلى التحذير ا 


۲ - ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة ويا قال : قال النبى كلد : 
«ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئا»" . 


قال الل ف ال رواة الحديث : «كانا رجلين من 


.٠٥۲/۲ ودَعَهٌ: أي تركه. انظر المصباح (ودعته)‎ )١( 

(۲) الفُحش: ما عظْمَّ قبحه من الأقوال والأفعال. انظر: المفردات في غريب القرآن 
(فحش) ص٦۳۷.‏ 

)۳( أخرجه البخاري» فى الأدبء باب ما يجوز من اغتیاب أهل الفساد والريب› 
ح٤1۰0‏ (صحیح البخاري مع الفتح .(A1/۱°‏ ومسلم› في البر والصلة» باب : 
مدارة من يتقي فحشه ح۳۹٥٦‏ (صحيح مسلم مع شرح النووي .)۳٠١/۱١‏ 

)٤(‏ هو: القاضي عياض بن موسى اليحصبي وقد تقدمت ترجمته. 

)٥(‏ هو: عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاريء أبو مالك أسلم بعد الفتح» وقيل 
قبل الفتح وشهد الفتح مسلماًء وهو من المؤلفة قلوبهم. انظر: الاستيعاب "/ 
٠١‏ الإصابة (ت .)٦1١١‏ 

.٤۸1/٠١ وانظر: فتح الباري‎ ؛۳٦١‎ - ۳٦۰/۱١ شرح صحیح مسلم للنووي‎ )٦( 

)۷( أخرجه البخاري› في الأدب» باب ما يجوز من الظن› ح1۷ 1۰ (صحیح البخاري 
مع الفتح) 1۰ 109, 


(۸) هو: الليث بن سعد وقد تقدمت ترجمته. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الاسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۳١۹‏ 
الا 


قال ابن حجر معلقاً على هذا الحديث: «إن مثل هذا الذي وقع في 


الحديث ليس من الظن المنهي عنه؛ لأنه في مقام التحذير من مثل من كان 
حاله كحال الرجلين»" . 


۳ - ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وله قال: بعث 
رسول الله ية عمرَ على الصدقةء فقيل: منع ابن جميل" وخالد , ا 
والعباس عم رسول الله يو فقال رسول اله َية: «ما ينقم ابن جميل إلا 
أن كان فقيراً فأغناه الله ٠...‏ الحديع . 


قال أبن حجر معلقا على هذا اللحديث : ((وهذا السياق من باب تأكيد 
المدح بما يشبه الذم؛ لأنه إذا لم يكن له عذرّ إلا ما در من أن الله أغناه 


فل وفيه التعريض بکفران النعم» وتقريع بسوء الصنيع في مقارلة 
الإحسان»" 


وذكر كيده أن من فرائد هذا الحديث «... تنبيه الغافل على ما 
أنعم الله به من نعمة الغنى» بعد الفقر؛ ليقوم بحق الله عليه» والعتب على 
من منع الواجب› وجواز دکره في عيبته بذلك» . 


)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه ٠٥٠٠/٠١‏ مع الفتح. 

(۲) فتح الباري .٥٠٠/٠١‏ 

(۳) قال الحافظ في الفتح ۳۹١/۳‏ (... وابن جميل لم أقف على اسمه في كتب 
الحديث» لكن وقع في تعليق القاضي حسين المروزي الشافعي» وتبعه الروياني 
أن اسمه: عبد الله. ووقع في شرح الشيخ سراج الدين ابن الملقن أن ابن بزيزة 
سماأه حمیدا. 8 

)€( أخرجه البخاري› فى الزكاة» باب قول الله تعالى: ورف آلرقاب والمَدرميَ وف 
سل کر ۱٤۹۸‏ (صحیح البخاري مع الفتح ۳/ ١۳۹)؛‏ ومسلم في الزكاة» باب 
في تقديم الزكاة ومنعهاء ح٤۲۲۷‏ (صحيح مسلم مع شرح النووي Cs ٥۹/۷‏ 

.۳۹۲/۳ فتح الباري‎ )٥( 

(0) المصدر السابق ۳/ ۳۹۲. 


۰ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته فيي الشريعة الإسلامية 


قلت: وفي ذم النبي ية لابن جميل علانية دليل على جواز التشهير 
بأهل المعاصي عقوبة لهم» وزجرا للناس عن سلوك سبيلهم. 


وأمَّا الإجماع على وجوب التشهير بأهل البدع الداعين إليهاء فقد 
حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «... ومثل أئمة البدع» من آهل 
المقالات المخالفة للكتاب والسنةء فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم 
وزاخت اشاىءالممل 2 


۰ 


ثالثاً: المقصد من التشهير بأهل البدع والآراء المنحرفة: 
هناك مقصدان من التشهير بدعاة البدع والآراء المنحرفة: 


| - تحذير الناس من شرهم وضلالهمء قال الإمام القرافي: «أرباب 
البدع والتصانيف المضلة» ينبغي أن يسَهّر في الناس فسادها وعيبهاء وأنهم 
على غير الصواب؛ ليحذرها الناس الضعفاء فلا يقعوا فيهاء وَيتمَرّ عن تلك 
الاتد ا 


وقال الإمام الشاطبي عند حديثه عن أحكام أهل البدع: «... ذكرهم 
بما هم عليه وإشاعة بدعتهم كي يُحذروا؛ ولئلا يغتر بكلامهم» كما جاء 
عن كثير من السلف ذلك» . 


۲ أن في التشهير بدعاة البدع والآراء الضالة عقوبة لهم» وفي ذلك 
تأديب واستصلاح لهمء وزجر لغيرهم من الناس عن اقتفاء آثرهم والسير 
)4( 
(۱) مجموع الفتاوى ۳/۸ 
(۲) الفروق ۲۰۷/٤‏ ۲۰۸. 


)۳( الاعتصام ۳۲/۱. 
)٤(‏ انظر: ص٤۲۸‏ من هذا البحث. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٣۲١‏ 


رابعاً: نماذج من أقوال علماء السلف في مشرومية التشهير بالدعاة إلى 
البدع والآراء الضالة: 


عن عاصم الأول" قال : جلست إلى فتادة a‏ عمرو بن 
e.‏ فقلت: يا ابا الخطاب أ أُری العلماء يقع بعضهم في بعض؟ 
قال: «يا أحول» ولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر 


حتی تعلم. .». 


E E NCCE O 

إبراهيم ا پک فقال سمیان : «(عرفوا الناس أمره. واسألوا ربکم 
.)0( 
العافة» .٠‏ 


۳ - جاء في رسالة أسد بن موسى"“ لأسد بن الفرات: «اعلم 
أي أخى أنما حملنى على الكتاب إليك ما ذكر آهل بلادك من صالح 


)١(‏ هو: عاصم بن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري الأحول» الإمام الحافظ محدث 
البصرة» مات سنة ١٤٠ه‏ وقيل ١٤٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٠۳/١‏ ؛ تهذيب 
التهذيب .٤١ /١‏ 

(۲) هو: عمرو بن عبيد» أبو عثمان البصري» الزاهد العابد القدري كبير المعتزلة» 
مات بطريق مكة سنة ۳٤٠ه‏ وقيل ٤٤٠ه.‏ انظر: سير أعلام الئبلاء ٠٠١٤/٦‏ ؛ 
البداية والنهاية .1٤/٠١‏ 

(۳) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲/ ٤١۱٠ء‏ برقم٠٠٠.‏ 

)٤(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أبو إسحاق الأسلمي» مولاهم المدني› 
العالم المحدث» ولد في حدود سنة ١٠٠ه»‏ قال فيه الإمام أحمد: قدري› 
جهمي کل بلاء فيه» تركوا حديثه» توفي سنة ٤ھه.‏ انظر: ا النبلاء 
۸ ؛ تهذیب التهذیب .۱٤١/۱‏ 

() رواه ابن الجوزي في تلبیس إبلیس ص۱۷. 

() هو: أسد بن موسى بن إبراهيم بن الخليفة الوليد بن عبد الملك» أبو سعيد 
القرشي الأموي المرواني» الإمام الحافظ الثقة» ولد سنة ۳۲٠١ه.‏ يلقب بأسد 
السنة من مصنفاته كتاب «الزهد» مات سنة ۲١۲ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء /١‏ 
۲؛ شذرات الذهب ۲۷/۲. 


الس م ا ر سد u‏ 


Y۲‏ ا عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


ما أعطاك الله من إنصافك الناس» وحسن حالك. مما أظهرت من 
السنةء وعيبك لأهل البدعةء وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم اله 
بك» وشدٌ بك ظهر أهل الحق» وقواك عليهم بإظهار عيبهم» والطعن 
عليهمء فأذلهم الله بذلك» وصاروا ببدعتهم مستترين» فأبشر أي أخيّ 
بثواب ذلك» واعتدٌ به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج 
والجهاد» فأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة 
I‏ 


٤‏ - وقال الإّمام ابن القيم في معرض ذكره للفوائد المستنبطة من 
غزوة تبوك: «ومنها جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن› 
حميَّةَ أو ذبا عن الله ورسوله» ومن هذا طعن أهل الحديث فيمن طعنوا فيه 
من الرواة» ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة فى أهل الأهواء 
والبدع؛ لله لا لحظوظهم وأغراضهم»" . 


النوع الرابع: النقفي 
أولاً: تعريضه: 


النفي في اللغة: هو مصدر نفى الشىء ينفيه» ويأتى بمعنى: الإبعاد 
o‏ 
والطرد 


وفي الاصطلاح : معاقبة الجانى بطرده من البلد الذي أحدث فيه 
الجناية إلى بل آخر . 


(1) البدع والنهي عنها لابن وضاح ص"ا. 

(۲) زاد المعاد ۱۸/۳. 

(۳) انظر: اللسان (نفی) ۳٤۷/۱٤‏ ۔ ۸٤۳؛‏ المصباح (نفی) .٦۱۹/۲‏ 

)٤(‏ انظر: كشاف القناع ۲٦‏ _ ۹۲؛ النظم المستعذب ۳۲۹/۲؛ معجم لغة الفقهاء 
ص٥۸٤.‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرآأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غفيرالمشروعة ۳۲٣‏ 


ثانياً: الأدلة على مشروعية النفي: 
النفي تعزيرآً لأهل المعاصي - ومنهم أهل البدع والآراء المنحرفة - 
مشروعَ بالسنة وعمل الصحابة. 


فمن السنة: 


ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ويا قال: «لعن 
النبي بي المخنشين من الرجال» والمترجلات من النساء» وقال: 
أخرجوهم من بيوتكم» وآخرج فلاناًء وأخرج عمرٌ فلانا»" . 

وقد ترجم البخاري على هذا الحديث بقوله: «باب نفي أهل 
المعاصي والمخنثين» وقال ابن حجر: إن هذا الحديث وما في معناه يدل 
على «مشروعية إخراج كل مَنْ يحصل به التأذي للناس عن مكانه إلى أن 


ر عن ذلك أو ت 


وأما عمل الصحابة رضوان الله عليهم» فمنه: 


١‏ - أن عمر بن الخطاب طلب قد نفى نصر بن حجاح” لما افتتن 
النساء به كما نفى أبا ذئب”“ لما سمع قوماً يقولون: أبو ذئب أحسن آهل 
المدينة» فنفى عمر بن الخطاب طب هذين الرجلين إلى البصرة لما خشي 


.۱١١/١۲ المراد بالمخنث هنا: المتشبه بالنساء. انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» في الحدود» باب نفي أهل المعاصي والمخنثين» ح٤1۸‏ 
(صحیح البخاري مع الفتح 10/۲( . 

)۳( فتح الباري 374E‏ 

(6) هو: نصر بن حجاج بن علاط السلمي» شاعر من أهل المدينة» كان جميلاًء 
قالت فيه إحدی نساء المدينة : 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج 
فقال عمر بن الخطاب طليه» لا أرى رجلا في المدينة تهتف به العواتق في 
خدورهن» فحلق رأسه ونفاه إلى البصرة. انظر: الأعلام ۲۲/۸. 


)٥(‏ لم أجد له ترجمة. 


Oo 


£ االلتعبيراعن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 
enm TT‏ 


افتتان النساء بها . 


۱ شی عمر بن الخطاب ڪاه صبیغ بن شل" الذي کان يسال 

عن متشابه القرآن إلى البصرة" . 

٣۳‏ ۔ کما نفی د طبه إلى ف 

٠." وقد نفى علي بن أبي طالب كلب إلى البصرة‎ - ٤ 

والنصورص السابقة عن النبي اه وصحابته الكرام فيها دلالة ‏ واضحة 
على مشروعية نفي مَنْ يخشى فساده وضرره على المجتمع» إما لانحراف 
سلوکه» أو لانحراف عقیدته ومنهجه کدعاة البدع والآراء المنحرفة. ولكن 
ينبغي أن یراعی عند نفي هؤلاء ألا E i SEE‏ 
ال الا الذي يراد نفيهم إليه وبالل التوفيق 


شالثاً: : المقصد من نفي دهاة البدع والآراء غير المشروعة: . 
هناك مقصدان من نفى دعاة البدع والآراء a‏ وهما: 


2 في نمي دعاة البدع والآراء غير المشروعة ج للمجتمع من 


(۱) انظر: : فتح الارى ۲ ؛ الحسبة تيمية a‏ تبصرة الحكام 1۹/۲. 

)۲( لم أجد له ترجمة. 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۷١١/٤‏ برقم: ۷١١١ء‏ ۸١٠۱؛‏ الحسبة 
لابن تيمية ص۳٤‏ ؛ الاعتصام .٠١۲/١‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» في الحدود )۱١١(‏ في النفي من أين إلى أين؟ 
ح۲۸۷۸۸ (مصنف ابن أبي شيبة .)٥۳٦/٥‏ 
وفدك: هي قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة. انظر: معجم 
البلدان .۲۷١ /٤‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» في الحدود )۱١١(‏ في النفي من أين إلى أين؟ 
ح۲۸۷۹ (مصنف ابن ا شيبة .)٥۳١/١‏ 
والبصرة مدينة بالعراق کانت تسمی في القديم تدمر»› والمؤتفكة› بناها عتبة بن 
غزوان في عهد عمر بن الخطاب وها سنة٠۷١ه»‏ وسكنها الناس.سنة ۸٠ه.‏ 
انظر: تاج العروس (باب الراء» فصل الصاد) .٠١/١‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الاسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠۲١‏ 


خحطرهم» قال الإمام العيني: «من آذى الناس ينفى من البلد»“. 

وقد نص الإمام الماوردي على مشروعية نفي الشخص: إذا تعددت 
ذنوبه إلى اجتذاب غيره إليهاء واستضراره بها»"" . 

- أن في نفي دعاة البدع والآراء غير المشروعة عقوبة لهم» على 
ما اقترفوه من جريمة تعود بالضرر على أديان الناس ومعتقداتهم» ونفي 
أمثال هؤلاء يعتبر عقوبة بليغةء نظراً لما في النفي عن الأوطان من 
الإيحاش» وفي ذلك ردع له عن العودة لجريمته» وزج لغيره من اقتفاء 
أثره وسلوك سبیله. 


رابعأً: تماذج من أقوال أهل العلم في مشروعية النضفي تعزيراً: 

١‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «.. ومن أنواع التعزير: النفي 
(O‏ . ت ٤‏ 
خيبر ٠"‏ وكما نفى صبيغ بن عسل إلى البصرةء وأخرج نصر بن حجاج إلى 
الضرة لا اف ب انبا 


۲ قال العلامة ابن القيم : «(والتعزير منه ما يکون بالتوبيخ وبالزجر 
بالکلام. . منه ما یکون بالنفي عن الوطن. . .» . 


افا مدة النفي تفزنرا: 
اختلف العلماء في مدة النفي تعزيرا» على قولين: 


(۱) رد المحتار .١٠°١/١‏ 

(۲) الأحكام السلطانية ص٠٠۲۳؛‏ وانظر: الأحكام السلطانية لابي يعلى ص۲۷۹. 

(۳) خيبر: ناحية تبعد عن المدينة. ثُمانية .بردء لمن يريد الشام» کان یسکنها اليهود»ء 
فتحها النيي ية سنة ۷ه» وقيل ۸ه. انظر: معجم البلدان .٤٦۸/۲‏ 

.٤"ص الحسبة لابن تيمية‎ )٤( 

)٠٥(‏ الطرق الحكمية ص۲۲۲. 


LT 


۳۲١‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته فيي الشريعة الاسلامية 
ظاهر مذهب الشافعية والحنابلة" . 


الثاني: أن تقدير مدة النفي تعزيراً يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم 
المبنى على المصلحة» وهو ظاهر مذهب الحنفية والمالكية". 


3 الآدلة: 


أولاً: أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه: من عدم بلوغ النفي 
تعزيرا الحول؛ لئلا يصير مساويا لتغريب الزانى البكر» وذلك لما رواه 
ل غ اا ا «من بلغ حداً في غير 
حد فهو من المعتدين»“ 

رف ر هة الال بان بحدبت الان ن شير فة ف 
فقد أعله البيهقي بالإرسال. 


ثانياً: أدلة القول الثاني: 

يمكن أن يستدل لأصحاب القول الثاني بأن النصوص الواردة في 
النفي تعزيراً مطلقة» فلا يصح تقييدها إلا بنص صحيح صريح» ولم يوجد 
فتبقى على إطلاقها ويُرجع في تقدير مدة النفي تعزيراً إلى اجتهاد الحاكم 


)١(‏ انظر: تحفة المحتاج ۹/ ١۱۸؛‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص۲۷۹. 

(۲) انظر: رد المحتار ١٦/٠٠٠؛‏ الشرح الكبير للدردير .٠٠١ /٤‏ 

(۳) هو: النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة» أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي› 
صاحب رسول الله هة الأمير العالم» ولد سنة ١ه‏ وقيل ولد عام الهجرة»› 
وكان من أمراء معاوية ڪه فولاه الكوفةء ثم ولي قضاء دمشق» قتل بعد وقعة 
مرج راهط سنة ٤1ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٤١١/۳‏ ؛ شذرات الذهب .۷۲/١‏ 

)€( ا البيهقي في السنن الكبرى ۸/ ٠٠1۷‏ في الأشربة والحد فيهاء باب ما جاء 

فى التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين › ح۱۷0۸9. . وقد أعله البيهقي باللإرسال . 
E,‏ اللاي ي ان ص ۷۹۳. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الاإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۳۲۷ 
المبنى على المصلحة» شأنه فى ذلك شأن بقية العقوبات التعزيرية. 


الترجيح: 
الذي يظهر والعلم عند الله أن المذهب الثاني الذي ذهب فيه أصحابه 
إلى عدم تقدير مدة النفي تعزيراًء هو الصواب» لقوة دليله» وسلامته من 
المعارض المقاوم» وعدم انتهاض أدلة القول الأول للاستدلال» وبال 
الى 
النوع الخامس: الحبس 
أولاً: تعريقه: 
الحبس في اللغة: مصدر حبس يحبس» ويأتي على عدة معان منها: 
المنع والإمساك'. 
ومهامه الدينية والدنيوية"" . 
وللحبس صورٌ عدة منها" : 
|١‏ - حجز الإنسان فى دار معدة لهذا الغرض وهو ما يعرف ب«السجن». 
ت حجزه في المسجد أو في أي مكان آخر حتى ولو لم يكن مخصصا 
للحبس . 
-٣۳‏ منعه من مغادرة بيته وهو ما يعرف في العصر الحاضر بافرض 


الإقامة الجبرية». 


(۱) انظر: اللسان (حبس) ۱۹/۳؛ المعجم الوسيط (حَبَسَه) .٠١١/١‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /١‏ ۳۹۸؛ الطرق الحكمية ص۸۹؛ بدائع 
الصنائع 1۷/۷. 

(۳) انظر: المصادر السابقة. 


سک ا الس ککHHگگځگځگگگãÃګkګگګگÃãګګگځگhhkگط‏ كه 


۳۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


. ملازمة.الغريم أو وكيله للخصم‎ - ٤ 


ثانياً: الآدلة على مشروعية الحيس: 

عقوبة الحبس مشروعة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب: 

۱ - قول ج e‏ فيم لقند لين روا فر ب رقاب إا نمور سدوا 
اوتا اما وما دا ا صم الوب َا [محمد: ]٤‏ والشاهد من هذه 
EAN‏ 5 6 «والمعنى : إذا بالغتم في قتلهم فأسروهم 
وأحيطوهم بالوثاق»"'. «والوثاق : اسم للشيء الذي يوثق به كالرباط»'. 

وهل هذه الأية محكمة أم منسوخة؟ فيل : إنها اة بقوله 
قدا اسح الأعهر ألم فاقوا المشركين TER E Oa‏ 

وذهب الجمهور إلى نها ت والإمام مخیر بین القتل والأسرء 
وبعد الأسر مخيرٌ بين المن والفداء؛ وهذا هو الراجح؛ لأن الرسول يلا 
والخلهاة الادين دة ففرا ذلك" 

۲ - قوله تعالی: وال بای الکو ين پڪ فاستشې دوا عليه 
شنم ن کہا گنی ف الشيوت عى بم الت او بجت 
آنه 0 سبياد (&€6 [الشساء: .]٠١‏ 

والشاهد من هذه الآية: قوله تعالى : نیش ف آلْسيّوتِ4 والمراد 
ee‏ 

وقد إاخحتلف العلماء ء في نسخ هذه الآية على أقوال منها : أن الحبس 


.٠٠/٠١ فتح القدير للشوكاني‎ )١( 

(۲) المصدر السابقء نفس الصفحة. 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن 1 فتح القدير للشوكاني ە/. 

..٤1/١ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/٦٠؛ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرآي وموقف الشريعة الاسنلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۴۲۹٩۹‏ 


نسخ في الزنا فقط بالجلد والرجم وبقي.مشروعاً في غير ذلك“ . 
e‏ وله ال فا اسع ا فن أ فوا أل کان 


سے سے و لزم ر 


وحلنموهے وخذوه واحص رو خر الأية [التوبة: 


والشاهد من هذه الأية: هو قوله تعالی : وو واخصررم) والحصر هر 
ا ۶ قوله تعالی : وسلتا جهنم لكين حضوا [الإسراء: 


١ : عن بهز بر بن حکيم" عن بيه عن جده أن النبي ية‎ |١ 
rT 
رجلا في تهمه‎ 


- في الصحيحين عن أبي هريرة وله قال: «بعث النبي بل خيلا 
قبل نجد» فجاءت برجل .من بنی حنيفة يقال له: ثمامة بن آل فربطوه 


؛٠١١/۲صاصجلل ؛ أحكام القرآن‎ ٤٥١ /١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.٤١' ٦ص الاختيارات للبعلى‎ 

(۲) انظر: جامع البيان /٠١‏ ٠٠؛‏ تفسير الماوردي .۲۳٠/۳‏ 

(۳) هو: بهز بن حکیم بن معاوية بن حيدة» أبو عبد الملك القشيري البصري»› وثقه 
ابن معين وأبو داود والنسائي» توفي قبل سنة ١١٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
١‏ تهذيب التهذيب .٤٥٦1/١‏ وأبوه: حكيم ين معاوية؛ صدوق. انظر: 
تهذيب التهذيب .٤٠١ ٤/۲‏ 

جده: معاوية بن حيدة» صحابى . انظر: المصدر السابق ١٠/۱۸۷؛‏ الاستيعاب 
٤ .¥۷°/۳‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في القضاءء باب الحبس في الدين وغيره ح٠٠٠۳‏ (سنن أبي 
او مع عون المعبود ١٠/۳٤)؛‏ والترمذي» في الديات باب ما جاء في الحبس 
في التهمة ح١١٤٠‏ (جامع الترمذي مع تحفة (VV / E Fe‏ والنسائي» في 
قطع السارق» باب: امتحان السارق بالضرب والحبس N‏ (سنن النسائي مع 
شرح السيوطي »)٤۳۷/۸‏ وإسناده حسن (كما قال الالباني في الإرواء ۸/ .)٠١‏ 
)٥(‏ هو: ثمامة بن أثال الخنفي» سيد أهل اليمامة» صحايي» لما ارتد أهل اليمامة 


SS E 


۳۰ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
بسارية من سواري المسجد. . .) ال 


(۲( 
الحرم ۴ 


وقال النووي معلقاً على هذا الحديث: «وفي هذا جواز ربط الأسير 


7 
و حسه . 


وأما الإجماع: فقد انعقد الإجماع العملي على مشروعية الحبس»› 
فقد حبس الخلفاء الراشدون» وابن الزبير و» ومَنْ بعدهم من الخلفاء 
والقضاة في جميع الأعصار والأمصار من غير نكيرء فکان ذلك 
ا 


ثالثاً: حكم حبس المبتدع الداعي إلى بدعته والمقصد من ذلك: 

ذهب أكثر العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
من تلبس ببدعة مفسقة وجاهر بها ودعا إليها؛ فإنه يسوغ تعزيره بالضرب 
ال 


والمقصد من ذلك هو زجره وعقوبته› وکف شره عن الناس› حتی 5 
يفسد عليهم أديانهم ومعتقداتهم . 


= المرتدين من أهل البحرين» فقتل بعيد ذلك . انظر : اللاستيعاب ¢YAV/۱‏ اشد 
الغابة .۳٦۳/١‏ 

)١(‏ آخرجه البخاري» فى المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال» 
ح۳۷۲٤‏ (صحیح الاري مع الفتح ۷) ومسلم» في الجهاد» باب ربط 
الأسير وحبسه. . إلخ» ح٤٦٥٤‏ (صحيح مسلم مع شرح النووي .)°۸/١۲‏ 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح 1۸۸/۷. 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم ۳۰۸/۱۲. 

)٤(‏ انظر: رد المحتار ۸/ ١٠؛‏ تبصرة الحکام ۲/ ۲۳۲؛ نيل الأوطار ۷/ ٠۱۸٠؛‏ حكم 
الحبس فى الشريعة الإسلامية ص۸٤‏ - .٤۹‏ 

.٤٠١/۲٣ انظر: رد المحتار ۲/٦۳۸؛ تبصرة الحکام ۲۲۳/۲؛ الإنصاف‎ )٥( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٣٣١١‏ 


رابعاً: نماذج من أقوال علماء السلف في مشروعية حيس الدعاة إلى البدع 
والآراء الضالة: 


- عن مالك بن أنس قال: «القرآن كلام الله كك . وکان يقول مَنْ 
قال : مخلوق› يو جع ضربا ویحبس حتى الموت»' 


- عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: «سألت أبي عن رجل ابتدع 
بدعة يدعو إليهاء وله دعاة عليهاء هل ترى أن يحبس؟ قال: نعم أرى أن 
یحبس وتکف دلعته عن الل :. 


اء و آي ي الحسن اللخمي'" آنه سثل عن قوم من 
ا اا ا ت ا 
ویظهرون مذهبهم . فاخان «إذا أظهر هؤلاء القوم الذين ذكرت مڏهبهم› 
وأعلنوه» وابتنوا مسجدا يجتمعون فيه» وصلوا العيد بناحية عن المسلمين 
بجماعة: فهذا باب عظيم يخشى منه أن تشتد وطأتهم» ويفسدوا على 
الناس دينهم» ويميل الجهلة ومَنْ لا تمييز عنده إليهم» فوجب على من 
بسط الله قدرته أن يستتيبهم مما هم عليه› فإن لم يرجعوا ا وا 
ويبالغ في ضربهم› فإن أقاموا على ما هم عليه فقد اختَلِف في قتلهم. . 


.٠١مقرب‎ ٠٠١٠/١ رواه الآجري في الشريعة‎ )١( 

(۲) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص۹٤.‏ 

(۳) هو: علي بن محمد الربعي» أبو الحسن اللخمي المالكي» حاز رياسة المذهب 
بإفريقياء من مصنفاته تعليق على المدونة اسمه: التبصرة» توفى سنة ۷۸٤ه.‏ 
انظر: الديباج المذهب ص۲۹۸؛ الفكر السامي .٠٠١ /٤‏ ۰ 

)٤(‏ الأباضية: فرقة من فرق الخوارج» ينتسبون إلى عبد الله بن أباض» ومن معتقداتهم 
أن مرتكبي الكبائر موحدون لا مؤمنون» وآن دار مخالفيهم من آهل الإسلام دار 
توحيد إلا معسكر السلطان» فإنه دار بغي وأن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير 
مشركين» ومناكحتهم جائزة» وموارثتهم حلال وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع 
عند الحرب حلال وما سواه حرام» ومَنْ ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر نعمة 
لا كفر ملةء إلى غير ذلك من المعتقدات. انظر: الملل والنحل .٠١١/١‏ 


أ 
ا ل 
س م ل ل للل س ا 


YY‏ ) اللعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاضلامية 
وأما هدم المسجد الذي بنؤه. فحقٌء وجميع ما يتألفون فيه كذلك. . “٠.‏ 
النوع السادس: الجلد 


أولا: تعريفه: 
الحلد في اللغة: مصضدر جلد بالسوط يیجلده لدا بمعنی a ٠‏ 
وهو مأخوذ من جلد الإنسان» وهو: الضرب الذي يصل إلى جلد" .. 
وهو في الاصطلاح كذلك : الضرب بسو ط أو TS‏ 


ثانياً: الأدلة على مشروعية الجلد تعزيراً: 
الجلدٌ تعزيرا مشروعَ بدلالة الكتاب والسنة. 


a .‏ ر ع وم و ي 2ر 
قوله تنعالی: وای َا وشک نے رامو نى الاجم 
[الاء: ٤‏ 


تيمية معلقاً على هذه الآية: a‏ اله للرجل أن يضرب E‏ اذ 


امتنعت عن الح الواجب علىها› من المباشرة ا وا 
ولا شك .أن الل نوع ص أنواع الضرب"» فدلت هذه الآية على 


ر ا وا 


۲ المعيار المُعرّب‎ )١( 

(۲) انطر.: اللسان (جلد) ۲/ ۳۲۳؛ المفردات في غریب القرآن (جلد) ص٣ ١‏ 
(۳) انظر: النظم المستعذت "٠١/١‏ 

)٤(‏ انظر: معجم لغة.الفقهاء. ص٠٠٠‏ ؛ العقوبات التفويضية ص۱۳۰ 

.۳۷ ٣۰ مجموع الفتاوی‎ )٥( 

)١1(‏ انظر: التغرير في الشريعة اللاسلامیة صض۳۲۹: 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠٠٣۳ ٠‏ 


ومن الشة: 

e ۱‏ - واللقظ للبخاري E‏ 
الأنصاري ويب أن النبي بي قال : «لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد 
من حدود ا“ 


مي با احا دو عر ا ا دز 


حدود ایه»" . 


۲ - عن ابن عمر وا : نهم کانوا ُضربون - على عهد رسول الله ية - 
إدا ا شتروا طعاماً ج أن پېیعوه في ا حتی يۇووە ان رحالھ. 

ففي الخد ا دلالة واضحة على مشروغية الجلد کنوع من 
آنواع التعزير. 


خالثاً: خلاف الفقهاء في الحد الأعلى لعدد أسواط التعزير: 
اختلف الفقهاء في الحد الأعلى لعدد أسواط التعزير على أربعة 
أقوال : ) 


القول الأول: أنه. لا يُزاد في التعزير على عشرة أسواط»ء وهذا القول 
و فيي مذهب الإمام أحمد وذهب إليه اة من الشاه ا 


القول الثاني : أنه ليس هناك حدٌ لعدد أسواط التعزير» بل الأمر في 
ذلك مفوض للحاكم حسب المصلحة. 


)۱( أخرجه البخاري› في الحدود» باب: كم التعزير والأدب» ج 
ابخاري مع ل 7/1۲ (AY‏ 5 

)۳( الجزاف: ۽ هور بیع الشيء e‏ بلا کیل ولا وزل. المطلع ض٣١٣٤۲.‏ 

)€( أخرجه البخاري› في الحدود» باب : کم التعزير ح140۲ (صحیح 
البخاري مع الفتح ۱۲/ (A‏ . 

TAY /۷ انظر: الإنصاف ١۲/٤٥٤؛ روضة ة. الطالبين‎ )٥( 


E‏ ب 


۳٤‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


شيخ الإسلام ابن تيمية”'. 


القول الثالث: آنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود» وقد اختلف 
أصحاب هذا القول في أدنى الحدود» على أقوال كالآتى: ‏ 
فان د وخ لاو آي لارو جد ال ی 


وهو . أربعون في القذف» وأربعون في الخمرء وهو في ذلك على 
النصف؛ وبالتالي فالقدر الأعلى للتعزير تسعة وثلاثون سوط" . 


۲ - ذهب آبو يوسف إلى أن أدنى الحدود في الأحرار ثمانون» لأن 
الحرية هي الأصل فصار الاعتبار بهاء وله قولان في القدر الأعلى للتعزير: 


والثاني: أنه خحمسة وسبعول سوطا› وهر مأثور عن علي نآب 
طالب و » فقلده فى ذلك . 


۳ - ذهب بعض الشافعية إلى أن أدنى الحدود: حد الخمر» وهو 
أربعون طا للحر» وعشرول للعبد؛ فالقدر الأعلى لعزي ال هة 
وار رطا والفدر ا لأعلي ري الع ته ف طا 


٤‏ ۔ ذهب بعض الشافعية إلى أن أدنى الحدود: عشرون رطا وهو 


."٤۷ /۲۸ انظر: التاج والإکليل ۸/ ۳۷٤؛ مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم»ء أبو عبد الله» صاحب أبي حنيفة 
إمام مجتهد أصولي› ولد بواسط سنة ١١١ه»‏ من مصنفاته: «المبسوط»» و«السير 
الكبير؟» توفي بالري سنة ۱۸۹ه. انظر: سیر آعلام النبلاء ۹/٤۱۳؛‏ شذرات 
الذهب ۳۲۱/۱ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ٥,؛‏ شرح فتح القدیر .۳۳٤/٣‏ 

. انظر: المصدرين السابقين» نفس الصفحات‎ )٤( 

.0۲0 / 0 انظر: نهاية المحتاج ۲/۸ مغني المحتاج‎ )٥( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠٠٠١‏ 


حد العبد في الخمر إذ هو على النصف من حد الحر؛ وبالتالي فالحد 
الأغلى للتغرير تسعة عشر سوط . 

القول الرابع : آنه لا يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فيهاء فلا 
يبلغ التعزير في النظر والمباشرة حد الزناء ولا على الشتم بدول الققذف حد 
ألقذف» :وقد ذهب إلى هدا القرل بعض:الشافية والحتاة" . 
© الأدلة: 


أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما ثبت في الصحيحين - واللفظ 
لمسلم - من حديث أبي بردة الأنصاري ولي أن النبي ية قال: «لا يجلد 
أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود ا" . 

ووجه الدلالة منه: «أن هذا الحديث ورد بصيغة الحصرء التي يمثلها 
النفي والاستثناءء وهذه من أبلغ صيغ الحصر»ء فهو نص في محل 3 
على أنه لا عقوبة فوق عشر جلدات؛ إلا فيما ورد فيه من الشارع عقوبة 
مقدرةٌ كالخمر والقذف ونحوهما؛ لقوله ية في هذا الحديث: إلا في حد 
من حدود ایلّه» أما ما لم یرد فيه من الشارع عقوبة مقدرة» فإن العقوبة : ل 
فيه تعزيراًء وهذا التعزير لا يتجاوز عشر جلدات»"“ . 

وقد أجيب على هذا الحديث بعدة أجوبة منها : 

١‏ أن الحديث منسوخ» وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية 
والشافعية؛ بدليل إجماع الصحابة على العمل بخلافه من غير نكير . 


(1) انظر: نهاية المحتاج ۲۲/۸؛ مغني المحتاج .٠٠٠١/١‏ 

(۲) انظر: روضة الطالبين ۷/ ۸۲؛ الإنصاف .٤٠٠١ /۲١‏ 

(۳) سبق تخریجه صض‌۲۳۹. 

.٤١٤ص الحدود والتعزيرات عند ابن القيم‎ )٤( 

.۲۱۹/۱۱ شرح صحیح مسلم للنووي‎ ؛۳۴۳٣‎ /١ انظر: شرح فتح القدیر‎ )٥( 


ENE‏ نڪ ل ل ا 


٦‏ ر التعيير :عن الراي.ضوابطه ومجالاته في .الشريعة الاسلامية 


وقد نوقشت هذه الإجابة: 

بأن الإجماع لا ينسخ السنة وذلك؛ «.. لأن الإجماع لا يكون إلا 
بعد وفاة الرسول بء والنسخ لا يكون بعد موته»''. 

«نعم لو ثبت الإجماع لدل على أن هناك ناسخا». 

وقد نقل ابن حجر قول البيهقي: «روي عن الصحابة في مقدار 
احير ار فل وأحسن ما يُصار إليه في هذا ما ثبت عن 
النبي بيا . ٠.‏ . ثم ساق حديث أبي بردة يه ثم قال ابن حجر معلقاً 
على مقالة البيهقي : «فتبين بما نقله البيهقي من اختلاف الصحابة أن لا 
ا ا ا ا ا ا الثابت ويُصار إلى ما 
يخالفه من غير برهان» 

ونوقش ما قاله ابن حجر: بأن الاختلاف المروي عن الصحابة ا 
هو في المقدار لا في حکم الحديث والعمل به» ولهذا فإن العلامة 
ألما وي لما ذكر ان غل الصحابة على خلاف هتا الحديث قال: 


(ونورع بما ل يجدي» hb‏ 


لکن 2 آنه لا E‏ بين الحديث a‏ ا حت 


بن تيمية للمراد بالحدود. 


(۱) البحر المحیط ۱۲۸/٤‏ بتصرف يسير. 

٠ .۷۹/٤ التلخيص الحبير‎ )۲( 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي ٥1۸/۸‏ . 

(6) التلخيص الحبير .۷۹/٤‏ 

)٥(‏ هو: محمد عبد الرؤوف بن علي زين العابدين الحدادي» ثم المناوي القاهري 
زين الدين» فقيه محدث»› ولد سنة ١٥۹ه»‏ من مصنفاته : فيض القدير بشرح 
الجامع الصغير»ء اتيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف)» توفي بالقاهرة 
سنة ١۳٠٠ه.‏ انظر: الأعلام ٦/٤۲۰؛‏ معجم المؤلفین ۲۲۰/۰.. 

(0) فيض القدير /١‏ ۷۷٥؛‏ وانظر: الحدود.والتعزيرات عند ابن القيم ص١۸٤.‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإاسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠۴۳۷‏ 


تقض الخديت غل الجلد راما القرت: بالغضا ملا يال 
فتجوز الزيادة في ذلك» على أن لا يتجاوز أدنى الحدودء وإلى هذا 
ذهب الوصطخريء من ف 


ونوقشت هذه الإجابة: بالرواية الواردة بلفظ «الضرب)” ٤‏ وهی الا 
عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود ایل" . ۰ 

٣‏ أن اا في الحديث «ما حرم لحق الله» فإن الحدود 
لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال 2 مثل آخر الحلالء 
وأول الحرام. فيقال في الأول: اق ذد لله فلا تعد دوا [البقرة : {Y4‏ 
ويقال في الثاني : يلك حدود آله فلا مروا ا [AV‏ . 


وآما تسمية العقوبة المقدرة حداء فهو عرف حادث» ومُراد. الحديث: 
أن من ضرب لح نفسه؛ كضرب الرجل امرأته في النشوز»ء لم يزد على 
عشر جلدات». 

وقد ناقش ابن دقيق العير <“ هذا ا الترات أنه احروج عن الظاهرء 
ويحتاج إلى نقل»ء والأصل عدمه. .. كما يرد عليه أنا إذا أجزنا في كل 
حى من حقوق الله أن يُزاد عن العشر لم يبق لنا شيءٌ يختص المنع به؛ لأن 
ما عدا المحرمات التي لا يجوز فيها الزيادة: هو ما ليس بمحرم» وأصل 


(1) انظر: فتح الباري .٠۸١/١١‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(۳) سبق تخریجه ص‌۲۳۹. 

) ."٤۸/۲۸ مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )٤( 

() هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع› > بو الفتح القشيري» تقي الدين»› 
المعروف بابن دقيق العيد إمام فقيه مجتهد أصولي» ولد سنة ١٠۲٠ه»‏ قضاء 
الديار المصرية» من مصنفاته: «الإحكام شرح عمدة الأحكام» و«الإمام في شرح 
الإلمام» توفي بالقاهرة سنة ١٠۷ه.‏ انظر: الدرر الكامنة .0۸/٤‏ البدر الطالع 
110/۲. 


۳۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


التعزير أنه لا يُشرع فيما ليس بمحرم فلا يبقى بخصوص الزيادة معنى»"'. 

وقد دفع ابن حجر مناقشة ابن دقيق العيد بقوله: «قلت: ويحتمل أن 
يفرق بين مراتب المعاصي» فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه» وهو المستثنى 
في الأصل»ء وما لم يرد فيه تقديرء فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه» 
وأطلق عليه اسم الحد كما في الآيات المشار إليها" والتحق بالمستثنى› 
وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة فهذا يدفع إيراد الشيخ تقي 
الل 


أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني القائلون: بأنه ليس هناك حدٌ لعدد 
أسواط التعزير بالسنة وعمل الصحابة والإجماع. 


أما السنة: 


فمد فيها أن الشارع ی في التعزيرات بحست الرصلحة› وذلك 
کالا تي 


١‏ - شرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في الرابعة“» ولم ينسخ ولم 


)١(‏ فتح الباري ۱۸١/۱۲‏ بتصرف يسير. 

(۲) يشير إلى الآيات التي ساقها ابن تيمية في كلامه. 

(۳) فتح الباري ۱۸۵/۱۲. 

)٤(‏ انظر: إغاثة اللهفان ۳۳۱/۱ - ۳۳؛ إعلام الموقعين / £ ٠۷؛‏ الطرق 
الحكمية ص٤١‏ - .١١‏ 

)٥(‏ هذا الحديث أخرجه الترمذي› فى الحدود» باب: ما جاء من شرت الخمر 
فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه» ح۹٦١٠‏ (جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 
٤؛؛)‏ ؛ وأبو داود في الحدود» باب: إذا تتابع في شرب الخمر» ح١۷٤٤‏ 
رس ابن داود مع عون المعبود )١۱۱۹/١۲‏ وغيرهماء» من طرق يصير بمجموعها 
صحيحاً كما قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد ٤١/۹‏ وما 
بعدها . 


1 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۳٠١۹‏ 
آ2 عَرّر بحرمال النصيب المستحق E‏ 


2 عَرّم على تحريق بیوت تارکي الجمعة والجماعة‎ Ei 
أضعف الغرم على سارق ما لا قطع فيه» وشرع فيه جلدات نكالاً‎ - ٤ 


ادا : ) 
ه٠‏ وقال فى تارك الزكاة: «إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات 
)£( 
ربنا» . 


وجه الاستدلال من هذه الأدلة: 


في الأدلة السابقة دلالةٌ واضحة على أن التعزير لا يتحدد أكثره بقدر 
معين» بل حسبما يراه الإمام أدعى لتحقيق المصلحة» ودفع المفسدةء فإن 
فيها ما جاوز الحد؛ كالقتل للشارب في الرابعة» وفيها ما ليس من جنس 
الحد» كجلد من سرق ما لا قطع فيه» وكتعزير تارك الزكاة بأخذ شطر 


)١(‏ أخرجه مسلم» في الجهادء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» ح٥٤٥٤‏ من 
حديث عوف بن مالك ڪب (صحیح مسلم مع شرح النووي ۲۸۹/۱۲). 

(۲) حديثا عزم النبي ية على تحريق بيوت تاركي الجمعة والجماعةء أخرجهما مسلم 
في صحیحه »› في المساجد» باب ما روي في التخلف عن الجماعة» ح۷۹٤۱‏ 
عن أبي هريرة طه؛ ح۸۳٤۱‏ عن ابن مسعود طله (صحیح مسلم مع شرح 
النووي 100/0 _ .(\o0V‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» في البيوع» باب ما جاء في الرخحصة في أكل الثمرة للمار بهاء 
ح٣۱۳۰‏ (جامع الترمذي مع تحقة الأحوذي ٤‏ )؛ وأبو داود» في الحدود» 
باب ما قطع فيه» ح٠۳۸٤‏ (سنن أبي داود مع عون المعبود ١١/۳۷)ء‏ وإسناده 
حسن» انظر: إرواء الغليل 1۹/۸ من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة ح١۷١٠‏ (سنن أبي داود مع 
عون المعبود ٤/۱1"(؛‏ والنسائي› في الزكاة» باب عقوبة مانع الركاةء 
ح۳٤٤‏ (سنن النسائي مع شرح السندي «(1V /o‏ وإسناده حسن› انظر : 
إرواء الغلیل ۳/ .۲٠٤‏ 


E i E E 


ا 


۳4° ) التعبير عن الرأي. ضوابطه -ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


ماله وفي هذا التنوع دلالةٌ ظاهرة على رجحان هذا القول» والله أعل“. 
ومن عمل الصحاية: 


اروق آذ معن جن زاندة عمل انما على قش اتم ست 
المال» ثم حاء نه لصاحب بیت المال» فأ خحذ ا فبلغ عمر ذلك› 
فضربه مائة وحبسه» فكلّم فيه فضربه مائةً أخرى» فكلم فيه فضربه مائة 
(TD is‏ 
iT‏ 


أ - من جهة ثبوته» فهذا الأثر لم يثبت. ٠‏ 


ب لعل معن بن زائدة کانت له ذنوتٰ كثيرة فدتب على جميعها › 
تکرر منه الأخذ» أو کان ذنبه مشتملاً على جنايات: إحداها: تزويره» 
والثانية : أخذه لمال بيت المال بغير حقه» والثالثة: فتحه لباب هذه الحيلة 
و 


۲ ما روي أن علياً أتي بالنجاشي الشاعر” قد شرب خمراً في 
رمضان» فجلده تمان الحد» es‏ لفطره في رمضان 


٤۹ - ٤۸ص القيم‎ aT انظر: الحدود‎ )١( 

(۲) ورد في تبصرة الحکام ۲۲۱/۲: معن بن زياد ولم أعثر له على ترجمة. 

(۳) لم أعثر على هذا الأثر في شيءٍ من كتب السنة التي بين يدي» وقال محققا 
الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة عن هذا الأثر: «لم نجده فيما بين أيديناء 
E‏ العرب ممن أدرك العصرين الأموي والعباسى» فكيف 
يدرك عمر ط4 !!. ٠.‏ انظر: الشرح الكبير ٤٥۷/۲١‏ هامش/۱. ۰ 

.£0/ انظر: الشرح‎ )٤( 

(0) هو: قيس بن عمرو بن مالك› E‏ 
SS GS E a‏ ا 
انظر: الأعلام .۲٠۷/١‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» في الأشربت ا ا وا ا 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف.الشريعة الاضلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٣٤١‏ 


وو حه الدلالة: أن علا نه ۰ جلد شارب الخمر الحد وهو تمانون 
جلدة» ثم زره بعشرين سوطا» وقد شاع ذلك من غير نکير» فدل على 
جواز الزيادة على عشرة أسواط في التعزير. 


وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة و على التعزير بأكثر من عشر 
حلدات »› وننوعت تعازیرهم في ذلك من عير نکیر› وممن حکی الإجماع 
عن الصحابة في هذا الأمرء جماعة من الان كالأصيلي” والنووي 
TD E‏ 
والرافعي 


أدلة القول الثالث: 


استدل أصحاب القول الثالث القائلون: أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى 
الحدود» بحديث: امن بلغ حداً في غير حا فهو من المعتدين»” . 


> الرأس» برقم۲٤‏ ' ۷ قال: حدثنا الثوري عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن 
علياً. . . ثم ساق الأثر. وإسناد هذا e‏ ا 
- الشوري: هو سفيان بن سعيد الثوري: اثقة حافظ فقيه حجة» توفي سنة 
اها. انظر: التقریب .۳۷١/١‏ ۰ 
۲ عطاء بن أبى مروان: هو الأسلمى» ثقة توفى سنة ١٣ه.‏ انظر: التقريب .1۷١ /١‏ 
د أب مرران: قيل اسه ميد وقل غيت وقيل عبد اله بن مصخب» وقد 
اختلف في صحبته» روی عن علي جه » وهو ثقة. انظر: التهذيب .۲٠٠/١٠۲‏ 
(۱) هو: عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأموي اا او مك امرف 
بالأصيلي› شيخ المالكية» عالم الأندلس» ولد سنة ٤‏ ۲ه بالمغرب» من مصنفاته 
کتات lL‏ على آمهات المسائل» في اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة توفي 
بقرطبة سنة ۳۹۲ ه. انظر: سير أعلام النبلاء /۱١‏ ١٠٠؛‏ الديباج المذهب ص٤۲۲.‏ 
(۲) هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» الرافعي القزويني الشافعي» أبو 
القاسم» الإمام العالم فقيه الشافعية ولد سنة ١٥ه»‏ من مصنفاته: «افتح العزيز 
في شرح الوجيز» واشرح مسند الشافعي»» توفي سنة ۲۳٦ه.‏ انظر: سير 2 
النبلاء ۲۲/ ۲٠۲؛‏ طبقات الشافعية الکبری ۲۸۱/۸. 
(۳) انظر: التلخیص الحبیر .۷۹/٤‏ 


.٠٢‏ .و 


۳4۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن E‏ فيه يمد المنع من الزيادة 
على الحد المقدرء فلا يلَع بالتعزير إذاً حد مدر . 


وقد نوقش هذا الدليل: بأنه ضعيف . 


أدلة القول الرابع: 

استدل أصحاب القول الرابع القائلون: أنه لا يبلغ بالتعزير في 
المعصية قدر الحد فيها: بحديث النعمان بن بشير طبه » في الرجل الذي 
رفع إليه» وقد وقع على جارية امرأته» فقال: لأقضين فيك بقضاء 
رسول الله بء إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة جلدة» وإن لم تكن 
أحلتها لك رجمنّكَ بالحجارةء فوجدوها أحلتها له فجلدوه ماثة" . 


ووجه الاستدلال من هذا الحديث : 


«أن المواقع للجارية كان محصناًء e‏ الرجم» فلما 
وجحدذدت الختية الدارئة للحد» جلده النعمان د صبه مائة جلدة ترا فلم 
يبلغ بالجلد حَدّ المحصن» وقد ذکر أن هذا قضاء e‏ الله کل فکان في 
هذا الال خلى أن الشرير فى غقوبة جنها خد مقتر: للا يبلغ بها الحد 
ا 

ر 


.٤١٣ص انظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داودء في الحدود» باب: الرجل يزني بجارية امرأته» ح٦٤٤٤»‏ (سنن 
آي داود مع عونل المعبود ١١/1٦۹)؛‏ والترمڏي› فى الحدود» باب: ما جاء في 
الرجل يقع على جارية امرأته» ح۷0٤۱‏ (جامع الترمذي مع تحمة الأحوذي / 
1۳( والنسائي»› ه في النكاح› إحلال الفرج E‏ (سنن النسائي مع 
شرح السندي 1/ (ETT‏ وابن ماجه» في الحدود» باب من وقع على جارية 
امرأته» ح۱٣٣۲‏ (سنن ابن ماجه مع شرح السندي .)۲۲٤/۳‏ 
قال الترمذي: «حديث النعمان في إسناده اضطراب› عت مدا ای البخاري 
يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم. ٠.‏ جامع الترمذي مع التحفة .1£/٥‏ 

(۳) الحدود والتعزيرات ص*°١۷٤.‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٣٤٣‏ 


وقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 
الأول: أنه ضعيف ففى سنده اضطراب . 


الثاني : أنه على فرض ثبوته» فيكون واقعة عين يختص حكمها بمن 


وقع على جارية امرأته» كما قرر ذلك القاضي أبو يعلى واستحسنه الموفق 
)\( 


الترجيح: 

وبعد العرض السابق لأقوال العلماء وأدلتهم» فالذي يظهر - والعلم 
عند الله - أن أسعد هذه الأقوال حًا بالدليل» هو القول الثاني» وهو 
مشهور مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» والقاضي : بأنه 
ليس هناك حَدٌ لعدد أسواط التعزير» بل الأمر في ذلك مفوضْ للحاكم 
حسب المصلحة؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول» وسلامتها من المعارض 
المقاوم في الجملةء ولاتفاقه مع مقاصد الشريعة الإسلامية» ولكونه أقرب 
إلى تحقيق الهدف من التعزير؛ ولعدم انتهاض أدلة بقية الأقوال للاحتجاج› 
والله أعلم. 
رابعاً: نماذج من المأثور عن علماء السلف في جلد أهل البدع والآراء غير 
المشروعة: 

لقد تتابعت أقوال السلف وأفعالهم في تقرير عقوبة الجلد كعقوبة من 
العقوبات التي تشرع لزجر آهل البدع والآراء غير المشروعة» ومن ذلك: 

۱ - ما روي عن عمر بن عبد العزيز آنه تي برجل سب عثمان طوبه“ 
فجلده ثلاثين سوطاً» وضرب آخر عشرة أسواط ؛ لسبه عشمان» فلم يزل 


وم Cy‏ 
يسبه حنی صربه سبعین سر : 


(۱) انظر: المغني .۳٤۷ _ ۳٤١/۱۲‏ 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۷/ .٠١۳۷‏ 


> e 
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س 
- وضرب عمر بن عبد العزيز من سب معاوية طبه أسو 


۳ - قال الشافعي: «حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد» 


ويحملوا على الإبلء ویطاف بهم في العشائر› و هذا جرا من ا 
الكتاب والسنة و الكلام» . 


النوع السابع: القتل تعزيراً 


أولا: تعريفه: 

القتل في اللغة: مصدر قتل يقتل» ويأتي على عدة معانٍ منها: إزهاق 
الروح» ومزج الشيء حتى تزول حدته وشدته» والدفع " 

وفي الاصطلاح: ‏ خو الل ال أي : اتل للنفس . 

وقيل: هو: فعلٌ من العباد تزول به الروے“ ) 

وتقدم تعريف التعزير"“ 


خانياً: خلاف العلماء حول مشرومعية قتل الداعية إلى البدع والآراء غير 
المشروعة: ) 

تقدم معنا أن البدعة تنقسم إلى بدعة «مكفرة)» وبدعة «مفسقة». فمن 
ارتكب بدعة مكفرة» فإنه يكفر ويصبح مرتدا إذا توفرت فيه شروط المرتد« 
ويقتل حدا وسنتناول هذا القسم بالبحث عند الكلام على ۰ الردة في 
المطلب التالي» إن شاء الله تعالى. 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۱۳۳۷/۷. 
(۲( شرح إالسنة للبغوي 11۸/۱. 

(۳) انظر: اللسان (قتل) ١٠/۳۳؛‏ المصباح (قتلته) ۲/ .٤۹١‏ 
)٤(‏ انظر: مغني المحتاج .1/٥‏ 

.۹۷ /٦ انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق‎ )٥( 

(0) انظر: ص۲۸۹. 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠٤١‏ 


ويدور بحثنا في هذا المقام على حكم الداعية إلى البدعة المفسقة 
المخلظة”'. فقد اختلف العلماء فى مشروعية قتله تعزيراً على قولين : 


القول الأول: أن الداعية إلى البدعة المفسقة المغلظة إن لم يندفع 
شره إلا بقتله» فإنه يقتل ترا وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من 
الحنفيةء والمالكيةء وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة" . 


ونظراً لأهمية هذا الموضوع وخطورته فإنه يحسن بنا أن ننقل شيئا من 
نصوص علماء المذاهب فى هذا الشأن. | 


قال ابن عابدين: «أهل الأهواء إذا ظهرت بدعتهم... وكانت لا 
لم یمکن بلا حبس وضرب؛ يجوز حبسه وضربه» وكذلك لو لم یمکن 
المنع بلا سيف إن كان رئيسهم ومقتداهم» جاز قتله سياسة وامتناعاً. 
والمبتدع إذا كان له دلالة ودعوة للناس إلى بدعته» ويتوهم منه أن ينشر 
البدعة - وإن لم يحكم بكفره - جاز للسلطان قتله سياسة وزجراً؛ لأن 
فساده أعلى وأعم حيث يؤثر على الدين. والبدعة لو كانت كفرا يباح 
قتل أصحابها عموماء ولو لم تكن كفرا يقتل معلمهم ورئيسهم زجرا 

rT 
: وامتناعا»‎ 


)۱( البدع المفسقة ليست على درجة واحدة من القبح والشناعة بل هي متفاوتة في 
درجاتها ومراتبهاء والذي يظهر من خلال استقراء كلام علماء السلف الصالح 
واستعراض مواقفهم من دعاة البدع» أن.عقوبة القتل تعزيراً في الباب مقصورة 
على من دعا إلى بدعة مغلظة» كبدع الخوارج (على القول بعدم تكفيرهم) وبدعة 
القدر» والله أعلم. 

(۲) انظر: رد المحتار ١/٠۲۸؛‏ تبصرة الحكام YY /Y‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 
۸ _ ۹١۱؛‏ الطرق الحكمية ص٤۹‏ ؛ التعزير فى الشريعة الإسلامية 
ص۳۲۳؛ التشريع الجنائي الإسلامي .1۸۸/١‏ ۰ 

(۳) رد المحتار ۳۸٦/٦‏ بتصرف یسیر. 


۳٤٦‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وقال ابن ٠‏ «قال مالك ا 6 ان 


القاسم : نى الأباشة الحردرة امل الاعراء كاي ا ا ولا 
قتلوا» إذا كان الإمام عدلاً. . .»". 


وقال ابن فرحون: «... وأما الداعية إلى البدع المفرق لجماعة 
المسلمين فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا فَيَلّء وقال بذلك بعض الشافعية فى 
قتل الداعية. . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومَنْ لم يندفع فساده في الأرض إلا 
بالقتل َيِل مثل المفرق لجماعة المسلمينء والداعي إلى البدع في الدين». 


)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن زيادء الإسكندراني المالكي» أبو عبد الله» المعروف 
بابن الموازء فقيه الديار المصرية»ء انتهت إليه رئاسة المذهب سنة ۲۹۹ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء ١١/1؛‏ الديباج المذهب ص١"".‏ 

(۲( القدرية هم : الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال. العبد» a‏ وقدرة 
مستقلتين عن إرادة الله وقدرته» وأول من أظهر هذا القول معبد الجهني» في 
أواخر عصر الصحابة» وهم فرقتان: غلاة وغير غلاةء فالغلاة: ينكرون علم الله 
وقدرته وخلقه لأفعال العبادء وهؤلاء انقرضرا أو كادوا. وغير الغلاة يؤمنون 
بأن الله عالم بأفعال العباد لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته» وهو الذي 
استقر عليه مذهبهم. شرح لمعة الاعتقاد ص۲٦۱‏ . 

(۳) المنتقی شرح الموطاً ۹/٤۲۷؛‏ وانظر: الموطاً مع شرح الزرقاني .٠۹/٤‏ 

)٤(‏ هو: إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي› برهان الدين 
أبو الوفاءء فقيه مالكي» ولد بالمدينةء من مصنفاته: «تبصرة الحكام في أصول 
الأقضية ومناهح الأحكا»» و«الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» في 
تراجم علماء المالكية» توفي بالمدينة سنة ۷۹۹4ه. انظر: الدرر الكامنة ١/٤"؛‏ 
شذرات الذهب ."٥۷ /٦‏ 

)٥(‏ تبصرة الحکام ۲۲۳/۲ ولم أجد فيما e‏ عنهم في 
قتل الداعية إلى البدعة» وقد عزاه إلى بعض الشافعية ابن فرحون كما تقدم»› 
وشیخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۱۰۸/۲۸ ۔ ."٤١ ›٠٠۹‏ 

)7( مجموع الفتاوی لابن تيمية ۲۸/ ١٤؛‏ الطرق الحكمية ص٤٩‏ ؛ كشاف القناع .٠١١/١‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۳٤١۷‏ 


القول الثاني : أن الداعية إلى البدعة المفسقة المغلظة لا يقتل» بل 


يعرر یما دول القتل کالحبس والضرب› حتی یکف عن الدعوة لمدعته» 
وهذا منقولٌ عن الإمام أحمد وإليه ذهب بعض المالكية. 


قال صاحب الإقناع : «ونص أحمد في المبتدع الداعية: يحبس حتى 
نكف نها 


وقال سحنون : «أما مَنْ كان بين أظهرنا - أي: من أهل الأهواء 
والبدع - وفي جماعتناء فلا يقتل وليضرب مرة بعد مرة» ويحبس وينهى عن 
مجالسته والسلام عليه تأدیباً له. . .»". 


9 الاأدلة: 


أدلة أصحاب القول الأول: 

لم يستدل أصحاب القول الأول بشيءٍ من الأدلة النقليةء ولكنهم 
عللوا ما ذهبوا إليه» من مشروعية قتل الداعية إلى البدع» بكونه من 
«المفسدين في الأرض»» قال الزرقاني“ معلا راي الإمام مالك في فتل 
القدرية بعد استتابتهمء بأنه «دفٌ لفسادهم وقطع لبدعتهم لا للكفر» . 


.٤٦١/۲١ الإقناع مع شرحه كشاف القناع ١/١١۱؛ وانظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي المالكي» أبو سعيد» الملقب 
بسحنول» فقيه فقيه وقاضٍ انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب› کان زاهدا صداعاً 
بالحق» ولد ال وان سنة ١١٠٠١ه»‏ روى المدونة عن عبد الرحمن بن قاسم عن 
الإمام مالك توفي بالقيروان سنة ١٤۲ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 1۳/١١‏ ؛ 
الديباج المذهب ص٣٠۲.‏ 

(۳) المنتقی شرح الموطأً ۹/ .۲۷١‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن عبد الباقى بن يوسف بن IE‏ الزرقانى المصري الأزهري 
المالكى› آبو عبد الله » محدث علامة» ولد بالقاهرة سنۀ 0۵٠۱١ه»‏ من 
قات" شرح موطاً مالك»› ولاشرح البيقونية» توفي بالقاهرة سنة ۲۲١١ه.‏ 
انظر: سلك الدرر ٤/۸٤؛‏ الأعلام .۱۸٤/١‏ 

.۳٠١ ۳۰۹/۲ شرح الزرقاني على موطأً مالك‎ )٥( 


4A‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


ولكن يمكن أن يستدل لهذا القول بالأدلة الاآتية: ٠‏ 

| - قوله تعالی: لما جروا الزن ارون الله ورسولة وَيسَعَونَ ف 
آلأرْضِ سادا أن يسلوا أو بصلا أو ثُمَعَمَ أَيَدِيه وَأَرَجُلهُم يِن خض أو 
نَا يسس ألأَرَض الآية [المائدة: ۳۳]» ولا شك أن نشر البدع والآراء 
المنحرفة والدعوة إليها مِنْ أعظم الفساد في الأرض» نظرا لما يترتب عليه 
من إفسادٍ لأديان الناس وإضلال لهم وطمس لما جاءت به الرسل من الحق 
والهدىء ولذلك قرر شيخ اللإسلام ابن تيمية أن خطر أهل البدع وفسادهم 
«(أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب»"» وعلل ذلك بأن آهل 
الحرب إذا استولوا «لم يفسدوا القلوب» وما فيها من الدين إلا تبعا»"» 
أما أهل البدع فإنهم «يفسدون القلوب ابتداء»” . ) 

كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدعوة إلى البدع ضرب من 
ضروب الفساد في الأرض حيث قال: «... ومن لم يندفع فساده في 
الأرض إلا بالقتل فَيِلّء مثل المفرق لجماعة المسلمين» والداعي إلى البدع 
ف الد . 


1 - أن في نشر البدع والآراء غير المشروعة تفريقاً لجماعة المسلمين 
ت 1 : a‏ ت : رژ . ر و2 م 
وتمزيقا لصفهم» حيث يصبحون شيعا وأحزابا و کل جزب ما لديم فرحو 
[المؤمنون: ۳٥؛‏ الروم: ۳۲]ء وقد قال ية : «إنها ستكون هَنَاتٌ وهَنَات” » فمن 
أراد أن يفرفق آمر هله الأمة وهي جمیع فاضربوه بالسيف کائناً من کان»” . 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۳۱/۲۸. 

(۲) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(۳) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

.٠١۹/۲۸ المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) الات جمع هنة» وتطلق على كل شيء» والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة. 
شرح النووي على صحيح مسلم .٤٤٤/١١‏ 

(( أخرجه مسلم»› في الإمارة» باب حکم من فرف أمر المسلمين وهو مجتمع› 
ح٣۷۷٤‏ (صحیح مسلم مع شرح النووي .)٤٤٤/٠١‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن .الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۳٤١‏ 


قال الإمام النووي معلقاً على هذا الحديث: «فيه الأمر بقتال مَنْ 
خرج على الإمام» وأراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك» وينهى عن ذلك 
فان لم ينته قوتل»ء وإن لم يندفع شره إلا بقتله» فمَيَلَ كان هدراً. . 
وقوله ية «يريد أن يشق عصاكم» معناه: يفرق جماعتكم كما فرق العصا 
المشقوقة» وهي عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس»”''. 

۳ عن ابن مسعود وط قال: قال رسول الله َيه «لا يحل دم 
امرئٰ مسلم» يشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة. 

قال الإمام النووي: «.. u‏ قوله ية: «التارك لدينه المفارق 
للجماعة» فهو عام في كل مرت عن الإسلام. .. قال العلماء: ويتناول 
أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعةء أو بغي أو غيرهما. . .». 


أدلة أصحاب اقول الثاتي: 
لم يستدل أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه» ولكن يمكن أن 


- عموم الأدلة التي تحرم دم المسلمء إلا في حالاتِ معينةٍ ليس 

منها الدعوة إلى البدع» ومن ذلك قوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 

يقولوا : لا إله إلا اله فمن قال: ا شع متي ما زا 
بحقه وحسابه على اله . 


TT شرح‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري» في الدیات» باب قول الله تعالی: وان التقس پالتنس وال 
الین ح1۸۷۸ (صحيح البخاري مع الفتح 4/۲( ومسلم»› في الحدود» 
باب ما باح به دم المسلم > ح١٥٣٤‏ (صحیح مسلم مع شرح النووي .)١١١/١١‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على مسلم .٠١١/١١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم» في الإيمانء باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا .لا إله إلا الله.. 


eys‏ ا 


o٠‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه عام مخصوص» بما سبق من أدلة 
القول الأول الموجبة لقتل المفرق للجماعة والمفسد في الأرض»› ولا شك 
أن الداعية إلى البدع من هذا الصنف» فإن لم يكف شره إلا بقتله فإنه 

۲ أن مِنْ مقاصد عقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته» زجره وكف 
شره عن الناس› وهذا يتحقق بالسجن › إذ به ينكف شر الداعية إلى البدعة› 
ويعزل عن الناس» فلا مسوغ لقتله والحالة هذه. 

ويمكن أن يناقش هذا التعليل» بأن يقال: لا خلاف بين أهل العلم 
في أن الداعية إلى البدع يعزر بالتدريج» فإذا انكف شره بالتوبيخ لا يُصار 
إلى الضرب» وإذا انكف بالحبس لا يصار إلى القتل . 

ولكن لا يسلم القول بأن الحبس كاف في درء فتنة المبتدع وكف 
شره»› فقمد یکول من المصلحة قتله إخحماداً لمتنته › وجرا لأتباعه› فحينئد ل 
يكون الحبس كافياًء والله أعلم. 


رجح | 

الذي يظهر لي رجحانه - والعلم عند الله - هو القول الأولء والذي 
يقضي بمشروعية قتل الداعية إلى البدع تعزيراًء وذلك لتمشيه مع مقاصد الشرع 
ومصالح الأمة من حفظ دينها وعقيدتهاء ولكن مع مراعاة الضوابط الاتية: 

| - أن القتل تعزيراً لا يكون إلا لدعاة البدع المغلظة كالحرورية 


والرافضة ومن شابهه”'. 


۲ - لا يحكم بقتل الداعي إلى البدعة المغلظة إلا إذا لم يندفع فساده 
إلا بالقتلء أما إذا اندفع فساده بما دون القتل فلا يقتل . 


."۳١٠/۲ انظر: حقيقة البدعة وأحكامها‎ )١( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠١١‏ 


٣‏ - لا يقتل الداعية إلى البدع المغلظة حتى يستتاب ويبين له الحقء 
كما فعل علي بن آبي طالب يب مع الخوارج حيث لم يقاتلهم حتى بعث 
ابن عباس ويا إليهم فبين لهم الح وأقام عليهم الحجة". 

ا 9 

ألا يترتب على قتل الداعية إلى البدعة المغلظة مفسدة راجحة") 
ولذلك النبي بي قتل ذي الخويصرة رأس الخوارج الذي اتهم الرسول يها 
بالجور في قسمة الغنائم ؛ لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» كما 
ترك علبي طبه قتل الخوارج أول ما ظهروا لأنهم كانوا خلقاً كثيراًء وكانوا 
داخلين في الطاعة والجماعة ظاهراًء ولم يحاربوا أهل الجماعة“ . 

- ينبغي أن يضبط هذا الأمر بكون الإمام الأعظم أو مَنْ يقوم مقامه 
عدلا”» حتى لا يتخذ حكام الجور هذا الأمر ذريعة لتصفية مخالفيهم 
والتنكيل بهم» بدعوى أنهم مبتدعة» والله أعلم. 
ثالثاً: من نماذج تعزير دعاة البدعة بالقتل : 

لما أظهر غيلان الدمشقي"“ بدعته في القدر وجاهر بها ودعا إليهاء 
زجره عمر بن عبد العزيز عن ذلك وناظره» فأظهر التوبة» فقال عمر: اللهم 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .٠٠۸/۲۸‏ 

(۲) ستأتي قصته. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۸/ .٥٠١‏ 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

.۳۳١ - وقد اشترط ذلك الإمام مالك فیما نقله عنه ابن المواز» انظر ص۳۳۰‎ )٥( 

)١(‏ هو: غيلان بن مسلم الدمشقي» أبو مروانء القدري الضال» من أصحاب 
الحارث بن سعيد الكذاب» استتابه عمر بن عبد العزيز فأظهر التوبة فلما مات 
عمر جاهر بمذهبه» فطلبه هشام بن عبد الملك» وأحضر الأوزاعي لمناظرتهء 
فأفتى الأوزاعي بقتله» فصلب على باب كيسان بدمشق سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر: مفتاح السعادة ۲/١٤٠؛‏ الأعلام ە/ £ . 


oY‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


إن کان کاذباً فاقطع يده ورجله ولسانه واضرب عنقه" . فلما كانت خلافة 
هشام بن عبد الملك"» أظهر غيلان بدعته وجاهر بهاء فأخذه هشام 


وأحضر الأوزاعي يناظره» فانقطع . وأفتى الأوزاعي بقتله» فأمر هشام بقطع 
يده ورجله» ثم قطع لسانه وعنقه وصلبه . 


ولما دحل هشام بن عبد الملك شي ءُ من الحرج من قتل هذا المبتدع 
كتب إليه رجاء بن حيوة“: «بلغني أنه دخلك من قبل غيلان وصالع”*› 
فأقسم بالله لقتلهما أفضل من قتل ألفين من الترك والديل“». 

وکتب نمیر د ا “ لهشام بن عبد الملك في هذا الشأن: يا 
أمير المؤمنين إن فقتل غيلان کان من فتوح الله العظام على هذه الأمة»؟. 


»٤۲۹/۲ انظر: مناظرة عمر بن عبد العزيز لغيلان فى: السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
.۷۹٤مقرب‎ »۷۸۹/٤ شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ ؛۹٤۸مقرب‎ 

(۲) هو: : هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي القرشي› الخليقة› a Ge‏ 
١ه‏ استخلف بعد أخيه يزيد سنة ٥ه‏ کان جمّاعاً للمال عاملاً ارما 
سائساً» فيه ظلم مع عدل» توفي بالرصافة سنة ١۲١ه»‏ وبموته مات ملك پنی أمية 
واضطرب أمرهم. انظر: سير آعلام النبلاء ١٠/٠٠؛‏ البداية والنهاية a‏ 

(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد آهل السنة ۷۹٤/٤‏ ۔ .۷۹١‏ 

)٤(‏ هو: رجاء بن حيوة بن جرول الكندي الأزدي» أبو نصر» الإمام القدوة» الوزير 
العادلء كانت له منزلة كبيرة عند سليمان بن عبد الملك وعند عمر بن عبد العزيزء 
وأجری الله على يديه كثيراً من الخيرات» توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء /٤‏ ۷١٠٠؛‏ البداية والنهاية ۹/ .٠٠١۳‏ 

0 لا أدري من هو صالح هذاء ولم أعثر له على ترجمة» ولعله ممن يعتقد عقيدة 
القدر كغيلان» واش أعلم. 

(0) الترك والديلم إحدى السلالات البشرية» بلادهم يقال لها تركستان وهي ما بين 
مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمورة. انظر: 

البلدان ۲۷/۲؛ تاج الغروس (باب الكاف» فصل التاء) .٠١١/١۳‏ 

(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۷۹۲/٤‏ برقم۲۷١٠.‏ 

(۸) هو: نمير بن أوس الأشعري» قاضي دمشق» في زمن هشام بن عبد الملك» ثقة 
توفی سنة ١٠١١ه»‏ وقيل ١۲١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب ٤١٤/٠١‏ 

(4) الضعفاء الكبير للعقيلي ۳/ .٤١۷‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠٠١۴‏ 


حد الردة حقيقته وأثره في مجابهة الآراء غير المشروعة 
الفرع الأول: حقيقة حد الردة 

الحد في اللغة: مصدر حَدّه يحدّه» ويأتي على عدة معان منها: 
الدفع والمنع› ومئه سمى به الحاجرز بين الشغين؛ لكونه يمنع من 
تداخلهما» وسمّى البواب حداداً: لمنعه الناس من الدخول. 

وقد يطلقى الحد ویراد به : طرف الشىء. CR‏ وطرفه 
(۱) 
القاطع ''. 


وفي الاصطلاح : هو «اعقوبة مقدرة شرعا تجب حا لله تعالی»' . 


ثانياً: تعريف الردة: 

الردة فى اللغة: مصدر ازا د والراء والدال أصل الخد مطرد 
منقاس › وهو . رجح الشيء» تقول: رددت الشيء رده 0 وسمي 
المرتد: لأنه رد نفسه إلى كفره والرد عماد الشىء الذي يرده؛ آی: ير جعه 
غ السقوط .ا ٠‏ فم ارد إذا الرجوع . 

وأما في الاصطلاح : فقد اختلفت تعريقات علماء المذاهب للردة تبعا 
لاختلافهم في موجباتها"“» لكنها تؤول إلى معنى واحد وهو «الإتيان بما 


(۱) انظر : اللسان (حدد) ۳/ ١۸ء‏ القاموس المحيط (باب الدال» فصل الخاء) /١‏ 


۰ 
(1) تبيين الحقائق ۳/ .٠١١‏ وانظر: المطلع ص٠۳۷؛‏ التشريع الجنائي الإسلامي /١‏ 
۴۶ - 0 


(۳) معجم مقاييس اللغة ص٠٠٠‏ ؛ المصباح (رددت) ١/٤۲۲؛‏ القاموس المحيط 
(رده) ۱/ ۳۳۷. ) 

(4) انظر في تعريف الردة: بدائع الصتائع ٦/۱۱۷؛‏ التاج والإكليل ۸/ ١۷؛‏ روضة 
الطالبین ۷/ ۲۸۳؛ المخني .۲٠٤/۴۳‏ 


كلظ ڪڪڪککگلkلگکڳظځضلذځگگگگگگkکګسککkکگkکگکدفکگه‏ ت گے 


o‏ التعبير الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


يوجب الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر»'. 


و ا i‏ يقال: ٠‏ 
(۲( 
شك» . 


الفرع الثأني: ما تحصل به الردة 

تقدم معنا أن ضابط الردة هو «الإتيان بما يوجب الرجوع عن دين 
الإسلام إلى الكفر»› تکون بالقول والفعل والاعتقاد والشك› ولما 
كانت موجبات الردة كث كثيرة جداء فسأقتصر فيما يلي على ذكر أصو 
المكفرات» وبعضص الصور المندرجة تحت كَل أصل من هذه الأصول: 


اللأصل الأول: قول الكفضر: 

فالردة قد تكون قولاً باللسانء وإن كان القلب مصدقاًء أو غير معتقد 
لهذا القول الكفري” . 

ومما يدل على ما سبق» قول الله تعالى في شأن المنافقين : e‏ 
انر لیو إلا کا خوش ولعب فل یاو یلیوو ورسولوہ کح 
سرون ل( لا زرا د قرم بَنَد ایس [التوبة: ٥‏ 1[ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على الآية السابقة: «فقد أخبر 
تعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم» مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد 
له» بل كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء بایات الله کفر» ولا يکون 
هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلا» . 


.٤١۳ - ٤۳۲ص الحدود والتعزیرات عند ابن القيم‎ )١( 
.۳ ٤۹ص المرجع السابق ص٤۳٤ ؛ وانظر : عقوبة الإعدام‎ (۲) 
انظر: واقض ر اقرا الله رة‎ )۳( 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأاي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠٠١١‏ 


وقال ابن حزم: «ولم يختلف أهل العلم بأن في القرآن التسمية 
بالكفر» والحكم بالكفر قطعاًء على مَنْ نطق بأقوال معروفةٍ» كقوله تعالى : 
ولتد مر اريت الوا إن أله هو أَلْمَيِيح أبن سي [المائدة: [١۷‏ 
وقوله تعالى: وقد الوا كمه الكفر وكڪفرا بد إسليهرً [التوبة: ٤۷]ء‏ 
فصح أن الكفر يكون كلاما»“. 

ويقول ابن نجيم" : إن مَنْ تكلم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعباً گَمَرَ 
عند الكل» ولا اعتبار باعتقاده»" . 

ومن صور الردة القولية: سب الله تعالى» آو سب رسوله كي 
وكالقول: إن الله ثالث ثلاثة» وكالقول: إن دين الإسلام غير صالح للتطبيق 
في هذا العصرء وما إلى ذلك من إثبات ما عَلِمَ من دين الإسلام بالضرورة 
نفيه» أو العكس . 


اللأصل الثاني: فعل الكضر: 

قال الإمام النووي: «والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمل 
واستهزاء بالدين صريح؛ كالسجود للصنم أو للشمس» وإلقاء المصحف في 
القاذورات» والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها. .>“ ومن ذلك أيضاً 
الذبح لغير اله ومظاهرة المشركين على المسلمين" وما إلى ذلك. 


(۱) المحلی ٤٤٥/۱۲‏ بتصرف يسير. 

(۲) هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد» الشهير بابن نجيم» فقيه حنفي» من آهل 
مصر» من مصنفاته : «الأشباه والنظائر»» و«البحر الرائتق شرح كنز الدقائق»» توفي 
سنة ۹۷ه. انظر: شذرات الذهب ۸/۸١؛‏ الأعلام ۳/ .1٤‏ 

(۳) البحر الرائق .٠١٤/١‏ 

.۲۷٤/۷ روضة الطالبين‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مواهب الجلیل ۳۷۱/۸؛ روضة الطالبین ۲۸۳/۷ ۰۲۸٤‏ كشاف القناع 
۱۹/٦‏ . 

() انظر: حكم موالاة أهل الإشراك ص۲۲٤؛‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ 
ابن باز .۲۷٤/۱‏ 


۳٦‏ التعبير عن الرآي ضوابطه ومجالانه في الشريعة الإسلامية 


الأصل الثالث: اعتقاد الكفر: 

وذلك كمن اعتقد شيئاً من الآراء الكفرية كاعتقاد يدم العال" 
انتجل شا من الحقاند الكرية كيده الول > والمرة © وها إلى 
ذلك. وكذلك «من اعتقد جل شيءٍ أجمع على تحريمه» وظهر حکمه بین 
المسلمين» وزالت الشبهة فيه؛ للنصوص الواردة فيه؛ كلحم الخنزير والزنا 
وأشباه هذا مما لا خلاف فیه؛ گمَر. . .» . 


الأصل الرابع: الشاى(“: 

فمن شك في شيءٍ مما یجب اعتقاده والإیمان به من شرائع الإسلام؛ 
كالشك في وجود الله وقدرته» أو صدق النبي َء أو أن الإسلام خاتم 
الأديان» أو شك في قيام الساعة ر كاف مرتد؛ وذلك لأن من شروط 
شهادة ألا إله إلا الله التي لا ينتفع قائلها إلا باجتماعها: اليقين المنافي 
للشك قال الله تعالى: : 5 تما الْمومِنون ال اموا بالله ورسولِء ْم لم 
باب إلى قوله : ونېك مم اسرد [الحجرات: .]٠١‏ 


)١(‏ أي أنه لا ابتداء لوجوده. انظر التعریفات ص۲۲۳. 

(۲) الحلولية: : هم إحدى الفرق الباطنية الكفرية التي تدعي تجسد الخالق فى المخلوق 
بحلوله في بعض بني اللإنسان» وامتزاجه به امتزاجا كاملا في الطبيعة والمشبيئة 
بحیث تتلاشی الذات اللإنسانية في الذات الإألهية تعالی الله عما يقولون علواً 
كبيراً. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ۹/۲١٠٠؛‏ مختصر معارج 
القبول ص۷۹. 

(۳) النصيرية: حركة باطنية أصحابها يُعدُون من غلاة الشيعة الذين يزعمون أن علي بن 
أبي طالب له هو الإله - تعالى الله عما يقولون علواً كبيرآً - وعقيدتهم مركبة من 
مجموعة من الخرافات والأباطيلء ولذلك قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم 
أكفر من اليهود والنصارى. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب /١‏ 
۳ الملل والنحل .٠۹۲/۱‏ 

.۲۷٦/۱۲ المغنی‎ )٤( 

. الشك هو: التردد بين النقيضين بلا ترجیح لأحدهما على الآخر عند الشاك‎ )٥( 
.١۹۸ص التعريفات‎ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرآي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٠٥۷‏ 


قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: «... ثم لم ابو آي: لم 
يشكوا ولا تزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة وهي التصديق 
المحض.:''. 


وقال کیاد - كما في حدیث بي هريرة ا صوچنه ٠‏ «أشهد أن لا إله إل الله 
اني رسول اٹ لا بلقی اله هما عبد وهو غير شال فيهما إلا دل 
الحنة»" . 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن”" عند ذكره لأنواع الكفر الأكبر 
المخرج من الملة: «... النوع الثالث: كفر الشك وهو كفر الظن»› 
والدلل اقرلة الى وول اة وف قال ل 6ل تا أن لن ب 
هزو ابا 8 وما اظن الساءَةَ اينه وهن رددت إل ري 
۹ آل ل صاب ر مار ت ایی لق ون ا م 
تو 4 سر ي 


ا © لک ا EF‏ أ شرك بر ا +O‏ 


[۳۸ ٥ ا‎ 


والشاهد من الاآية قوله: «أكرتَ فجعله كافراً بسبب شكه فى 
المعاد الذي هو من جملة الدين . 


۳/٦ 2 تفسير القرآن‎ )١( 

e (۲(‏ مسلم» فى الإيمان» باب: الدليل على أن مَنْ مات على التوحيد دخحل 
الجنة قطعاً ۱۳٣‏ (صحیح مسلم مع شرح النووي .)۱۹۸/١‏ 

(۳) هو: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» فقيه حنبلي وعالم 
منافح عن الدعوة السلفية» ولد بالمدينة سنة ۹۳١١ه»‏ من مصنفاته: افتح 
المجيد لشرح كتاب التوحيدا» و«قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء 
والمرسلين»» توفى بالرياض سنة ١۲۸١ه.‏ انظر: عنوان المجد ۲/٠۲؛‏ 
الأعلام ۳٠٤/۳‏ . 

)٤(‏ الجامع الفريد ص۹۳". 

.١١۳ - انظر: التنبيهات المختصرة ص۱۲۲‎ )٥( 


0۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الفرع الثالث: شروط صحة الردة 
نشت ظط لصحة الردة عدد من الشروط وهي : 


- العقل: فلا تصح ردة المجنون والصبي غير المميز؛ لأن العقل 
من شروط الأهلية خحصوصا في الاعتقادات؛ ولقوله بية: «رفع القلم عن 
ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ› وعن الصغير حتى يكبر» وعن المحنون حتى 
(Oy 1‏ 
يعقل أو يفيق» .٠‏ 


وأما السكران: فلا تصح ردته عند الحنفية وفي إحدى الروايتين 
۹ (€) 8 ت : 
عن الإمام أحمد“؛ «لأن الردة تتعلق بالاعتقاد والقصد» والسكران لا 
يصح عقده ولا قصده» فأشبه المعتوه”؛ ولأنه زائل العقل فلم تصح ردته 
کالنائم ؛ ولاأنه غير مکلف فلم تصح ردته کالمجنون»"'. 


A ENN CUS 
السكران تصح إذا كان متعدياً بسكره؛ لأن الصحابة رشا الله عليهم قالوا‎ 


/۷ القوانين الفقهية ص۳۸۷؛ روضة الطالبين‎ ؛۱١١‎ /١ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
۷£ کشاف القناع‎ +۰ 

(۲) أخرجه النسائي» في الطلاق» باب مَنْ لا يقع طلاقه من الأزواج» ح۲٤۳‏ (سنن 
النسائي مع شرح السندي ٦۳)؛‏ وأبو داود في الحدود» باب في المجنون 
يسرق أو يصيب حداًء» ح۷٥٤‏ (سنن أبي داود مع عون المعبود ١١/۷٤)؛‏ وابن 
ماجه» في الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» ح۱٤٠۲‏ (سنن ابن ماجه 
مع شرح السندي »)٥۱١/۲‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ۱۷۹/۳ 
برقم۰۸٥۳.‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع +٦‏ رد المحتار ."٥۹/۰٦‏ 

.۱۷0/٦ انظر: المخني ۲ ۲۹۵ کشاف القناع‎ )٤( 

)٥(‏ العته هو : : آفة تجعل الإنسان مختاط العقل › فبعضص کلامه ککلام العقلاء وبعضصه 
ككلام المجانين. معجم لغة الفقهاء ص٤ .٠*‏ 

.۲۹٥/۱۲ المغني‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق» نفس فنك 

(۸) انظر: روضة الطالبين ۷/ ٠۲۹؛‏ مغني المحتاج .٤١/١‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۳۹ 


في السكران: «إذا سكر هذى» وإذا هذى افترىء فحده حدّ المفتري»'. 

ولأن السكران لا يزول عقله بالكلية» ولهذا يتقي المحذورات»› 
ویفرح بما یسر ویْسَاءٌ بما یضره» ولکن لا یقتل وهو سکران حتی یستتاب 
بعد صحو ثلاثة أياء". 

والذي يظهر رجحانه - والعلم عند الله - هو القول الأول لقوة أدلته 
وصراحتها. 

۲ البلوع: فلا تصح ردة الصبي مالم يبلغ» وإلى هذا ذهب 
الشافعية» وأبو يوسف وهو رواية عن الإمام أحمد؛ وذلك لأنه لا 
اعتداد بقول الصبي واعتقاده لقوله بية: «رفع القلم عن ثلاث.. - ومنها - 
عن الصبي حتى يبلغ..٠‏ الحديث"'. 

NT‏ ا CORT‏ والحنارلة) 
إلى صحة ردته؛ وذلك لأنه صح إيمانه فتصح ردته” '“» ولكن لا يجب 
عليه عقوبةء فإذا بلغ وثبت على ردته» ثبت له حكم الردة حينئلٍ» فيستتاب 
ثلاثاًء فإن تاب وإلا فی . 


والراجح - والعلم عل الله - هو القول الأول لقَوة دلیله وصراحته. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأًء في الأشربة» باب الحد في الخمر ح۳١١٠‏ (الموطاً مع 
شرح الزرقاني »)۲٠٤/٤‏ وضعفه الألباني في الإرواء .٤1/۸‏ 

(۲) انظر: المغنی ۲۹۰۵/۱۲ ۔ .۲۹٦‏ 

(۳) انظر: ر الطالبين ۷/ ١۲۹؛‏ مغني المحتاج TY /o‏ 

.۳٥۹ /٦ ؛+؛ رد المحتار‎ 1٦ انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

.۲۸۱/۱۲ انظر: المغنی‎ )٥( 

(7) سبق ا فى الصفحة السابقة. 

(۷) انظر: بدائع الصنائع ٦‏ ؛+؛ رد المحتار .۳"٥۹/٦‏ 

(۸) انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي .٦٠/٤‏ 

(۹) انظر: المغني ۲۸۱/۱۲؛ كشاف القناع .٠۷٤ /١‏ 

.١٠۸/١ انظر: بدائع الصنائع‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: المغني ۲۸۱/۱۲ - ۲۸۲. 


۳۹۰ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


- الاختيار: فلا تصح ردة المكره إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمانء 
هذا ذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة"» ومالك" والشافعي"› 


وأحمد“ e‏ ا ی ا 
ڪر لبه مطين پايمن وکن ٿن سح يالکقي صدا مايه عشب 


م 0 ا ٠‏ ولما روي عنه مَل : 1 الله تجحاوز عن 
أمتی الخطاً والنسيان وما استکرهوا عليه»* . 


الفرع الرابع: عقوبة الردة 
إدا صدر عن المسلم المكلف المختار شيءَ من موجبات الردة السابق 
دکرهاء وئہت ذلك عليه بإقراره أو بشهاأادة عدلين تان فبها ما صدر عنه من 


قول أو فعل يقتضي الردة على وجه التفصيل"» ولم يرجع عما آوجب ردته 
بعد استتابته"» فإنه يقتل حداًء وقد دل على هذا الحكم السنةء والإجماع. 


(۱) انظر: بدائع الصنائع 1+ + رد المحتار .۳٥۹ /٦‏ 

(۲) انظر: الخرشي على مختصر خلیل ٤/۷۰؛‏ الشرح الکبیر للدردیر .٠۹/٤‏ 

(۳) انظر: روضة الطالبين ۲۹1/۷؛ مغني المحتاج .٤۲/١‏ 

.٠١٤١ /١ انظر: المغني ۲۹۲/۱۲ ۔ ۲۹۳؛ كشاف القناع‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه» في الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» ح۳٤٠۲‏ (سنن ابن 
ماجه مع شرح السندي ۲ )» وصححه الألباني في صحيح الجامع ٠٠١/۲‏ ؛ 
برقم ۱۷۲۷ . 

(1) انظر: الخرشي على مختصر خليل /٤‏ ٠٠؛‏ مغني المحتاج .٤١١/١‏ 

(۷) اختلف أهل العلم في حكم استتابة المرتد على قولين: 
الأول: أنها واجبةء وإليه ذهب الجمهورء وقد اختلفوا في مدتهاء فقيل: ثلاثة 
أيام» وقيل شهر»ء وقيل: شهرين» وقيل: ثلاث مرات» وقيل: مائة مرة. (انظر: 
الخرشي على مختصر خليل /٤‏ ٠٠؛‏ مغني المحتاج ١/٦٠٤؛‏ كشاف القناع /١‏ 

.)۲۹٦۸/۱۲ المغنی‎ ٥۵ 
الثاني : انها ف لا واجبة وإليه ذهب الحنفية» وهو قول في مذهب الشافعي‎ 
/١١ المغخني‎ E راخياة (انظر: بدائع الصنائع ١/۸٠۱؛ مغني المحتاج‎ 

.(1۷ -_ 1 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ٣١١‏ 

فمن السنة: 

- عن ابن عباس ون أن النبي بي قال: «مَنْ بدل دينه فاقتلوه». 

۲ - عن أبي هریرة طبه قال: قال رسول الله يي : «لا يحل دم امرئٰ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: اليب 
الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة»" . 

قال الإمام النووي: «.. وأما قوله بي: «التارك لدينه المقارق 
للجماعة فهو عام في كل مرت عن الإسلام. .». 

وآما اللإجماع: فقد حكاه ابن قدامة حيث قال: «وأج جمع آهل العلم 


على وجوب قتل المرتدين» وروي ذلك عن أيي بكر وعثمان وعلي ومعاذ 
وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم» ولم ينكر ذلك فكان إجماعا» . 


القرع الخامس: أثر إقامة حَدٌ الردة في مجابهة الآراء الكفرية 

ونماذج من أقوال السلف الصالح في هذا الباب: 

مما لا شك فيه أن إقامة حد الردة له أثرٌ كبير في حفظ الدين من 
جانب العدم» د فی إقامته على أصحاب البدع الكمرية والآّراء المخرجة 
الخراب» إن لم يجتث ويستأصل» فسيكون سببا في انتشار الضلال 
a‏ و a yS‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد 
والمرتدة واستتابتهم ح1۹۲۲ صحیح البخاري م الفتح ۲( 

(۳) شرح النووي على مسلم .۱۱٦/۱۱‏ 

.۲٠٤/۱۲ المغني‎ )٤( 


ST 


ل۳ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


)(1( “« : s1 
: "“. ذلك يمنع من النقص› ويمنعه من الخروج عنه.‎ 


وفيما يلي عرض لبعض أقوال علماء السلف الصالح»› في قمع أهل 
البدع الكفرية بإقامة حد الردة عليهم: 


- عن وكيع بن الجراح" قال: «أما الجهمي فإني أستتيبه» فإن 
تاب وإلا قتلته»" . 


وقال كف#: «من زعم أن القرآن مخلوق» فقد زعم أنه ممحدث»› 
يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت رقبته»“ . 


۲ - عن سفيان بن عيينة قال : من قال : القرآن مخلوقء گان اکا 
أن د یصلب على ذباب “ ۔ یعنی جبلاً ۔) . 


٣‏ عن عبد الرحمن بن مهدي" قال: «من زعم أن الله تعالى لم 
يکلم موسی صلوات الله عليه یستتاب » قان تاب وإلا ضصربت و 


٤‏ - عن الإمام أحمد أنه قال في القدري: «إذا جحد العلم»ء قال: 


(۱) مجمع الفتاوی .۱٠۲/۲۰‏ 

(۲) هو: وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي» الإمام الحافظ محدث العراق 
ولد سنة ۲۹٠١ه›‏ من مصنفاته: «الزهدا» و«السنن)» توفى سنة ۹۷٠١ه.‏ انظر: 
سیر آعلام النبلاء ۰/۹٤۱؛‏ شذرات الذهب ٠ ۳٤۹/۱‏ 

(۳) السنة لعبد الله بن أحمد /١‏ ١٠٠١ء‏ برقم١".‏ 

.۳٤مقرب المصدر السابق» نفس الصفحة»›‎ )٤( 

.۳/۳ ذباب: جبل بالمدينة. انظر: معجم البلدان‎ )٥( 

(0) السنة لعبد الله بن أحمد ۱۱۲/۱ برقم٦!.‏ 

(۷) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري وقيل للأزدي مولاهم البصري› 
0 الحافظ الناقد المجودء ولد سنة ١١٠ه»‏ قال عنه الشافعي: لا أعرف له 
نظيراً فى الدنياء توفي بالبصرة سنة ۱۹۸ه. انظر: سیر اعلام النبلاء ۱۹۲/۹؛ 
تهذیب .۷/٦ e‏ 

(۸) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳۸۳/١‏ برقم٠۸٥.‏ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الراي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غيرالمشروعة ۳٦٣‏ 
إن الله ك لا يعلم الشيء حتى يكون: استتيب فإن تاب وإلا فێل». 


قال آبو حامد الغزالي في حكم من قضي بكفره من الباطنية"': 
«القول E‏ في النظر في الدم» 
والمال» والنكاح والذييحة» ونفود ذ الأقضية وقضاء العبادات.. 


أما الأرواح فلا يسلك بهم مسلك الكافر الأصلي» إذ يتخير الإمام في 
الكافر الأصلي بين آربع خحصال: بين المنَّء والفداءء والاسترقاق»ء والقتل› 
ولا يتخير في حق المرتدء بل لا سبيل إلى استرقافهم» ولا إلى قبول الجزية 
منهم» ولا إلى الفداءء وإنما الواجب قتلهم وتطهير الأرض منهه»" . 


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند كلامه على الاتحادية“ : «.. 
وهكذا هؤلاء الاتحادية: فرؤوسهم هم أئمة الكفر» يجب قتلهم › ولا تقبل 
توبة أحد منهم» إذا أخذ قبل التوبة» فإنه من أعظم الزنادقة الذين يظهرون 
الإسلام ويبطنون الكفرء وهم الذين يفهمون قولهم» ومخالفتهم لدين 
المسلمينء ويجب عقوبة كل مَنْ انتسب إليهم»ء أو ذب عنهم» أو آثنى 
عليهم» أو عظّم كتبهم. . .) . 


.۸۷۲ برقم‎ ٥۳۲/١ السنة للخلال‎ )١( 

(۲) الباطنية فرقة متسترة بالتشيع وحب آل البيت للوصول إلى الناس مع إبطان الكقر 
المحض وقد خلطت بين التصوف والفلسفة» وسميت بذلك لأنها تری أن لکل 
ظاهر باطناًء ولكل تنزيل تأويله» ويقصد بالظاهر ما جاء به الرسول به ويسمى 
بالتنزيل» وبالباطن ما يختص به علي ي ويسمى بالتآويل وهو لب الدعوة 
عندهم»ء وقد أجمع العلماء على كفرهم. انظر: الموسوعة الميسرة للأديان 
والمذاهب .۹٩۹۱/۲‏ 

(۳) فضائح الباطنية ص١١أ٠.‏ 

)٤(‏ الاتحادية: عقيدة كفريةء تلغي الفرق بين الخالق والمخلوق»› على اعتبار أنه لا 
موجود في الوجود إلا الله تعالى الله عن قولهم -. انظر: الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب .٠٥١/۲‏ 

() مجموع الفتاوی .٠١۲/۲‏ 


ا 


ا 


۳4 التعبير عن الرآي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الفر ع السادس: موقف الحكم لاسلامي من أصحاب اللآراء الكفضرية 

لقد تتابعت أفعال خلفاء المسلمين على تطبيق حد الردة على من 
انتحل شيئاً من الآراء الكفرية» وفيما يلي ذكرٌ لبعض الوقائع في هذا 
الشأن: 

: إحراق علي بن أبي طالب وهب للسبئية""“ الذين اعتقدوا ألوهيته‎ - ١ 
فعن عبد الله بن شريك العامري”“ عن أبيه قال: قيل لعلي: إن هنا قوماً على‎ 
ات السجد بدعة أنك ربهم» فدعاهم» فقال: ویلکم ما تقولون؟ قالوا:‎ 
أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. قال: ويلكم أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما‎ 
تأكلون» وأشرب كما تشربون» إن أطعت الله أثابني إن شاء» وإن عصيته‎ 
خشيت أن يعذبنى» فاتقوا الله وارجعواء فأبوا فلما كان الغد غدوا عليه‎ 
فا فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام. فقال: أدخلهم‎ 
فقالوا : كذلك» فلما كان الثالثء قال: لعن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلةء‎ 
فأبوا ذلك فأمر علي وله أن يُحدّ لهم أخدودٌ بين المسجد والقصرء وآمر‎ 
بالحطب أن يطرح في الأخدود ويضرم بالنار» ثم قال: إني طارحكم فيه أو‎ 
ترجعواء فأبوا أن يرجعواء فقذف بهم حتى إذا احترقواء قال:‎ 


إني إذا رايت الأمر أمراً منكراً أرققت رى وغوت قرا 


)١(‏ السبئية هم: أتباع عبد الله بن سبأً اليهودي» كانوا يعتقدون في علي ڪه 
الأولوهيةء كما يعتقد النصارى في عيسى #. انظر: معارج القبول .١٠١۸/۳‏ 

(۲) هو: عبد الله بن شريك العامري الكوفي» ثقة فقيه يتشيع . انظر: تهذيب التهذيب 
„Y0 /o‏ 

)۳( لم أقف على ترجمته. 

. فتح الباري ۲۸۲/۱۲ وقال الحافظ إسناده حسن‎ )٤( 
هذا وقد أنكر ابن عباس على على طف إحراقه لهؤلاء الزنادقة بالنار» وقال: لو‎ 
كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي بللة: «لا تعذبوا بعذاب اله» ولقتلتهم لقول‎ 
رسول الله که «من بدل دینه فاقتلوه» [سبق تخریجه في ص۳۷۱ من هذا البحث‎ 
.]۸ هامش/‎ 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء فيرالمشروعة ۴٠٣١‏ 


۲ - قتل خالد بن عبد الله القسري”“ الجعدَ بن در 

فقد خحطب خالد بن عبد الله العشري الناسَ فى عيد الأضحى فقال: 
«أيها الناس ضحواء تقبل الله ضحایا کم › فإنی مضح بالجعد بن درهم» انه 
زعم أن الله لم یتخذ إبراهیم خلیلاًء ولم یکلم موسی تکلیماًء تعالی الله 
عما يقول الجعد بن درهم علواً کبیرا“ ثم نزل فڏبحه في صل e‏ 


۳ - كتب هشام بن عبد الملك إلى سلم بن أحوز” : أما بعد فقد 


نجم قبلك رجل من الدهرية الزنادقة يقال له: جهم فوا فإن 


ظفرت به فاقتله» وإلا فادسس إليه من الرجال غيلة ليقتلوه» فظفر به سلم بن 
أحوز فضرب ا 


)١(‏ هو: خالد بن عبد الله بن يزيد البجلي القسري الدمشقي» أمير العراقين لهشام بن 
عبد الملك» وولي قبل ذلك مكة للوليد ثم ا ا 
کان رادا ندحا عالي الرتبة من نبلاء ا إلا أنه كان ناصبياًء وقيل: إنه 
بنى لأمه كنيسة تتعبد فيها وكانت نصرانيةء عزل عن الكوفة في أيام هشام وحبس 
وعغذب» ثم قتل في أيام الوليد بن يزيد سنة ١۲٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء /١‏ 
٥‏ + البداية والنهاية .٠١/٠١‏ 

(۲) هو: الجعد بن درهم» زنديقٌ من المواليء وهو أول من قال بخلق القرآن» وأول 
من ابتدع بأن الله ما اتخذ إبراهيم خليلاًء ولا كلم موسى» وأن ذلك لا يجوز 
على الله» قتله خالد بن عبد الله القسري نحو سنة ۸١١ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء ٤١۳ /١‏ ؛ البداية والنهاية ۹/ ۲۹۰. 

(۳) انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص١؛‏ البداية والنهاية .٠۷ /٠١‏ 

)٤(‏ هو: مسلم بن أحوز بن آربد بن محرز» من بني كابية بن حرقوص بن مازن بن 
مالك بن عمرو بن تميم» كان على شرطة نصر بن سيار بخراسان» وعلى شرطة 
السندي الفقيه. ينظر: توضيح المشتبه .)١١/١(‏ 

() هو: جهم بن صفوان الراسبي مولاهم» السمرقندي» أبو محرز» الكاتب المتكلم 
أس الضلالة» ورأس الجهميةء كان ينكر الصفات» ويقول بخلق القرآن» وأن الله 
في كل الأمكنة» وأن الإيمان عقد بالقلب وإن تلفظ بالكفر» قتله سلم بن أحوز 
سنة ۲۸٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ١/٠۲؛‏ الملل والنحل .۷۳/١‏ 

.۷۳/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۳/٤٠٤؛ الملل والنحل‎ )١( 


ا ا 
i‏ 


۳۹٦‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


٤‏ - وقد حرص هارون الرشيد"“ على قتل بشر المريسي لما أظهر 
بدعة القول بخلق القرآنء فقال: «بلغني أن بشرا المريسي يزعم أن القرآن 
مخلوق» له علي إن أظفرني به لأقتلنه قتلةٌ ما قتلها أحدٌ قط . 


)١(‏ هو: هارون بن محمد عبد الله الهاشمى العباسى» الخليفة أبو جعفر الرشيد» 
استخلف بعد أخيه الهادي سنة ٠۷١‏ هب كان من أنبل الخلفاء» وأحشم الملوك› 
ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي» ولد سنة ۸٤٠ه»‏ وتوفي سنة ۹۳٠١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ۹/٦۲۸؛‏ البداية والنهاية .٠۷۷ /٠١‏ 

(۲) السنة لعبد الله بن أحمد ١/۷١٠ء‏ برقماا. 


۳۹۷ 


الباب الثاني 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته 
في الشريعة الإسلامية 

وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول: المجال التشريعي. 

الفصل الثاني : مجال الفتيا. 

الفصل الثالث: المجال السياسي . 


الفصل الرابع : ضمانات التعبير عن الرأي في الشريعة الإسلامية. 


ا 


ا EEE‏ اک 


۳۹ 


الفصل الأول 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

التمهيد: وفيه بيان حاجة الناس إلى تشريع يحكم تصرفاتهم. 
المبحث الأول: حقيقة التشريع ومنزلته من الدين. 
المبحث الثاني : الشورى ودورها في المجال التشريعي. 


المبحث الثالث: دراسة نقدية للمجالس التشريعية فى الأنظمة 
الديمقراطية. 


۷ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


جاءت أحكام الشريعة الإسلامية لتكون شاملة لجميع نواحي الحياةء 
ومنظمة لجميع العلاقات على مستوى الفرد والجماعةء هذا مع كون 
الشريعة الإسلامية لها السيادة المطلقة في المجتمع الإسلامي'. 

والناظر في أحكام الشريعة الإسلامية يجد أنها على نوعين': 

الأول: أحكام تفصيلية مبنية على التوقيف والاتباع ولا مجال للرأي 
والاجتهاد فيهاء كالأحكام المتعلقة بالعقيدة والعبادات والأخلاق وعلاقات 
الأفراد فیما بينهم وما إلى ذلك فهذه الأحكام غير قابلة للتبديل ؛ لن 
تفصيلها بني على أساس الحاجة إليها في كل زمان ومكان ولكل جماعة؛ 
ولان غیرها لا يسد مسدها ولا يحقّق المصلحة للناس . 

الثاني : ما جاء من الأحكام على شكل قواعد ومبادئ عامة؛ كمبداً 
الشورى والعدل» والمساواة. . إلخ» وهذا النوع من الأحكام ترك الشارع 
كيفية تطبيقه لرأي الأفراد واجتهادهم رحمة من الله تعالى من غير نسيان؛ 
لعلا يُضيّق الشارع على الناس» إذا ألزمهم بكيفية معينة قد تصلح لعصر دون 
)١(‏ انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان ص۷: 


(۲) انظر: المرجع السابق ص٤٤‏ - ۷٤؛‏ مدخل الشريعة الإسلامية للقرضاوي 
ص۱۷۲ . 


مجالات التعبير عن الرآي وضماناته في الشريعة الإسلامية ۰ ۳۷1 


عصر أو لإقليم دون إقليم أو لحا دون حال“ . 
وسنتناول في هذا الفصل - بعون الله تعالى - جملة من المسائل 
المتعلقة بالمجال التشريعى وعلاقة الرأي بهء وبالله التوفيق . 


.٤٬ص عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية‎ )١( 


و ي 


V4‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالانه في الشريعة الاسلامية 


المبحث الأول 


حقيقه التشريع ومنزلته من الدين 


الفرع الأول: تعريف التشريع في الإسلام 
ولا : تعريف التشريع: 

التشريع في اللغة: مشتق من الفعل «شرع» وهذا الفعل يأتي في اللغة 
على عدة معان منها: الأخذ في الشيء» والإظهارء والسن. 

وقد تقدم”'“ معنا أن الشريعة تطلق ويُراد بها: الطريقة المستقيمة› 
ومورد الماء. ومنه التشريع : وهو إيراد الإبل مورد ماء ل يحتاج معها الو 


)١(‏ انظر: عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية ص۲۸. 
(۲) اللسان (شرع) ۷ _ 4۸۷ المعجم الوسیط (شرع) .٤۷۹/۱‏ 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية VY‏ 


) ال هة 4 .0( 
وأما التشريع في الاصطلاح : فله IY‏ 
الأول : وضع شريعة مبتدأًة . 
وهذا > يملکه في الإسلام إلا الله وله ورسوله ا باعتباره فا 
عن الله . ) 
الثاني : استمداد حكم من شريعة قائمة» سواءٌ أكان استمداده من نص 
من نصوصها› أم من دلیل من دلائلهاء أم من مبادئها وروحها. 
وإطلاق التشريع على هذا المعنى هو إطلاق مجازي» باعتبار أن 
المستنبط أو المجتهد يكشف عن حكم موضوع ولا ينشئ حكماً جديداً. 
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تسمية المعنى الثاني من معاني 
& * و ت“ ام ١ه‏ ادد آم (۲). 
التشريع ب«الشرع المؤول»» حيث قسم لث الشرع إلى ثلاثة أقسام"': 
الأول: الشرع المنزل» وهو الكتاب والسنة. 
والثاني : الشرع المؤول› وهر اجتهادات العلماء. 
والثالث: الشرع المبدل وهو ما يفعله «المبطلون بظاهر من الشرع ؛ 
أو البدع؛ أو الضلال الذي يضيفه الضالون إلى الشرع»”. 
وخحلاصة ما سبق أن سلطة «التشريع في الإسلام هي لله رب العالمين › 
وللرسول عليه الصلاة والسلام» باعتبار آنه رسول ومبلغ و حي الله إلى سائر 
الناس؛ وليست هناك سلطة تشريعية في الإسلام لأحدٍ من الناس فرداً كان 
المشرع على المجتهد أو ولي الأمر: إطلاف مجازي › ل حقيقي . 


)١(‏ انظر: السلطات الثلاث في الإسلام لعبد الوهاب خلاف ص۷۹؛ المقاصد العامة 
للتشريع للعالم ص٠۲؛‏ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ۲/ .٠۲٤‏ 

(۲) مجموع الفتاوی ۳۰۸/۱۹ ۔ ۳۰۹+ /۳۰١‏ ۳۹. 

(۳( مجموع الفتاوی ۳۰۸/۱۹ . 


. a 


. ا لا ل ل ا 
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O‏ . في حدود إصدار القرانين التنظيمية الت ا 
الشرع الإلهي». 
ثانياً: تعريف الاسلام: 

الإسلام في اللغة: قال این ارس ا واللام والميم»› معظم بابه 


من الصحة والعافية› EUS,‏ والشادٌ عنه قلي . . . ومن الباب : 
الإسلام وهو الانقياد؛ لأنه يسلم من الإباء والامتناع»"'. 


وأما في الاصطلاح فهو: الخضوع والانقياد لما أمر به النبي كلا" . 
وبناءَ على ما سبق : 


فإن التشريع في الإسلام هو: ما شرعه الله تعالى من الأحكام أو 

أصولها وكلف المسلمين العمل بمقتضاها في تنظيم علاقاتهم بربهم وعلاقة 
)6( 
بعضهم ببعض. 


الفرع الثاني: خصائص التشريع في الاسلام 
إن للتشريع في الإسلام جملة من الخصائص” التي تظهر علوه 


)١(‏ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ٩۲٤/۲‏ بتصرف يسير. 
وانظر: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية ص٦۸‏ - .٠٤‏ وسيأتي مزيد تفصيل 
لهذه المسالة - إن شاء اله - عند الكلام على الشورى ودورها في سن الأنظمة 
المرعية. 

(۲) معجم المقاييس في اللغة ص۸۷٤.‏ وانظر: اللسان (سلم) ."٤٤/٦‏ 

(۳) التعریفات ص‌۲۹؛ معارج القبول ۱/ .٥۹١‏ 

)٤(‏ انظر: المدخل للفقه الإسلامي للدرعان ص۲۲؛ الإسلام عقيدة وشريعة لمحمود 
شلتوت ص۲۲. 

)٥(‏ الخصائص جمع خاصية: وهي اختصاص المختص بخصلة أو خصال لم تحصل 
لغيره. انظر: تهذيب الفروق بهامش الفروق للقرافي .٠١۹/۲‏ 


ُا 
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وسموه على عیره من التشريعات الأرة والقوان. ° الوضعية» ولا غعرابة 
في ذلك فالتشريع الإسلامي هو من عند الله عالم الغيب والشهادة العالم 
بما يصلح الناس ويصلح لهم أما القرانين ¿ البشرية فهي قاصرةٌ كقصور 
ألرة و اة كق ال 


ومن أبرز خصائص التشريع الإسلامي ما ياتى" 


أولاً: أن التشريع الإسلامي من عند الله: 

وهو ما يمكن أن يطلق عليه صفة «الربانية»» وهذا يفرغ عليه قدسية 
لا نظير لهاء ويخرس في نفوس أتباعه حبه واحترامه» وهذا الحب 
والاحترام ليس نابعاً من رهبة الحاكم وأعوانه» وإنما هو نابعٌ من الإيمان 
بكمال وسمو هذا التشريع» وذلك لأن شارع هذه الأحكام هو صاحب 
الخلق والأمر في هذا الكون» وهو ربه ومليكه» وهو أعلم بما ينقع خلقه 
ويرفعهم» ويصلح لهم ويُصلحهم» أل بم من حا وهر اليف َد ©4 
[الملك: .]١٤‏ 

ومن النتائح المترتبة على ربانية هذا التشريع أن مبادئه وأحكامه خالية 
من معاني النقص والجور والهوى والجهل؛ لأن صانعه هو الله والله له 
الكمال المطلق الذي هو من لوازم ذاته» بخلاف القوانين البشريةء التي لا 
تنفك عن هذه المعاني لأنها صادرة عن الإنسان» وهو لا يخلو من معاني 
الجهل والجور والنقص والهوى. 


)١(‏ القوانين جمع قانون والمراد به: مجموعة القواعد الملزمة التي تحكم سلوك 
الأفراد» وعلاقاتهم في المجتمع. مبادئ القانون ص١٠.‏ 

(۲) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي .٠١/١‏ 

(۳) انظر: مدخحل لدراسة الشريعة الإسلامية للقرضاوي ص۸۷ - ١٤٠؛‏ المدخل 
لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زیدان ص٥۳‏ - ۳٥؛‏ المدخل للفقه 
الإسلامي للدرعان ص۳۷ _ ١٠٤؛‏ التشريع الجنائي الإسلامي ١۱۷/١‏ ١۲؛‏ 
المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص٤٤‏ - 


۳۷٦‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


ثانيأً: أن الجزاء في التشريع الإسلامي دنيوي وأخروي: 

فالجزاء في القانون الوضعي دنيوي فقط» وهو إما أن کون جزاءَ اا 

يتمثل في أذى يصيب جسم الإنسان أو يقيد حريته» أو يصيب ماله بنقص 

وهو ما يسمى بالغرامة. وإما أن يكون جزاء مدنياً عن طريق جبر المدين 

على تنفيذ التزامه عينياً أو بمقابل وهو ما يسمى ب« التعويض المالى» أو 

يون ببطلان الاتفاق المخالف للقانون وعدم ترتب شيء من آثاره. إلا أنه 
أما الجزاء في التشريع الإسلامي فإنه دنيوي وأخروي . 


فالجزاء الدنيوي وضع من أجل استقرار المجتمع وتنظيم علاقات 
الأفراد» والجزاء الدنيوي في التشريع الإسلامي قد يكون جنائياً وقد يكون 
مدنياً ولكن على نحو أوسع مما في القوانين الوضعية. 


ولكن الأمر الذي ينفرد به التشريع الإسلامي عن التشريعات 
الوضعية؛ هو وجود جزاء أخروي؛ يترتب على كل مخالفة لأحكام الشريعة 
الإسلامية سواءٌ أكانت هذه المخالفة من أعمال القلوب أو من أعمال 
الجوارح» وسوا أكانت من مسائل المعاملات المالية أو من مسائل 
الجنايات» وسواءٌ عوقب عليها الإنسان في الدنيا أو لم يعاقب» مالم 
تقترن مخالفته و وتحلل من حق الغير. 

فالتشريع الإسلامي فيه إلى جانب الاعتبار القضائي - الذي يحكم 
بالظواهر ضماناً لمعايش الناس وانتظام معاملاتهم - الاعتبارٌ الدياني الذي 
يعامل الشخص من داخله لا من خارجه ویقوده من باطنه لا من ظاهره› 
ومن هذا الباب ما فرضه التشريع الإسلامي على المكلف من عقوبة 
الكفارات» وهي عقوبة ذات طابع خاص على جرائم معينة» وتنفيذ هذه 
العقوبة موكولٌ إلى ضمير المكلف وتقواه في الدرجة الأولى» ولا دخل 
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للمحاكم ولا للسلطة القضائية بهاء وذلك مثل كمفارة الحنث في اليمين› 
وكفارة القتل الخطاء وكفارة الجماع في نهار رمضان. 


خالاً: عموم التشريع الاسلامي: 
فالتشريع الإسلامي عام لجميع البشر في كل زمان ومكان»ء قال 
تعالی : فل اما الاش إن رسو آلو ّم ّيا [الأعراف: ۸١٠]ء‏ 


کے صر م ع 


وقال تعالى: «وما أرسلكک إلا صَاقَة لاس بيا وركذا [سباً: ۲۸]ء 
وفي نصرص التشريع الإسلامي من المرونة والعموم ما يجعل قواعده 
وتقود الحضارة الإنسانية إلى معالم الحق وسبيل الرشاد. 


أما بالنسبة للقوانين الوضعية فعلى ما فيها من النقص والقصور؛ فإنها 
تفتقد خاصية العموم» ولذا نجد أن لكل شعب من الشعوب التي لا تحكم 
شرع الله قانونا يحكمهاء يختلف عن قوانين غيره. 


رابعاً: شمول التشريع الاسلامي: 

فالتشريع الإسلامي نظام شامل لجميع شؤوك الحياةء فهو يرسم 
للإنسان سبیل الإيمان» ويبين له أصول العقيدة وينظم صلته بريه » ویأمره 
بتز كيه نفسه»› ویحکم علاقاته مح غیره» وھکذا لا يخرج عن حکم الشريعة 
شىء مصداقاً لقوله تعالی: ًا رطا فی الكت من سیو [الأنعام: ۳۸] 
وهذا الشمول الذي جاءت به الشريعة الإإسلامية لا نظير له في القروانين 
الوضعيةء فهى لا تلتفت لمسائل العقيدة ولا الأخلاق ولا العبادات. 


نجد أن تنظيم الشريعة له جاء على نحو يميزها عن القوانين الوضعية»› 
فالجانب الأخلاقي مراعى في الشريعة مراعاة تامة. كما أن الجانب الديني 
ملاحظ أيضاً في المعاملات. 


۳۷۸ التعبير عن الراي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


فمن أمثلة مراعاة الجانب الأخلاقي في المعاملات تحريم الربا 
والميسر. ومن أمثلة مراعاة الجانب الديني في المعاملات: تأثير النية 
والقصد في حل المعاملات أو حرمتها. وهذه الجوانب كلها تفتقر إليها 


القوانين الوضعية. 
لمن يكون حى التشريع؟ 


إن تشريع الأحكام وما يتبع ذلك من الأمر والنهي والتحليل 
والتحريم» سواءٌ ما يتعلق بحال الفرد أو الأسرة أو الجماعة أو الدولة في 
جميع شؤون الحياة كل ذلك حق لله وحده» لا شريك له . 


وقد انعقد إجماع الأمة على آنه لا شرع إلا ما شرعه الله ولا 
حلال إلا ما أحله اله ولا حرام إلا ما حرمه الله» ومن حاد عن ذلك 
فاحل ما حرمه الله» أو حرم ما أحله الله» أو رد شيثا من حكمه أو 
أعطى غيره حق التحليل والتحريم والإيجاب والندب فهو كافز بإجماع 
ال 


قال شیح الإسلام ابن تيمية : ووا وان متی حلل الحرام المجمع 
عليه» أو حرم الحلال المجمع عليه › أو بڏل الشرع المجمع عليه» کان 
کافرا ف باتقاق الفقهاء. E‏ 


وقال الإمام الغزالي : «(وفي البحث عن الحاكم تبين أنه لا حکم 
مخلوق» بل كل ذلك حکم الله - تعالی - ووضعه لا حکم غیره». 


.٠۷۲ص انظر: الحكم بغير ما أنزل الله للمحمود‎ )١( 
نظرية السيادة للصاوي ص۷".‎ ؛٠٠‎ /٤ انظر: أضواء البيان‎ )۲( 
.۲٣۷ /۳ مجموع الفتاوی‎ )۳( 


.۸/١ المستصفى‎ )6( 
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وقال الإمام الشوكاني: «اعلم أنه لا حلاف في كون الحاكم الشرع 
بعد البعثة» وبلوغ الدعوة». 


والأدلة على ما سبق كثيرةء ن 


2 ص و ر 
و مصلا [الأنعام: .]١٠٤‏ 


قال الشيخ عبد الرحمن بن ا عند تفسير هذه الآية: «أي: قل 

يا أيها الرسول: «افضير اسر انى حكتًا» أحاكم إليهء وأتقيد بأوامره 

e فان غير الله پک ا لا حاکم. وکل تدبیر وحکم‎ e 

فإنه مشتمل على النقص والعيب والجورء وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكما 
فهو الله وحده لا شريك لهء الذي له الخلق والأمر»". 


۲ قوله تعالی: الحکم إلا به آَم ألا سبدو إل إِبَاهُ َلك ليبن 


قال الشيخ محمد رشيد را ا ر فت الآية: «أي : ما 
الحكم کون الربوبية والعقائد والعبادات إل لله وحده» پو حيه لفن اصطمفاه 


)١(‏ إرشاد الفحول ص"1. 

(۲) هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمى الحنبلى» مفسر فقيه 
نحي رولد رة ا ۷ ١١اه‏ ن فاته «القواغد التضصاة فى تفسير 
القرآن» «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؟» توفي بعنيزة سنة 
٣ه.‏ انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون ۲۱۸/۳؛ الأعلام ۳/ .٤١‏ 

)۳( تيسير الكريم الرحمن ص*۷؟. 

)٤(‏ هو: محمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدين القلمونى› الحسينى 
العلادى ساح جا التارة مالك بار يوكار ولك وها 
بقلمون من أعمال الشام سنة ۲۸۲١ه»‏ من مصنفاته: «تفسير المنار» ولم يكمله» 
و«يسر الإسلام وأصول التشريع العام؟» توفي بمصر سنة ١٤١١٠ه.‏ 
انظر: الأعلام .٠١١/١‏ 


1 a ل‎ 


امت ا 
ا ا ل ا 


A۰‏ التعبير عن الرآي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


من رسله» یمکن لبشر أن یحکم فيه برأیه وهوأه»› ولا بعقله واستدلاله› 
ول اماد راتخاف 


۳ - قوله تعالی: وما الف فيه من سیو فحكبة إل آلو [الشورى : 
.٠‏ قال ابن كثير معلقاً على هذه الآية: «أي: مهما اختلفتم فيه من 
الأمور» وهذا عام في جميع الأشياء إفحكثة, إلى الَو أي: هو الحاكم 
فيه بكتابه وسنة رسوله لا" . 


.]۲١ قوله تعالی : ولا شرك فی کیو لَحدًا) [الكهف:‎ - ٤ 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : «والمعنى: لا يشرك الله جل 
وعلا أحداأً في حكمهء بل الحكم له وحده جل وعلاء لا حكم لغيره البتةء 
فالحلال ما أحله الله تعالى والحرام ما حرمهء والدين ما شرعه» والقضاء 
ما قضاه.... وحكمه جل وعلا المذكور في قوله: ولا شرك في كيه 
أَحَدًا» شاملٌ لكل ما يقضيه جل وعلا. ويدخل في ذلك التشريع دخولا 
ألا 


٥ه‏ عن آبي شريح ول أنه كان يكنى أبا الحكم» فقال له 
النبي بيا : «إن الله هو الحَكم وإليه الحكم». فقال: إن قومي إذا اختلفوا 
في شيءِ آأتوني فحكمت بينهم»› فرضي کلا الفريقين . فقال: «ما أحسن 
أكبرهم . قلت : شریح . قال : فأنت آبو شریح». 


(۱) تفسیر المنار ۳۰۹/۱۲ بتصرف یسیر؛ وانظر: تیسیر الکریم الرحمن ص۹۸". 

(۲) تفسیر القرآن العظیم .٠١۹۱/٩‏ 

.٦٥ /٤ أضواء البيان‎ )۳( 

)٤(‏ هو: خويلد بن عمرو الخزاعي الكعبي» أبو شريح» مشهور بكنيته» أسلم قبل فتح 
مكة» وتوفى بالمدينة سنة ٦۸‏ ه. انظر: الاستیعاب ۲/ ۳۷؛ تقريب التهذيب ۲/ .٤٠٤‏ 

- أخرجه أبو داود» في الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح» ح٥٤۹٤ (سنن أبي‎ )٥( 
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قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن معلقاً على هذا الحديث: «وقول 
النبي ي : «إن الله هو الحَكم وإليه الحُكم» فهو سبحانه الحَكَمُ في الدنيا 
والآخرة» يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه» الذي آنزله على آنبیائه ورسله» 
a E E EC‏ 
والحكمة» 7 


والأدلة الدالة على أن التشريع والحكم سخ مطلی لله لله تعالی کا 
وفيما تقدم الكقاية إن شاء الله . 


= داود مع عون المعبود ۳٠/۲٠۲)؛‏ والنسائي» في آداب القضاة باب إذا حكموا 
رجلا فقضی بينهم › ح۲ (سنن النسائي مع شرح السيوطي ۸ )) وصححە 
الألباني في إرواء الغلیل ۸/ ۲۳۷ برقم٥٠٠۲.‏ 

.٥٠١ - ٥*۹ص فتح المجيد‎ )١( 

(۲) للاطلاع على مزيد من الأدلة في هذا الباب. انظر: أضواء البيان ٠٥/٤‏ - 
١‏ الحكم بغير ما أنزل الله للمحمود ص۳٥‏ - 1۹+ نظرية السيادة للصاوي 
ص۳۷ ۔ ١٦.۔‏ 


د غ س 1 
. ہہ سل 


FAY‏ 5 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


المبحث الثاني 


الشورى ودورها ق المجال التشريعحي 


تمهید 


سبق الكلام“ على شيءٍ من المسائل المتعلقة بالشورى» عند عرضنا 
لها كأصل من الأصول الشرعية للتعبير عن الرأي المشروع» ومما سبق بيانه 
في هذا الصدد؛ تعريف الشورى والأدلة على مشروعيتهاء وبعض الثماذج 
التطبيقية للشورى من السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين طب . 

ولما كانت الشورى في حقيقة الأمر هي وسيلة من وسائل استطلاع 
الرأي من ذوي الخبرة للتوصل إلى أقرب الأمور إلى الحق؛ فإننا سنحاول 
في هذا المبحث تسليط الضوء على بعض المسائل الأصيلة في موضوع 
الشورى» مع محاولة إبراز دورها في المجال التشريعي» وباله التوفيق. 


(۱) انظر: ص۱۰۳ وما بعدها. 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية TAY‏ 


حكم الشورى 
تقدم معنا أن الشورى «من قواعد الإسلام» وعزائم الأحكام»“ وأنها 
مشروعة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 


إلا أن الفقهاء رحمهم الله - مع اتفاقهم على مشروعية الشورى - 
قد اختلقوا في حكمها هل هي واجبة على الخليفة آم لا؟ على 
قولین . 

وقبل أن نستعرض كلام العلماء في هذه المسألة يجدر بنا أن ننبه 
على أن الخلاف في وجوب الشورى من عدمهء إنما هو في الخليفة الذي 
لديه من العلم ما يتمكن به من تحقيق مقاصد الخلافة والإمامة"» وجماع 
هذه المقاصد: «إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبيناء 
ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر 
اف 

وأما جهلة الحكام والخلفاء فالظاهر أن لا خلاف بين العلماء في 
وجوب مشاورتهم لأهل العلم «واتباعهم وارتقاب أمرهم ونهيهم» وإثباتهم» 
ونفيهم»“؛ لأنه لا يمكنهم تحقيق مقاصد الخلافة والإمامة إلا بمشاورة 
آهل العلم؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وبناء على ما سبق فإن العلماء قد اختلفوا في حكم الشورى على 
قولین : ) 

القول الأول: أن الشورى واجبةٌ على الإمام» وهو الصحيح من 
)١(‏ المحرر الوجيز .٥۳٤/١‏ 

(۲) انظر ص٦۳۷.‏ 


(۳) مجموع الفتاوی لابن تيمية .۲٠۲/۲۸‏ 
)٤(‏ غياث الأمم ص١٤.‏ 


î‏ ب سس 7پ 


1 EEE 
س ل ہہ ل ہہ اہ ا .ر‎ 


Af‏ التعبير حن الرآي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


منت الشافخة واشارة التورى > كما ذهب اله الجضاص وان 


القول الثاني : أن الشورى مندوبة في حق الإمام» وقد ذهب إلى هذا 
(Wu, . O‏ : و 
القول الإمام ا وهو مذهب الحنابلة» وهو ظاهر قول شيخ 


الإسلام ابن تيمية“ ٠‏ واختاره العلامة ابن القيم“ والحافظ ابن 
(۱۰) 


الأدلة: 


أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بوجوب الشورى على الإمام بالآتي : 

١‏ أن الله تعالى أمر رسوله يل بمشاورة أصحابه فى قوله: 
راهم ني آلأٍّ [آل عمران: ١٠]ء‏ والأمر يقتضي الوجوب إلا إِذا 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم .۲۹۸/٤‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآن .٤٠/۲‏ 

(۳) انظر: المحرر الوجيز .٥١٤/١‏ 

.٠١١/٤ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

.٤٠١/۳ انظر: مفاتيح الغيب‎ )٥( 
والفخر الرازي هو: محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري»ء أبو عبد الله فخر‎ 
ه» من‎ ٠٤٤ الدين الرازي الشافعي» مفسر أصولي متكلمء ولد بالري سنة‎ 
مصنفاته : «مفاتيح الغيب» في تفسير القرآن» و«المحصول في علم الأصول». وقد‎ 
ه.‎ ٠1٠1 رجح قبل موته عن مذهب الكلام إلى طريقة السلف› توفي بهراة سنة‎ 
. ٤۷/١١ البداية والنهاية‎ ؛٠٠١‎ /۲١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

۲) انظر: الأم .۲۸٦/١‏ 

(۷) انظر: المغني .۲٦/٠٤‏ 

(۸) انظر: مجموع الفتاوى ١١/۳۷؛‏ الإمامة .٤٤۷ - ٤٤٦ص e‏ 

.۳٠۰۲ /۳ انظر: زاد المعاد‎ )٩( 

.۳٠١۲/۱۳ انظر: فتح الباري‎ )٠١( 


مجحالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الاإسلامية TA‏ 


وجدت قرينة صارفة» ولم يوجد» فدل ذلك على أن الشورى واجبة في حق 
النبي بي وفي حق أمته من باب أولى. 

وقد نوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

الأول: أن «الاستدلال بالآية على الوجوب إنما يتم بعد تسليم أنها 
غير خاصة برسول اله ية أو بعد التسليم أن الخطاب الخاص به يعم 
الأمة أو الأئمة» وهذا مختلف فيه بين أهل الأصول»'. 

الثاني : أن الأمر في هذه الآية للندب» تطييباً لقلوب المؤمنين لا أنه 
واجب» فهو كقوله به : «والبكر تستأمر" تطييباً لقلبها لا لكونه 
eT‏ 

وقد أجيب على المناقشة السابقة بالاآتي: 


أولاً: إن الاعتراض على الاستدلال بالآية الكريمة السابقة على 
وجوب الشورى بكونها خاصة بالنبي َء أو بالاختلاف في كون الخطاب 
الخاص به يَعُم الأمة أو الأئمة آم لا؟ غير مسلم. 

فإن الصحيح» أن الله تعالى إذا أمر نبيه محمداً ية بلفظ ليس فيه 
تخصیص» کقوله تعالی : وَكَاورَهّم في لأ أو أثبت في حقه حكماً فإن 
أمته يشارکونه في ذلك الحكم ما لم يقم على اختصاصه به دلیل › والأدلة 
على ذلك كثيرة منها 0 


)١(‏ انظر: الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي ص٦"؛‏ النظام السياسي في 
الإسلام ص۸۹؛ دراسة في منهاج الإسلام السياسي ص۳٥٦‏ . 

(۲) نیل الأوطار .۲٦۹/۷‏ 

(۳) أخرجه مسلم»ء في النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر 
بالسکوت» ح۲٦٤۳‏ (صحیح مسلم مع شرح النووي ۲۰۹/۹). 

.۲٠٠/۷ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٤/١٠۱؛ نيل الأوطار‎ )٤( 

/۲ انظر هذه المسألة مع آدلتها في: روضة الناظر ۲/ ۳۷٦؛ الإحكام للآمدي‎ )٠( 
.۲۱۸/۳ ۰؛ شرح الکوکب المنیر‎ 


ہے ہہ ر س 
ا اہ ر س 


ا ا 
1 
ےر ا ا ا ا ہہ ل ا ل ت 


۳۸٦‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


آ ۔ قوله تعالی: فما قضی رید ہا وطرا زیجتگھا لی لا یکن عل 
OTA‏ حن ف روج دیا [الأحزاب : ۷ فعلل إباحته لنيه کل بنفی 
الحرج عن أمته» ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك. 


1 2 سے جر سے سے اچ e‏ ر od‏ 


ب - قوله تعالى: ...وة مُؤمتة إن وحَبت فسا لبي إن أراد ِى 


” 
0 


أن بستكا حالص أ من دون أَلْمْوْميين [الأحزاب: ]٠١‏ ولو كان الأمر 
له مختصاً به: لما احتيج إلى تخصيصه بلفظ التخصيص . 

ج _ ولأن اله تعالى أمر نبيه بقيام الليل في قوله: يام ألمَيَلُ 2© 
ير لل إل ميلد ل6 [المزمل: ١ء‏ ۲]» ودخل فيه سائر الأمة» حيث نسخه 
عنهم بقوله: عر أن لن صو اب ميك [المزمل: .]٠١‏ 

هھ ۔ ولما عاتب الله تعالى نبيه يي في تحريم ما أحل له قال عقيبه: 
وقد فض الله کک علد آم تیک [التحريم: ۲]. 

و - وابتداً الله تعالی الخطاب لبه م بمناداته وحده ثم تممه بلفظ 
الجمع بقوله: هاما اَن إا طلَمَندّ. . .[الطلاق: ١]؛‏ وهذا يدل على أن 
حکم خطابه لا یختص به. 

وفيما سبق دلالة واضحة على أن الخطاب الموجه إليه َة َعَم أمته» 
إلا إذا دل دليل على التخصيص . 

ثانياً: أما قولهم: إن الأمر في هذه الآية للندب؛ تطييباً لقلوب 
المؤمنين › وأنه كقوله َي : «والبکر تستأمر» فإنه غير مسلم إذ الأصل فى 
الأمر الوجوب» وما ذكر من تعليل لا يصلح قرينة لصرف الأمر من 
الوجوب للندب. 

قال الإمام الجصاص: «وغير جائز أن يكون الأمر بالمشاورة على 
معلوماً عندهم أنهم إذا استفرغوا مجهودهم في استنباط ما شووروا فيه 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الاإسلامية TAV‏ 


وصواب الرأي فيما سلوا عنه» ثم لم يكن ذلك كذلك معمولاً عليه ولا 
لأقدارهم» بل فيه إيحاشهم وإعلامهم بأن آراءهم غير مقبولة ولا معمول 
عليها . فهذا تأویلٌ ساقط لا معنی له». 


وأما كون الأمر في قوله تعالى: وَكَاورَهُمَ في الأ [آل عمران: 
۹ للندب» قياساً على الأمر في قوله بي: «والبكر تستأمر»» فغير 
مسلم؛ لوجود خلافي قوي في إجبار الأب للبكر البالغة» حيث ذهب 
ا و ا ر 
راشا ) 


۲ قوله تعالی: ولدین اسجابا اریم وافاما الصلوة وامرهم شوری به 
و رزفتهم فقون ®4 [الشوریى: ۳۸]. 


ووجه الدلالة من هله الآية: أن الشورى في هذه الآية ذكرت مع 
الاستجابة لأمر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهذه كلها من أركان الدين 
ومبانيه العظام» فكون الشورى تذكر مقرونة بهذه الأوامر العظيمةء يدل 
- كما قال الإمام الجصاص -: «على جلالة موقع المشورة... وأنا 
مأمورون بها»”" على وجه الوجوب» وذلك لأن القّران في النظم يوجب 
القران في الحك”“. 


.٤٠/۲ أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر في هذه المسألة: بدائع الصنائع ٠٠٤/۲‏ _ ١٠٠؛‏ بداية المجتهد ۳/ ١٠؛‏ 
مغني المحتاج ٤/٦٤۲؛‏ المغني /٦‏ ۸۷٤؛‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۲/٠۲؛‏ زاد 
المعاد .۹٠٦/٥١‏ 


(۳) أحكام القرآن للجصاص۳/٦۳۸.‏ 


(6) انظر: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ص۷۹٤؛‏ دراسة في 


- س ا سس 
a‏ س ست سرس ب 


E ARDE AEA‏ ا ل 


FAR‏ التعبير عن الرآي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وقد نوقش الاستدلال بالآية السابقة: بأن جمهور العلماء أنكروا 
الاحتجاج بدلالة الاقتران» وقالوا: إن القران في النظم > یو جیب القران 
في الحک. 

۳ أن الله تعالى علق جواز فطام الصغير عن الرضاع قبل تمام 
الحولين على اتفاق الأبوين الذي يعقب التشاور”" قال تعالى: هَن أرَدَا 


کے سے 


سال عن راض مهما ودٿاور فلا جاح لبا [البقرة: .]۲٣٣۳‏ 

وهذا يدل على وجوب الشورى فيما يتعلق بمصالح المسلمين العامة 
من باب أولى» قال الشيخ محمد رشيد رضا: «وإذا كان القرآن يرشدنا إلى 
المشاورة في أدنى أعمال تربية الولد» ولا يبيح لأحد والديه الاستبداد 
بذلك دون الآخر» فهل يبيح لرجل واحد أن يستبد في الأمة كلها. .؟ وأمر 
تربيتها وإقامة العدل فيها أعسر»ء ورحمة الأمراء والملوك دون رحمة 
الوالدين بالولد وأنقص. .> . 

٤‏ - أن الأمر بالشورى في قوله تعالى: وهم في آلأٍ4» نزل 
بعد هزيمة المسلمين في E‏ والتي خرج فيها النبي لاو لملاقاة 
المشركين خارج المدينة بناءً على مشورة غالبية الصحابة» فنزلت الاأية آمرة 
بالاستمرار في الشورى» وأن لا تكون نتيجة المعركة مانعةٌ من ذلك؛ لأنه 
وإن حصل خطأً مرةٌ فصواب الشورى أكثر من خطنها. 

وهذا يستفاد من ملابسات سبب نزول الآيةء وإن كانت العبرة بعموم 
النص لا بخصوص السبب؛ إلا أنهما قد توافقا وتطابقا ها“ . 


ه _ أن الرسول يل كان يكثر من مشاورة صحابته رضوان الله 


(1) انظر: البحر المحيط ٦/۹۹؛‏ إرشاد الفحول ص .۸٠١‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۳/ ١٠١؛‏ فتح القدير للشوكاني .٤۲۸/١‏ 
(۳) تفسير المنار .٤٠٤/۲‏ 

.٥٠۲ _ ٥۰۱/١ انظر: فقه الشورى ص١١٥؛ في ظلال القرآن‎ )٤( 


مجالات التمبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية ۳۸٩‏ 


عليه حتى قال أبو هريرة له : «ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه 
من رسول الله کا . 


فإذا كانت هذه هي حال الرسول بء وهو أكمل الناس عقلاً 
وأصوبهم رأياًء وأغناهم عن آراء الرجال كما قال ب: «أما إن الله ورسوله 
لغنيان عنها - أي : الشورى - ولكن جعلها الله رحمة لأمتي» فمن استشار لم 
یعدم رشداًء ومن ترکها لم یعدم غي ؛ فکیف حال من دونه من أهل 
الحكم والسلطان؟! لا شك أن فيما سبق إشارة واضحة إلى وجوب 
الشورى على الحكام» وال أعلم. 


کما أن في قوله م : «... ومن ترکها - أي : الشورى ‏ لم يعدم غا» 
دلالةَ واضحة على وجوب الشورى؛ لأن تركها وسيلة لمقسدة راجحة وهي 
«الغي والخطأ»؛ وكل ما أفضى لمفسدة راجحةٍ فهو ممنوع» وهذا يستلزم 
وجوب الشورى للآن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضصده» إذا کان له ضد 
واحدٌ - كما هي الحال هناء فضد الشورى» تركها وعدم الاستشارة - 

(O =. 
. يالاتفاق‎ 


ويمكن أن يناقش الشطر الأول من هذا الدليل: وهو الاستدلال على 
وجوب الشورى؛ بكثرة مشاورة النبي ية لأصحابه؛ بأن هذا الفعل من 
النبي َي غاية ما يفيده هو الاستحباب› ولا ينتهض الاحتجاج به على 
الوجوب. 


)١(‏ وقد سبق ذكر العديد من الأمثلة على مشاورة النبي ية لأصحابهء انظرها في 
ص۱٩.‏ 

(۲) سبق تخریجه ص .۹٩‏ 

(۳) سبق تخریجه ص۰٩.‏ 

)٤(‏ قال الزركشي : «وأما النهي عن الشيء فأمرٌّ بضده إذا كان له ضدّ واحدٌ بالاتفاق» 
كالنهي عن الحركة يكون أمراً بالسكون؛ البحر المحيط .٤۴١/۲‏ 


ا 
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۳4۰ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


- أن الواقع العملي للصحابة رضوان الله عليهم كان حافلاً بإعمال 
الشورى في كثير من الوقائع. 


- ففي شأن الخلافة تشاوروا في سقيفة بني ساعدة"» وكانت أول 
آمر يشغلون به بعد وفاة رسول الله وء وقبل دفنه» فلم يقطعوا آمراً حتى 


شاو 


وقد قال عمر بن الخطاب ويب مؤكدا على ضرورة الشورى في 
الخلافة: «امن بايع رجلا من غير مشورةٍ من المسلمين› فلا يتابع هو ولا 
الذي بايعه تخرة أن يقتلا»" . 


الان حجر سخلا عل هذا الأ ااا ا 
غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل» . 


ولولا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرون وجوب الشورى 
- حيث إن كلام عمر بمحضر منهم ولم ينكر - ولا سيما في الأمور 
الخطيرة كالخلافة والحرب وما شابههاء لما أنكروا على من ترك 
الشررى »> وجعلوا ذلك من الاضات ولما رذرا ية غير شورزة :ونما 
حكموا على من فعل ذلك باستحقاق القتل"'. 


)١(‏ انظر قصة السقيفة في: صحيح البخاري مع الفتح ۱٤۸/۱۲‏ - ۹٤۱٠ء‏ كتاب 
ا باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ح٠1۸.‏ 

(۲) انظر: فقه الشورى ص؟°. 

(۳) أخرجه البخاري في الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» ح٠1۸4‏ 
(صحيح البخاري مع الفتح .)٠٤۸/١١‏ 

.٠٠١١/١۲ فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ قال الحافظ في الفتح ٠٠١/١١‏ «والذي يظهر من سياق القصة أن إنكار عمر إنما 
فو عاي من ارا ا ن ی ر ر من المسلمين؟. 

(0) انظر: فقه الشورى ص۲٥؛‏ الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي ص٥٦‏ - 


.۸ 
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محالات التعبير عن الرآي وضماناته في الشريعة اإإسلامية ۳۹۱ 


کا استشار ٣‏ ته الصحابة في شأن المرتدين“ 

واستشار عمر وله الصحابة في شأن الأراضي التي أفاء الله بها على 
اا ر ت الاقف 

ولما خرج عمر طبه إلى الشام» وجاءه اران وباء الطاعون وقح 
بالشام» استشار الصحابة: هل يكمل مسيره إلى الشام أم يرجع بالناس؟ ثم 
استقر رأیه على أن يرجع بالناس”". 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة» وهي تدل على حرص الصحابة 
ومداومتهم على الشورىء وفي ذلك إشارةٌ واضحة على أنهم كانوا يرون 
TT‏ 

أن المقصد من الشورى الوصول إلى الرأي الصواب» والحيلولة 

دون استبداد الحاكم برأيه؛ لأن التفرد بالرأي مظنة الخطأً غالباًء وإعمال 
الشورى يحقق المقصد الشرعي» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


أدلة القول الثاني: 

من أهم ما احتج به القائلون بأن الشورى مندوبٌ إليها؛ هو توجيه 
الأدلة التي جاء فيها الأمر بالشورى»ء بحملها على الندب بقرائن سبق ذكرها 
كمناقشات لأدلة القائلين بوجوب الشورى»ء ومن ذلك قولهم: إن مشاورة 
النبي بي إنما كان لتطييب قلوب أصحابه» وقد تقدم مناقشة مثل هذه 
التوجيهات . 


۱( انظر : صحیح البخاري مع الفتح ۱1۲ ¢YAA/‏ کتاب استتابة المرتدين › باب فتل من 
أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة»ء ح٤1۹۲»‏ ح٥1۹۲.‏ 

(۲) انظر: الخراج لأبي یوسف ص٦۲‏ ۔ ۲۹. 

(۳) انظر: صحيح البخاري مح الفتح ۰ کتاب الطب» باب ما يذكر في 
الطاعون› ح9۷۲۹. 

.٠١١ص انظر: دراسة في منهاج الإسلام السياسي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: فقه الشوری صض۲۱۹؛ أصول الدعوة ص۲۱۸. 


r Cr‏ م 
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۳4۲ التصبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الترجیح: 


وبعد الاستعراض السابق لأدلة الفريقين» فإن الذي يظهر لي - والعلم 
عند الله _ أن القول الأول القائل بوجوب الشورى أقرب للصواب» وذلك 
على الرغم من الاعتراضات التي أوردت على أدلته والتي قد يكون بعضها 
ECE E I PI ET‏ 
وجوب الشورى؛ من اعتراضات لا ينتهض لصرف الأمر في هذه الآية من 
الوجوب إلى الندب. 


كما أن القول بوجوب الشورى هو الأليق بالمقصد العام من الشريعة 
وهو جلب المصلحة ودرء المفسدةء إذ من المعلوم أن الرأي المستخلص 
بعد التشاور آقرب إلى الصواب من رأي الفرد مهما بلغ علمه ومنزلته. كما 
أن القول بوجوب الشورى عصمة لولي الأمر من الإقدام على آمور قد 
ل جرا ومد ا اة | 


وفي إلزام ولی الأمر بالشورى عصمة له من الطغيان والاستبداد 
بالرأي الذي هو من صفات الإنسان"» والله أعلم. 


أهل الشورى 

تمهد معنا فيما سبق أن الشورى مشروعة بإجماع المسلمين» وأنها 
من قوأعد نظام الحكم فی الإسلام» وسنتناول في هذا المبحث بعول الله 
تعالى تحديد المقصود ب«أهل الشورى»» والصفات الواجب توفرها في من 
یکون مستشارا» وياله التوفيق . 


(۱( انظر: أصول الدعوة ص۲۱۸ ؛ نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية 
المعاصرة ص۲۰۲ . 


الفرع الأول: المقصود بأهل الشورى 
التي ينتمون إليها: 

فذكر الإمام القرطبي عن ابن عطية أنهم: «أهل العلم والدين»'. 

وذهب ابن خويز منداد إلى أن أهل الشورى يختلفون باختلاف 
موضصوع الشورى : فالعلماء نازول في أمور الدين وما ١‏ يعلمه الولاة» 
ووجوه الجيش يستشارون فيما يتعلق بالحرب» ووجوه الناس يستشارون 
فیما يتعلی بالمصالح› ووجوه الكتّاب والوزراء والعمال نارون فيما 
يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها" . 

غير أن المتتبع للممارسة العملية للشورى في عصر النبوة وعصر 
الخلافة الراشدة؛ ليجد أن أهل الشورى اليسوا عدداً محصوراًء ولا 
أشخاصاً محددين ينتمون إلى فة معينة» بل قد يكون المستشار واحداًء وقد 
یکون آهل الشوری اثنین وقد یکونون آکثر من ذلك کما آنھم قد یکونون 
من عامة الناس» وقد يكونون من خاصته”'. 

ومن الامقلة الى ركد ها سبق : 


١‏ - أن الرسول ية استشار جمهور المسلمين في قتال المشركين يوم 
بدر قائلا : «أشيروا علي أيها التاس»“ . 

۲ - واستشار النبي ية أصحابه رضوان الله عليهم في الخروج لقتال 
المشركين يوم أحد أو المكوث بالمدينة والتحصن بها فإذا دخلها المشركون 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .٠١١/٤‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق .٠١١/٤‏ 


(۳) انظر: دراسة في منهاج الإسلام السياسي ص١٦٠؛‏ أصول الدعوة صڃ٠۲۲.‏ 
)٤(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام ۲ ۔ ۸٩‏ راد المعاد ۱۷۳/۳. 


EE IS 


۳4٤‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


قاتلهہ | ن» وکان هذا الاخ رأی النبی عة إلا أنه رجہ | 
حير هر E‏ 2 چ 
Cs ٤ ۶‏ 
راي من اشار بالخروج " ه 


۳ - واستشار النبي بيه الناس في شأن سبي هوازن»ء وذلك أنه بعد 
غزوة حنين» قدم وفد هوازن إلى رسول الله هه وكانوا أربعة عشر رجلا 
فسألوه أن يمن عليهم بالسبي والأموالء فخيرهم النبي ي بين السبي 
والأموال» فاختاروا السبي» فقال النبي ييل للصحابة: «أما بعد فإن 
إخوانكم قد جاءوا تائبين» وإني قد رآيت أن أردٌ إليهم سبيهم» فمن أحب 
منكم أن يُطّيّب"" ذلك فلیفعل» ومن أحب منکم أن یکون على حظه حتی 
نعطيه إياه من أول ما يفيءُ الله علينا فليفعل». 

فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال َة : «إنا لا ندري 
من أذن منكم في ذلك ممن لم يأآذنء فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤک ۴ 
أمركم»» فرجع الناس» فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول الله ا 
فأخبروه نهم قد طيبوا وأذنوا“ . 

٤‏ - كما استشار النبي ية آبا بكر وعمر وا في شأن اھازئ دو 
فرغب في رأي أبي بكر في أخذ الفداء منهم» ورغب عن رأي عمر في 
قتلهم» فنزل الوحي بتأييد رأي عمر لي . 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٠۴١٠/١۳‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة› 
باب قوله تعالی: «وامرهم شی ب . ) 

(۲) يُطيّب ذلك: أي يعطیه عن طیب نفس . فتح الباري 1۲۹/۷. 

(۳) العرفاء جمع عريف وهو: القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم 
ويتعرف الأمير منه أحوالهم. النهاية في غريب الحديث والاأثر (عرف) ۳/ ۱۹۷. 

)٤(‏ أخرجه البخاري؛ في المغازي» باب قول الله تعالى: ووم حَيِنٍ الآيةء 
ح۳۱۸٤ ٤۳۱۹‏ (صحيح البخاري مع الفتح .)٦۲۷/۷‏ 

() انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي ٠٠١/٠۲‏ كتاب الجهاد والسير» باب : 
الإمداد بالملائكة فيي غزوة بدر» ح۳٦٥٤.‏ 


E 


0 
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٥‏ - واستشار النبي ية سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وا في مسألة 
مصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا عن قتال المسلمين 
في معركة الخندق» فأشاروا عليه بترك مصالحتهمء فقبل رأيهما'. 

فما سبق من أمثلة تدل على أن أهل الشورى» تارة يكونون جمهور 
الأمة» وتارة يكونون جميع المسلمين الموجودين وقت المشاورة ممن يتعلق 
بهم موضوع المشاورة كما في اله سبي هوازن» EF‏ يکون آهل 
الشورى بعض المسلمين من أهل العلم والرأي كما في ال اسیو 
وتارة يكون أهل الشورى المتبوعين في قومهم كما في قصة مصالحة غطفان 
على ثلث ثمار المدينة حيث شاور النبي يي السعدين» وكانوا من سادات 
الأنصار. 

وما سبق فيه إشارة واضحة إلى أن آهل الشورى يختلفون باختلاف 
مو ضوع المشاورة» وأنهم لا ينتمون إلى فئة محددة" . 

وبعد الاستعراض السابق لنماذج من الممارسة العملية للشورى في 
العهد النبوي»ء وما ذهب إليه علماء الإسلام من آراء في تحديد المقصود 
بأهل الشورى. فإن الذي يظهر - والعلم عند الله - أن أقرب هذه الأآراء إلى 
الصواب» ما كان فيه توسيع لدائرة آهل الشورى بحيث ينضم لهذه الدائرة 
كافة الاختصاصات في نواحي الحياة المختلفة؛ وذلك لكون هذا الاتجاه - 
في توسيع دائرة آهل الشورى - فيه تحقَيقٌ للمقصد الذي من أجله شرعت 
الشورى وهو الوصول إلى أقرب الآراء إلى الصواب وصولاً لتحقيق 
مصلحة الأمة. 

ومن المعلوم أن المهام المنوطة بأهل الشورى متنوعةٌ من سياسيةٍ 
واقتصادية» وعسكريةء» وعلميةء وإدارية» وصناعية» وزراعيةء وتجارية› 


(۱) انظر: زاد المعاد ۳/ ۲۷۳. 
(۲) انظر: أصول الدعوة ص٠۲۲؛‏ الشورى وممارستها الإيمانية ص۹٥.‏ 


۳۹٦‏ التصير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وصحية» وعغير ذلك من الشؤون الحيوية التي تفتقَر إليها الدولة»› ويقوم 
عليها كيانها وتدبيرهاء» وبدهي أنه لا يمكن الخوض بها إلا مِنْ قبل ذوي 
الكفاءات والمواهب والتخصصات على أرفع و 

وتاسسا عل ما سیق فان آهل التورئ ہگن ان :نکر ترا اغلی لان 

OTD e 

أصناف” ': 

الصنف الأول : آهل الحل NT‏ وهم : العلماء والرؤساء ووجوه 
الناس› ممن تنقاد لهم الأمةء وتر تقب أمرهم ونهیه. 
من أهل الخبرة والعلم والرأي والمشورة» ممن يتصدون لتوجيه شؤون 
الدولة والحكم إلى ما يحقق مصلحة الأمة. 

الصنف الثالث: أبناء الأمة من ذوي الأهلية والرشد. 


الفرع الثاني: صضفات أهل الشورى 
نظراً لما للشورى من دور بالغ الأهمية» في توجيه شؤون المجتمع 
والخصائص الأساسية في الشخص» حتى يكون أهلاً للدخول في هذه الفئة 


.٤"۸ص انظر: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم‎ )١( 

(۲) انظر: دراسة في منهاج الإسلام السياسي ص٤٦٦؛‏ الشورى وأثرها في 
الديمقراطية ص١٠١٠؛‏ أصول نظام الحكم في الإسلام د. فؤاد عبد المنعم 
و 

(۳) هناك تداخل بين مفهومي : أهل الحل والعقد وأهل الشورى» وسيأتي مزيد إيضاح 
لمفهوم أهل الحل والعقد عند الكلام على المجال السياسي للتعبير عن الرأي»› 
ص۲ .٥۲‏ 

)٤(‏ انظر: المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج ۷/ ١۹؛‏ الخلافة لمحمد رشيد رضا 
ص۱۸ . 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية ) ۳4۷ 


وهذه الشروط هي : 
- الاسلام: 

وهذا شرط أساسي في كل ولاية من الولايات» فلا يجوز أن تسند 
الولاية إلى مَنْ ليس بمسلم لقوله تعالى: طون َمل أله للكيرت عل 
ألْرَمبِينَ سبيلا [الساء: ١١٠]؛‏ ولأن في تولية الكافر إعلاءَ له على المسلمين 
وهذا لا يجوز لقوله بل : «الإسلام يعلو ولا يعلى“ وقد انعقد الإجماع 
على ذلك قال ابن المنذر: «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن 
الكافر لا ولاية له على مسلم بحال». 

وقال الإمام ابن القيم: «لما كانت التولية شقيقة الولاية» كانت 
توليتهم نوعاً من توليهم› وقد حکم تعالی بان من ولام فهو منهم. ولا 
يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم» والولاية تنافي البراءة» فلا تجتمع الولاية 
والراةة ايداء والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكقر ا والولاية 
صلة فلا تجامع معاداة الكافر»" 


فلا بد أن يكون المستشار بالغاً عاقلاً؛ لأن الصغر مظنة عدم الإدراك 
r‏ وعدم تقدیر المصالح والمفاسد. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاًء في الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى 
عليه؟ (صحيح البخاري مع الفتح ۳ ) وقال الحافظ : «أخرجه الدارقطني 
ومحمد بن هارون الروياني في مسنده من حدیث عائذ بن عمرو المزني بسند 
حسن» المصدر السابق .۲٠۱/٤‏ 

(۲( أحکام أهل الذمة ۲/ ۷۸۷؛ وانظر: المغني ۹/ ۳۷۷. 
وابن المنذر هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكر الإمام الحافظ 
العلامة» ولد سنة ١٤۲ه»‏ من مصنفاته: «الأوسط في السنن والإجماع 
والاخحتلاف» و«الإاشراف على مذاهب أهل العلم» توفي بمكة سنة ۹٣١۳ه‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء /۱٤‏ ۹۰٤؛‏ شذرات الذهب ۲/ ۲۸۰. 

(۳) أحكام أهل الذمة .٤۹4/١‏ 


۳4۸ ) التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


ولأن المجنون فاقدٌ للعقل"“ الذي هو مناط التكليف وبه يعرف الحق 
من الباطل والصحيح من السقيم وبه تدرك عواقب الأمور. 


واشتراط العقل والبلوغ في المستشار أمرٌ ظاهرٌ جداً. 


۳ - الت كورة: 

فيشترط أن يكون أهل الشورى من الذكور» وذلك لخطورة وظيفة 
الشورى ولكونها في معنى الولايات العامة» وقد اشترط أهل العلم الذكورة 
فیمن یتولی ولا عامة» وذلك لأدلة من أهمها: 


قول ال الال ومو السا فما فطل اه بمشهد 


e 


رر ر 


عل بعض وبا اقا ين امول [النساء: 


قال ابن عباس وا في قوله تعالی: «الرجال قوموت عل السا : 
«ايعني أمراء علیهن». 


ويقول الإمام الجصاص: «فتضمن قوله: الرجال موت عَلّ 
السا قيامهم عليهن بالتأديب والتدبيرء والحفظ والصيانةء 8 فضل الله 
به الرجل على المرأة فى العقل والرأي» وبما ألزمه الله تعالى من الإنفاق 
عليهاء فدلت الآية غ معان: أحدها تفضيل الرجل على المرأة فى 
المنزلةء وآنه هو الذي يقوم بتدبيرها وتأديبهاء وهذا يدل على أن له 
إمساكها في بيته ومنعها من الخروج» وأن عليها طاعته وقبول آمره ما لم 
کس 


)١(‏ العقل هو: «القوة المتهيئة لقبول العلم» ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك 
القوة: عقل» المفردات في غريب القرآن (عقل) ص٥٤‏ وانظر: المصباح المنير 
(عقلت) ٤۲۳/۲‏ . 

(۲) الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور .۲۷٠/۲‏ 

(۳) أحكام القرآن الا 


محالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية ۳4۹4 


فإذا كانت القوامة تتضمن القيام على المرأة بما يصلحهاء مما يدل 
على افتقار المرأة لمن يدبر أمورها ويرعى شؤونهاء فكيف يكون لها مدخل 


ب - عن أبي بكرة له قال: لما بلغ النبي بي أن فارسا ملكوا ابنة 
کسری › قال : «لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرأة». 


وهذا حبر بمعنی الإأنشاءء او هو دعاءٌ بعدم الفلاح» وهو دلیل على 
ا 


ج _ أن الولايات العامة وما في معناها - كعضوية مجلس الشورى - 
يحتاج فيها إلى الدخول في محافل الرجال وهذا محظورٌ على النساءء كما 
يحتاج فيها إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنةء والمرأة ناقصة العقل 
ضعيفة الرأي» لا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأةٍ ما لم يكن معهن 
رجلٌ إلا فيما لا يطلع عليه إلا النساء من عيوب المرأةء وقد نبه الله على 
ضلال النساء وتسيانهن بقرله تعالى: شر ندا الكرفي [البقرة: 
7۲ “. قال ابن قدامة: «ولهذا لم يول النبي ييه وأحد من خلفائه» ولا 
من بعده امرأة القضاء قظء ولا ولاية بل فيما بلغناء ولو جاز ذلك لم 
يخل منه جميع الزمان غالبا“ . 


وقال إمام الحرمين: «فما نعلمه قطعاً أن النسوة لا مدخل لهن في 
تخير الإمام وعقد اللإمامةء فإنهن ما روجعن قط › ولو استشير فى هذا 
الأمر امرأة» لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة الا ئم نسوة 


(۱( خر جه البخاري› في الفتن › باب 1۸ ح۷۰۹۹ (صحیح البخاري مع الفتح AD‏ 
6۸( . 

.۷* انظر : أهل الحل والعقد صمفاتهم ووظائفهم ص‎ (Y) 

(۳) انظر: المغني ۱۲/۱٤‏ ۔ ۱۳؛ الطرق الحکمية ص‌۲۹٠.‏ 


: کے کے ا mm‏ 8 


2 اساد س اا ل سم مم اس م 


٠۵‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


رسول الله ية أمهات المؤمنين» ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن 
في هذا المجال مخاض في منقرض العصور ومكر ال 


وبهذا نخلص إلى أن المرأة ليس لها مدخل في عضوية مجلس 


الشورى» ولا يجوز أن تشارك فيه". 


ولا يعني هذا أن المرأة لا يؤخذ رأيها ولا تستشارء فالاستشارة 
شيءُ وعضوية مجلس الشورى شيءٌ آخر. فلا مانع من استشارة المرأة في 
بعض الشوون ولا سيما المتعلقة بالنساء يشرط آلا يترثب على هذه 
الاستشارة محظورٌ شرعي؛ كالاجتماع بالرجال والاختلاط بهم» والخلوة 
ببعضهم. ومما SS‏ 
البخاري من أن النبي ية استشار زوجه أم سلمة يوم الحديبية حينما رأى 
الناس وعدم امتثالهم لأمره بأن ينحروا ويحلقواء فأشارت عليه بأن 


يخرج إ فلا يكلمهم وينحر ويحلق ففعل› فلما رأى الناس ذلك فعلوا 
Dr.‏ 
فعله '. 


وما سبق تقريره من عدم جواز إشراك المرأة في عضوية مجلس 
الشورى؛ ليس من باب الطعن فى المرأة والتحقير لهاء ولكنه من باب 
وضع الأمور في مواضعهاء وإعطاء كل نوع من بني الإنسان ما يناسبه من 
الأعمال والوظائف°'. 


."٤ص غياث الأمم‎ )١( 

(۲) انظر: الفتوى الصادرة عن لجنة الفتوى بالأزهرء والمنشورة فى مجلة رسالة 
الإسلام في شهر شوال ١۳۷١ه؛‏ دراسة في منهاج الإسلام السياسي ص۷1٥‏ - 
٦‏ ؛ الشوری وأثرها في الديمقراطية ص٦٠۲؛‏ نظرية الإسلام وهديه للمودودي 
ص۳۱۹. 

(۳) أخرجه البخاري في الشروط» باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل 
الحرب› ح۲۷۳۱ YVTY‏ (صحیح الببخاري مع الفتح (TAA /o‏ . 

- .۹* - انظر: أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم ص۷۲؛ فقه الشورى ص۸۱‎ )٤( 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الاإسلامية ٤١١‏ 


٤‏ -الحرية: 
وذلك لأن عضوية مجلس الشورى ولايةٌ من الولايات» وليس للعبد 
أهليةٌ لأدنى الولايات» ولأن العبد مولىً لغيره فكيف يكون والياً على مولاه 

IE T 
قال إمام الحرمين: «وكذلك لا يناط هذا الأمر - أي: عقد الإمامة‎ 
والاختيار - بالعبيد وإن حازوا قصب السبق في العلوم».‎ 


ه ‏ العدالة: 
وهي الامتناع عن الكبائر وعدم الإإصرار على الصغائر› والترفع عما 
يقدح في ال 


وبناءٌ على اشتراط العدالة فى أهل الشورى؛ فإنه لا يجوز أن يكون 
الفاسق من أهل الشورى '. 


والدليل على اشتراط العدالة فى أهل الشورى هو القياس الأولوي 
على الشهادة حيث يقول 3# : اندو دوف عَدَلٍ ينك [الطلاق: ۲]ء فإذا 
كانت العدالة شرطاً فى الشاهد» فاشتراطها فيمن إليه أمر المسلمين كأهل 


= هذا وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أحقية المرأة فى أن تكون عضواً 
بمجلس الشورى وفي ممارسة العمل السياسي› واستدلوا أدلةٍ لا تخلو من نظر 
ومنافشة» وممن ذهب إلى هذا الشيخ محمد رشيد رضا في حقوق النساء في الإسلام 
۱ ۱۲؛ والدكتور مصطفى السباعى فى كتابه المرأة بين الفقه والقانون ص٤١٠٠‏ - 
.١‏ وانظر في عرض أدلتهم ومناقشتها : آهل الحل والعقد ص۷۳ - ۷۹. 

.٠١١- ١٠١١ص انظر: الإمامة العظمى‎ )١( 

(۲) غياث الأمم صه". 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ١/١١٤؛‏ قوانين الأحكام لابن جزي ص٦؛‏ مغني 
المحتاج TET _ 0/٦‏ المغني lo 0۹ ٤‏ 
والمروءة هي : آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن 
الأخلاق وجمیل العادات. المصباح المنیر (عدل) ۲/ ۳۹۷. 

.٠۹ص انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص٦ ؛ والأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ )٤( 


ب ا u‏ 


۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الشورى أولى وأوجب؛ ولأن العدالة معتبرة في کل 0 
وشت العدالة بالأستفاضة والشهرة› قال النووي : (افمن اشتهرت 
عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بها كفى فيها»""'. 


٦‏ -العلم: 
فلا بذ لمن يكون منتمياً إلى أهل الشورى» أن يكون لديه من العلم 
الشرعي ما يؤهله للقيام بمهمته من إسداء الرأي وبذل النصح؛ لأنه من 

المحال أن يشير بالرأي جاهل أو من أصاب يسيراً من العله" . 

قال الإمام البخاري: «كانت الأئمة من بعد النبي ييه يستشيرون 
الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح 
الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي كل . 


ولكن هل يشترط في المتخصصين في العلوم الشرعية يِن آهل 
الشورى أن يبلغوا درجة الاجتهاد؟ 


وقبل الإجابة على هذا التساؤل» فإننا نذكر بما سبق تقريره من أن 
أهل الشورى على ثلاثة أصناف: 

الأول: أهل الحل والعقد. والثاني : کبار أهل الساطة ممن يتصدون 
لتوجيه شؤون الدولة. والثالث: أبناء الأمة من ذوي الأهلية والرشد. 


وبالتالي فإن التساؤل السابق - المتعلق باشتراط الاجتهاد في آهل 
الشورى ‏ ينصب على أصحاب التخصصات الشرعية من الصنف الأول 


(1) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص٦٦‏ ؛ أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم 
ص°۹. 

(۲) تقريب النواوي مع شرحه تدریب الراوي .۴٥٤ ۳٥۳/۱‏ 

(۳) انظر: دراسة في منهاج الإسلام السياسي ص٤٦1.‏ 

"7۳ صحيح البخاري مع الفتح‎ )٤( 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية ۴۳ 


وهم أهل الحل والعقدء وقد اختلف العلماء في اشتراط الاجتهاد"" فيهم: 


ف الاي افا ال عد اه د ف 
معرض تقريره لمذهب هل السنة في هذا الشأن: «. .. وقالوا: إن الإمامة 
تنعقد بمن يعقدها لمن يصلح للإمامة إذا كان العاقد من أهل الاجتهاد 
والدال ا 


وقد أطلق أبو يعلى لقب «أهل الاجتهاد» على «أهل الحل والعقد»“ 
مما يوحي بأنه شرظ فيهم عند . ) 


- وذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا يشترط الاجتهاد في کل واحد 
منهم إلا أنه لا بد أن يكون أحدهم على الأقل مجتهدا”؟. 


والذي يظهر - والعلم عند الله - أن القول الثاني أقرب إلى الصواب»› 
فلا بد من وجود عالم واحدٍ على الأقل قد بلغ رتبة الاجتهاد يكون من 
جملة أهل الحل والعقد» ليكون مرجعاً للآخرين عند حصول نزاع أو 

(Vv) . 

اخحتلاف . 


أما اشتراط الاجتهاد في كَل واحدٍ من أهل الحل والعقد ففيه حرج 


(۱) انظر شروط الاجتهاد في ص۲٠٠.‏ 

(۲) هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي الإسفراييني» أبو منصور» 
أحد أثمة الأصول ومن أعلام الشافعية» ولد ونشأ ببغدادء من مصنفاته: «الفرق 
بين الفرق»» «وأصول الدين»» توفي بإسقرايين سنة ۲۹٤ه.‏ انظر سير أعلام 
النبلاء ۱۷/ ۷۲٥؛‏ طبقات الشافعية الکبریى .٠١١/١‏ 

(۳) أصول الدين ص١٤".‏ 

.٠۹ص انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ )٤( 

.1٦٣ص انظر: أهل الحل والعقد‎ )٠( 

(0) انظر: روضة الطالبين للنووي ۲٠٤/۷‏ - ١٠٠٠؛‏ الخلافة لمحمد رشيد رضا 
ص٤۲؛‏ أهل الحل والعقد ص"٦.‏ 

(۷) انظر: أهل الحل والعقد ص٤"1.‏ 


اس صم س ا ا r <a a  an n ann‏ ا س م 


4 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


ا ١‏ إلأمة وقد حجاءت الشريعة اللإسلامية برفع الحرج ودفع 
)1( 
المشقة '. 


أما المتخصصون في غير العلوم الشرعية من أهل الحل والعقدء وبقية 
أصناف أهل الشورى» فيشترط فيهم إلى جانب إلمامهم بتخصصاتهم» قدر 
يحسن السكوت عليه من الثقافة الإسلامية" . 


۷-الأمانة: 

وهي من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها مَنْ كان من آهل 
الشورى لقوله لة: «المستشار مؤتمن»" قال الإمام البخاري: «كانت 
الأئمة بعد النبي ية يستشيرون الأمناء من أهل العلم. e‏ 

قال الحافظ ابن حجر معلقاً على قول الإمام البخاري: «وأما تقييده 
بالأمناء فهي صفة موضحة؛ لأن غير الأمين لا يستشار ولا يلتفت 
لققوله» . 


۸ الحكمة: 
وهي من أهم الصفات التي يجب أن تتوفر فيمن كان من أهل 
الشورى . 
والمراد بالحكمة: معرفة الأشياء على ما هي عليه بقدر الاستطاعة. 
وقيل هي : وضع الشيء في موضعه . 


.٦۲ص انظر: أهل الحل والعقد‎ )١( 

(۲) انظر: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ص۳۸٤‏ _ ١٤٤؛‏ فقه 
الشورى ص٦٠.‏ 

)۳( تقدم تخریجه ص ٦°‏ . 

."٠٠/١۳ انظر: صحيح البخاري مع الفتح‎ )٤( 

() فتح الباري .۳٥٤/۱۳‏ 

(0) انظر: التعريفات ص‌۱۲۳؛ مجموع فتاوى ابن تيمية 1۹/ ١۱۷٠؛‏ درء تعارض العقل ‏ 


مجالات التعبير عن الرآي وضماناته في الشريعة الإسلامية ٥‏ 


a E‏ علا : يري 
آل 2 ت کک 0 وت 8 ر َر أ و د E J‏ 
ولوا الأب %3 [البقرة: .]۲٦۹‏ 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عند تفسير الآية السابقة: ‏ 
والحكمة ھی العلوم النافعة› والمعارف الصائية»› والعقول المسددة» 
والألباب الرزينةء وإصابة الصواب فى الأقوال والأفعال. 


وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات ولهذا قال: ومن بوت اة 
فد اوق ك ڪي ڪراي لأنه حرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى» ومن 
حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها» وحصول 
السدادء ولأنه كَمّلٌ نفسه بهذا الخير العظيم» واستعد لنفع الخلق أعظم نفع 
في دينهم ودنياهم. ۰ 


وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة» التي هي وضع الأشياء في 
مواضعهاء وتنزيل الأمور منازلهاء والإقدام في محل الإقدام والإحجام 
في موضع الإحجام. ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيمء وما يعرف قدر 
هذا العطاء الجسيم إل أوّأ الأب وهم أهل العقول الوافيةء 
والأحلام الكاملة» وهم الذين يعرفون النافع فيعملونه» والضار 
rT‏ 


= والنقل 1٦/٦‏ ۔ ۰٦1۷‏ ۲۲/۹ - ۲۳؛ الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ص٣۲‏ - 
.٩4‏ قال الإمام النووي في چ صحيح مسلم ۲/ ۲۲٠‏ «وأما الحكمة ففيها أقوال 
كثيرة مضطربة› قد اقتصر كَل من قائليها على بعض صفات الحكمةء وقد صقا لنا 
منها: أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام» المشتمل على المعرفة بالله 
تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة» وتهذيب النفس» وتحقيق الحق والعمل به 
والصد عن اتباع الهوى والباطل» والحكيم مَنْ له ذلك. .» 

(۱) تيسير الكريم الرحمن ص٦1٩‏ . 


٤°“‏ التعبير عن الرآي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاإسلامية 


۹ -التجرية الجيدة: 

قال الإمام القرطبي : «وصفة المستشار في آمور الدنيا أن يكون عاقلاً 
مجرباً». 

وقد سبق وآن ذكرنا أن التجربة والخبرة شر من شروط أهلية التعبير 
من الرأي المشروع في الأمور الدنيوية . 


١-النصح‏ والود للمستشير: 

وقد ذكر الإمام القرطبي أن من الصفات الواجب توفرها في المستشار 
في أمر الدنياء أن يكون «واداً في المستشير». 

قال الإمام الماوردي عند ذكره لخصال المستشار: «أن يكون ناصحاً 
ودوداًء فإن النصح والمودة» يصدقان الفكرة ويمحضان الرأي. .. وألا 
يكون له في الأمر المستشار غرض يتابعه» ولا هوى يساعده» فإن 
الأغراض جاذبة» والهوى صاد»ء والرأي إذا عارضه الهوى»ء وجاذبته 
اغف ك 
مجالات الشورى 

من المتفق عليه بين العلماء أن الشورى إنما تكون في المسائل التي 
ليس فيها نص قاط من كتاب أو سنة“» وذلك لأن المسائل التي فيها 
نص معصوم» ليست مجالاً للرأيء وإنما واجب المكلف فيها التسليم» 
والوقوف عند النصوص؛ لقوله تعالى : هرما كان مون وا مَومَةٍ إا قى اله 
E‏ رة من رب [الأحزاب: .]۳١‏ 


.٠١١/٤ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: ص٩٥.‏ 

(۳) الجامع لاحکام القرآن .١٠١١/٤‏ 

.۲۹۱ - أدب الدنیا والدین ص۲۹۰‎ )٤( 

.۲۹٤/۲ انظر: التفسیر الکبیر ۹/۳١٠٤؛ تفسير النيسابوري‎ )٥( 
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ولة له چ فلا ورك ر موب مي حي يکو ك و êy,‏ 
جر دوا و ف ف أشي س 2er‏ فنك وصتلموا اشنلا یا 4۵ 
[النساء: ٥‏ ]. 

ولذا فإن صيعغة العموم في قوله تعالی : ۆوشاورهم ف آل [ال 
2 10۹[ ا شور ی ۸٨۸ e‏ هو من العموم 
الي عا جر ۰ تعالی: رکاوزھة ف N‏ «أي: 0 ك 
الحرب ونحوه» مما لم ينزل عليك فيه وحي. . .». 

هذا» وقد اختلف العلماء فى مجالات الشورى» أو فى الأمور التى 
تكون محلا للشورى على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الشورى تكون في جميع الأمور التي لا نص فيها 
سواءٌ أكانت دينية أم دنيوية» وممن ذهب إلى هذا القول: الحسن البصري 
والضحاك ٠"‏ والجصاص”“» وابن خويز منداد” ٠‏ وشيخ الإسلام ابن 
.0( 
لىمە هة 


ê 


القول الثاني : أن الشورى تكون في أمور الحرب التي لا نص فيهاء 


)١(‏ هو: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» أبو البركات» فقيه حنفي مفسر» من 
أهل أيذج من بلاد أصفهان» من مصنفاته: «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» في 
تفسير القرآن» و«المنار» في أصول الفقه» توفي بإيذج سنة ١١۷ه.‏ انظر: الدرر 
الكامنة ۲/ ١١٠؛‏ الأعلام 1V / ٤‏ 

9 تفس التفی ۳۰٦/۱‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .٠١١/٤‏ 
والضحاك هو: ابن مزاحم الهلالي» أبو محمد وقيل: أبو القاسم» صاحب 
التفسير» كان من أوعية العلم ليس بالمجود لحديثه» وهو صدوق في نفسه» توفي 
سنة ١١٠٠ه.‏ وقيل ١٠٠ه»‏ وقيل ١١٠١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ٤/۹۸٥؛‏ البداية والنهاية .٠۸۸/۹‏ 

.٤٠/۲ انظر: أحكام القرآن‎ )٤( 

.٠١١/٤ انظر: الجامع لأحكام القران‎ )٥( 

.۳۸۷ /۲۸ انظر: مجموع الفتاوی‎ )٩( 


۸ التعبير ٬عن‏ الرآي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وممن ذهب إلى هذا القول: قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعي"› 
والداودي ٤‏ وار و لر ٠‏ 

القول الثالث: أن الشورى تكون في جميع الأمور الدنيوية التي لا 
تل ها رقن قال هدا القول: ال رى“ 
© الأدلة: 
أدلة القول الأول؛ 

يمكن أن يستدل للقول الأول الذي ذهب أصحابه إلى أن الشورى 
تکون في + جميع الأمور التي لا نص فيها سواءٌ أكانت دينية أم دنيوية دیل : 


.٠١١/٤ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


والربيع هو: ابن سليمان بن عبد الجبار المرادي» بالولاءء المصري» أبو محمد 
الإمام المحدث»ء صاحب الإمام الشافعي وراوي كتبه» ولد بمصر سنة ٤۷١ه»‏ 
وتوفي بها سنة ١۲۷ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء /١١‏ ۸۷٥٠؛‏ طبقات الشافعية 
الکبری ۲/ .١۳۲‏ 
وابن إسحاق هو: محمد بن إسحاق بن يسار»ء القرشي المطلبي مولاهم» آبو بكر 
وقيل أبو عبد الله العلامة الحافظ الأخباري صاحب السيرة النبوية» ولد سنة 
١*ه.‏ من مصنفاته: «كتاب الخلفاء» و«السيرة النبوية)» توفي ببغداد سنة ١١٠١ه.‏ 
انظر: سیر آعلام النبلاء ۳۳/۷؛ شذرات الذهب ۲۳۰/۱. ٠‏ 

(۲) انظر: فتح الباري ."٠۲/۱۳‏ 
والداودي هو: عبد الله بن أحمد بن محمد الل الداودي الظاهري› آبؤ 
الحسن› العلامة فقيه العراق» من مصنفاته: «أحكام القران» و«المبهج»› توفی ٍ 
‰٤هھ.‏ انظر: سير آعلام النبلاء ١٠/۷۷؛‏ شذرات الذهب ."٠٠/۲‏ 

(۳) انظر: أحکام القرآن ۳۸۹/۱. 

."٥۲/٠۳ انظر: الكشاف ١/۹4٥٤؛ فتح الباري‎ )٤( 
والزمخشري هو: محمود بن عمر بن محمد الزمخشري النحوي»› ابو القاسم›‎ 
المعتزلى» المفسر؛ كان رأساً فى البلاغة والعربية» وكان داعية إلى الاعتزال» من‎ 
مصنفاته : «الكشاف عن حقائق التنزيل» فى تفسير القرآنء و«الفائی) فی غريب‎ 
ه. انظر: سير أعلام النبلاء ١۲/٠١٠؛ شذرات الذهب‎ ٥۳۸ الحديث» توفي سنة‎ 
.1۸/٤ 
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(۱( 0 
٤ شه‎ 


الراشدة» حبث إن هذه الوقائم کانت في شتی r‏ الدينية والدنيوية 
والحربية وغير الحربية› ومن هذه الوقائع : 

- عن علي بن أبي طالب وب قال: لما نزلت: يناما الزين ءامنا 
De‏ سول الآية [المجادلة: ١١]ء‏ قال لي النبي ية : ما ترى؟ دينار؟ 
قلت: لا يطیقونه» قال: فنصف دینار؟ قلت: لا يطيقونه» قال: فكم» 
قلت : شعيرة» قال: إنك لزهيد» فنزلت 3 سنن الآية [المجادلة: »]١۳‏ 
فی خفف الله عن هذه الأمة" . 


قال ابن حجر: «ففي هذا الحديث المشاورة في بعض الأحكا“ 

1 - وشاور النبي َة أصحابه يوم أحد في المقام والخروج» فرأوا له 
الخرو( 

وفي ذلك دلالة على مشروعية المشاورة في الأمور الحربية. 

٣‏ - وشاور النبي يله علياً وأسامة وج فيما رمى به أهل الإفك 
عائشة ويا فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين” . 


(۲( أخرجه الترمڏذي› فی التفسير»› باب : تفسير سورة المجادلة» ح۲۲۵0« وقال 
الترمذي: حديث حسن غريب (جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ۹/ ۱۹۲)؛ وابن 
حبان» في كتاب إخباره مه عن مناقب الصحابة» ح1١٤14۹›‏ وصححه انظر : 
الإحسان ۳۹۰/۱١‏ قح اباري 1 or‏ 

ee 

(0) انظر : صحیح البخاري مع الفتح 441/۷ کتاب المغازي» باب حدیث الإفك› 

A Î 
ي‎ 


1١‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وفي ذلك دلالة على مشروعية الشورى في الأمور الدنيوية. وبناءً 
على الأدلة السابقة فإن الشورى تشرع في شتى المجالات التي لا نص فيها 
سواءٌ أكانت دينية أم دنيوية» حربية أم غير حربية. 
أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني الذين قصروا الشورى على المجال 
الحربي فيما لا نص فيه بأآن «اللام في لفظ (الأمر) ليس للاستغراق› 
لخروج ما نزل فيه الوحي بالاتفاق» فهو إذاً لمعهودٍ سابق» وليس ذلك إلا 
اه اتر اران ف اعد را ارال تن لار ره 
بدر على النبى ية بالنزول على الماء» فقبل منه» وأشار عليه السعدان: 
ORs‏ يوم الخندق بترك مصالحة غطفان على 
بعض ثمار المدينة لينصرفوا فقبل منهماء وخرق الصحيفة. .». 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأن يقال: نسلم بأن اللام في لفظ 
«الأمر» ليست للاستغراق» بل للعهدء ولكن لأي نوع من أنواع العهد؟ 
أهي للعهد الذكري كما في الاستدلال السابق أم للعهد الذهني“؟ الذي 
يظهر أنها للعهد الذهني» والقرينة الدالة على ذلك هي الوقائع العملية 
للشورى في كافة المجالات التي لا نص فيهاء والتي سبق ذكر بعض 
الأمثلة عليها في أدلة أصحاب القول الأول . 


(1) هو: الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري السلمي» أبو عمرء شهد بدراًء 
كان يقال له: ذو الرأي توفي فى خلافة عمر طب . انظر: الاستيعاب /١‏ ۳۷۷؛ 

) أسد الغابة /١‏ ۳۳ه. ل 

(۲) تفسیر النیسابوري ۲۹٤/٤‏ ۲۹۵. 

(۳) آل التي للعهد الذكري: هي ما سبق لمصحوبها ذكرٌ في الكلام» كقولك: «جاءني 
ضيف فأكرمت الضيف»ء أي الضيف المذكور. جامع الدروس العربية ص١٤٠.‏ 

)٤(‏ أل التى للعهد الذهنى: هى ما يكون مصحوبها معهوداً ذهناء فينصرف الفكر إليه 
بمجرد النطق به» مثل: أن يكون بينك وبين مخاطبك عهدٌ برجل» فتقول «حضر 
الرجل»ء أي: الرجل المعهود ذهناً بينك وبين مَنْ تخاطبه. المرجع السابق ص۸٤٠.‏ 
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أدلة القول الثالث: 
لم يستدل أصحاب القول الثالث لما ذهبوا إليه» من قصر الشورى 
على ما ليس فيه نص من الأمور الدنيوية. 


الترجيح: 
وبعد العرض السابق للأقوال وأدلتها في هذه المسألة» فإن الذي 
- والعلم عند الله - أن القول الراجح هو القول الأول الذي ذهب 
أصحابه فيه إلى أن الشورى تكون في كل ما لا نص فيه من الأمور الدينية 
والدنيوية» الحربية أو غير الحربية؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من 
المعارض المقاوم. ولضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني ؛ 
وجود دليل على القول الثالث» والله أعلم. 


دور الشورى في سَنُ الأنظمة المرعيّة 
تمهید 

تدم و أن التشريع الإسلامي يطلق ويراد به أحد معنیین ' 

الأول: وضع شريعة مبتدأة» وهذا لا يملكه في الإسلام إلا الله وحده 
ورسوله ا باعتباره مبلغاً عن الله تعالی . 

والثاني: استمداد حكم من شريعةٍ قائمة» وهو عبارةٌ عن الأنظمة 
الإدارية» وقد أعطى الله كك أولي الأمر وأهل الاجتهاد والشورى» الحىّ 
في وضع الأسس التنظيمية التي تحقق مصلحة الأمة» وتلبي حاجاتهاء بما 
لا يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وقواعدها الكلية. 


فى الشريعة الإسلامية» ودور الشورى فى مجال سن الأنظمة› والله المستعان. 


(۱) انظر: ص٣۳۷‏ . 


1۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الفرع الأول: حقيقة النظام وضوابط سن الأنظمة في الشريعة 
الإسلامية 


أولا: تعريف النظام: 

النظام في اللغة: يطلق ويراه به الغاليف والاتساق ‏ . قال ابن 
فارس: «النون»ء والظاء» والميم» أصل يدل على تأليف شيء وتكثيفه. . . 
والنظام الخط يجمح الخ ونضم الأمر EET‏ أقامه ورتبه. 
والجمع : أنظمة ونظہ وآناظي". 

والمراد بالنظام في اصطلاح العصر الحاضر: «مجموعة الأحكام التي 
اصطلح شعبٌ ما على أنها واجبة الاحترام وواجبة التنفيذ لتنظيم الحياة 
المشتركة فى هذا الشعب» . 


تعريف النظام في الاصطلاح الفقهي المعاصر: إن مصطلح النظام 
بالمعنى المتعارف عليه عند المعاصرين لم يكن معروفا لدى فقهاء المسلمين 
الأوائل بل هو من إطلاقات العصر الحديث“ إلا أن الفقهاء المعاصرين 
درجوا على استعمال هذا المصطلح» ومرادهم به: مجموعة الإجراء!ات 
والتدابير التي يراد بها ضبط الأمور وإتقانها على وجو متفق مع مقاصد 
ال الات راع ااك رورا لجن الال ال 
المسلم ودرء المقاسد عنه. 


والنظام بالمعنى السابق هو جزءٌ لا يتجزأً من السياسة الشرعية. 


والمراد بالسياسة الشرعية «ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى 


(۱) انظر: اللسان (نظم) .٠۹٩/۱٤‏ 

(۲) معجم المقاييس في اللغة ص٤٠٠.‏ 

(۳) انظر: اللسان (نظم) ١٠/١۱۹؛‏ المعجم الوسيط (نظم) .٠۳۳١/۲‏ 
)٤(‏ نظام الحكم في الإسلام للعربي ص٠۲.‏ 

.١١ص انظر: أصول نظام الحكم في الإسلام د. فؤاد عبد المنعم‎ )٠( 
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الصلاح وأبعد عن الفمساد» وإ لم يضعه الرسول د ۰ ولا رل به 
)1( 
وحي»' 


وقد عرف الشيخ عبد الوهاب خلاف علم السياسة الشرعية بأنه «علم 
يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتمی 


وذكر أن موضوعه «النظم والقوانين التي تتطلبها شؤون الدولة من 
حيث مطابقتها لأصول الدين وتحقيقها مصالح الناس وحاجاتهم وغايته 
الوصول إلى تدبير شؤون الدولة الإسلامية بنظم من دينها. .»". 


والسياسة الشرعية بالمعنى السابق جزءٌ من أجزاء الشريعة وهى 
عدل الله OT‏ 


وسن الأنظمة التي تدبر شؤون الناس وتنظم أحوالهم› آم مشروع إذا 
قسمان: إداري وشرعى . أما اللأداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها 
على وجه غير مخالف للشرع› فهذا لا مانع منه» ولا مخالف فيه من 
الصحابة فمن بعدهم» وقد عمل عمر ولي من ذلك أشياء كثيرة ما كانت 
في زمن النبي بء ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط› ومعرفة مَنْ 
كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك بء وكاشترائه 


.١!۲ص الطرق الحكمية‎ )١( 
السياسة الشرعية ص٥» وانظر: السياسة الشرعية لعبد الرحمن تاج ص۷.‎ )۲( 
الات ارغ المد الات ادف ية‎ © 
.٠٤ص انظر: الطرق الحكمية‎ )( 
.1۷/۲ انظر : معجم البلدان‎ 
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اي ي به e‏ مية"“ وجعله إياها سجناً في مكة 

فمثل هذه الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف 
الشرع؛ لا بأس بهاء كتنظيم شؤون الموظفين» وتنظيم إدارة الأعمال على 
وجه لا يخالف الشرع» فهذا النوع من الأنظمة لا بأس به» ولا یخرج عن 
قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة. . .». 

ويشترط في الأنظمة الإدارية أن يكون المقصود منها: «تنظيم 
الجماعة» وحمايتها وسد حاجتها» على أساس مبادئ الشريعة العامة» ولا 
بد أن تكون فيما سكتت عنه الشريعة» فلم تأت فيه بنصوص خاصة»› كما 
يشترط فيها أن تكون متفقة مع تعاليم الشريعة السمحة» ومبادئ الإسلام 
العامةء» وإلا كانت باطلة بطلاناً مطلقاً . .»". 


ثانياً: الضوابط الشرعية لسن الأنظمة الادارية: 
وتاستها غل ها سبق فان الفرابط الشرعة ل الأنظة الادارة 
هي : 
ألا تخالف هذه الأنظمة نصوص الكتاب وصحيح السنة» 
والإجماع القطعي . 
أن تكون هذه الأنظمة متفقة مع قواعد الدين الكلية» ومقاصده 
وغاياته العامة. 


)١(‏ هو: صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي» أبو وهب» وقيل: أبو أمية» قتل 
بوه أمية يوم بدر کافراًء وشهد صفوان وا حنیناً والطائف وهو كافر»› ثم 
أسلم صفوان بعد الفتح» ومات بمكة سنة ١٤ه.‏ انظر: الاستيعاب ۲۷٤/۲‏ ؛ 
سير أعلام النبلاء ۲/ .٥٦۲‏ 

(۲) أضواء البيان .٦٦/٤‏ 

(۳) الإسلام وآوضاعنا السیاسیة ص۲۳۳ ۔ .۲۳٤‏ 
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والمراد بقواعد الدين الكلية: الأصول العامة التي بني عليها كثير من 
أحكام الشريعة» كقاعدة سد الذرائع» والعرف» ورفع الحرج»› ونفي 
الضررء والعدل» والحرية والمساواةء والرجوع في معضلات الأمور إلى 
أهل الذكر والرأي والخبرة» إلى غير ذلك من القواعد التى لا يشذ عنها 
نظام يراد به إصلاح الأمة أفراداً وجماعات”'. ٠‏ 


والمراد بمقاصد الإسلام العامة : حفظ ضروریات الخلق› ومراعاة 
حاجیاتهم وتحسینیاته. 


۳ - أن يترتب على سن الأنظمة الإدارية مصلحة حقيقية لا متوهمةء 
بمعنى أن يترتب على سن الأنظمة جلب مصلحة أو درء مفسدة” . 


٤‏ - أن تكون المصلحة المترتبة على سن الأنظمة الإدارية» مصلحة 
كلية لا جزئية» بمعنى أن يترتب على سن هذه الأنظمة جلب مصلحة أو 
درء مفسدة عن جمهور الناس» فلا يجوز أن تس الأنظمة لتحقيق مصلحة 
خاصة بفرد أو أفراد قلائر ؟. 


ه ‏ أن يضطلع بمهمة سن الأنظمة الإدارية أهل الشوزى» وقد سبق 
أن ذكرنا أنهم: لفيف من أهل العلم الشرعي والمأمونين الثقات من آهل 
الخبرة والدراية. 


والضابط الأخير هو بمثابة الضمانة لمراعاة تطبيق الضوابط السابقة 
عند سن الأنظمة الإدارية» والله أعلم. 


. انظر: المدخل إلى علم السناسة الشرعية ص۷۲ الحكومة الإإسلامية ص۲۲۲‎ )١( 

(۲) انظر: الموافقات .٠۷/۲‏ 

(۳) انظر: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص۸؛ أصول الفقه للبرديسي 
ص۳۳۲. 


. انظر: المرجعين السابقين» نفس الصفحات‎ )٤( 
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ثالثاً: دور الشورى في سَنٌ الأنظمة؛ 
تقدم معنا أن المقصود من سن الأنظمة هو ضبط الأمور وإتقانها 
وصولا إلى جلب المصالح للناس ودرء المقاسد عنهم . 


ونظراً لخطورة هذا الأمر وجليل قدره - أعني به سن الأنظمة - 
لاشتماله في كثير من الأحيان على تقييد لبعض الحريات› وإلزام ببعض 
التكاليف؛ فإنه يتطلب اجتهاداً اا وهذه هى الشورى التشريعية التي 
يناط بها سن الأنظمة التي تنظم حياة الناس» وذاك لتلافي «مظنة الخطأً في 
الاجتهاد الفردي» وذلك بتجميع القوى العقلية المتخصصة على النظر في 
المسائل المعينة المطروحة ذات الشأن والخطورة في حياة الأمة والدولة. 


ولا جرم أن «الرأي الجماعي» من أهله» يتضمن قوةٌ هي أقدر على 
التفهم والاستنباط» واستيعاب مسالك التطبيق» وتخير أنجعهاء فضلاً عن ٠‏ 
القوة في النقد والسداد في التوجيه غالبا . 


وفی هلا الصدد يقول الشيخ عبد الوهاب خحلاف: «وکل دولة 
إسلامية في أي عصر من العصورء لا تستغني عن وجود جماعة من أهل 
الذين 2 E‏ التامة› e‏ 


ا ا وما من اسا e cE‏ 


مدى إلزا مية الشورى تلحاكم 
تعرضنا في المطلب الأول من هذا المببحث» إلى حکم الشورى وهل 
هي واجبة على الحاكم آم لا؟ وذكرنا أن الراجح وجوبها لأدلةٍ ومؤيدات 


(۲). السياسة الشرعية ص"٤.‏ وانظر: الققيه والمتفقه ۲/ ۳۹۰؛ إعلام الموقعين /٤‏ 
¥ ` 
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ذكرت في ذلك الموضع. وسنتناول في هذا المطلب مسألةٌ أخرى تتفرع 
على القول بوجوب الشورى آلا وهي «مدى إلزامية الشورى للحاكم». 

وقبل الشروع في استعراض خلاف العلماء في هذه المسألة» فمن 
المهم أن نحرر موضع النزاع فيهاء وذلك بالتمييز بين حالتين؟: 

الأولى: أن يكون رئيس الدولة من غير أهل الاختصاص والخبرة في 
التشريع» أو في الموضوع الذي يراد إصدار حكم أو تنظيم فيه؛ فهنا يجب 
عليه الالتزام برأي أهل الشورى لقوله تعالى: كلا اَهَل الرَر إن كر 
لا امو [النحل: ۲۳]؛ ولأن إصدار الآراء بغير علم ضلالٌ في الدينء 
وتضييعَ للمصالح» واطراح للعلم والعمل به وذلك غير جائز بالإجماع. 

وفي ذلك يقول إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: «... ولو لم 
يكن مجتهداً في دين الله أي: الحاكم _ للزمه تقليد العلماء واتباعهم› 
وارتقاب أمرهم ونهيهم» وإثباتهم ونفيهم . E:‏ 

الشانية: أن يكون رئيس الدولة من أهل الاختصاص والنظر في 
التشريع» أو مِنْ أهل الشأن الذي يراد إصدار حكم فيه» بأن يكون مجتهداً 
أو خبيراً مع توفر شروط الإمامة فيه» ومن أهمها: العدالة الجامعة 
لشروطهاء» وحسن الرأي والتدبير» فهل يجب عليه في هذه الحال أن يلتزم 
برأي أهل الشورى آم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: يرى أصحابه أن ري أهل الشورى ملزم للحاكم وعليه 
أن ينقاد لرأي الأغلبية من أهل الشورى»ء وقد ذهب إلى هذا الرأي جماعة 
من العلماء المعاصرين . 


(۱) انظر: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ص .٤٥۳‏ 

(۲) غياث الأمم ص۷٤.‏ 

(۳) انظر: الحكومة الإسلامية ص٠١٠‏ ؛ الإسلام وأوضاعتا السياسية ص١١٠؛‏ الشورى 
في ظل نظام الحكم الإسلاعي ص۴٠٠؛‏ الشورى وأثرها غي الديمقراطية ص ۲۲۲. 
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القول الثاني: يرى أصحابه أن رأي أهل الشورى غير ملزم» بل هو 
مُعلِمّ للحاكم وممن ذهب إلى هذا الرأي: الإمام الشافعي”» وابن جرير 
الطبري"»› والؤزى ‏ : والخفاض وبعضص العلماء المغاضر ت :. 


3 الأدلة: 
أدلة أصحاب القول الأول: 


استدل أصحاب القول الأول الذين ‏ يرون أن رأي أهل الشورى ملزمْ 
للحاكم؛ ؛ بأدلة منها : 


| قوله تعالى: وکاوهم فی آلا إا عبت نوکل ع ا [آل 
۹ وقد سئل النبي يو عن العزم في قوله تعالی : فاا عهْتَ عو 


کل عل اچ فقال: «مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم» کما روی أبو داود 
في ر عن خالد بن ذا وعبد الرحمن بن أبي ج أن 
رجلاً قال: يا رسول الله ما الحزم“؟ قال: «أن تشاور ذا رآي ثم 


."٠٤/٠۳ انظر: فتح الباري‎ )١( 

.٠١١ /٤ جامع البيان‎ (۲) 

)۳( شرح صحیح مسلم &/ A‏ 

.٤١/۲ أحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: نظام الحكم في الإسلام د. محمد یوسف موسی ص۱۸۹ ؛ الشورى في 
الإسلام د. حسن هويدي ص۷. 

(1) سبق تخریجه ص۱۱۲. 

(۷) هو: : حالد بن معدان بن أبي کرب الكلاعي الحمصي› IEE‏ الإمام 
الفقيه› شيخ أهل الشام» کان انشا جليلاًء توفي سنة ۴۳ ھ. انظر : سير أعلام 
النبلاء ٤/٠۳٠؛‏ البداية والنهایة .٠۹٤/٩‏ 

(۸) هو: : لم أقف على ترجمته. 

(۹4) قال القرطبي في تفسيره ٠١١/٤‏ «قال النقاش: العزم ات واچ والحاء مبدلة 

من العين. قال ابن عطية: وهذا خطا؛ فالحزم جودة النظر في الأمر وتنقيحه 
ا والعزم قصد الإمضاء». 
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ويمکن أن يناقش الاستدلال بالحديثين السابقين بعام تبوتهما› 
فالحديث الأول لم نرو دا والحديث الثاني مرسل . 


وبالرجوع إلى المعنى اللغوي للعزم نجد أن المراد به «عقد القلب على 
إمضاء الأمر»"" أو قطع الرأي أو التصميم عليه» والتصميم إنما يكون على 
تنفيذ القرار لا على اتخاذه» فالعزم مقدمة لمرحلة التنفيذ التي تلي مرحلة 
المشاورة. كما أن في السنة العملية تفسيراً واضحا للعزم» فقد استشار 
الرسول بي أصحابه في غزوة أحد»ء وأخذ برآي الأغلبية» وعزم على تنفيذه 
ونفذه» ونزلت الآيات تحثه على الاستمرار فيما اعتاد أن يفعله" . 


۲ - ما رواه عبد الرحمن بن غنم وهه أن رسول الله ي قال لأبي 
بكر وعمر وا : «لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة 
ابد . 


وفي هذا الحديث دلیل على التزام النبي اا برأي صاحبیه مح أنه کل 

أرجح الخلق عقلاً وأغناهم عن الشورى؛ فمن دون النبي بهل من الحكام 
أحرى بالتزام رأي أهل الشورى من باب أولى. 

استدل أصحاب هذا القول بالسنة العملية للرسول يلل حيث 


ا 


(۱) آخرجه آبو داود في مراسیله ص٣٤۲.‏ 

(۲) المفردات في غريب القرآن (عزم) ص۳۳۷. 

(۳) انظر: الشورى وأآثرها في الديمقراطية ص٤۱۹؛‏ أصول نظام الحكم في الإسلام 
د. فؤاد عبد المنعم ص‌۷٠۲.‏ 

. سبق تخریجه ص۱۱۲‎ )٤( 


.٤٥<۷ص انظر: الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي ص٠٠٠؛ الإمامة العظمى‎ )٠( 


| ا 


ا ا 
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٤‏ - أن في القول بإلزام الحاكم برأي أغلبية أهل الشورى ضمانة من 
الوقوع في الخطأً؛ لأن قول الجمهور أقرب إلى الصواب من قول الفرد"» 
ولا سيما إذا استحضرنا ما يشترط في أهل الشورى من شروط صارمة 
كالعلم ورجاحة الرأي والعدالة - لا تتوفر إلا لصفوة المجتمع وأولي 
الأحلام والنهى. 


أدلة أصحاب القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني الذين يرون أن رأي أهل الشورى غير 
ملزم للحاكم بل هو معْلِم فقط› بأدلة منها : 


| - قوله تعالی : دا عتمت وکل عل ا [ال ان 5۹]: 


قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية : «فإذا صح عزمك بتشبيتنا 
إياك وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك» فامض لما 
أمرناك على ما أمرناك بهء وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك 
أو خالفها (وتوكل) فيما تأتي من أمورك أو تدع وتحاول أو تزاول 
(على اله) فشق به في كل ذلك وارض بقضائه في جميعه دون آراء سائر 
خلقه ومعونتهم ف(إن الله يحب المتوكلين) وهم الراضون بقضائه› 
والمستسلمون لحكمه فيهم» وافق ذلك منهم هوى أو خالفه»'. 

وقد تتابع على القول بما ذهب إليه الطبري في تفسير هذه الآية جمع 

)۳( 
من المفسرين 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بما سبق ذكره من المعنى اللغوي 
(1) انظر: أصول نظام الحكم في الإسلام د. فؤاد عبد المنعم ص٤٠۲.‏ 
(۲) جامع البیان .٠٠١۳١/٤‏ 


(۳) ذكر الدكتور عبد الحميد الأنصاري أقوال خمسة عشر مفسراً كلها تدور حول هذا 
المعنى . انظر: الشورى وأثرها في الديمقراطية ص١٠١‏ - .٠١١‏ 
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للعزم» ومن التفسير العملي للعزم المستقى من سيرة المصطفى مَية. 

۲ - قوله تعالی : کان زعم في کیو ردو لک أو سول [النساء: .]٠۹‏ 

ووجه الدلالة من الآية: أن المرجع عند التنازع يكون لكتاب الله 
وسنة رسوله ية وليس المرجع عند التنازع هو رأي جمهور أهل 
الشورى» وبالتالي فإن رأي أهل الشورى غير و للحاكم. . 

ويمكن أن يناقش الاستدلال بالآية السابقة: بأن المسائل الخاضعة 
للشورى هي مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص من كتاب أو سنة» 
وبالتالي فإن الاستدلال بالآية في هذا الشأن لا يستقيم. 

۳ استدل أصحاب هذا الرأي بجملة من الوقائع من سيرة 
المصطفى ييه وسيرة خلفائه الراشدين» والتي لم يلتزم فيها رسول الله ييا 
ولا خلفاؤه الراشدون برأي أهل الشورى بل قاموا بفعل ما غلب على ظنهم 
صوابه» ومن هذه الوقائع : 

أ - أن النبي ييه عقد صلح الحديبية مع مخالفة أصحابه له» ولو كان 
رأي أهل الشورى ملزماً لالتزم به الرسول بلا . 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن هذا الصلح تم بناءَ على وحي 
سماوي» بدليل قوله ية لعمر بن الخطاب وله لمّا راجعه في آمر 
الصلح -: «إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري». ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «(قوله: إني رسول الله ولست أعصيه) ظاهر 
في أنه ييه لم يفعل من ذلك شيئا الا بالوحي» ٠٠.‏ 

ب - أن آبا بكر الصديق ولب أنفذ جيش أسامة مع معارضة الصحابة 


(۱) انظر: صضحیح البخاري مع الفتح +۵٥‏ کكتاب الشروط› باب الشروط في 
الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب» ح۲۷۳۱» ۲۷۳۲. 


o 


ا 
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رضوان الله علیهم له . 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن إنفاذ جيش أسامة طي فيه نض 
عن النبى ية إذ أوصى قبل موته بإنفاذ بعث أسامة» فالمسألة إذاً ليست 
مجالاً للشورى لوجود النص النبوي فيهاء ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعوا على هذه المسألة بعد مناظرة أبي بكر طه لهم فيها. 


ج - أن أبا بكر الصديق وهه أمضى رأيه في قتال مانعي الزكاة مع 
فاا الا | 

ویمکن أن يجاب عن هذا الاستدلال من وجهين : 

الأول: أنه لا يسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم خالفوا أبا بكر في 
مشروعية قتال مانعي الزكاةء بل الذي اختلف معه في هذا الشأن وناظره 
هو عمر بن الخطاب وحده“» وبالتالي فإن الاختلاف في مسألة قتال 
مانعي الزكاة وقع بين خليفة المسلمين وبين أحد المجتهدين من الصحابة»› 
ولم يصل الأمر إلى مخالفة أهل الشورى للخليفة في مشروعية قتال مانعي 
الزكاةء وفي هذا الصدد يقول القاضي عياض معلقاً على هذه الواقعة: 
«يستفاد من هذه القصة أن الحاكم إذا أداه اجتهاده في أمر لا نص فيه إلى 
المجتهد المعتقد حاكماً وجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده» وتسوغ 


أمحمود بابلي E‏ 

(۲) انظر: فتح الباري ۷/ ۹٥۷؛‏ البداية والنهاية .۲۲۸/٠‏ 

(۳) انظر: الشورى في الإسلام د. حسن هويدي ص٤۱‏ - ۱٠١‏ ؛ دراسة في منهاج 
الإسلام السياسي ص۷۸٦.‏ 

(6) انظر: صحيح البخاري مع الفتح ۲۸۸/١١‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم» باب: قتل مَنْ أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة»ء ح٤14۲‏ ؟ 
المغني ٤/٥؛‏ مجموع الفتاوی لابن تيمية ۱۹/۲۸<. 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية A2‏ 
مخالفة الذي قبله في ذلك»“. 

الثاني: أنه على تقدير حصول خلافي في هذه المسالة بين الصديق 
وأهل الشورى من الصحابة رضوان الله على الجميع» فقد آل هذا 
الاختلاف إلى وفاق وإجماعء بعد مناظرة أبي بکر طب لهم؛ بدليل قول 
عمر بن الخطاب وله : «.. فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح 
صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق». 

٤‏ - أن الخليفة مجتهد وهو مأمورٌ بأن يعمل بما أداه إليه اجتهاده لا 
بتقليد الآخرين» وقد أشار الإمام الشافعي إلى هذا المعنى حيث قال: «إنما 
يؤمر الحاكم بالمشورة» لكون المشير ينبهه إلى ما يغفل عنه» ويدله على ما 


ا و ا 
۳ 


س 


لأحد بعد رسول الله يي . .» 

وقد أجيب على هذا الاستدلال: بأن المجتهد مأمور بالعمل بما أداه 
إليه اجتهاده في الأمور الخاصة به ولكنه لا يلزم الآخرين برأيه» ولا سيما 
أن أهل الشورى لا يقلون عنه في المرتبة العلمية» فيرجح اجتهادهم لكونه 
جماعياً على الاجتهاد الفردي للحاك.. 

ويمكن أن تناقش الإجابة السابقة: بأن عدم إلزام المجتهد لغيره برأيه 
إنما هو في باب الفتوى»ء لا في باب الحكم والخلافةء بدليل أن القاضي 
وهو أدنى رتبة من الخليفة يلزم الخصوم برآيه وإن كانوا مجتهدين 
بالإجماع؛ فإلزام الخليفة لأهل الشورى ولغيرهم برأيه واجتهاده من باب 
اول 


(۱) انظر: فتح الباري ۲۹۲/۱۲. 

(۲) جزء من الأثر السابق. انظر: هامش/١.‏ 

(۳) فتح الباري .۳٥٤/۱۳‏ 

)٤(‏ انظر: الشورى وأثرها في الديمقراطية ص۹٦۱؛‏ أصول نظام الحكم في الإسلام 
د. فؤاد عبد المنعم ص٠۲۲.‏ 


mm‏ ج 


ا 


٤‏ التعبير عن الرآي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


ه _ أن الخليفة قد تم اختياره وتنصيبه بناءَ على بيعة من عامة 
المسلمين شهدت له بالعدالة والأمانة والاجتهادء وبالتالى فإن رأيه يكون 
راجحا على رأي بقية أهل الشورى لافتقارهم لمثل هذه الشهادة التي 
اقتضتها العة" . 


وقد نوقش هذا الاستدلال: بان في إلزام الخليفة برأي أهل الشورى 
ضمانة من الجور والحيف والاستبداد؛ لأنه عرضة لفتنة المنصب» فهذا 
عبد الملك بن مروان" الذي قال عنه الإمام الذهبي”": «.. الخليفة 
الفقيه»““ وقال عنه نافع : «لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميراً 
ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك»" . 

ومع ذلك لما أفضت الخلافة إليه والمصحف بين يديه» أطبقه 
«وقال: هذا آخر العهد بك" قال الإمام الذهبي معلقاً على هذه القصة 
«قلت : اللهم لاگ ا 


(1) انظر: مبادئ نظام الحكم في الإسلام د. عبد الحميد متولي ص1۸. 

(۲) هو: عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي القرشي»› أب الزلند 
الخليفة الفقيه» ولد سنة ١ه‏ كان قبل الخلافة عابداً ناسكأًء قال عنه الذهبي : 
كان من رجال الدهر ودهاة الرجالء وكان الحجاج من ذنوبه» توفي سنة ١۸ه..‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ٤/٠٤۲؛‏ البداية والنهاية 4/ .٠١‏ 

(۳) هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركمانى الدمشقى التميمى بالولاءء أبو 
عبد الله» شمس الدين الذهبيء الإمام الحافظ المؤرخ» ولد سنة ٣۷٠ه»‏ من 
مصنفاته: «ميزان الاعتدال» و«تاريخ الإسلام؛ توفي سنة ۸٤۷ه.‏ انظر: الدرر 
الكامنة ۳/٤٠۲؛‏ البدر الطالع ۳۸/۲. 

.۲٤١/٤ سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 

)٥(‏ هو: أبو عبد الله القرشي العدوي العمري»مولى ابن عمر وا وراويتهء الإمام 
المفتي الثبت عالم المدينةء توفي سنة ١١١ه‏ على المشهور. انظر: سير أعلام 
النبلاء +۹٠١ /٠‏ البداية والنهاية ۹/ .٠٠٠‏ 

(1) سیر أعلام النبلاء .۲٤۸/٤‏ 

(۷) المصدر السابقء نفس الصفحة. 

(۸) المصدر السابق» نفس الصفحة. 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية 1°{ 


وبناءً على ما سبق فإن الالتزام بالشورى هو العاصم البشري الممكن 
من خيانة الأمانة واتباع الهوى وغفوة وازع الانغاة. 


wb 


الترجيح: 

وبعد العرض السابق لأدلة الفريقين وإيراد ما قد يرد عليها من 
اعتراضات ومناقشات» فإن لكل من القولين حظاً من النظرء والخلاف فى 
المسالة قوئ إلا أن الى هر ل دة أعلم - أن الراجح في أ 
المسألة هو التفصيل»ء وذلك بأن يُلزم الحاكم برأي أهل الشورى في 
القرارات المهمة والأمور الخطيرة والمصالح العامة» وذلك حفظاً لمصالح 
الأمة من أن تكون عرضة لهوى حاكم أو نزوة متسلط . 


ولا بأس بتفويض الحاكم في بعض المجالات الثانوية» ليبتٌ فيها 
بصورة نهائية» ويكون فيها صاحب القرار؛ لأن ذلك من ضرورات وجوده 
في موقع المسؤولية العامة" . 

ولعل في التفصيل السابق تقريباً بين القولين السابقين» وتحصيلاً 
للمصلحة ودرء للمفسدةء وذلك أن إطلاق القول بعدم إلزام الحاكم برأي 
أهل الشورىء يجعل مبدأً الشورى أمراً شكلياًء كما أن هذا القول قد 
يكون سبباً في اطراح الحكام لمبدأً الشورى» ويفتح الباب على مصراعيه 
للاستبداد في الحكم والتفرد بالري» ولا يخفى ما في ذلك من مضادة 
قد الأساسى سن التشريح الإسلاني كل“ . 


كما أن إلزام الحاكم برأي آهل الشورى في كل صغيرة وكبيرة فيه 


)١(‏ انظر: مبادئ نظام الحكم في الإسلام د. عبد الحميد متولي ص1۸ ؛ أصول نظام 
الحكم في الإسلام د/ فؤاد عبد المنعم صض۲۲۱. 

(۲) انظر: المحاورة مساجلة فكرية حول قضية تطبيق الشريعة صض۲٠۲.‏ 

(۳) انظر: خصائص التشريع الإأسلامي في السياسة والحكم ص۲٦٤؛‏ السياسة 
الشرعية لعبد الوهاب خلاف ص٣۲.‏ 


| 


4٦‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


منافاة لمنصب الإمامة وما يقتضيه هذا المنصب من الاستقلال وتخويل 
للإمام في تدبير الأمور وسياسة الخلق. 

وعلى كل فهذه المسألة من موارد الاجتهادء ومن الممكن معالجتها 
وحسم الجدل فيها بأن ينص في عقد البيعة على أن يتقيد الحاكم في 
قراراته العامة بما ينتهي إليه رأي أهل الشورى» فإذا تمت البيعة على ذلك 
فقد أصبحت الشورى ملزمة بهذا العقدء لا سبيل للحاكم ولا لغيره التفلت 
منهاء وهذا يعتبر مخرجاً عملياً في تجاوز الخلاف التقليدي في كون 
الشورى ملزمة أو معلمة"» والله أعلم. 


.۲٠۲ص انظر: المحاورة‎ )١( 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة اإاسلامية 


المبحث الثالث 
دراسة نقدية للمجالس التشريعية 
ق الأنظمة الديمقراطية 


وفيه تمهيد وأربعة فروع : 
الفرع الأول: تعريف الديمقراطية. 
الفرع الثاني : نشأة الديمقراطية. 
الفرع الثالث: صور تطبيق الديمقراطية. 
الفرع الرابع : خصائص الديمقراطية. 
H¥ #‏ # 
تمهید 


تقدم معنا في بداية هذا الفصل أن تشريع الأحكام وما يتبع ذلك من 
التحليل والتحريم» كَل ذلك حى لله وحده لا شريك له» ومن حَادَ عن ذلك 


E EES ل‎ 


rs 


E۸‏ التعبير عن الرآي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


فأحل ما حرم الله أو حرم ما أحل اله أو رد شيا من حكمه» فهو كافرٌ 

وقد ظلت الشريعة الإسلامية هي الشريعة الوحيدة التي يقضى بها 
ويتحاكم إليها في بلاد المسلمين› على الرغم مما قد يحدث من انحرافات 
في بعض الأزمنة أو الأمكنة من بعض بعض الحكام أو المتنفذين الذين قد 
يعدلون عن حكم الله في بعض القضايا تحقيقاً لرغباتهم وشهواتهم إلا أن 
هذه الانحرافات لم تتجاوز دائرة التعطيل المؤقت لبعض الأحكام الشرعية» 
ولم تتعد ذلك إلى دائرة التشريع بحال من الأحوالء بل ظلت الشريعة 
الإسلامية هي دينهم الذي يدينون به ويتحاكمون إليه» ولم يحدث أن 
استبدلت الأمة بها شريعة أخرى عبر تاريخها الطويل . 

ولما أخذ الضعف والوهن يدب إلى جسد الدولة الإسلامية بسبب بعدها 
عن دين ربها وجهلها به؛ توالت المصائب والنكبات عليهاء وكان أعظم 
هذه المصائب إقصاء الشريعة الإسلامية عن الواقع العملي للحياة واستبدالها 
بغيرها من المبادئ والمذاهب الوضعية الجاهلية» وكانت «الديمقراطية» من 
أبزر هذه المبادئ الكفرية التي لقت راجا واارا ين المسل: 

فتبنتها كثيرٌ من الدول الإسلامية - ولو بصورةٍ شكلية - ولا سيما في 
جانب التشريع» فأنشأت كثيرٌ من هذه الدول المجالس التشريعية 
الطاغر تة ؟ اوها يس مالرلمانات أو مجالن الشعت آر الامة وات 
لهذه المجالس - إلى جانب أهواء الحكام وشهواتهم - السيادة المطلقة. 

وسنتطرق في هذا المبحث - بعون الله تعالى - إلى إعطاء لمحة 
مختصرة عن الديمقراطية وذلك بتعريفها وبيان كيفية نشأتها وصورها 
وخصائصهاء مع التعرض لنقدهاء وأخيراً حكم المشاركة في عضوية 
المجالس التشريعية وباله التوفيق. 


)۱( الطاغوتية نسبة إلى الطاغوت› وهو : کل ما تجاوز به العبد له من معبود أو 
متبوع أو مطاع . فتح المجيد ص!ا٦٤.‏ 


مجالات التعبير عن الرآي وضماناته في الشريعة الإسلامية ۹ 
حقيقة الديمقراطية 


الفرع الأول: تعريف الديمقراطية 
«الديمقراطية» هي. في الأصل مصطلح يوناني إغريقي» وهو مركب من 
الأولى : )(en05(‏ ومعناها الشعب. 
والثانية : (كءةK)‏ ومعناها السلطة. 
فيكون المعنى الحرفي للديمقراطية هو: سلطة الشعب. 


ال ي الل اغارة صاجت الاد في 


الفرع الثاني: نشأة الديمقراطية 


ول مَنْ مارس الديمقراطية هم الإغريق اليونانيون في مدينتي 
إسبرطه”“ وأثينا"» حيث كانت تقوم في كل من المدينتين حكومة يطلق 
عليها اصطلاحاً اسم «حكومة المدينة» (أي: الحكومة التي تقوم في مدينة 
واحدة مفردة) وكان كل أفراد الشعب من الرجال يشاركون في حكم 
المدينة» فيعقدون مؤتمراً عام عشر مراتِ في السنة» ويتشاورون في أمور 


)١(‏ انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص۸۳۷؛ النظم السياسية والقانون الدستوري د. 
محسن خليل ١/۱۳۸؛‏ الديمقراطية وموقف الإسلام منها ص۷١.‏ 

(۲) إسبرطه: هي عاصمة لاكونيا وكانت في وقتِ من الأوقات أقوى مدينة في اليونان 
القديمة» وكانت تشتهر بقوتها العسكرية وولاء جنودها. انظر: الموسوعة العربية 
العالمية .1٤1/١‏ 

(۳) أثينا: هي عاصمة اليونان ومن أشهر المدن وتقع على سهل 
قرب النهاية الجنوبية لشبه جزيرة أتيكا» وكانت أثينا المركز الثقافي الرائد للعالم 
الإغريقي . انظر: المرجع السابق .٠٠٠/١‏ 


E e E‏ ا 


ا ا 


۰ ) التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الحكم» وينتخبول الحاكم» ویصدروںل القوانين ویشرفون على تنفيذها 
ويضعولن العقوبات على المخالقين. إل أن هذه الصورة من صور 
الديمقراطية انتهت بانتهاء «حكومة المدينة» فى كل من أثينا وإسبرطهء وإن 
ظلت محفوظة في ذاكرة أوروبا ككثير من المبادئ والقيم الإغريقية"'. 


وقد عادت الديمقراطية إلى الظهور بشكل أكثر تطوراً في أعقاب 
ار اا ( ا ال ت ماين ال 
اللورت بت ية من المغار ك الا وال كن ارت كي 
الملك تشارلن وإغدام" : 


ثم تبنى مجموعة من الفلاسفة مثل «جون جاك روسوا» «منتسيكيوا 
فكرة الديقراطية وروجوا لها في كتاباتهم» وكان ذلك أحد أسباب اندلاع 
الثورة الفرنسية (۱۷۸۹ - ۱۷۹۳م)» وقد كانت هذه الثورة موجهة ضد 
الطغيان الكنسي» وطغيان الملوك» وقد اقترن هذان المعنيان في شعار هذه 
الفورة: اشنقوا آحر ملك بأمعاء آخر قسيس”“)› وقد كانت هذه الثورة بحق 
هي الميلاد الحقيقي للديمقراطية في عالم الواقع» حيث قضت على 
الملكية» وأقامت الجمهورية» وأعلنت دستوراً جديداً ضمّنته إعلان الحقوق 
مقَرْرةٌ «أن السيادة كلها مرتكزة في الأمة - الشعب - وليس لأي هيثة أو 
لأي شخص استعمال سلطة لم تكن الأمة مصدرها»» وعن فرنسا أخحذت 
الدول الأخرى هذا المبدأ - الديمقراطي - الذي صار بسرعة تياراً جارفاً في 
مختلف دول العال؟. 


.٠١ص انظر: مذاهب فكرية معاصرة ص۱۷۸ ؛ الديمقراطية وموقف الإسلام منها‎ )١( 

(۲) انظر: نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة ص۷٤۲‏ ؛ 
الديمقراطية وموقف الإسلام منھا ص۰٣ i‏ 

(۳) انظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية صه. 

)٤(‏ انظر: النظم السياسية» د. محمد كامل ليلة ص1۷٤‏ - 1۸٤؛‏ نظام الشورى في 
الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة ص١۷٤۲‏ 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية ۳١‏ 


الفرع الثالث: صور تطبيق الديمقراطية 
تنقسم الديمقراطية السياسية أو التقليدية”“ بالنظر إلى مدى وكيفية 
ممارسة الشعب للحكم والسلطة إلى ثلاثة أقساء : 


أولا: الديمقراطية الميباشرة: 
والمراد بهذا النوع من أنواع الديمقراطية أن يقوم الشعب بممارسة 
السلطة بنفسه» وذلك عن طريق اجتماع المواطنين الذين يتمتعون بأهلية 
شرة الحقوف AD‏ عام ويقومون بسن القوانين وتعیین 
فين وال في الخصودات» ا ك 
الديمقراطية فى الوقت الحاضر يكاد يكون مستحيلا . 


ثانياً: الديمقراطية النيابية: 

وهي أن يحكم الشعب بواسطة نوابه الذين يختارهم ليمارسوا الساطة 
والحكم نيابة عنه وباسمه» ولمدة معينة» وهذا النمط من الديمقراطية هو 
المطبق عملياً في الدول التي تتبنى الديمقراطية التقليدية» وذلك لتعذر تطبيق 
الدتاغة الفا 


ثالثاً: الديمقراطية شبه المباشرة: 


وهذا النوع من أنواع الديمقراطية يعتبر وسطأً بين الديمقراطية 


(1) وتسمى أيضاً بالديمقراطية الغربية» وذلك تمييزآً لها عن الديمقراطية الشرقية التي هي 
الشيوعية» وقد تقلص هذا النوع من الديمقراطية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي تقلصا 
كبيراً ولم يبق له إلا بعض الرموز كالصين وكوبا. انظر: إشكاليات الديمقراطية 
ص٣۲‏ ؛ نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة ص۹٤‏ ۲. 

(۲) انظر: النظم السياسية د. محمد كامل ليلة ص۱۹۳ ص۳٠٠‏ ؛ القانون الدستوري 
والنظم السياسية د. عبد الحميد متولي ص۷٠٠؛‏ الديمقراطية وموقف الإسلام 
منھا ص۹٤‏ - ٥٦‏ 


GG oO 


E OR o 


۲{ التعبير عن الرآاي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاإسلامية 


المباشرة والديمقراطية النيابية» فيشترك الشعب مع نوابه الذين اختارهم في 
مارت بض مطاع اة وال ف و الت غل الات 
التشريعي» ومن وسائل الديمقراطية 2 المناشة ۴ تق ساد لشخب : 
الاستفتاء الشعبي بشأن قانون آقره البرلمان» فيتم عرضه على الشعب 
اوو 
الفرع الرابع: خصائص الديمقراطية 

إن للديمقراطية السياسية أو التقليدية جملة من الخصائص» نذكر 
أهمها فیما 0 

١‏ - أنها مذهب سياسي يتعلق بالحكم» وغايته تحقيق الحرية 
والمساواة السياسية» من أجل تمكين الشعب من ممارسة السلطة سواءٌ 
بنفسه أو بنوابه أو بالاثنين معاً. 


۲ - أنها مذهب فردي تنظر إلى الفرد باعتباره إنساناء وبالتالي تقرر 
المساواة بين الأفراد في الحقوق السياسية بصرف النظر عن الفا الف 
يمثلونهاء أو الفئات التى ينتمون إليهاء أو الكفاءات التى يتمتعون بهاء أو 
الوظائف التي يشغلونها؛ فما دام الأفراد مارب ف الآدميةء فهم 
متساوون في الحقوق السياسية. 


۳ - أنها تعنى بحقوق الأفراد وحرياتهم العامة وتقرر لها الحماية 
للتوفيق سحت رقابة الرأي العام الشعبي وهذه الرقابة لک یمکن أن تتم إلا 


)١(‏ وهناك وسائل أخرى للديمقراطية شبه المباشرة فى تحقيق سيادة الشعب منها: 
الاعتراض الشعبي» الاقتراح الشعبي» وحق الناخبين في إقالة المنتخبين ... 
إلخ» انظر في ذلك: الديمقراطية وموقف الإسلام منها ص٤٥‏ ۔ .٥۷‏ 

(۲) انظر: النظم السياسية د. كامل ليلة ص۲١٤‏ وما بعدها؛ نظام الشورى في 
الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة ص٠٠۲‏ وما بعدها. 


مجالات التعبير عن الرأاي وضماناته في الشريعة الإسلامية t۳‏ 


باحترام حقوق الأفراد وحرياتهم العامة؛ كحقهم في التعبير عن الرأي» 
وحقهم في تشكيل الأحزاب السياسية وما إلى ذلك من الحقوق والحريات 
العامة. 

٤‏ - أن للديمقراطية التقليدية صبغة اجتماعية: وهذا ما ذهب إليه 
بعض المتخصصين في القانون الدستوري» إذ إن الديمقراطية التقليدية وفقاً 
لهذا الرأي ليست مجرد مذهب سياسي يعمل على إسناد صل السلطة إلى 
الشعب - كما يذهب إلى ذلك بعض المتخصصين في القانون الدستوري - 
بل إن الديمقراطية التقليدية اتسمت منذ نشأتها بنزعة اجتماعية تمثلت في 
قيام الثورة الفرنسية بالقضاء على الامتيازات التي كانت تتمتع بها طبقة 
الأشراف وكبار رجال الكنيسة في فرنسا. بل إن مبادئ الديمقراطية التقليدية 
قد طرأ عليها تطورٌ كبير في أعقاب الحرب العالمية الثانية» تمشل في تقرير 
مجموعة من الحقوق الاجتماعية؛ كحق الفرد في العمل دون تمييز أو 
تفرقة» وكضمان الدولة لكثير من الحقوق الاجتماعية للأفراد مثل التأمينات 
الصحية» وتوفير التعليم e‏ إلخ. 


نقد الديمقراطية وبيان حكم الاإسلام فيها 


الفرع الأول: نقد الديمةقراطية 

إن النظام الديمقراطي وبالرغم من الهالة التي أحيط بهاء حتى أصبح 
مفخرة من مفاخر الغرب» وحلما يتطلع إليه كثيرٌ من المخدوعين من أبناء 
المسلمين؛ ليحمل في طياته من العيوب والنقائص ما شهد به المفكرون 
الديمقراطيونء المسلمين» وليس في ذلك غرابةء فإن النظام 
الديمقراطي نظام بشري» والبشر من صفاتهم الملازمة لهم النقص والجهل 
والظلم» وها هي الديمقراطية التي تحمل شعارات الحرية والعدل 
والمساواة والتي يحلم بها النائمون من أبناء أمتنا قد غذت العنصرية 
والإقليمية وسائر العصبيات الجاهلية حتى ألهبت الأرض بالصراع 


سسس _- 


ا ا 


t4‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالانه في الشريعة الإسلامية 
. )0( 
والمجازر 


لقد أطلقت الديمقراطية أسوأً الحركات في تاريخ الإنسان» وربما 
تعاونت مع الدكتاتورية في دعم هذه الحركات. لقد أطلقت الصهيونية 
لترتكب أبشع جريمة في فلسطين» وأطلقت الحداثة وفجرت مذاهبها في 
الأرض لتزيد من ضرر الناس وإلهائهم". هذا ما قدمته الديمقراطية على 
الصعيد الخارجي» فماذا قدمت لشعوبها المحكومة بها؟ يتحدث الرئيس 
الأمريكي الأسبق نيكسون عما خلفته الديمقراطية في قبلة العالم المتحضر 
وحاملة لواء الديمقراطية في هذا العصر: أمريكاء فيذكر أن من أهم 
المشكلات التي يواجهها المجتمع الديمقراطي في آمريكا: الجريمةء 
والمخدرات» والتواكل» وهبوط مستوى التعليم وهبوط الأخلاق 
IR‏ 


ا ر فإن شعارات الديمقراطية : الحرية والعدل والساراة. ا 
هي إلا گان ية صب اتان ماه خی إا جام لر مده ساي 
[النور: rrq ٩‏ 


إن القرار في العالم الديمقراطي تقرره وتصوغه القوى الخفية المتحكمة 
من وراء الستار» من رجال المصالح النافذين» ورجال الأعمال المتنفذين› 
ثم يعلنه الممثلون على المسرح باسم الشعب الغارق في لهثه وراء الرزق› 
وفي أمواج الشهوات ولهيب الجنس» مجرداً من أي قيم أو مُنّل» مجرداً 
من أي نيةٍ طاهرة مرتبطة باله» نابعاً من المصالح المادية وحدها . 


.٠٤۹ص انظر: الشورى لا الديمقراطية‎ )١( 
. ۱٥٥ص انظر : المرجع السابق›‎ (۲) 
. انظر : الفرصة السانحة لنیکسون ص۰‎ (۳) 
.٠١۷ص انظر: الشورى لا الديمقراطية‎ )6( 
.٠١۷ص انظر: المرجع السابق‎ )٥( 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية 0{ 


وفيما يلي عرض لأهم عيوب النظام الديمقراطي” : 

ان السيادة والسلطة في النظام الديمقراطي ليست في يد الشعب 
حقيقةً؛ وذلك لاستحالة ذلك من الناحية الواقعية» ولذلك فإن كبار 
المفكرين الغربيين من أمثال: جون جاك روسوء قد أدركوا هذه الحقيقة»› 
فأخذوا بفكرة (حكومة أغلبية الشعب). 

وعند التدقيق في كون الديمقراطية (حكومة أغلبية الشعب) نجد أن 
في ذلك مجافاة للواقع» بل نجد أنها في الحقيقة حكم من قبل أقلية 
الشعب» وذلك للأسباب الاتية: 

أ - أن انتخاب نواب الأمة لا يتم من قبل كَل أفراد الشعب» بل من 
جزءٍ منهم وهم الذين تتوفر فيهم صفات الناخب» فمن لا تتوفر فيهم هذه 
الصفات _ كالذين لم يبلغوا السن القانونية - فإنهم لا يشتركون في 
الانتخاب. 

ب - عزوف جزءٍ ممن تتوفر فيهم شروط الانتخاب عن المشاركة 
الفعلية في العملية الانتخابيةء وبالتالي فإن مَنْ يفوز في الانتخابات» ليس 
من يحوز على أصوات أغلبية الشعب» وإنما مَنْ يحوز على أغلبية 
المشتركين في الاقتراع. 

ج _ أن اجتماعات البرلمان تكون صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة 
(نصف الأعضاء زائد واحد)» كما أن قرارات البرلمان تعتبر صحيحة إذا 
وافقت عليها الأغلبية المطلقةء وبالتالي فإن النتيجة النهائية للعملية 
الديمقراطية صدور قوانين بقرار من أقلية ضئيلة من الأمة» وليست بقرارات 
الأمة ولا بقرارات أغلبيتها. 

)١(‏ انظر: النظم السياسية والقانون الدستوري د. الطماوي ص١٤٠‏ - ٠١٤‏ ؛ العلمانية 


د. سفر الحوالي ص١٠٤۲‏ - ١٠٠؛‏ نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية 
المعاصرة ص ۲٥‏ ۔ ١١٦؟۔.‏ 


E E E 


4۳٦‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


۲ - أن نواب الأمة لا يعبرون عن إرادة الأمة ولا يمثلونهاء إذ إن 
الناخب يخضع في الغالب لإرادة الناخبين في دائرته الانتخابية» ويجاري 
رغباتهم وإن كان ذلك على حساب مصلحة الأمة» طمعاً منه في أن يعيدوا 
انتخابه» وهكذا يصبح النواب يمثلون مصالح متباينة هي مصالح الناخبين 
وليس مصالح الأمة العامة» وبالتالي فلا يمكن اعتبارهم والحالة هذه نواباً 
عن الأمة. 


٣‏ أن الديمقراطية تنتقص الكفاءات وتقضي على المميزات الفردية» 
ولا تقيم للصفوة الممتازة أي وزن في التأثير على سير الأحداث. إذ إن 
الديمقراطية تعطي حق الانتخاب للعاجزين عن معرفة من يصلح لمنصب 
النيابة عن الأمة» وحتى لو كان لدى هؤلاء الناخبين قدرةٌ على اختيار الأصلح 
من المرشحين» فإنهم يخضعون لإرادة الحزب الذي يتتمون إليه» فينتخبون من 
يأمرهم الحزب بانتخابهم وإن كانوا لا يصلحون للنيابة عن الأمة. 

ومما يزيد الأمر سوءاً أن البرلمان لا يملك فقط حق التشريع» وإنما 
يح لأكثرية البرلمان والذين ينتمون في الغالب لحزب واحد؛ تأليف 
الحكومة» ومن حق هذه الحكومة أن توزع الحقائب الوزارية كيفما شاءت 
وبما يخدم مصالح الحزب» لا على أساس التخصص» فقد تعطي حقيبة 
وزارة الزراعة لمهندس صناعي» مما يؤدي في نهاية المطاف إلى عجر 
الوزير عن إدارة دفة العمل في وزارته على النحو الذي يحقق مصالح الأمة. 

٤‏ _ أن النظام الديمقراطي يقضي على وحدة الأمة» ويفتتها إلى 
أحزاب متناحرة وتكتلات متطاحنة» مما يؤدي في نهاية المطاف إلى 
اتر اهام ا الي 

٥ه‏ إيجاد طبقة ثرية مسيطرة» توظف اللعبة الديمقراطية لخدمة 
مصالحها ونفوذهاء إذ إن من الحقائق المقررة أن المصالح المادية هي 
الدافع الوحيد والمحرك الرئيسي للعمل السياسي في الدول الديمقراطية› 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية ¥ 


وهو أمر تظهره الدول الديمقراطية دون مواربة. فباسم ضمان التفوق 
الاقتصادي وتوفير المجال الحيوي للشعوب وغيرها من الشعارات 
المضللةء تقوم إمبراطوريات المال في هذه الدول - والتي تتحكم في 
السياسة الخارجية والداخلية مباشرة أو عن طريق الضغط على السلطة 
الحاكمة - بسن القوانين التي تحمي مصالحهاء وتزج بسياسة الدول بما 
يخدم أغراضها النفعية الخاصة» بينما يظن الشعب المغلوب على أمره أنه 
سید نفسه ومقرر مصیره. 


- تزييف وتطويع الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام - المكون 
الرئيسي للرأي العام - والتي تملكها الطبقة الرأسمالية المتنفذة» مما يضمن 
فوز المرشحين الموالين لها ونجاح مخططاتها. وهذا التضليل لعقول 
الناخبين يتعارض مع ما تدعيه الديمقراطية من توفير فرص متكافئة لجميع 
الذين يريدون الإقناع أو التعبير عن الرأي. 


الفرع الثاني: حكم الاسلام في الديمقراطية 

سبق وأن ذكرنا فى بداية هذا الفصل نبذة عن الديمقراطية من حيث 
تعريفها وصورها وخصائصها وعيوبها. وحتى نتوصل إلى الحكم الشرعي 
للديمقراطية» فلا بد من عرض اسا تا الفكري على النصوص الشرعية› 
وقواعد الدين الكلية. 

فمن الأمور المسلمة عند المتخصصين فى الديمقراطية وأصولها 
النظرية والتطبيقية؛ أن الأساس القانوني والفكري للديمقراطية هو «مبدأً 
سيادة الأمة)» بمعنى أن الأمة هى صاحبة «السلطة العليا الآمرة للدولةء 
N‏ 


.١١ص نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية‎ )١( 


E۳۸‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
وهذه السيادة لها جملةٌ من الخصائص نجملها فيما يلي“ : 

( الإطلاق : فصاحب السيادة إرادته هي القانون» وتوجيهاته ھی 
الشريعة الملزمة. 

۲ - العلو: فلا يوجد سلطة أخرى تعلو عليها أو تساويها. 

۳ الأصالة: فهي قائمة بذاتهاء لم تتلق هذا العلو من إرادة سابقة 
عليها . 

> - عدم القابلية للتملك: فإذا اغتصبها مَنْ ليس أهلاً لهاء فإن هذا 
الاغتصاب لا يضفي على سلطته الشرعية مهما طال الأمدء إذ إن 
السبادة ل تثبت بالحيازة ولا تسقط بالتقادم. 

ه - العصمة من الخطاً: فكل ما يصدر عنها هو الحق والعدل. 
وبناء على ما سبق فإن الأساس الفكري للديمقراطية هو أساسْ 

باطل» بل هو كفْرْ صراح بإجماع المسلمين. 
وقد تمهد معنا فيما سبق أن تشريع الأحكام وما يتبع ذلك من الأمر 

والنهي والتحليل والتحريم› سواءَ ما بتعلق بحال الفرد أو الأسرة أو 


الجماعة أو الدولةء في جميع شؤون الحياةء كل ذلك حى لله تعالى وحده 
لا شريك له» وقد بسطنا القول فى هذه المسألة سابقاً بما يغنى عن الإعادة 


هنا . 

ولا شك أن النظام الديمقراطى أحد صور الشرك الحديثة فى الطاعة 
والانقياد أو في التشريع» حيث إنه يلغي سيادة الخالق - جل وعلا - وحقه 
في التشريع المطلق» وفي توجيه الخطاب المتعلتق بأفعال المكلفين اقتضاءَ 


)١(‏ انظر: نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية ص١١‏ - ١٤٠؛‏ الدولة 
والسبادة د. فتحي عبد الكريم ص۸۹. 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية أ 
او اروا وة م ق الا 


حكم المشاركة في مضوية المجالس التشريعية في ظل الأنظمة 

إن من المسائل التي دار حولها جدل شديد بين فصائل العمل 
الإسلامي في هذا العصر؛ مسألة المشاركة في عضوية المجالس التشريعية - 
في ظل الأنظمة الديمقراطية - كوسيلة من وسائل تغيير الواقع المنحرف 
الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية» والذي يمثل إقصاء الشريعة الاإأسلامية 
عن الحكم وواقع الحياة؛ أبرز مظاهر الانحراف فيه. 

وقبل أن نستعرض الخلاف في حكم هذه المسألة» فإن هناك جملة 
من الأمور التي يجدر بنا التذكير بها والتأكيد عليها وهي : 

| - ما تمهد معنا فيما سبق من أن الحكم لله وحده والسبادة 
المطلقة هي لشريعته» وأن النظام الديمقراطي الذي يجعل السيادة للشعب› 
هو نظام كفري» وأن المجالس التشريعية التي نصبت من أجل تشريع 
القوانين» هي مجالس طاغوتية كفرية» الأصل مجانبتها والبراءة منها حتى 
تلتزم بسيا دة الشريعة حال زا 

۲ أن الديمقراطية لها جانبان: جانبٌ يمره الإسلام ويزكيه» بل 
يحض عليه ويوجبه» وهو: حق الأمة في تولية حكامهاء وفي الرقابة 


وجانبٌ یأباه ویعتبره بابا من آبواب الشرك» وهو ما سبق ذكره» من 
)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ص٦٠١٠٠؛‏ نظرية السيادة وأثرها 
على شرعية الأنظمة الوضعية ص۳۸ - ۷۲؛ قواعد نظام الحكم في الإسلام د. 


محمود الخالدي ص۷٥‏ _ çVT‏ الثوابت والمتغخيرات فی مسيرة العمل الإسلامى 
المعاصر ص٤‏ ۱۳ _ TV‏ 


e س‎ 


332 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
جعل السيادة ا 


۳ - أن الدخول فى اللعبة الديمقراطية» والمشاركة فى المجالس 
التشريعية _- على القول بمشروعيته - ينبغي التعامل معه على أنه أمر استثنائي 
الأصل فىه التحريم - اقتضته ضصرورة المرحلة» وبالتالی فانه یجب السعى 
الدائب لإيجاد البديل الإسلامي المتمثل في النظام الإسلامي الشُوري . 


أسباب الاختلاف في حكم هذه المسألة: 
هناك جملة من الأسباب أدت إلى الاختلاف في حكم المشاركة في 
المجالس التشريعية› منها : 


| - أن بعض العلماء والمفكرين الإسلاميين يرون وجوب اقتفاء 
المنهج الذي سلكه النبي َيه في تكوين الدولة الإسلاميةء باعتباره المنهج 
المثالى الذي ينبغى على الجماعات الإسلامية المعاصرة أن تسلكه» ويتمثل 
هذا ا في الخطوات التالة“: 
أ - بدأ النبي بيه بدعوة الناس في مكة حتى تكونت قاعدة صلبة من 
المسلمين › وهم : المهاجرون. 


ب - لم يقبل النبي ية الملك الذي عُرض عليه من قبل قريش؛ لانه 
سيكون - حال قبوله له - والياً من قبل الجاهلية» ولن يكون له نفوذ 
على المشركين» لعدم وجود قاعدة آمنة يعتمد عليها في تطبيق 
شريعة الله» ولن يسمح المشركون له بذلك بدليل أنهم رفضوا أن 
يقولوا: لا إله إلا الله؛ لأنهم وجدوا فيها إسقاطاً لكل نفوذهم. 


ج - لم يخض النبي ية حرباً على الجاهليةء لإقامة الدولة الإسلامية. 


.۲٠٥°ص انظر: الثوابت والمتغيرات‎ )١( 
.1۸ - انظر: حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية ص۱۷‎ )۲( 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية ٤٤١‏ 


د - اختار الله لرسوله يه المدينة المنورة لتكون مهاجراً لهء وقاعدة 
ينطلق منهاء ويأوي إليها هو وأصحابه في مواجهة الجاهلية» وقد 
أمدت دار الهجرة الدولة الفتية بالطاقات اللازمة لنصرة الإسلام 
وحماية البلاد والعبادء وبذلك تم لرسول الله َة ما أراد ووصل إلى 
الحكم بهذه الطريقة. 
هذه هي الخطوات العملية التي وصل بها الإسلام إلى الحكم»ء وهذا 

التصور لطريقة الوصول» هو قاعدة الذين يفتون بعدم جواز المشاركة في 

المجالس التشريعية كطريقة من طرق الوصول إلى الحكم الإسلامي. 


بينما يرى آخحرون من العلماء والمفكرين» أن الصورة المثالية 
التاريخية الآنفة الذكر» ليس لها فرصة التحقق في الواقع المعاصرء نظراً 
للفروف : بين واقح الحركات الإسلامية المعاصرة› وواقحع الدعوة الإسلامية 
الأولى من جانب» وبين واقع الجاهلية الأولى - ذات السلطات المحدودة - 
وواقع الجاهلية المعاصرة التي يغطي نفوذها كل مكان؛ من جانب آخر. 

وبالتالي فليس أمام الحركات الإسلامية حتى تكون ضمن دائثرة 
التأثير» إلا الانخراط فى اللعبة الديمقراطيةء والمشاركة فى المجالس 
التشريعية؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه» وتغيير ما يمكن تغييره» ولدفع أكبر 
الررة ارات ا 

۲ - أما السبب الثاني من أسباب الاختلاف في حكم هذه المسألة 
فهو: تفاوت الأنظار في تقدير المصالح والمفاسد المترتبة على المشاركة 
فى المجالس التشريعية. 

فبينما يرى المؤيدون للمشاركة أن هناك مصالح حقيقية كبرى يمكن 


تحقيقها من خلال المشاركةء وهذه المصالح تربو على المفاسد یری 


.٠١ _ ۲٤ص انظر: حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية‎ )١( 


2 د‎ TT 


4۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


المعارضون أن هذه المصالح»› مصالح موهومة» وأن مفاسد المشاركة أكثر 
والمصالح التي يمكن تحقيقها من خلال المشاركة في المجالس 

النيابية» من وجهة نظر المؤيدين» هي : 

أ - تحكيم الشريعة في جميع شؤون الحياة. 

ب - الإصلاح حسب الاستطاعة. 

ج - عدم تمكين أعداء الله من الانفراد بمواقع التوجيه» وهذا هدف 

احترازي لحماية الدعوة وحامليها. 

د - نشر الدعوة الإسلامية من خلال أكبر منبر إعلامي» وفي ظل حصانة 

برلمانية . 

ه - الدفاع عن حقوق المسلمين وصيانة أعراضهم والذب عنهم وفضح 
ات 

أما المفاسد المترتبة على المشاركة في المجالس التشريعية» من 
وجهة نظر المعارضين فيمكن تلخيصها في الأتي: 

١‏ - أن وسيلة المشاركة في المجالس التشريعية» وسيلة بدعية محرمة؛ 
لأن الذين يسلكون هذا ا ال بعدة مراحل منها: 

أ - الموافقة المسبقة والمعلنة على الشكل والمضمون الدستوري 
القائم» وأداء القسم على احترام الدستور"» وإن كانوا في حقيقة الأمر 
یریدون تغییره مستقبلا . 

وباستقراء الدساتير الصادرة فى البلاد العربية والإسلامية» نجد أن 
أغلبها قد نص بصراحة على جعل السياد: للشعب» كما إنه باستقراء الواقع 


.۲۲۹ - انظر: الإسلاميون وسراب الديمقراطية ص٦٥؛ فقه الشوری ص۲۲۸‎ )١( 
الإسلاميون وسراب الديمقراطية ص۷۹.‎ )۲( 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية ۳ 


العملي في هذه البلادء نجد أن إقصاء الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية 
هي السمة البارزة على أنظمة الحكم فيهاء وأن فصل الدين عن الدولة هو 
الواقع العملي المستيقن في ظل هذه النظم"". وإن كانت هناك نصوص في 
أغلب هذه الدساتير تنص على أن الإسلام هو دين الدولة» وأنه المصدر 
الرئيس للتشريع» إلا أن هذه النصوص لا ترتب على الدولة أي التزام 
بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» وما هي إلا بمثابة تحية كريمة للعقيدة 
الدينية التي تدين بها الأغلبية» أو بمثابة كفارة تقدمها الدولة لعدم التزام 
الشريعة الإسلامية في تشريعاتها" . 


ب - الموافقة على الاحتكام لغير شرع الله إلى أن تتم الموافقة على 
تحكيم الشريعة الإسلامية" . 

د - إذا تمت موافقة المجلس على تحكيم الشريعة الإسلامية» يعرض 
قرار المجلس على رئيس الدولة: فإما أن يوافق ‏ وهذا ما لم يحدث قط 
وا أن رف ااا ان هد ال ار 

إلى آخر هذه السلسلة الطريلة من التجاوزات العقدية» ومداهنة 
المخلوقين» وتمييع قضايا العقيدة» مما يجعل أصل المشاركة انتهاكا 
صارخاً لضرورة حفظ الدين» بل هو تفريط في حدوده وهدم لشرائعه . 


۲ - ومن مفاسد المشاركة» إضاعة أكبر قدر ممكن من الجهد والمال 
والوقت فى سبيل كسب الأصوات» مما يعود بالسلب على جانب الدعوة 


)١(‏ انظر: نظرية السيادة للصاوي ص۲۸. 

(۲) انظر: أزمة الفكر الإسلامي في العصر الحديث د. عبد الحميد متولي ص۲. 
(۳) انظر: الإسلاميون وسراب الديمقراطية ص۷۹. 

)٤(‏ انظر: المرجع السابقء نفس الصفحة. 

)٥(‏ انظر: المرجع السابق» ص۸۸. 


aT‏ ا 


ا ا 


٤‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة اإلإسلامية 


إلى الله والتي هي الوظيفة الأساسية للأنبياء 5# ولأتباعه. 


۴ المتاعةة عغل تقنت أ ركان ا لاتظمة الطاغ تة المخرفة 
بالديمقراطية" . 


٤‏ - التلبيس على المسلمين من خلال إضفاء لبوس إسلامي على 
أنظمة غير إسلامية" . 

ه ‏ الرضا بواقع الأنظمة الديمقراطية الحاكمة بغير ما أنزل الله 
والملغي للجهاد في سبيل الله والمكرّس للإقليمية السياسية والجغرافية“ . 


حكم المشاركة في عضوية المجالس التشريعية: 

وبناءً على ما سبق بيانه من أسباب» فقد اختلف العلماء المعاصرون 
في حكم المشاركة في المجالس التشريعية في ظل الأنظمة الديمقراطية على 
قولین : 5 
القول الأول: مشروعية المشاركة فى هذه المجالس إذا ترتب عليها 
وغ ا و ت ا 

العلامة أحمد شاكر» وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز" 


(۱) انظر: فقه الشوری ص*۲۳۰. 

(۲) انظر: الإسلاميون وسراب الديمقراطية ص٤٤٤.‏ 

(۳) انظر: المرجع السابقء نفس الصفحة. 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق› نفس الصفحة. 

.٤١ - انظر: الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين ص۳۸‎ )٥( 
»ه١٠۳١۹ إلى الحسين بن علي طن ۰ عالم بالحديث والتفسير» مصري ولد سنة‎ 
له جهود في تحقيق جملة من كتب العلم «كمسند الإمام أحمد» ولم يكمله» كما‎ 
.ه٠۳۷۷ حقتق «الرسالة» للإمام الشافعيء توفي سنة‎ 
.٠٠۳/۱ انظر: الأعلام‎ 

.1١ ٥۷ص انظر: فتاوی وكلمات في حكم المشاركة في البرلمانات‎ )٦( 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية 0 


وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين""» وفضيلة الدكتور عمر بن 
سليمان الأشقر"» وفضيلة الشيخ صالح الفوزان"» وفضيلة الشيخ 
عبد الرحممن بن عبد الخالق» وهو ما يظهر من قول العلامة 
عبد الرحمن السعدي”. 

القول اكاب خروم المكاركة فى النجالن الثاية مطلقا » وين 
ذهب إلى هذا القول فضيلة الشيخ الدكتور علي بن سعيد الغامدي“› 


والشيخ عبد الغني الرحال" . 
الأدلة: 


أولاً: أدلة المجيزين: 
استدل من ذهب إلى جواز المشاركة في المجالس التشريعية فى ظل 
الأنظمة الديمقراطية»› بالاتى : 


|١‏ أن المشاركة في المجالس النيابية» وسيلة لتحقيق مصالح عظيمة 
للدعوة الاإأسلامية ولعموم المسلمين - مع التسليم بتفاوت إمکان تحقيق هذه 
المصالح من بل لخر - وقد تقدم قريباً ذكر شيء من هذه المصالح» ونذكر 


= وابن باز هو: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز» مفتي عام المملكة 
العربية السعودية» فقيه علامة محقق» ولد بالرياض سنة ١۳١١ه»‏ من مصنفاته : 
«الفوائد الجلية في المباحث الفرضية» و«التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج 
والعمرة والزيارة» توفي بالطائف عام ١٠٤٠ه.‏ انظر: مقدمة مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة له .٩/۱‏ 

)١(‏ انظر: مجلة الفرقان الكويتية عدد )٤۲(‏ الصادر في أکتوبر ۱۹۹۳ م. 

(۲) انظر: حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية ص١١١.‏ 

(۳) انظر: فتاوی وکلمات في حکم المشاركة بالبرلمانات ص۱٩‏ - .٠۳‏ 

)٤(‏ انظر: مشروعية الدخحول إلى المجالس التشريعية وقبول الولايات العامة. 

."۸٩ص انظر: تیسیر الکريم الرحمن‎ )٥( 

)٩(‏ انظر: فقه الشرری ص۲'۳۷. 

(۷) انظر: الإسلاميون وسراب الديمقراطية ص٤°۲.‏ 


ا 


٤٤“‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


هنا ا 


- يمكن بالمشاركة الاعتراض على التشريعات المخالفة للإسلام 
وتقديم مشاريع قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية» لتكون بديلاً عن 
القوانين الوضعية» ولا ريب أن هذا العمل من تغيير المنكر الذي أمرنا به 
دینناء حیث يقول المصطفی ب : «من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده» فان 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الايمان»"» وحيث 
إن المشاركة في المجالس التشريعية هي الوسيلة الوحيدة المأمونة لتغيير هذه 
القوانين» فإنها تكون والحالة هذه واجبة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به 


| )۳( 
وو 


- أن المشاركة في المجالس التشريعية» تمكن الدعاة إلى الله من 
بيان حكم الإسلام - في كثير من القضايا - والصدع بالحق وإقامة الحجة 
على أعضاء هذه المجالس» وهذا باب عظيم من أبواب الدعوة التي 
أوجبها الله علينا في قوله: لادم إل سيل ريك باليكمة والمووظة اة 
دلهم بالى هى اسن [النحل: .]٠١١‏ 


أن أعضاء المجالس التشريعية تكسبهم عضوية هذه المجالس 
حصانة تسمى بالحصانة «البرلمانية»“» وبالتالي فلا سلطان لأي هيئة 
حكومية عليهم؛ لأن العضو يمثل الأمة بأسرهاء ويِنْ ثم فإنه يمكن 
لللإسلاميين أن يوظفوا هذه الحصانة في إنكار المنكر والدعوة إلى الله. 


.٠٠١ - ٠١۸ص انظر: حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه فی ص۷۸. 

(۳) سبق الکلام ل هذه القاعدة في ص٤۸٠.‏ 

)٤(‏ المراد بالحصانة البرلمانية: عدم السماح باتخاذ إجراءات جنائية ضد أعضاء الهيئة 
التشريعية› أو القبض عليهم» إلا بعد أن يأذن المجلس الذي يتبع له العضوء أو 
بعد انقضاء الميقات الذي يتمتع فيه العضو بتلك الحصانة. نظام الحكم في 
الإسلام مقارنا بالنظم المعاصرة» د. محمود حلمي ص*٠۲.‏ 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية 4۷ 


- يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس التشريعي» أن يستجوب أي 
وزير يصدر عنه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأن كَل وزير مسؤولٌ أمام 
مجلس الأمة عن تقصير وزارته وتجاوزاتها بل وللنائب المسلم أن يطالب 
بسحب الثقة من الوزير» وإذا قرر المجلس سحب الثقة» يعتبر الوزير 
معزولاً من تاريخ صدور القرار. 

۲ - أن المشاركة فى المجالس التشريعية فى ظل الأنظمة الديمقراطية 
مشروع بالقياس el‏ تولي الولايات الحامة في الدول الكافرة» 
وسأبين فيما يلي وجه القياس الأولوي"» ثم أشرع في بيان حكم الأصل 
وهو جواز تولي الولايات العامة في ظل الأنظمة الكافرة. 

فأما وجه القياس الأولوي: فإن صاحب الولاية العامة - كالوزارة 
مثلاً - يكون ملزماً بتطبيق ما يصدر عن السلطة التشريعية من قوانين» وليس 
له الحق في تعطيلها أو الاعتراض عليهاء كما أنه ملزمٌ بتنفيذ سياسة 
حكومته . بخلاف عضو المجلس التشريعي» فإنه لا يرغم - حسب النظام 
الديمقراطي - على التصويت على ما لا يقتنع به من قوانين» بل إن من حقه 
أن يعترض على أي قانون ويعترض على كل مسؤول في السلطة التنفيذية 
متمتعاً بالحصانة البرلمانية التي تجعله فوق المساءلة. 

وبالتالي فإن الموقف الشرعي لعضو المجلس التشريعي أكثر سلامة 
وأمناً في 5 صاحب الولاية ا کال وخر 

وأما الأدلة على جواز تولى الولايات العامة في ظل الأنظمة الكفرية 
وهو الأصل المقيس عليه في القياس الأولوي سالف الذكر - فمنها: 

)١(‏ قياس الأولى هو: أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل لقوة | العلة فيه» مثل 
إلحاق الضرب بالتأفيف في الحرمة في قوله تعالی: طلا ل ا أي [الإسراء/ 


۳]. انظر: مذكرة في أصول الفقه ص۲۹۹؛ أصول الفقه الإسلامي .۷٠٠/١‏ 
(۲) انظر: مشروعية الدخول في المجالس التشریعیة ص۱۸ ۔ .٠۹‏ 


ST‏ ا 


ا 
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أ - مشاركة يوسف ## في الوزارة في ظل مجتمع مشرك» وبطلب 
منه لما مو هاا الك العمل» فقال للملك: اجعلنى عل 
خَرَاڀنِ الأَرض إن حَفِيظٌ عليه [يوسف: »]٥١‏ _ ومع أن هذا مِنْ شرع من 
قبلنا؛ إلا أنه حجة على الصحيح إذا لم يكن في شرعنا ما يخالفه - 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على تولي يوسف 4 للوزارة» ما 
نصه: «.. ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق» على خزائن ¿ الأرض 
لملك مصر› بل ومسألته أن يجعله على خزائن ¿ الأرض› وکا هوو 
کفاراًء کما قال تعالی: وقد جاه ڪم شف ين بل يکټ قا زل في 
شل جاءَڪم الآية [غافر: »]۳٤‏ وقال تعالى: لصحي سجن 
ااب متفرفوت خد آم آله الود الماد (@ ما مدوب من دون إل أسماءُ 

سميْموها انسر وءابأؤكُم الاية [يوسف: ۳۹ء »]٤١‏ ومعلوم أنه مع كفرهم»› 
لا د آن يكون لهم عادةٌ وسنةٌ في قبض الأموال» وصرفها على حاشية 
الملك وأهل بيته وجنده ورعيته» ولا تكون تلك سنة جارية على سنة 
الأنبياء وعدلهم» ولم یکن يوسف يمکنه أن يفعل کل ما يريد» وهو ما يراه 

من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا له» لكن فعل الممكن من العدل 
والإحسان» ونال بالسلطان من إكرا hS‏ 
يمكن أن يناله بدون ذلك» وهذا کا داخل في قوله: فاقوا أله 


سط4 [التغابن : "»]١١‏ . 


جواز المشاركة في المجالس النيابية - بعدم التسليم بأن المجتمع الذي 
أصبح يو سف #5 يشغل منصب «العزیز» فيه استمر على شركه وکفره يالله › 


/۲ وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية» انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
روضة الناظر‎ ؛٠٤١‎ /٤ العضد على ابن الحاجب ۲/ ۲۸۷؛ الإحكام للآمدي‎ ۹4 
.٠٤١ _ ٥۳٤ص المسودة ص١٠۱۸؛ أثر الأدلة المختلف فيها‎ ؛٠٥۲٤١‎ _ ۲ 

(۲) مجموع الفتاوی ٥٦/۲۰‏ _ ۷٥؛‏ وانظر: المصدر السابق .۲٠۱۷/۱۹‏ 
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والاستدلال على كفر مجتمع مصر في زمن يوسف ع للوزارة بقوله 
تعالى: #ولقڌ جاه ڪم وف من مَل ڀالبيَت فا زلم في سل ا هڪم 
ب الآية [غافر: ١٠]؛‏ غير مسلم؛ لأن بعض المفسرين ذهب إلى أن 
يوسف المذكور في آية غافر» ليس يوسف بن يعقوب وإنما هو: يوسف بن 
- إفرانيم بن يوسف بن يعقوب» أقام فيهم نبياً عشرين سنة» وهذا مروي عن 
ابن عباس ويا كما ذكر ذلك القرطبي» وبالتالي فإن الدليل إذا تطرق إليه 
الاحتمال بطل به الاستدلال . 


ويمكن أن يجاب على هذا الاعتراض: بأن الإمام القرطبي قد أورد 
هذا الأثر عن ابن عباس بدون إسنادء ولم أطلع عليه مسنداً فيما بين يدي 
من كتب التفسير. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي أن القول بأن المذكور في 
آية غافر ليس يوسف بن يعقوب «ليس بشي" كما ذكر الإمام الشوكاني 
أن كون المذكور في الآية السابقة: يوسف بن يعقوب هو أولى الأقوال“› 
وهو قول الطبري”» وابن کثير. 

وبالتالى فإن هذا الاحتمال لاينتهض لإبطال الاستدلال بالآية 
ا ر اع 


ب - الاستدلال بقصة النجاشي: حيث إنه كان مسلماًء ومع ذلك فإنه 
وأقره النبي ية على ذلك» وصلى عليه حين بلغه نبأ وفاته» فدل ذلك على 
مشروعية تولي الولايات في ظل الأنظمة الكافرة. 


[ .۲۰٤/٠٠ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: الديمقراطية دين . . ومن يبتغ غير الإسلام دینا فلن یقبل منه ص۱" . 
(۳) انظر: زاد المسير ۷/ *۸. 

.٠٤٥١/٤ انظر: فتح القدير‎ )٤( 

.٦۳/۲٤ انظر: جامع البیان‎ )٥( 

(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم .٠۳۹/۰٩‏ 


۲: SS 


CSRs 
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ما الدليل على إسلامه: فقد أخرج البخاري من حديث جابر بن 
عبد الله“ ون قال: قال النبي بي حين مات النجاشي : «مات اليوم رجل 
صالح› فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة»" وأما كونه لم يكن يحكم 
بشريعة الله» فيدل على ذلك الكتاب الذي بعثه النجاشي إلى النبي كلاف 
ونصه «إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبجر ۰ 


او د ن ع ا ی لا إله إلا 


فقد بلغني كتابك يا رسول الله فیما ذكرت من أمر عيسى» فورب 


. .. وقد بعشت إليك بأريحا بن الأصحم بن أبجرء فإني لا أملك 
إلا نفسى» وإن شعت أن آنيك فعلت يا رسول الله فإني آشهد آن ما تقول 


والشاهد من هذا الكتاب قوله: «فإنى لا أملك إلا نفسى» كما يدل 
و ای کو یه انی ی کر ما دا که 
حيث قال : «اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي: إنك فارقت دينناء وخرجوا 
عليه» فأرسل إلى المسلمين»ء فهيأً لهم سفناً وقال: اركبوا فيها وكونوا كما 
أنتم» فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم» وإن ظفرت فاثبتوا. ثم 


(۱) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الخزرجي الأنصاري» أبو 
عبد الرحمُن» من أهل بيعة الرضوان» روى علماً كثيرا عن النبي بء وكان مفتي 
المدينة في زمانه توفي سنة ۷۸ه› وقیل ۷۷ه. انظر: الاستیعاب ۲۹۲/۱؛ سير 
أعلام النبلاء ۳/ ۱۸۹. 

(۲) أخرجه البخاري» في مناقب الأنصارء باب موت النجاشي» ح۳۸۷۷ (صحيح 
البخاري مع الفتح ۷/ ١٠۲)؛‏ وأخرجه مسلم بنحوه» في الجنائزء باب التكبير 
على الجنائز» ح٤٠۲۲‏ (صحيح مسلم مع شرح النووي .)٠١/۷‏ 

(۳) البداية والنهاية ۳/ 1۷. 
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د لے کابه یکت هة هى شد أن ا الد إل اران مخمدا عبد 
ورسوله» ویشهد أن عیسی عبده ورسوله وروحه» وكلمته ألقاها إلى مريم› 
ثم جعله في قبائه""' عند المنكب الأيمن» وخرج إلى الحبشة وصفوا له. 
فقال: يا معشر الحبشة ألست أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى! قال: فكيف 
رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة. قال: فما بکم؟ قالوا: فارقت دينناء 
وزعمت أن عیسی عبده ورسوله. قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: 
نقول هو ابن الله. فقال النجاشي - ووضع يده على صدره وقبائه - وهو 
يشهد أن عيسى لم يزد على هذاء وإنما يعني على ما كتب» فرضوا 
وانصرفوا". 

وفي هذا الصدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «. . وكذلك النجاشي 
هو وإن كان ملك النصارىء فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام» بل 
إنما دحل معه نفرٌ منهمء ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه» 
فصلى عليه النبي َيه بالمدينة. . . وكثير من شرائع الإسلام لم يكن دخل 
فيها لعجزه عن ذلك» فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حح البيت» بل قد روي 
أنه لم يصل الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضانء ولا يؤدي الزكاة 
الشرعية؛ لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه 
مخالفتهم . . . والنجاشي ما کان یمکنه أن يحکم بحکم القرآن فإِن قومه لا 
تقرونه عل ذلك . 

وقد يعترض على الاستدلال بقصة النجاشي: بأنه ليس هناك نص 
صحیح صریح» يثبت أنه لم يحکم بشرع الله في قومه» وما سبق ذکره 
مجرد أخبار تناقلها المؤرخون ولم تثبت بسند صحيح» فلا حجة فيها. 


)١(‏ القباء: نوع من الثياب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. المعجم 
الوسيط (قاه) ۲/ V1‏ 

(۲) البداية والنهاية ۳/ 1۲. 

(۳) مجموع الفتاوی ۲۱۷/۱۹ ۔ ۲۱۸. 


ا ا 


a 
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- أن المشاركة في عضوية المجالس التشريعية.مشروع؛ لأن 
مصلحته راجحة على مفسدته: فإننا وإن كنا نعترف أن المشاركة فى مثل 
هذه المجالس» فيه من المفاسد ما لا يخفى»› إلا أنه er‏ 
المشاركة فيها من المصالح القظحة ما بكرن راجا غل المفاسد الملازية 
لتلك المصالح . 


وقد ذكر العلماء أن من أصول الشريعةء آنه إذا تعارضت المصلحة 
والمفسدة»› ذم اا 


وفي هذا الصدد يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا تعارضت «حسنة 
وسيئة لا يمكن التفريق بينهماء بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة» وترك 
السيئة مستلزمٌ لترك الحسنة» فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة 
السيغة»". 


الا ك ف رة النجالن اكاب ن الان الي قد ر 
مصالحها على مفاسدهاء» وبذلك تکون من الوسائل التي مَك الله للمؤمنين 
بهاء وفي هذا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي عند كلامه على الفوائد 
A E Sl‏ یشیب ما نففه کيا مَسَا مول ونا لتردک يتا 

ميا وألا رخطك لمعك وما أب عا مزيز [همود: ١۹]؛‏ ما نصه 
«(ومنها: أن الله يدفع عن عن المؤمنين بأسباب كثيرة» قد يعلمون بعضهاء وقد 
لا يعلمون شيا منها» وربما کن کی یب کی دان کی اکان 
کما دفع الله عن شعيیب رجم قومه بسبب رهطه»ء وأن هذه الروابط التي 
يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيهاء بل ربما 
تعين ذلك؛ لأن الإصلاح مطلوب» على حسب القدرة والإمكان. 


(۱) انظر: قواعد الأحکام ١/١۱۳؛‏ قواعد المقري .۲۹٤/۱‏ 
(۲( مجموع الفتاوى 01/1 وانظر: المصدر السابق o T4 _ TA / o‏ / 00 ؛ 
قواعد الأحکام ۱۲۳/۱ ۱۳۰ ۲١٥٠ء‏ ۱۷۰؛ زاد المعاد .٤۸٦/۳‏ 
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ل هاا لر ج لون ا جت رل لار وغ ا عل 
جعل الولاية جمهوريةء يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية 
والدنيوية» لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية 
والدنيوية» وتحرص على إبادتهاء وجعلهم عَمَلَةَ وخدما لهم. 

نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين» وهم الحكام» فهو 
المتعين» ولكن لعدم إمكان هذه المرتبةء فالمرتبة التي فيها دفعٌ ووقاية 
للدين والدنيا مقدمةء والله أعل» . 

٤‏ أن المشاركة في المجالس النيابية في ظل الأنظمة الديمقراطية 
ن کارا :الا الس مها لانت ورانا رهه فن بات تة 
الذريعةء ومن القواعد المقررة في باب سد الذرائع - ما ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم - أن «ما حرم سداً للذريعة يباح للحاجة 
a‏ 

وقد تقرر معنا فيما سبق» ما يترتب على المشاركة في المجالس 
التشريعة من مصالح كثيرة» فما يتوجه معه القول بجواز المشاركة فيها 
إعمال لهذه القاعدة» واله أعلم. 


ثانياً: أدلة المانعين: 

استدل مَنْ ذهب إلى عدم جواز المشاركة في المجالس التشريعية في 
ظل الأنظمة الديمقراطية› بالاآتى : 

١‏ أن المجالس التشريعية فى ظل الأنظمة الديمقراطية» مجالس 
طاغوتية كفرية مهمتها الأساسية الانفراد بسلطة التشريع» التي هي حق لله 
(۱) تیسیر الكريم الرحمن ص۳۸۹. 


(۲) انظر: مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية ۱/۲۱١۲؛‏ ۲۹۸/۲۲؛ ۱۸٦/۲۳‏ - 
۲۱١٢ ۷‏ زاد المعاد ۲/ .۷۸/٤ +۲٤۲‏ 


e 


E 
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وحده» وبالتالي فإن المشاركة فيهاء إقرار للكفر» وركون للظالمين وطاعة 
لار شارا للكارهين لما أنزل الله وقد نھهی الله تعالى عن ذلك في 
قوله: ِفَاسْتَقََ تق کنا مرت وس کاب مَك و ًا ند با عملت بد © 
ر کر ا ل آ“ ظا raa‏ الد ا وما آڪُم ن ۇن لَه م من أولاة ثد و 
1 شر @ 1 هود: ۱۱۲» ۱۱۳]. 


ويمكن أن يناقش هذا الدليل : بأننا نسلم بما سبق ذكره من وصف هذه 
المجالس» ولكن المشاركة فيها من قبل الإسلاميين ليست لإقرار ما فيها أو 
ا رانا ا ا 


أن في هذه المجالس آناس يتطاولون على شرع الله ويستهزئون 
به« ت تضم شرائح حزبية متعددة من ملل الكفر ونحله» وقد نهى الله 
عن الجلوس في المجالس التي يخوض أهلها في آيات الله ويستهزئون بما 
أنزل الله حيث يقول: وقد ترد عَيَّڪُم ف الكت أن إا سيم ايت آل 
اکلہ چا ینتا پا تلا انندوا تر ع برشو ف عويب عفر إل إ6 
يلهد الآية [الساء: ١٤٠]ء‏ وقال جل من قائل: هلا رايت ين 2 
اتا اعرش نم حى موصو في حيثِ عبرو إا ينييتك ألسَيَطن فلا لقعد بعد 


gprios ر‎ 


الزّكَرَى تح الَو آلظيين ©6 [الأنعام: .]٦۸‏ 


ويمكن أن يجاب على الدليل السابق: بأن النهي عن مجالسة 
المستهزئين بآيات الله» إنما يكون في حق مَنْ يسكت عن باطلهم ولا ينكر 
عليهم» وأما من يجالس أمثال هؤلاء المستهزئين لنصحهم والإنكار عليهم 
وإقامة الحجة؛ كحال الإسلاميين المشاركين في ا التشريعية› فإن 
النهي ل يتوجه بحقهم . 


)١(‏ انظر: مشروعية الدخحول إلى المجالس التشريعية ص۸۸؛ حكم المشاركة في 
الوزارة والمجالس النيابية ص٤٠٠‏ - .٠٠١‏ 
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وفي هذا الشأن يقول العلامة عبد الرحمن السعدي عند تفسيره لاية 
وة السا الابقة: ١‏ والخاضل أن هن حفر مجلا تحصن اه 
فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها»“. 


ويقول كله عند تفسيره لآية سورة الأنعام: «:. هذا النهي والتحريم 
تعالى» بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشرء والكلام الذي يصدر 
منهم» فیترتب على ذلك زواله وتخفیفه» فهذا لیس عليه حرځ ولا إثم». 

۳ أن مفسدة المشاركة فى المجالس التشريعية أكبر من المصلحة» 
المفاسد أكبر» وما كان هذا حاله فإن حكمه التحريم؛ لقوله تعالى في 
ا واا 1 : فل ا إت َد ومَيِع لتاس 5 
مهسا [البقرة: ۲۱۹]. 

نو ارو الاد ا ا ع 

- أننا نقول ونعلن أن الحكم بغير ما أنزل الله حرام وباطل»ء ثم نعود 
بعد ذلك ونشارك فيه» فنخالف أفعالنا بأقوالناء وفي هذا ما فيه من تمييع 
هله القضرة العقدية الكبرى. 

- كما أن من المفاسد» أنه لا يوجد نظام ديمقراطي إلا ويطلب فيه 
من النواب أداء القسم على الولاء للنظام الحاكم» فما موقف النائب 
المسلم حين يطلب منه أداء يمين الولاء لنظام يحكم بغير ما أنزل اش؟. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص٠٠۲؛‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن .۲٦۸/٠‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن ص٠٠۲؛‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن .٠١/۷‏ 
(۳) انظر: حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية ص١٠٠‏ - .٠٠١‏ 


٤ | 


ا 


0٦‏ التعبير عن الرآي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


- ويمكن أن يجاب على ما سبق بالاتي: 

أما ما يتعلق بدعوى أن مفاسد المشاركة في المجالس التشريعية 
تربو على المصالح» فإن مَنْ يذهبون إلى جواز المشاركة يدعون أن مصالح 
المشاركة أربى من مفاسدهاء وليس ما يدعيه أحد الفريقين بأولى مما يدعيه 
الفريق الآحرء إذ إن مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد مسألة 
اجتهادية» وقد تقدم معنا أنه : لا إنكار في مسائل الاجتهاد'. 

وأما ما يدعيه المانعون من أن المشاركة فى المجالس النيابية فيه 
تم لق الاك انيس مجح ان دای مرن کل 
وضوح وجوب تحكيم الشريعة» بل إنهم لم يشاركوا في مثل هذه المجالس 
إلا من أجل هذه القضية. 

وأما ما يتعلق بأداء القسم على احترام الدستور» فيمكن أن 
يضاف إليه ما يجعله متلائماً مع الشرع» بأن يقسم النائب على احترام 
وتنفيذ الدستور إذا كان لا يتعارض مع شرع اله" كما أن في مواد 
الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام» وأنه المصدر 
الرئيسي للتشريع؛ مخرج ومندوحة إذ إن مقتضى هذه المواد أن کل نص 
من نصوص الدستور يتعارض مع الدين فهو باطل» وإن كان العمل لا 
يجري على ذلك» إلا أن وجود مثل هذه النصوص مما يتمهد معه سبيل 
المخلصين من حملة الشريعة وأنصارهاء لتأول هذا القسم وتخريجه على 
هدا اشاس" 

وقد يُقال: إن اليمين على نية المستحلف» فنقول: هذا إذا كان 
المستحلف مظلوماًء أما إذا كان ظالماً فإن اليمين على نية الحالف - على 


.٠۲۸ص انظر: حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية‎ )١( 
حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية صض۱۱۹.‎ (۲) 
.٠٠٣۲ص انظر: الثوابت والمتغیرات‎ )۳( 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية to¥‏ 


أحد الأقوال - كما ذكر البخاري فى صحيحه عن النخعى” أنه قال: «إذا 
کان الفحلت ظالما فة العالف> وإن مظلوما فة الحتخلف) ‏ + وقد 
عزاه الحافظ فى الفتح لمالك لخم : 


وبالتالي فمن أداه اجتهاده إلى أن المشاركة في المجالس التشريعية 
هو السبيل المتاح لنصرة الدين» أو الدفع عن المستضعفين». ثم أجبر على 
القسم. فالذي يظهر أنه يكون بهذا الإكراه مظلوماًء فيصح له هذا 
التأول“. والله أعلم. 


٤‏ - آنه وجدَ في العهد المكي ما يشبه المجالس التشريعية» وهو ما 
کان يسمی في ذلك الوقت ب«دار الندوة»» ومع ذلك فلم يشارك النبي وي 
في هذه الدار لتغيير المجتمع إلى الاتجاه الإسلامي . ومن القواعد 
المقررة عند أهل العلم «أن كل أمر وجد سببه على عهد النبي صلى الله 


)١(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثم اليماني الكوفي»› الإمام الحافظ فقيه 
النبلاء /٤‏ ١۲٠؛‏ تهذيب التهذيب .٠١١ /١‏ 

(۲) انظر: صحیح البخاري مع الفتح TEVI‏ 

(۳) انظر: فتح الباري .۲٤١۱/۱۲‏ 
ومن الأدلة على ما ذهب إليه الجمهور ما رواه سويد بن حنظلة: قال خرجنا نريد 
رسول الله › ومعلا وائل بن حجر »› فأ حذه عدو له » فتحرج الناس أن يحلفوا› 
فحلفت أنا أنه أخي» فقال: «صدقت المسلم أخو المسلم» أخرجه أبو داود في 
سننه» في الأيمان والنذورء باب المعاريض في اليمين» ح۴٠۳۲‏ (سنن أبي داود 
مع عون المعبود CEVA‏ وابن ماجه» في الكفارات» باب من ورى في يمینه؛ 
ح۲۱۱۹ (سنن ابن ماجه مع شرح السندي »)٥١١/١‏ وصححه الألباني في 

الجامع ۳/ .۲٤١‏ وانظر فى هذه المسالة: پدائع الصنائع ۳/٦۳؛‏ مغ 

ا ا ي e‏ معي 
المحتاج ٦‏ الإنصاف ٥/۲۸‏ ۔ +٦‏ مجموع فتاوی ابن تيمية ۳۲/٦۸؛‏ عون 
المعبود 0۹ _„ 04. 

.٠٠٥۲ص انظر: الثوابت والمتغيرات‎ )٤( 

.٠٠۷ص انظر: حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية‎ )٠( 


SS 


ا ا 


40۸ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
عليه وسلم ولم رفعله » فقعله الآن يدعة»'“ . 


ویمکن أن يجاب على هذا الا ستدلال: بانلا يسلم بهذا التقبيه 


الأول: أن المجتمع المكي آنذاك كان مجتمعاً كافراً بأفراده ونظامهء 


الغانى: أن مشاركة النبى بيه فى دار الندوة كان يقتضى أن يترك 
دعوته في تسفيه أحلام قريش وأصنامهاء بخلاف مشاركة النائب المسلم في 
المجالس التشريعية فی النظم المعاصرة»› فانه يمتح الباب على مصراعيه»› 
للدعوة إلى الله والمطالبة بتحكيم شرعه" . 


ه _ أن المشاركة فى المجالس التشريعية تكريس للنظام الذي يحكم 
بغير ما أنزل الله وهذا من التعاون على الإثم والعدوانء الذي نهى الله 


رص م رة سس رت ۶2 سر۶ ارو سے 


عنه في قوله: ولا تاوا عل اثر عدون [المائدة: ۲]. 

ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال: بأنه لا يسلم بأن المشاركة 
في المجالس التشريعية تكريس للنظم التي تحكم بغير ما أنزل اللهء بل إن 
المشاركة في هذه المجالس» محاولة لإصلاح هذه الأنظمة» عن طريق 
استغلال القنوات البرلمانيةء واللعبة الديمقراطية في تأييد الدين و«إِن الله 
ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»“ والله أعلم. 


.٠٠١/١ ؛ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ 5٥ الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) انظر: حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية ص۳٠۱‏ - .٠٠١‏ 

(۳) المرجع السابق ص۷٠٠؛‏ إشكاليات الديمقراطية صا٠.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري فى الجهاد والسيرء باب: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر» ح۲٠٠۳‏ (صحيح البخاري مع الفح ١/۷٠۲)؛‏ ومسلم في الإيمان» 
باب: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ح٠٠٠‏ (صحيح مسلم مع شرح النووي 
۲/ £ *(. 


مجالات التعبير عن الرآي وضماناته في الشريعة الاسلامية 0۹ 


- أن التجربة قد أثبتت فشل الإسلاميين في الوصول إلى الحكم 
عن د خوض اللعبة الديمقراطية ممثلة في المشاركة في المجالس 
التشريعية» بل كلما اقتربوا من الوصول إلى الحكم» قطع العلمانيون عليهم 
الطريق وأزاحوهم عن طريق الانقلابات العسكرية؟. 


ويمكن أن يجاب على هنا الإيراد: بأن الوصول إلى الحكم ليس 
الهدف الوحيد من المشاركة في المجالس التشريعية» بل هو هدفٌ من 
جملة أهداف» لو لم يتحقق منها إلا نشر الدعوة وإقامة الحجة لكفى» مع 

أن التجربة قد أثبتت أن المصالح المترتبة على المشاركة في هذه ا“ 
كثيرة ولا ينكرها إلا مكابر» مع التسليم بأن هذه المصالح تختلف من بلدٍ 
إلى بلد وال أعلم. 


ثالثاً: الترجيح: 

وبعد العرض السابق لأدلة الفريقين» وما أورد عليها من مناقشات 
فإن الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن المشاركة في عضوية المجالس 
التشريعية في ظل الأنظمة الديمقراطيةء وإن كان الأصل فيه المنعء إلا أنه 
يتوجه القول بمشروعيته كوسيلة من وسائل التغييرء إذا غلب على ظن 
المتصدين لهذا الأمر" أن المشاركة في هذه المجالس يجلب للإسلام 
والمسلمين مصلحة راجحة» أو يدرأ عنهم مفسدة راجحة. مع التأكيد على 
أن مشروعية المشاركة تتوقف - من وجهة نظري ‏ على الشروط الاتية: 


.۲۳٠ضص انظر: مشروعية الدخحول إلى الاي التشريعية ص۲٩۹ ؛ فقه الشورى‎ )١( 

(۲) ممن يجب أن يجتمع فيهم: فقه الشرع» وفقه الواقع» وفي هذا الشأن يقول ابن 
القيم «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم» من الفتوى والحكم بالحق» إلا بنوعين من 
الفهم: أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات حتى يحيط بها علماًء TT‏ فهم الواجب في 
الواقع» وهو فهم حكم الله الذي حكم به في کتابه أو على لسان نيه َه ثم يطبق 
أحدهما على الآخر» إعلام الموقعين ١/1۹؛‏ وانظر: الطرق الحكمية ص۳٠.‏ 


e 


ر ا 


۰ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


١‏ - أن تكون المشاركة بقصد نصرة الحق وتخفيف الظلم» وتقليل 
المسادء ولا بد للنائی المسلم من استحضار هذه النية الصالحة. 


- أن الاعتراض على شريعة الله أو إقرار أي تشريع يضاد حكم الله 
كفر بواح ونفاق صراح» وهذه المعاني من الثوابت العقدية التي لا مجال 
فيها للترخحص أو التمحل» ولا تدور في فلك التقديرات السياسية» التي 
اون ب اا 
الكفرء ولا مصلحة أعظم من دفعه“. 

۳ أن معقد الولاء والبراء هو اللإسلام لا غير» ولا يجوز بأي حال 
من الأحوال أن يتورط حملة الشريعة - ممن شاركوا في مثل هذه المجالس - 
في تحالفات ومهادنات تفقدهم تميزهم» ويجرون بعدها إلى تنازلات 
وترخحصات مخزية» قد تكون سبباً في حبوط أعمالهم وهم لا يشعرون'. 

> - أن شرعية وجود المسلم في هذه المجالس ابتداء ودواماً منوظ 
بقيامه بواجب الدعوة إلى اللهء والانتصار لشرعه» وموالاة أهل الإسلامء 
وتعرية خصومه» وأنه في الوقت الذي يشعر فيه بأنه عاجرٌ عن القيام بهذه 
المهمة» فإنه يجب عليه اعتزال هذه المواقع؛ لأن استمراره في هذه 
المجالس - والحالة هذه - مشاركة لأصحابها في إثم التشريع بغير سلطان 


من الله » وادعاء الربوبية على الناس من دون اش . 


ه _ عدم حصر العمل الإسلامي في هذا المسارء بل يجب أن تكون 
هناك مسارات أخرى لتبليغ الدين وتعبيد الناس للهء ولهذا فإن ما تنتهجه 
بعض الجماعات الإسلامية من اختزال لجهودها في هذا المسار خطأً 


(۱) الثوابت والمتغیرات ص۲٣٠٠.‏ 

(۲( انظر : الثوابت والمتغيرات ص ۲٥۳‏ ؛ إشكاليات الديمقراطية ص۱۱۲ وما بعدها؛ 
الفدة اا ف الا ااك ا 

(۳) انظر: الثوابت والمتغیرات ص٥٥٠.‏ 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية ٤٦۱‏ 


ظاهرء لكون هذا المسار غير مأمون العواقب» فقد تختلف قواعد اللعبة 
ويكون من مصلحة الحكومات المتبرقعة بالديمقراطية أن تهمش دور 
الجماعات الإسلاميةء وبالتالي تذهب جهود هذه الجماعات هباءَ منثوراً. 

وختاماً. . فإن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي تدور في 
فلك السياسة الشرعية» وفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد» ويختلف 
الحكم فيها باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوالء والحكم فيها للعلماء 
الراسخين الذين جمعوا بين العلم والعمل وحسن المعتقد» ولا مدخل فيها 
للعوام وأشباههم» ولا قوة إلا بالله. 


4۳ 


الفصل الثاني 
مجال المتيا 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
المبحث الأول: حقيقة الفتيا. 
المبحث الثانى: منزلة الفتيا وحكمها. 


المبحث الثالث: الافتاء بالرأي أصوله وضوابطه. 


المبحث الرابع : مدی التزام المفتي بالفتاری الرسمية. 


ST 


ا 


إن مجال الفتيا هو من ضمن المجالات التي للرأي فيها مجال» وبيان 
ذلك أن المفتي مأمورٌ بالرد إلى نصوص الكتاب والسنة لقوله تعالى: إن 
رع في یو ردو إلى او والرسول إن كم ومون يالو يوم الأح الآية [النساء: 
۹[ ؛ a SG‏ 
ا ا غو ار ی کنن 
نص» ولا ریب أن الاجتهاد بالرأي له شروطه وضوابطه» التي سبق ذکر شيءِ 
منهاء› وسياتي الحديث عن بقيتها في هذا الفصل بعون الله تعالى . 


تتابعت و علماء i e‏ کشر ط 
فقال: إذا كان عالما بالأثر ا بالراى. e a‏ 
يجب للرجل أن يفتي؟ قال: إذا كان بصيراً بالرأي بصيراً بالأثر” . 


.۳۷/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) هو: يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن» التميمي المروزي ثم البغدادي»ء أبو محمد 
الفقيه العلامة القاضي» ولد في خلافة المهدي» كان واسع العلم بالفقه كثير 
الأدب» من أئمة السنة»ء من مصنفاته في الفقه «التنبيه» توفي بالربذة سنة ۲٤۲ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/٠؛‏ تهذيب التهذيب .٠٠١/١١‏ 

)۳( إعلام الموقعين ."۷/١‏ 


4٥‏ التعبير عن الرأاي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


قال الإمام ابن القيم مقا على الأثرين السابقين: «قلت: يريدان 
بالرأي: القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة» التي علق الشارع بها 
الأحكام» وتخفلها فة افيا اط داوعا . 

وسنتطرق في هذا الفصل - بعون الله تعالى - إلى الحديث عن حقيقة 
الفتياء وبيان منزلتهاء وحكمها التكليفي» مع الكلام عن الاجتهاء بالرأي 
وأصوله وضوابطه» ثم نختم ذلك بالحديث عن مدى التزام المفتي بالفتاوى 
الرسمية» وبالله التوفيق . 


.۳۷/١ إعلام الموقعين‎ )١( 


س کک 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الاسلامية ٤“‏ 
المبحث الأول 

قيفه 1 تیا 
تعريف الفتيا 


أولاً: ا الفتيا في اللغة: 

الفتيا مشتقة «من: المَنَّى» وهو الشاب الحدث. الذي شب وقوي› 
فکأنه Folge‏ انه قشت وتضير فا قرا . 

قال ابن فارس: «الفاء والتاء والحرف المعتل (فتي) أصلان: 
أحدهما: يدل على طراوة وجدّة» والآخر: على تبيين حكم. .»'. 

وتطلق الفتيا ويراد بها : تبيين المشكل من الأحكام» والإبانة وما 


أُفتی ره الق . 


e 2 انظر: اللسان‎ )١( 


(۳( انظ : اللسان ۰ _- ٤‏ 


£1۷ التعبير عن الراي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
ثانياً: الفتيا في الاصطلاح : 
عرفت الفتيا في الاصطلاح بعد من التعريفات› منها: 


١‏ - أنها: الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي . وهذا التعريف 
هو مقتضى كلام ابن حمدان"“ حيث إنه عرف المفتي بأنه «المخبر بحكم الله 
تال لمغرفةبذلله : ) 


۲ - أنها: إخبار عن الحكم الشرعي من غير إلزام» كما هو المفهوم 
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من کلام ابن القيم 
ا ا اا ار عو کم اق فی رار 


. أنها: الاجتهادء وهو المفهوم من كلام الشوكاني‎ ٤ 


۵ كماع قت اا ا کر ب الي جرا لوال او انا 
لحكم من الأحكام» وإن لم يكن سؤالاً خاصاً»"'. 
وبالنظر إلى التعريفات السابقةء فإننا نجد أنها تشترك جميعاً في معنى 


واحد آلا وهو: الإخبار بالحكم الشرعي . وقد ينفرد بعضها بقيود ليست في 
بقية التعريفات . 


)١(‏ هو: أحمد بن حمدان بن شبيب النمري الحراني» نجم الدين أبو علي» برع في 
الفقه والأصول»ء ولد سنة ۳٠٠ه»‏ من مصنفاته: «الرعاية الكبرى» و«الرعاية 
الصغرى»» توفى سنة ١٠۹٠ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة ۲/١۲۷؛‏ ذيل كشف الظنون 
FY‏ 

(۲) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص٤٠‏ وانظر: الفتيا ومناهج الإفتاء ص۳٠.‏ 

(۳) انظر: إعلام الموقعین ٤/۰٥۱؛‏ ۱١/١؛‏ بدائع الفوائد "٠٤/۲‏ 

.٥۳/٤ الفروق‎ )٤( 

.۸٦اص انظر: إرشاد الفحول‎ )٠( 

.۷۲ ٥ص أصول مذهب الإمام أحمد‎ )٦( 


س سی مت ` 
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واستناداً إلى ما سبق فإنه يمكن تعريف الفتيا بأنها : الإخبار بحكم الله 
تعالى باجتهادٍ عن دليل شرعي» لمن سأل عنه في واقعة من غير إلزام. 

فقيد «باجتهادٍ عن دليل شرعي» يخرج به من أخبر عن الحكم عن 
فا ول الاد اة رل غين عر موو 


وقيد «لمن سأل عنه» يخرج به الإرشاد والتعليم للجاهل ابتداءَ من 
غير ا 

وقيد «في واقعةٍ» يخرج به التعليم أيضاً؛ لأن الإخبار بالحكم الشرعي 
عن سؤال في غير واقعةٍ هو تعليم لا إفتاء”“ . 

وقيد «من غير إلزام» يخرج به القضاء؛ لأنه إخبار بحكم الله وإلزام به" . 


علاقة الفتيا بالا جتهاد 

هناك ارتباط قوي بين الفتيا والاجتهاد» حتى إن كثيراً من العلماءء 
ذكر أن المفتي هو: المجتهد”'. 

والتحقيق فى هذه المسألة: أن الإفتاء هو: الإخبار بثمرة الاجتهاد» 
إذ إن الاجتهاد «استفراع الجهد في درك الأحكام الشرعية»" . 
والإفتاء: هو الإخبار بحكم الله الذي هو نتيجة الاجتهاد وثمرته"“ . 


(۱) انظر : الفتا ومناهج اللافتاء ص٤١‏ _ 0ا. 


(۲) انظر: الإحكام للآمدي ۳/٦٦۱؛‏ إرشاد الفحول ص١٦۸.‏ 

(۳) انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء ص٤٠.‏ 

)٤(‏ انظر: المرجع السابقء نفس الصفحة. 

.٠٠/١ انظر: بدائع الفوائد ۲/١٤٠؛ إعلام الموقعين‎ )٥( 

(1) انظر: إرشاد الفحول صا٦۸.‏ 

(۷) منهاج الوصول مع نهاية السول ٤/٤٠٠؛‏ وانظر: الإحكام للآمدي .٠١١/٤‏ 
(۸) انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء ص١٠٠‏ ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي .٠٠١١/۲‏ 
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ومما يبين لنا الصلة الوثيقة بين الفتيا والاجتهاد» أن شروط المفتي 
هي ذاتها شروط المجتهد". وقد بين ذلك الإمام الشافعي بقوله: «لا يحل 
لأحدٍ أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفاً بكتاب الله بناسخه ومنسوخه» 
ومحکمه ومتشابهه» وتاویله وتنزیله» ومکیه ومدنیه» وما أرید به» ویکون 
بعد ذلك بصيراً بحديث رسول الله ية وبالناسخ والمنسوخ» ويعرف من 
الحديث مثل ما عرف من القرآنء ويكون بصيراً باللغة» بصيراً بالشعر وما 
يحتاج إليه للسنة والقرآنء ويستعمل هذا مع الإنصاف» ويكون بعد هذا 
مشرفاً على اختلاف أهل الأمصارء وتكون له قريحة بعد هذاء فإذا كان 
هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام» وإذا لم يكن هذا فليس له 
أن یفتی»"' . 


وما ذكره الإمام الشافعي من شروط للمفتي تتضمن ما يث يشترط في 
المجتهد . وبالله التوفيق . 


لكى نبين الفرق بين الفتيا والقضاء» فلا بد من تعريف القضاء لنقف 
على حقيقته بعدما عرفا المراد بالفتيا. 
فالمراد بالقضاء ء في اصطلاح أهل الفقه هو: تبيين انا الشرعي› 
والإلزام به » وفصل الخصومات ا 
وقد ذكر العلماء جملة من الفروق بين الفتيا والقضاءء منها: 
)١(‏ انظر: المسودة ص٦٤٥.‏ إلا أنه يشترط في المفتي بالإضافة إلى الاجتهاد: 
الإسلام والتكليف والعدالةء وهذا بالإجماع. انظر: صفة الفتوى ص۳٠.‏ 
(۲) انظر: الفقیه والمتفقه ۳۳۱/۲ ۔ ۳۳۲؛ إعلام الموقعين .۳۷/١‏ 


(۳) شرح منتهی الإرادات ۳/ .٤۸٥‏ 
وانظر: آنيس الفقهاء ص‌۲۲۸؛ تبصرة الحكام ١/۹؛‏ نهاية المحتاج ۸/ .۲١١‏ 


r 


ا 
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١‏ أن الفتيا إخبارٌ عن حكم الله تعالى ولا إلزام فيها إلا إذا كان 
المستفتي مقلداً لمذهب المفتي ٠"‏ أو لم يكن في البلد إلا مفب واحد. 

أما القضاء فإنه ملزمٌ للخصوم على كل حال . 

ان فتيا المفتي عامة للمستفتي وغيره» بخلاف قضاء القاضي فإنه 
د الکزه ا 

۳ أن الفتيا تدخحل في كل أبواب الفقهء أما القضاء فلا يدخل إلا 
فيما يقع فيه التنازع من مصالح الدنيا؛ كالمعاوضات والنكاح وتوابعه . 
وبالتالي فإن الفتيا أعم متعلقاً من القضاء. 


٤‏ - أن الفتيا قد تكون بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإشارةء أما 
القضاء فلا يكون إلا بلفظ منطوق" . 

ه ‏ أن الفتيا تكون في الأمور الواجبة والمستحبة والمحرمة 
والمكروهة» أما القضاء فلا يكون إلا فى الأمور الواجبة أو المحرمة أو 
المباحة» ولا مدخل له فى الأمور المكروهة والمستحبة" . 


ان الفتيا أوسع من القضاءء فتجوز فتيا العبد والحر والمراًة 
والرجل والقريب لقريبه› وتجوز من الأمي والأخرس بکتابته» بخلاف 


القضاء فإنه لا يجوز قضاء العبدء والمرأة والقريب لقريبه» ولا الأخرس 


لی ا 


.۲١ص انظر: الإحكام للقرافي‎ )١( 

(۲) انظر: الإحکام للآمدي /٤‏ ۲۳۷؛ أدب الفتوى لابن الصلاح ص٤٤٠.‏ 
(۳) انظر: إعلام الموقعين ١/٠؛‏ تهذيب الفروق .٠٦/٤‏ 

."١ ۳٠/١ انظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 

.٠٦/٤ انظر: القروق ٤/۸4٤؛ تهذيب الفروق‎ )٥( 

(0) انظر: الفتيا ومناهح الإفتاء ص١٠؛‏ مباحث في أحكام الفتوى ص“". 
(۷) انظر: المرجعين السابقين ص۱۷ - ۱۸٠؛‏ ص٤".‏ 

(۸) انظر : أدب الفتوى ص٦٥؛‏ المسودة ص٥٥٥.‏ 
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۷ - أن حكم القاضي في مسائل الاجتهاد لا ينقض بحكم قاض 
مثله» بخلاف الفتيا فلمفت آخر أن ينظر فيما أفتى فيه غيره ويفتى 
بخلاف" . 

۸ - أن الفتيا تجوز للحاضر والغائب مطلقاًء بخلاف القضاء فإنه لا 


(Ou 4‏ 
يجوز على غائب إلا بشروط '. 


(1) انظر: المسودة ص٥٥٠٥٠؛‏ إعلام الموقعين .٠١١/٤١‏ 
(۲) انظر: المغخني ٤‏ إعلام الموقعين .٠١١ /٤‏ 
وفي القضاء على الغائب انظر: نظرية الدعوى في الشريعة الإسلامية ص١۲٥‏ . 


n ES ll‏ ت س ا ج کک و ا ا کک ھی > س ا د ر 
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المبحث الثاني 
منزله الفتيا وحكمها 


منزلة الفتيا وخطرها 


الفرع الأول: منزلة الفتيا وأهميتها 
ا ) OD e‏ 
إن منصب الفتيا «عظيم الخطرء كبير الموقع» كثير الفضل»""' لأن 
«المفتي قائم في الأمة مقام النبي بي . . . مخبرٌ عن الله كالنبي» وموقع 
للشريعة على أفعال ا «وإدا کان منصب 
التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله» ولا يجهل قدره» وهو من 
ا وکیف وهو لنب n‏ بنفسه رب ا 


ر 3 ا الرس ب رر 2 


فقال تعالی : ود ستفتونك فى السا سا ل آله يڪم فيه ونا بت يڪم في 


(۱) المجموع شرح المهذب ۲/۱. 
(۲) الموافقات .۲۵٥۹۷ .۲٥۳/۰‏ 


4V‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


آلكسّب [النساء: ۱۲۷]ء» وكفى بما تولاه الله بنفسه شرفاً وجلالةًء إذ يقول 
في كتابه : يفوك فل اله يميم فى الكو [النساء: “٠۷٦‏ ونظراً 
لجليل قدرها فإن أول «من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين› 
وخاتم النبیین» عبد الله ورسوله» وأمینه على وحیه» وسفیره بینه وبين 
عباده» فکان يفتي عن الله بوحيه المبين. . . ثم قام بالقتوی بعده برك 
الإسلام". وعصابة الإيمان» وعسكر القرآن» وجند الرحمن» أولئك 
أصحابه ل ألين الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاً. . .» . 


يهتدي الحيران في الظلماء» وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى 
الطغاء والشر اب : 


ا و الله & خحلق الخلق لعبادته» قال تعالى: وما 
لقت لى آلإ إلا تنود €3 [الذاربات: ١٠]ء‏ والعبادة لا تقبل من 
صاحبها إلا إذا توفر فيها شرطان: 


أن يكون العمل خالصاً لوجه اله» وأن يكون صواباً على وفق 
سنة رسول الله وء ومن المعلوم أنه ما كل أحدِ يوفق إلى إصابة 
الصواب في عباداته ومعاملاته» مما يجعله مضطرا إلى سؤال أهل العلم 
واستفتائهم» امتثالاً لقول اله تعالى: شلوا آهل لر إن كَتَرّ لا 
ممن [النحل: »]٤١‏ ومن هنا كان منصب الفتيا عظيم القدر» وكانت 
حاجة الناس إليه أعظم من حاجاتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن فقد 


الطعام والشراب يفضي إلى الهلاك في الدنياء أما فقد العلماء والمفتين 


.٠/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) البرّك: هو الصدرء أو وسط الصدر. انظر: اللسان (برك) ."۸۸/١‏ 
(۳) إعلام الموقعین .٠١ - ۹٩/۱‏ 

.۸/١ المصدر السابق‎ )٤( 


— س ل 
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فإنه يفضي إلى الجهل والضلال والخسران المبين في الدنيا والآخرة. 


وما أصدق قول الإمام أحمد يه في وصفه لأهل العلم بأنهم: «.. 
يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» 
وکم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس»› وما أقبح آثر 
الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين»› 
وتأويل الجاهلين . 0 وبهذا یتین لا أهمية منصب الافتاء وشدة حاجة 


الفرع الثاني: خطر الفتيا والوعيد لمن أفتى بغير علم 


لقد استفاض كلام العلماء في التحذير من التجاسر على الفتيا 
والتساهل في أمرهاء وما ذلك إلا لأن المفتي موقعَ عن الله تعالىء قال 
محمد بن المنكدر" : «إن العالم بين الله وبين خلقه» فلينظر كيف يدخل 
بينهم»"» ولهذا فقد «هاب الفتيا من هابها من أكابر العلماء العاملينء 
وأفاضل السالفين والخالفين» وكان أحدهم لا تمنعه شهرته بالأمانة» 
واضطلاعه بمعرفة المعضلات في اعتقاد من يسأله من العامة» من أن يدفع 
الا او ول ا ادر ی او وکو الراب ای ان تور ا 
ومن الأمثلة على ذلك: 


.۷/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير القرشي التيمي المدني الإمام . 
الحافظ القدوة» ولد سنة بضع وثلاثين» قال فيه مالك: كان ابن المنكدر سيد 
القراء» توفي سنة ١۳٠١ه»‏ وقيل ١١۳١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ١/١۳٠٠؛‏ 
تهذیب التهذیب ٤١١۷/٩‏ . 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقه والمتفقه ٠۳٠٤/۲‏ برقم۸۸٠٠.‏ 

)٤(‏ أدب الفتوی لابن الصلاح ص۲۸. 
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دعن عد ال رجن بن ابي اليل :درك مانة وغعشرنن جن 
الأنصار من أصحاب رسول الله له يسال أحدهم عن المسألة فيردها هذا 


إلى هذاء وهذا إلى هذاء حتى ترجع إلى الأول . 


وفى رواية: فا ار منهم بحدث بدا إلا ود أن أخاه كفاه 
الحديث» ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا»" . 


۲ - عن ابن مسعود وه قال: «يا يها الناس من سئل عن علم 
يعلمه؛ فليقل به» ومَنْ لم يكن عنده علم فليقل: الله أعلم؛ فإن من العلم 
أن تقول لما لا تعلم: الله أعلمء إن الله قال لنبيه: هقل ما اسك يد مِنْ 
لحر وما أا من لكين 4O‏ ا 


٣۳‏ عن البراء بن عازب“ ولي قال: «لقد رأيت ثلاثمائة من أهل 
بدر ما منهم من أحدِ» إلا وهو يحب أن يکفیه صاحبه الفتوی»'. 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي» أبو عبد الله ويقال: أبو 
محمد الإمام العلامة الحافظ الفقيه» ولد في خلافة الصديق أو قبل ذلك› 
وحدث عن جمع من الصحابة» وقتل كث بوقعة الجماجم سنة ١۸ه‏ وقيل ٣۸ه.‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء /٤‏ ۲٦۲؛‏ تهذیب التهذیب .۲۴۳/٣‏ 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ۲۳/۲ برقم ٠٦٤٠‏ وقال محقق 
الكتاب إسناده صحيح . 

(۳) أخرجه الخطيب البخدادي في المصدر السابق ۲٤/۲‏ برقما٤٦.‏ وقال محقق 
الكتاب إسناده صحيح . 

)٤(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ۲/ ۸۳۲ برقم۷١١۱ء‏ وصححه 
محقق الكتاب . 

)٥(‏ هو: البراء بن عازب بن حارث بن عدي» الأنصاري الحارثي الخزرجي أبو 
عمارةء الفقيه الكبير من أعيان الصحابةء شهد مع النبي ييه غزوات كثيرة 
واستصغر يوم بدر» توفي سنة ۷۲ه وقیل ۷۱ه. انظر: الاستیعاب 1۳۹/۱؛ سير 
أعلام النبلاء .۱۹٤/۳‏ 

)٦(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ۳٤۹/۲‏ برقم١۷٠٠ء‏ وقال محقق 
الكتاب : إسناده صحيح . 


| 


ت ت له تقد ادق و ا ر ا ا د سے 
ن ت ن نیپ یسم مسین نن سی ر رہ سی ا ا مسا ا ا ا ا سس 


محالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية 4۷٦‏ 


٤‏ - وعن ابن مسعود ولب قال: «إن مَنْ أفتى الناس في كل ما 

اة ةل 

والآثار في هذا المعنى كثيرة» وهي TET‏ السلف 
الصالح لخطورة منصب الفتياء وعظم التبعة والمسؤولية على مَنْ تصدر لهذا 
الأمر. 

وما تقدم من آثار عن السلف الصالح من تحذير من الفتيا إنما هو في 
حق من تأهل لهاء وتوفرت فيه شروطهاء أما من تجرأ عليها وهو ليس من 
أهلهاء فقد ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر» وفي هذا يقول ابن القيم كهه: 
«وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء» وجعله من 
أعظم المحرمات» بل جعله في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى: فل ت 
حم ی آلتوکیک ما ظھر یتنا وما بط الام والبتی پیر لی وان نشرد پائ م ر 
رل ہو ساطتا وآن مووا عل آله ما لا كوك €6 [الأعراف: ۳۳]» فرتب 
المحرمات أربع مراتب» وبدأً بأسهلها وهو الفواحش» ثم ثنى بما هو أشد 
تحريماً منه وهو الإثم والظلمء ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهما وهو 
الشرك به سبحانه» ثم ربع بما هو أشد تحريماً من ذلك كله؛ وهو القول 
عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وأفعاله» وفي دینه وشرعه. 

ال تغالى: ولا لال ى a Sa‏ 
حرام قروا على آل لكب ل لين 0 عل آل الكذب لا يقلح ( مع 
فيل وي عذاب داب آله €6 [النحل: ١١٠١ء‏ ١١۱]ء‏ فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد 
على الكذب عليه في أحكامه» وقولهم لما لم يحرمه: هذا حرام» ولما لم 
يحله: هذا حلال» وهذا بیان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول: هذا 
حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه»'. 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۰۱۱۲۳ برقم٤٠۲۲»‏ وصححه 


(۲) إعلام الموقعين ."٠/١‏ 


VY‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومحالاته في الشريعة الاإسلامية 


حكم الفتيا 
الفتيا تدور عليها الأحكام التكليفية الخمسة» وفيما يلي بيان ذلك: 
أولاً: وجوب الفتيا: ويكون ذلك الوجوب إما عيناً وإما كفائياً : 
او اا اڈ ی ا تی چا 
الأولى: إذا استفتى المفتى وكان أهلاً للإفتاءء والحاجة قائمة وليس 
في البلد عالم آخر؛ ا 2 الات 
ودليل ذلك: قوله تعالى: وإ َد أله ميك الد اوا آلكسَبَ 


ت 


لسن اللتاس ولا ککسوهره [آل عمران: ۱۸۷]. 


وقال بة: «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم 
القيامة»". 

الثانية: اسک آهل للفتا وقد عله ولی الأمر لافتاء الناس ورضی 
الق ذلك وكائت الجاخة اة إلى اجات ال : 


ففی هاتین الحالتين تجب الفتيا على المفتى وجرا عينياً٬‏ بشر ط «أن 
يأمن المفتي غائلة الفتوىء فإن لم يأمن غائلتهاء وخاف من ترتب شر أكثر 
من الإمساك عنها؛ أمسك عنها»“ . 


۲ - وتكون الفتيا واجبة على الكفاية إذا كان في البلد أكثر من مفتِ 


.٥٠١ص انظر: أدب الفتوى لابن الصلاح ص۸٥؛ المسودة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» في العلم» باب: كراهية منع العلم» ح٤٠٠۳‏ (سنن أبي داود 
مع عون المعبود ١٠/۷))؛‏ والترمذي› في العلم» باب: ما جاء في کتمان 
العلم» ح۲۷۸۷ (جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي .)٤١۷/۷‏ وابن ماجه» في 
السنة» باب: من سئل عن علم فكتمه» ح٤٠۲‏ (سنن ابن ماجه مع شرح السندي 
۱/) وصححه الألباني في صحيح الجامع ۲۹۹/٥‏ برقم .٦٠٠٠‏ 

(۳) انظر: مباحث في أحکام الفتوىی ص۳"۹؛ الفتيا ومناهج الإفتاء ص٤۲.‏ 

.٠١١/٤ إعلام الموقعين‎ )٤( 


ا 


سAAnnګHHگطگÃAګÃګÃHÃځطkÃüګگگگãÊګÃګګÃګلګگګÃګÃګگگگگځځگګګگهللضصض<44لض_‫__ګگګÉÉكك‏ صلل .١سس‏ سے 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية ۷A۸‏ 


متأهل للفتياء فهنا لا تتعين الفتيا على واحلٍ منهم بعينه» بل هي فرض 
i‏ (1) 
كفاية عليهم 

ثانياً: استحباب الفتيا: تستحب الفتيا إذا سئل المفتي عن قضايا 
متوقعة الحدوث» فهنا يستحب له أن يجيب عنهاء قال الإمام ابن القيم: 
«وإن كان وقوعها - أي: المسألة - غير نادر ولا مستبعد» وغرض السائل 
الإحاطة بعلمهاء لیکون منها على بصيرة إذا وقعت؛ استحب له الجواب 
نظائرها . "٩.‏ . 

ثالثاً: حرمة الفتيا: تحرم الفتيا إذا كان المسؤول جاهلاً”" لقوله 
تعالی: اول فووا لما تف لتشم الگذب هدا کل ومندا رام لسرا عل 
م ص رآ ےم دو م ر وی SS l3‏ 
اله الكذب إن الذن يفروت على الله الكذب لا يملح (€6©3 [النحل: .]١١١‏ 

ومن الأحوال التي تحرم فيها الفتيا - كما يقول ابن القيم -: «.. إذا 
جاءته - أي : المفتى - مسألة فيها تحيل على إسقاط واجب› أو تحليل 
محرم › أو مكر أو خداع» ان يعين المستفتي فا 


رابعاً: كراهة الفتيا: فتكره الفتيا إذا سئل المفتي عن مسألة نادرة 
: : )0( 
الوقوع› او عن الشيء قبل وقوعه ّ 


تعالی: یناما الت اموا لا شتا عن اشيا إن بد لک سوم ون 


.°١؟ص انظر: أدب الفتوى لابن الصلاح ص۸٥؛ المسودة‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين /٤‏ ١۷٠؛‏ وانظر: شرح الكوكب المنير ٤/۸٥؛‏ الفقيه والمتفقه 
1/۲ 

(۳) انظر : الفقيه والمتفقه ۲۷/۲" ؛ إعلام الموقعين ."١/١‏ 

."٠ص إعلام الموقعين ٤/١۱۷؛ مباحث في أحكام الفتوى‎ )٤( 

.٠١١/٤ انظر: إعلام الموقعين‎ )٠( 


4⁄4 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريمة الإسلامية 


ق 


4 ۾ وص < 7 ا ~~ 2 4 ap‏ 2 + ٍ 
لوا عتا ن يرل القرءان بد كم عقا أله عا وال عفور حي ©4 
[المائدة: 1۰1 ًٍ 


كما يكره للمفتي أن يفتي إذا عرض له ما يخرجه عن حال الاعتدال 
كالغضب الشديد» والجوع المفرط»› والهم المقلق وما إلى ذلك" . 
خامساً: تباح الفتيا فيما عدا الأحوال السابقة"» والله أعلم. 


)١(‏ شرح الكوكب المنير /٤‏ ٠۸٥؛‏ وانظر: الرسالة ص١١٠‏ هامش. 

(۲) انظر: إعلام الموقعين .٠١١ - ۱۷٤/٤‏ 

(۳) انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص٠٥٠‏ مباحث في أحكام 
الفتوى ص*٠.‏ 


سے م نة حه سے 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية ۸۰ 


المبحث الثالث 
الإفتاء بالرآي» أصوله وضوابطه 


تمهید 

إن من الأمور المتفق عليها بين العلماء؛ أن الواجب على المفتي إذا 
a N GR‏ 
الكتاب والسنة؛ أن يفتي السائل بمقتضى النص»› وهذا هو مقتضی الانقياد 
والتك نه ق قال تعالی: وما کان لمن ا مومَةٍ إا كضى آله ورسولهء 
E‏ م ب س ن ری [الأحزاب: »]۳١‏ وقال ن «إواطيما 
الرسوک ووي ال نگ إن رع في يو ردوه ى انو والرسول إن کم ومون بال 
والومِ الأ ذلك حير وَأَحَسَن تأويلا# [النساء: ۹٥]ء‏ والنصوص في هذا المعنى 
كثيرة . 

كما أن المسائل التى أجمعت عليها الأمة إجماعاً يقينياً؛ يجب على 
ال ا ا ی ولأ اه ن 
الإجماع يؤول إلى نصوص الكتاب والسنة؛ لأنه «.. لا يوجد مسألة يتفق 


٤۸۱‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الإجماع عليها إلا وفيها نص . 


وفي وجوب اتباع الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «.. فدين الإسلام مبني على اتباع كتاب الله 
وة تبيه وسا اتفقت غا الاأنة ‏ فهذه الغلانة هى اضصول 
معصومة. . ٠.‏ 


أما إذا لم يوجد في المسألة المعروضة على المفتي نص من كتاب أو 
سنة أو إجماع ؛ فهنا يأتي دور الاجتهاد بالرأي» وقد تقدم معنا تعريف 
الاجتهاد» والأدلة على مو وسنتطرق فيما يلي لنبذة مختصرة عن 
نطاق الاجتهاد بالرأي» وأصوله وضوابطهء والله المستعان. 


نطاق الا جتهاد بالرأي 
إن ميدان الاجتهاد بالرأي» ونطاقه ينحصر فی مجالین : 
بطبيعة الحال لا يكون في النصوص قطعية الدلالة والثبوت التي يتضح فيها 


مراد الشارع» دون لبس أو غموض؛ كالنصوص المتعلقة بالعقائد 
)4( 
والعبادات . 


وقد أشار الإمام ابن القيم إلى هذا النوع من الاجتهاد بالرأي 
المحمود کا سی - بقوله : «النوع الثاني من الراى المحمود: الزات 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۹/ ١۹١٠ء‏ وانظر: ضمن هذا البحث. 
(۲) المصدر السابق ۲۰/٤٠٠؛‏ وانظر: نفس المصدر .0٥/٠۹‏ 

)۳( انظر ص۷٥‏ ۔ ۵۸. 

(4) انظر: المناهج الأصولية ص١٤‏ - .٤١‏ 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية SAY‏ 


عبد الله بن المبارك يقول: «ليكن الذي تعتمد عليه الأثر» وخذ من 
الرأي ما يفسر لك الحديث». وهذا هو الفهم الذي يختص الله به من 
يشاء من TE‏ ) 


وفي هذا الصدد يقول الإمام الغزالي: «وأشرف العلوم ما ازدوج فيه 
العقل والسمع» واصطحب فيه الرآي والشرع. . .»'. 


وهذا يدل على أن الإمام الغزالي لا يقصر الاجتهاد على ما لا نص 
فيه»› بل قد يکون في نطاق النصرص› وقد عبر عن ذلك با للاصطحاب 
المطلق بين «الرأي والشرع»”". 


ومن الأمثلة على هذا النوع من الاجتهاد: اجتهاد الصحابة في العول 
فی الفرائض› وقد تقدم بيان ل 


المجال الثاني : الاجتهاد بالرآي عند عدم النص: 


وأصول الاجتهاد بالرأي عند عدم النص» هي بعض المصادر التبعية 
للتشريع اللإأسلامي کالقیاس› والاستصحاب› وسد الذرائع› والمصلحة 
المرسلة› اتان . 


وسنتناول في الفرع التالي التعريف بهذه الأصول بشيءٍ من الإيجاز» 
والله الموفق. 


(1) إعلام الموقعين /١‏ ٠٠ء‏ وانظر: ص٥٤‏ من هذا البحث. 

.٤/١ المستصفى‎ )۲( 

(۳) انظر: المناهج الأصولية ص“". 

)٤(‏ انظر: ص٦٤‏ من هذا البحث. 

)٥(‏ انظر: إرشاد الفحول ص١۷٦‏ ؛ المدخل الفقهي العام ١/١٤۱۷؛‏ المدخل لدراسة 
الشريعة الإإأسلامية لعبد الكريم زيدان ص٠٠؛‏ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية د. 
محمد فوزي فيض الله ص١٤‏ . 


AY‏ التعبير عن الرأاي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
أصول الاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيه 
الأصل الأول: القياس : 


أولاً: تعريفه: 
القياس فی اللغة: التقدير الا 


لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت»'. 


شانياً: حجیيته : 


القياس من الأدلة المتفق عليها عند جمهور العلماء خلافا 
ا .)4( 
للظاهرية '. 


ولا شك آن القياس منه ما هو حق ومنه ما هو اطا . 
وقد أفاض علماء الأصول في بيان صحيح القياس من فاسده عند 
کلامهم على شر وطه وقوأدحه. 


القاس انها يضار زه في حال الضرورة عند فقا اللفر ا فن الكاب 
أو السنة. 


وفي هذا يقول الإمام الشافعي: «ونحكم بالإجماع ثم بالقياس وهو 
أضعف من هذا» ولكنها منزلة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر 


(1) انظر: اللسان (قيس) /١١‏ ١۳۷؛‏ معجم مقاييس اللغة ص۷٦۸» .۸٦۸‏ 

(۲) منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول .٠/٤‏ 
وهناك تعريفات كثيرة للقياس انظرها في : البرهان ۲/ ٠٤۷؛‏ الإحكام للآمدي /٣‏ 
۲ شرح الكوكب المنير .1/٤‏ 

(۳) انظر في حجية القياس المصادر السابقة. 

.٥١١ _ ۵٠١ /۸ انظر: الإحكام لابن حزم‎ )٤( 

.۳/۱ انظر: إعلام الموقعين‎ )٥( 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية A4‏ 


موجود» كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماءء ولا 
کون طيارة 5ا و اا2 


شالا : أقسام القياس: 
ينقسم القياس إلى عدة أقسام بالنظر إلى اعتبارات مختلفة» وذلك 


ينقسم القياس بالنظر إلى قوته وضعفه إلى قياس جلي» وقياس 
 ..‏ 
حفی ٠‏ 


١‏ - القياس الجلي وهو: ما فلع فيه بنفي الفارق المؤثرء أو كانت 

فهذه ثلاث صور. 

الصورة الأولى: ما فطع فيه بنفي الفارق المؤثر. ومثاله: قياس 
إحراق مال اليتيم على أكله في الحرمة الثابتة بقوله تعالى : إن ألَينَ 
E‏ انو اتی لتا لکا باک ف بويوم ا ومبفرك سيا ©4 
[النساء: °]. 

الصورة الثانية: ما كانت العلة فيه منصوصاً عليهاء ومثاله قوله كل : 
«إنما جُملَ الاستئذان من أجل البصر» . 

الصورة الثالغة: ما كانت العلة فيه مجمعاً عليهاء ومثاله: الإجماع 
على تأثير الصغر فى الولاية على المال. 


.٥۳/١ الرسالة للشافعي ص۹۹٥؛ وانظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر: الإحکام للآمدي ٤/۳؛‏ شرح الکوکب المنیر .۲١۸- ۲۰۷/٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري» في الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصرء ح١١۲٠‏ 
(صحیح البخاري ع الفتح ۲۰/۱۱( واللفظ له ؛ ومسلم في الآداب» باب : 
تحريم النظر في بیت عیره› اا (صحیح مسلم مع شرح النووي 1/۱۳( . 


Ao‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


۲ - القياس الخفي: ما لم يقطع فيه بنفي الفارق» ولم تكن علته 
منصوصاً أو مجمعاً عليهاء ومثاله: قياس القتل بالمثقل على القتل 
المثقل. 

,)1( ef “a ۵ ۾‎ 2 e 

ب ينقسم القياس بالنظر إلى علته إلى ثلاثة أقسام'': 

| - قياس العلة: هو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق 
الحكم عليها في الشرع. 

ومثاله: قياس الحشيشة المسكرة على الخمر في التحريم بجامع 
اكان 

۲ - قياس الدلالة: هو إلحاق الفرع بالأصل بدليل العلة. 

والمراد بدليل العلة: لازمها أو أثرها أو حكمها. 

فمثال إلحاق الفرع بالأصل بجامع لازم العلة: قياس النبيذ على 
الخمر بجامع الرائحة الملازمة. 

ومثال إلحاق الفرع بالأصل بجامع حكم العلة؛ كالقول في مسألة 
قطع الأيدي باليد الواحدة» إنه قطع موجبٌ لوجوب الدية عليهم» فيكون 
موجباً لوجوب القصاص عليهم» كما لو قتل جماعة واحداًء فوجوب الدية 
على الجماعة» ليس نفس العلة الموجبة للقصاص بل حكم من أحكام العلة 
الموجبة للقصاص» بدليل اطرادها وانعكاسهاء كما فى القتل العمد العدوان 

ومشال إلحاق الفرع بالأصل بجامع أثر العلة: كالقول في القتل 


)۱( انظر : الإحكام للآمدي ٤‏ /؛ إعلام الموقعين ۱/۱ البحر المحط 0/ ۳٦‏ 
شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه ."٤٠/۲‏ 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية 4۸٦‏ 


بالمثقل» قتل أثم به صاحبه من حيث كونه قتلاًّء فوجب عليه القصاص 
كالجارح» فكونه إثماً ليس هو بعلةٍ بل أثرّ من آثارها. 

۳ - القياس في معنى الأصل : وهو ما كان بإلغاء الفارق» فلا يحتاج 
إلى التعرض إلى الجامع. ) 


ومشاله: إلحاق البول في إناء ثم صبه في الماء الراكد بالبول في 
الماء الراكد مباشرة. 

وبعد» فهذه نبذة مختصرة جداً عن الأصل الأول من أصول الاجتهاد 
بالرأي» بل أهم أصولهء وما أصدق ما وصفه به إمام الحرمين أبو المعالي 
الجويني حيث يقول: «القياس مناط الاجتهادء وأصل الرأي» ومنه يتشعب 
الفقه وأساليب الشريعة» وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع› 
مع انتفاء الغاية والنهاية . . . فهو إذاً أحق الأصول باعتناء الطالب»''. 


الأصل الثاني : الاستصلاح (أو المصلحة المرسلة): 

وقد تقدم الكلام عليه" . 
الأصل الثالث: سد الذرائع: 
ولا : تعريقه: 

الذرائع في اللغة: جمع ذريعة» ولها في اللغة معانٍ عدة منها 
الوسيلة. قل تذرع فلان بذريعة ؛ أي : ول 

وفي الاصطلاح : فالمراد بها «التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة“ 
)١(‏ البرهان .۷٤۳/١‏ 
(۲) انظر: ص١٤١‏ من هذا الببحث . 


(۳) انظر: اللسان (ذرع) /١‏ ۳۷؛ المصباح (الذراع) .۲١۷/١‏ 
)٤(‏ الموافقات .۱۸۳/١‏ 


LAV‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «.. الذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى 
الشيء» لكنها صارت في عرف الفقهاء: عبارة عما أفضت إلى فعل 


7 


وسد الذرائع على هذا المعنى هو: حسم مادة الفساد بمنع الوسائل 
1 و ال 


وسد الذرائع مبني على أصل مراعاة المآل كما سبق وأن بيناء"" . 


خانیاً: ححينه : 
المشهور عند العلماء أن أصل سد الذرائع؛ حجة عند الإمام مالك 
)٥( r,‏ 


والتحقيق في هذه المسألة - كما يقول الإمام القرافي - أن الذرائع 
ثلاثة أقساء؟: 


الأول : خت ألأمةٌ على س ومنعه وحسمه» كحفر الآبار في 


طرق المسلمين» وإلقاء السم في أطعمتهم» وسبً الأصنام عند مَنْ يعلم 
م ل ات س ال قال غت سما 


الثاني : أحھحت الأمة على عدم دو کالمنع من زراعه العنب خحشبة 
الخمر. 


.٠۸۹ /۳ الفتاوی الكبرى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: سد الذرائع للبرهاني ص؛ أثر الأدلة المختلف فيها ص۷۲٥.‏ 

(۳) انظر ص ٠١°‏ من هذا الببحث . 

)٤(‏ انظر: الموافقات ۱۸١/١‏ وما بعدها؛ إعلام الموقعين ٠٠۸/۳‏ وما بعدها. 

)٠(‏ انظر: مالك للشيخ أبي زهرة ص٥٠٤؛‏ الأدلة المختلف فيها ص۷۳٥؛‏ سد 
الذرائع للبرهاني ص1۷۹ ؛ قاعدة سد الذرائع ص ٦۱ء‏ ۲۷٢۱ء‏ ۱۳۷. 

(۲) انظر: شرح تنقیح الفصول ص۳٥٠؛‏ الفروق ۳/٦٠۲؛‏ الموافقات / .٥٤‏ 


مجالات التعبير عن الزآي وضماناته ٬في‏ الشريعة 'الاسلامية A۸‏ 
والثالث : ما اختلفوا فيه : کبيوع لجال . 


ثم قال القرافي بعد ذكر هذا التقسيم : «... فحاصل القضية أننا قلنا 
بسد الذرائع أكثر» لا أنها خاصة بنا . 


وأما أبو حنيفة» فإن الناظر فى فقهه ليجد أنه أعمل قاعدة سد 
الذرائع في أكثر من موضع إلا أنه كان يؤثر القياس عليها عند التعارض› 
او 


وقد مال الشاطبي إلى أن الإمام الشافعي يقول بأصل سد الذرائع» 
وإنما خالف في مساًلة بیوع الآجال لمعارض راجح E‏ 


وقول الشيخ أبو زهرة : اونحن نميل إلى أن العلماء جا يأخذون 
بأصل الذرائع وإن لم يسموه بذلك الاسم» . 


والأدلة على وجوب سد الذرائع كثيرة» أوصلها الإمام ابن القيم في 
کتابه إعلام الموقعين إلى تسعة وتسعين یر دلیلاء فانظرها إن شئت وبالله 
ODL‏ 
التوفيق 


(۱) بیوع الآجال: هي بيوع الذرائع الربويةء والتي ظاهرها الصحةء لو نْظرَ إليها 
مفككة كل عقَدٍ على حدة» لكن تكتنفها تهمة التوصل بها إلى باطن محظور لكثرة 
قصد ذلك منهاء ولها صور كثيرة منها بيع العينة والبيع والسلف والقرض الذي 
يجر نفعاً . انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص١٠٠.‏ 

)۲( شرح تنقیح الفصول ص٣٥"‏ . 

(۳) انظر: مناهج التشريع الإسلامي للبلتاجي /١‏ ۷۲٠؛‏ الضرر في الفقه الإسلامي /١‏ 
۷, وفيه عدذ من الأمثلة على اعتبار الإمام أبي حنيفة لقاعدة سد الذرائع . 

.۱۸١ _ ۱۸۲/۰ انظر: الموافقات‎ )٤( 

.٤١١ص مالك لأبى زهرة‎ )٥( 

)٩0(‏ انظر: إعلام الموقعین ۱۰۸/۳ ۔ ٣۱۲؛‏ الفتاوی الکبری ۲٥۸/۳‏ - ١٤٠۲؛‏ قاعدة 
سد الذرائم ص١٤۱‏ - ۱۸١‏ 


۸۹ التعبير عن الرأاي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


ثالثاً: أمثلة تطبيقية على الاعتماد على مبداً سد الذرائع في الاجتهاد 
بالرأي: 

لقد اعتمد العلماء من الصحابة - رضوان الله عليهم - فمن بعدهم 
على مبدأ سد الذرائعم» في العديد من المسائل الاجتهادية» ومن ذلك: 

- قضاء عمر طله بقتل الجماعة بالواحد"» واتفاق الصحابة 
رضوان الله عليهم على ذلك وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ لأن 
معنى القصاص المساواة؛ وإنما قالوا بذلك لئلا يكون عدم القصاص ؛ 
ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء" . 

۲ - جمع عثمان ول المصحف على حرف واحدٍ من الأحرف 
السبعة"؛ لئلا يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن» ووافقه على ذلك 
الات و . 

۳ - أن عثمان وليه ورث المطلقة المبتوتةء التي طلقها زوجها في 
مرض الموت” . حيث يتهم المطلق بقصد حرمانها من الميراث» وإن لم 
فة الكرمان لان الطلاى رة لظن الساق : 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة" والله المستعان. 


)١(‏ أخرجه مالك» في العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر» ح۸۸٦٠‏ (موطاً مالك 
مع شرح الزرقاني ٤/۸٤۲)؛‏ وعبد الرزاق» في العقول» باب النفر يقتلون 
الرجل» ح۷٠۱۸‏ (المصنف »)٤١٥/۹‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل ۷/ 
۹ برقم۲۲۰۱. ) 

(۲) انظر: إعلام الموقعين .١٠٤١/۳‏ 

)( تقدم تخریجه ص٤ ٥‏ . 

.٠١١/۳ انظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 

/٩ أخرجه الشافعي في مسنده» كتاب الطلاق والرجعة» (مسند الشافعي مع الأم‎ )٠( 
.٠۷۲١مقرب‎ ء۱٠٠/١ وقال الألباني: إسناده صحيح»› انظر: إرواء الخغليل‎ ) ۳ 

(0) انظر: إعلام الموقعين .٠٠١/۳‏ 

(۷) انظر: قاعدة سد الذرائع ص۲۷۳ - +٤٦١‏ علم أصول الققه لعبد الوهاب خلاف 
ص٠۸؛‏ أصول الفقه الإسلامي .۷٤١/۲‏ 


مجحالات التعبير عن الرأې وضماناته في الشريعة الإسلامية ۹۰ 
الأصل الرابع : الاستحسان: 
أولاً: نعريفه: 


0 
. ۰ 


وأما في الاصطلاح: فهو «العدول بالمسألة عن مثل ما حم به في 
2 رها إلى ا لوجه ھر اى :. 


خانياً: أقسام الاستحسان: 
ينقسم الاستحسان بالنظر إلى ما عَيِل عنه وما غدل إليهء إلى 


eT 
فسمین‎ 


الأول: استفناء أمر جزئي من صل كلي : 
فادا عرصت للمجتهد مسألة نندرج تحت قاعدة عامة» أو يتناولها 
أصل كَلّي» ووجد المجتهد دليلاً خاصاًء يقتضي استثناء هذه الجزئية من 


الأصل الكلي» والعدول بها عن حكم نظائرها إلى حكم آخر للدليل 
الخاص الذي قام في نفسه» فهذا العدول الاستثنائي یسمی الاستحسان . 


الثاني : ترجيح قياس خفي على قياس جلي : 


فإذا عرضت للمجتهد مسألة يتنازعها قياسان: الأول ظاهر جلي 


.٠١١ص انظر: اللسان (حسن) ۳/ ۱۷۷؛ المعجم الوجيز (حَسْنّ)‎ )١( 

(۲) انظر: اللإحكام للآمدي .٠١۸/٤‏ 
وللاستحسان تعريفات أخرى» انظر: المستصفى ٤۷۷ - ٤١٥/١‏ المسودة 
ص١٥٤‏ وما بعدها؛ إرشاد الفحول ص٦۷۸.‏ 

(۳) انظر: علم أصول الفقه لخلاف ص٠۸‏ - ۸۲؛ الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم 
زیدان ص۲۳۱ - ۲۳۲؛ أصول الفقه الإسلامي ۲/ ۷۳۹. 


۹۱ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


المجتهد دليل يقتضي العدول عن مقتضى القياس الجلي إلى القياس 
ال ف درل سي ها 


: It f (Dr. 
معدوم› ولکن استئنی‎ e الاستصناع م الاصل عدم الجواز لکونه‎ 
. هذا العقد استحساناً؛ لتعامل الأمة به من غير نكير"‎ 


ومن الأمثلة على العدول عن قياس جلي إلى قياسي خفي ان اى 
والمرور للأرض الزراعية»› أنها لا تدخل في عقد البيع دون النص عليهاء 
فهل يثبت هذا الحكم نفسه عند وقفها دون نص عليها في العقد ام لا؟ قال 
الحنفية: القياس عدم دخحولهاء والاستحسان دخحولها. وذلك لان وقف 
قياسها على الإجارة. والأول هو الأظهر المتبادر إلى الذهن»ء بجامع ما في 
البيع والوقف من إخراج الملك من مالكه. ومقتضى هذا القياس الجلي 
عدم دخول الحقوق الارتفاقية في الوقف تبعاً للأرض بدون ذكرها والنص 
عليهاء کا هو الحكم في البيع. 

والقياس الثاني: قياسها على الإجارة» بجامع أن كَل من الإجارة 
والوقف يفيد ملك الانتفاع بالعين ولا يفيد تملك رقبتهاء وهذا قياس 
خفي» لا يتبادر إلى الذهن بل يحتاج إلى شيء من التأمل» ومقتضى هذا 
القياس الخفي دخول الحقوق الارتفاقية في الوقف تبعاً بلا حاجةٍ للنص 
عليهاء كما هو الحكم في الإجارة» فترجیح المجتهد للقياس الخفي م 
القياس الجلى هو الاأستحسان ووجهه: أن القياس الخفي أقوی تانر آ من 


)١(‏ الاستصناع: هو العقد على مبيع موصوف في الذمة اشترط فيه العمل. انظر: 
معجم لغة الفقهاء ص'۲٦‏ . 
(۲) انظر: كشف الأسرار ٤/۷؛‏ أصول الفقه الإسلامي .۷٤٤/١‏ 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية 44۲ 


القياس الجلي؛ لأن المقصود من الوقف الانتفاع بالموقوف لا تملك 
رقبته» وحيث إن الانتفاع لا يتأتى بدون حقوق العقار الارتفاقية فيلزم 


دخولها في الوقف اء کما هو الحكم في EN‏ 


الح والتالك Pi‏ 
ومنهم من أنكر حجيته وهم : الشافعية” . 
والتحقيق - والله أعلم - أن الخلاف بين العلماء في حجية الاستحسان 
هو خلاف لفظي» إذ الكل متفقون على إنكار الاستحسان المبني على 
و والقول بالرأي والتشهي من غير دليل شرعي . قال الإمام 
البزدوي ٤‏ ا أجل قدراًء رامد ورغ وان 


وقال الإمام السمعاني" : «إذا كان الاستحسان هو الحكم بما 


(۱) انظر: الوجیز في آصول الفقه ص۲۳۱ - ۲۳۲؛ علم أصول الفقه لخلاف ص٠۸‏ - 
.A۲‏ 
وهناك تقسيم آخر للاستحسان بالنظر إلى دليلهء انظره في : كشف الأسرار ٤/٦؛‏ 
الوجیز فى أصول الفقه ص۲۳۳. 

(۳) وانظر: کشف الأسرار ٦/٤‏ - ۷؛ مراقی السعود إلى مراقی السعود ص۳۹۹ - 
٠‏ روضة الناظر ٠ .٥١١/۲‏ 

(۳) انظر: الرسالة ص۴٠٠‏ وما بعدها؛ البحر المحيط /٦‏ ۸۷. 

(6) هو: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي» أبو الحسن فخر 
الإأسلام» كان إمام الحنفية في بلاد ما وراء النهر» ولد في حدود سنة ١٠٤ه»‏ 
من مصنفاته : «الجامع الكبير» في الفروع› واكشف الأستار» في التفسير» توفي 
سنة ١۸٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۸٠/۲٠1؛‏ هدية العارفين .1۹۳/١‏ 

.٤/٤ كشف الأسرار‎ )٥( 

(1) هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي» السمعاني» المروزي» الحنفي - 


۹۲+ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


يهجس في النفس ويستحسن في الطبع فلا شك أنه باطل... واعلم أن 
مرجع الخلاف في هذه المسألة إلى نفس التسمية. فإن الاستحسان على 
الوجه الذي ظنه بعض أصحابنا من مذهبهم لا يقولون به» والذي يقولونه 
لتفسير مذهبهم: أنه العدول في الحكم من دليلِ إلى دلیل أقوی منه» فهذا 
I ECD‏ 


E OD E IEC TT OT 

خارجاً عن الأدلة» ولا يصح القول به بدون دليل» وإذا كان مستنداً إلى 

دليل فإن الحجة في مستنده» والخلاف الناشئ بسببه راجع إلى الاختلاف 

في النظر والاستدلال وقوة الشبه» والتحقيق في المعارضة» والترجيح بين 
الأقيسة والأدلةء واستثناء مسألة من أصل عام» وما إلى ذلك . 


وفي هذا الصدد يقول الإمام الشوكاني - بعدما سرد عددا من 
تعريفات الاستحسان -: «فعرفت بمجموع ما ذكرنا؛ أن ذكر الاستحسان في 
بحث مستقل» لا فائدة فيه أصلاً؛ لأنه إن كان راجعاً إلى الأدلة المتقدمة 
فهو تکرار» ون کان خارجاً عنها فليس من الشرع في شيء» بل هو من 
التقؤّل على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة» وبما يضادها أخری»"'. 


= كان» ثم الشافعي»ء أبو المظفرء الإمام العلامة» مفتي خراسان» شيخ الشافعية› 
ولد سنة ٤۲١‏ ه» من مصنفاته: «قواطع الأدلة٤ء‏ و«الانتصار بالأثر» في الرد على 
المخالفين» توفي سنة ٩۸٤ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۹١/٤٠۱؛‏ طبقات 
الشافعية الکبرى ."٠٠/١‏ 

)١(‏ قواطع الأدلة /٤‏ ١٠٠؛‏ وانظر: شرح تنقيح الفصول ص٥ه٥".‏ وانظر الأدلة على 
حجية الاستحسان: الاعتصام ۲/١۳۹؛‏ أصول مذهب الإمام أحمد ص۷٦٥‏ وما 
بعدها؛ أثر الأدلة المختلف فيها ص۳١٠.‏ 

(۲) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد ص"٦٥.‏ 

(۳) إرشاد الفحول ص۷۸۹؛ وقال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب ۲۸۹/۲ بعد أن ساق جملة من تعريفات الاستحسان 
«وآنت خبیر › انه على هذه التفاسير» ليس دلیلا ارا عما ذ من الأدلة». 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية 4۹٤‏ 


الأصل الخامس : الاستصحاب : 


أولا: تعريفه: 

الاستصحاب فى اللغة: استفعال من الصحبةء وهى: الملازمة"؟ . 

وفي الاصطلاح: «استدامة إثبات ما كان ثابتأًء أو نفي ما كان 
E‏ 
شانياً: أقسام الاستصحاب: 

: استصحاب البراءة الأصلية» أو استصحاب العدم الأصلي‎ - ١ 
كبراءة الذمة من التكليف حتى يقوم دليل عليه.‎ 

ومن أمثلته : 2 وجوب صلاة سادسة» وعدم وجوب صوم شهر عير 
اي 

وهذا النوع من الاستصحاب لا خلاف في حجيته“» وذلك إذا فلع 


بعدم وجود الدليل الناقل عن الأصل بعد البحث الجاد . 


۲ - استصحاب دليل الشرع: وذلك باستصحاب عموم النص حتى 
يرد تخصيص» واستصحاب العمل بالنص حتی یرد ناسغ . 


وهذا النوع معمول به بالإجماع» وإنما وقع الاختلاف في تسميته 


(۱) انظر: اللسان (صحب) ۷/ ۲۸۷؛ المصباح (صحبته) ۱/ ۳۴۳" . 


(۲) إعلام الموقعين .٠٠١/١‏ 

وانظر: المستصفى ١/١٠٤؛‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص١١٠٠.‏ 
(۳) انظر: الإحكام للآمدي ٤/۱۲۹؛‏ شرح الكوكب المنير .٠٠٤/٤‏ 
)٤(‏ انظر: البحر المحيط ١/٠؛‏ قواعد الأصول مع شرحه تيسير الوصول .٤٦۸/۲‏ 
)٠(‏ انظر: روضة الناظر ۲/٠٠٠؛‏ مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۹/ ۱٠١١‏ ۔ .٠١١‏ 
(0) انظر: روضة الناظر ۸/۲٠٥٠؛‏ شرح الكوكب المنير .٠٠٤/٤‏ 


۹٥‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
ا 


۳ استصحاب حکم دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه: 
كالملك عند حصول السبب - كالبيع مثلاً - حتى يرد دليل ناقل عن الأصل 
PES |‏ 
ag oe er‏ : 

وهذا النوع من الاستصحاب لا خلاف في وجوب العمل بهء إلى أن 
E en‏ 
eer‏ ر صس : 


٤‏ - استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف: 


ومشاله: أن يقال - فيمن تيمم لعدم الماءء ثم راه بعد دخوله في 
الصلاة _: أجمع العلماء على صحة ابتداء الصلاةء وذلك قبل رؤية الماءء 
فيستصحب هذا الإجماع» وينقل إلى موضع النزاع» وهو رؤية الماء أثناء 
الصلاة» فيحكم بصحة صلاته في ابتدائها إجماعاء وفي استمرارها وبقائها 
استصحاباً لهذا الإجماع“ . وقد اختلف العلماء في حجية هذا النوع من 
الأستفخات علي فرلين ا وار الغلهاة غل آنه لس خخ لاأن 
يڙدي إلى تكافؤ الأدلةء فما من «أحد يستصحب حال الإجماع في شيءِ 
إلا ولخصمه أن يستصحبه في مقابله. وبيانه: أن في مسالة التيمم أن 
للخصم أن يقول: أجمعنا على بطلان التيمم برؤية الماء خارج الصلاةء 
فنستصحبه برؤيته فيهاء وتغير الأحوال لا عبرة به . 


(1) انظر: البحر المحيط .۲٠/١‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط ١/٠۲؛‏ شرح الكوكب المنير .٠٠٥/٤‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط .۲٠/١‏ 

)٤(‏ انظر: محالم أصول الفقه ص‌۲۱۷. 

)٥(‏ انظر هذين القولين مع أدلتهما ومناقشاتها في : المستصفى ٤١١/۲‏ وما بعدهاء 
الإحكام للآمدي ٠۲۷/٤‏ وما بعدها؛ إعلام الموقعين ۲٠۷/١‏ وما بعدها؛ أثر 
الأدلة المختلف فیها ص۱۹۱ - .٠۹۷‏ 

.۲۳/١ البحر المحیط‎ )٦( 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية ٤۹٦‏ 


خالثاً: منزلة الاستصحاب من الأدلة: 

الاستصحاب «آخر مدار الفتوى» فإن المفتى إذا سنل عن حادثة 
يطلب حکمها فی الکتاب› تم فى السنة› نم في الإجماع» تم فى القياس › 
فإن لم يجده» فيأخذ حكمها من استصحاب الحال. . .> . 

وهو حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادثة حجة 
اة 

ولذلك قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: «. . فالاستصحاب في كثير من 
المواضع من أضعف الأدلة»”. 


ضوابط الا جتهاد بالرأي فيما لا نص فيه 

إن للاجتهاد بالرأي جملة من الضوابط التي لا بد من توفرها فيه 
حي تكن مخروعاء وقذة ال اا ا منخورة فى ثنايا هذا 
المطلب» إلا أننا آثرنا جمعها وإفرادها في هذا الفرع نظراً لأهميتهاء› 
ومن هذه الضوابط : 

١‏ - أن يصدر الاجتهاد عمن هو أهلٌ له: وذلك بأن تتوفر فيه 
شروط الاجتهاد التي سبق ذكرها“» وجماعها - كما يقول شيخ الإسلام 
ا و و اول ا و ا ا 
الأسرل 


ويقول الإمام الشاطبى : ((. . الاجتهاد المختر عا هو الصادر عن 


(1) الكافي للخوارزمي نقلاً عن البحر المحيط .١١/١‏ 

.١۷ /١ افك السايق‎ (۲( 

(۳) مجموع الفتاوی .١٠۲/۱۳‏ 

.٠١۲ص انظر:‎ )٤( 

)٥(‏ المراد بالأصول هناء مصادر التشريع كالكتاب والسنة والإجماع... إلخ. 
(1) بيان تلبيس الجهمية .۲۲۷/١‏ 


£4۹۷ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


أهله» الذين اضطلعوا" بمعرفة. ما يتفقر إليه الاجتهاد. .»". 


۲ - أن يستفرغ المجتهد وسعه في درك الحكم الشرعي: وهذا 
المقصر› فإنه لا يعد فی الاصطلاح اجتهاداً e?‏ 


Bb‏ اجتهاد مح ا ولا مح وجود إجماع قطعي : قال 
العلامة ابن القيم: «إن الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص» فإذا تبين 
النص فلا اجتهاد إلا فى إبطال ما خالفه»" . 


وكذلك الإجماع القطعي › لا تجور مخالقته»› ولا عبرة با جتهاد خالف 
الإجماع القطعي". 


و«المراد بالنص الذي لا مساغ للاجتهاد معه المفسر والمحكم»› وإلا 
فغيرهما من الظاهر والنص لا يخلو عن احتمال التأويلء وبيان ذلك أن 


ظاهر: وهو ما ظهر المراد منه بصيغته مع احتمال التأويل. 


وتفن وعو ها أزداد وقوعا على الظاهر بعتي سيق له الكلاء 
لأجله» لا من نفس الصيغةء مع احتمال التأويل أيضا. 


)١(‏ أي: تقووا واهتموا بمعرفة. .. إلخ» وأصلها مأخوذٌ من الضلاعة»ء يقال: أضلع 
بحمله؛ أي: قوي عليه ونهض به. الموافقات ٠١١٠/١‏ هامش/٠؛‏ وانظر: اللسان 
(ضلع) ۸/ ۷۸. 

.٠١١٠/١ الموافقات‎ )۲( 

(۳) انظر: إرشاد الفحول ص‌۸۱۹. 

)٤(‏ انظر: أصول الكرخي» مطبوع مع تأسيس النظر للدبوسي ص١۷١‏ ؛ شرح القواعد 
الفقهية لأحمد الزرقا ص١٤٠.‏ 

.٠١١/١ إغاثة اللهفان‎ )٥( 

(0) وذلك لما سبق تقريره من أن الإجماع القطعي حجة» تحرم مخالفته» انظر ص۹٤‏ 
من هذا البحث . 


س 


سکےکگهk—ك‏ ت .له س سد 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية ۹۸ 


> ومر وهو فا أزدذاة و ضوجا على ال غلل وه لا بقل مهه 
احتمال التأويل . 

- ومحکم : وهو ما أحكم المراد منه» من غير احتمال تأويل ولا 
نسخ. فحيث كان الأولان لا يخلوان عن احتمال التأويل» يكون مساغ 
للاجتهاد موجوداً معهما. 
الاجتهاد في مقابلة المفسر والمحكم منهما . 

٤‏ - مراعاة المجتهد للمقاصد الشرعية: 

ونظراً لأهمية هذا الضابط» فقد اعتبر جم من أهل العلمء إلمام 
المجتهد بامقاصد الشريعة» شرطا من شروط الاجتهاد" . 

وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي : «وإنماً تحصل درحهۀ الاجتهاد لمن 
اتصف بو صمفين : 

أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها. 

والثاني : التمكن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها»"" .. 

كما ذكر يه أن زلة العالم في الاجتهاد أكثر ما تكون «عند الغفلة 
عن اعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى الذي اجتهدوا فيه“ إذ قد يترتب 
على تطبيق النص الشرعي في بعض الأحوال مفسدة راجحة» والشريعة 
جاءت بجلب المصالح وتكميلها» ودرء المفاسد وتقليلها. ومن الأدلة على 
اعتبار هذا الضابط : 


)١(‏ شرح القواعد الفقهية للشیخ أحمد الزرقا ص١۷٤۱‏ - ۱٤۸‏ بتصرف. 

(۲) انظر: الإبھاج شرح المنهاج ۸/۱ - ٩؛‏ البرهان .۸۷١ - ۸۷٤/۲‏ 

(۳) الموافقات ٤١٠/١‏ - ۲٤؛‏ وانظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور ص٤١١.‏ 
)٤(‏ الموافقات .٠١١ /٠١‏ 


۹۹ التعبير عن الرأاي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


| - ترك النبي 5ة لقتل المنافقين - كعبد الله بن أبي بن سلول - 
مراعاة منه ييه للمصلحة ودرء المفسدة حيث علل هذا الترك بقوله: «فكيف 
إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»'. 


كما أن النبي بي ترك إقامة حد القذف على ابن أبي في قصة الإفك 
- على أحد الأقوال - لأن في ترك إقامة الحد عليه مصلحة «هي أعظم من 
إقامته. . . وهي تأليف قومه» وعدم تنفيرهم عن الإسلام» فإنه كان مطاعا 
فيهم» رئيساً عليهم» فلم تؤمن إثارة الفتنة في حدّه. . .». 

ب _ أن النبي ية «نهى أن تقطع الأيدي في الى 


قال ابن القيم كله معللاً هذا النهي: «فهذا حد من حدود الله 
تعالى» وقد نهى عن إقامته في الغزو؛ خشية أن يترتب عليه ما هو أبغخض 
إلى الله من تعطيله أو تأخيره» من لحوق صاحبه بالمشركين حميةً وغضباً 
كما قاله عمر وأبو الدرداء““ وحذيفة وغيره . 


يڪ 


وهناك أدلة أخرى على اعتبار الضابط” وفيما تقدم الكفاية . 


(۱) سبق تخریجه ص۹٥۱.‏ 

(۲) زاد المعاد ۳/ .۲٣٤‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» في الحدود» باب السارق يسرق في الغزو أیقطع؟» ح۳۹۷٤‏ 
(سنن أبي داود مع عون المعبود ١١/٤٥)؛‏ والترمذي» في الحدود» باب ما جاء 
ألا تقطع الأيدي في الغزوء ح٤١٤٠‏ (جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/١١)ء‏ 
وصححه الالاي في صحيح الجامع ۱1۸/7٦‏ برقم ٤‏ ۷۲۷. 

)٤(‏ هو: عويمر بن عامر بن مالك» وقيل: عويمر بن قيس بن زيد بن آمية الخزرجي› 
تأخر إسلامه قليلاًء وكان آخر أهل داره إسلاماً وحسن إسلامه» وكان فقيهاً عاقلاً 
خكغا هة ها بعد اعد من الكاعد واخلفوا فی هرد اعدا ترف فی 
خلافة عثمان طبه ١٣ه‏ وقيل غير ذلك. ۰ 
انظر : الاستیعاب ٤/١١۲؛‏ تهذيب التهذيب ۸/ .٠١١‏ 

T/T إعلام الموقعين‎ )٥( 

0) انظر: المصدر السابق ۱۳/۳ - .١١۷‏ 


me -_-_ one ini 


سپ ن ا 


س س . س فون 


ومما يؤيد هذا الضابط؛ قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية 
حاصلها «آنه إذا ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح» بناءً على 
المصلحة» ولا يتخذ هذا عاما في كل قضية بل الضرورة تقدر 
فا 

ولست أقصد مما سبق تسطيره تأييد ما ذهب إليه الطوفي من: 
تقديم المصلحة على النص”"؛ كلاء بل إنني أردت التأكيد فقط على 
أهمية مراعاة المقاصد الشرعية عند الاجتهاد فيما لا نص فيه؛ لأن 
المقاصد الشرعية إذا كانت تراعى في المسائل التي فيها نص»› كما سبق 
بيانه؛ فلأن تراعى مقاصد الشريعة - وجماعها جلب المصلحة ودرء 
المفسدة - عند عدم النص من باب أولى» مع التأكيد على أن هذا 
المقام مقامٌ ضنك» ومعترك صعب» ليس للعوام ولا لأشباههم مدخل 
فيه بل ينبغي ألا يتعاطاه إلا الفحول من العلماء المجتهدين» ولا قوة 
إلا بالل . 


نماذج من صور الاجتهاد بالرأي الخاطىئ الذي لم تراع فيه 
الضوابط السابقة 


سنتناول فيما يلى جملة من الاجتهادات الخاطئة» والتي زل أصحابها 
بسبب غفلتهم عن ضوابط الاجتهاد السابقة. 


(۱) رسائل وفتاوی سماحة الشیخ محمد بن إبراهیم .۲۷۲/۱١‏ 

(۲) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي البغدادي الحنبلي› نجم 
الدين» أبو الربيع» الفقيه الأصولي البارع» ولد بقرية طوف سنة 1۵۷ ه» من 
مصنفاته: «الإكسير في قواعد التفسيرا» و«اشرح مختصر الروضة في أصول 
الحنابلة»» كان متهما بالرفض وقيل: إنه تاب منه» توفي في الخليل سنة ١١۷ه.‏ 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ۳۰۲/۲؛ مراة الزمان .٠۹۲/٤‏ 

(۳) انظر: التعيين في شرح الأربعین ص۲۳۸ وما بعدها. 


۰۱ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


١‏ جواز استلحاق اللقطاء: 

فقد أفتت المحكمة الشرعية العليا في دولة البحرين» أنه يجوز لأي 
أحدٍ من أفراد المجتمع أن يستلحق اللقيط”"» أو ولد السفاح» أو مجهول 
النسب» ويعتبر هذا اللقيط ولدا للمتبني يحمل اسمه ولقبه ونسبه» ويکون 
لكل منهما على الآخر جميع ما يترتب على ذلك من ولاية وحضانة 


ولا یخفی ما في هذه الفتوى من مصادمة لنصورص الكتاب والسنة 
ر IS SS 2 ll‏ ۾ “ْ 
ومن ذلك قول الله تچالی: وما ناعم یکم ف 
ا واه قول ألْحَقّ وهو يهى اسيل د ادغوشم باهم هو اقل 
لَه قان 1 I‏ ءاباهَهُم رڪم في الڌين رمرلیک [الأحزاب: ٤ء .]١‏ 
۲ - ما أفتت به لجنة العقيدة والفلسفة بالأزهرء من أن تكون فترة 


معللين هذا الرأي بآنه ينسجم مع الظروف الدولية التي يواجهها العالم 
الإسلامي في الوقت الحاضر” . 


ولا يخفى ما يترتب على هذه الفتوى من تعطيل لحد الردة» إذ إن 
جعل الاستتابة غير محددة بزمن معين - بل تمتد إلى أن يموت المرتد -؛ لا 
يمكن معه إقامة حد الردة على أحد. 

وفى هذه الفتوى مصادمة للنص والإجماعء كما أن فيها غفلة عن 
المقصد الذي من أجله قال أكثر العلماء بمشروعية الاستتابة» وهي إمهال 


)١(‏ اللقيط: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبد أو ضل. الروض المربع ص۱۸". 
(۲) انظر: الاجتهاد المعاصر للقرضاوي ص۲٥‏ - .٥۳‏ 
(۳) جريدة الشرق الأوسط› عدد )۸1٥۳(‏ الأربعاء ۲۸/ /١‏ ۳١٤٠ه.‏ 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية o۰۲‏ 


المرتد لعله يتوب ويرجع إلى رشده”'. 
-٣‏ ما ذهب إليه بعضهم من جواز زواج المسلمة في عصرنا 
بالكتابي»› قياساً على جواز زواج المسلم بالكتابية”". 
ولا يخفى ما في هذا القول من الفساد لمصادمته للنص والإجماع. 
والأمثلة في هذا الباب كثيرة وفيما تقدم الكفاية» إن شاء الله تعالى. 


(۱) انظر: المغنی ۲٦۱٦/۱۲‏ - ۸٦۲؛‏ بداية المجتهد .٤١١/٤‏ 
(۲) انظر: الاجتهاد المعاصر للقرضاوي ص٤1‏ . 


o.‏ ۰ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


المبحث الرابع 
مدى التزام المفتي بالفتاوى الرسمية 


الفتيا الرسمية مفهومها وتاريخها 
أولاً: مفهوم الفتيا الرسمية: 
الفتيا الرسمية": هي الفتيا الصادرة عن الإمام الأعظم - إذا كان 


أهلاً للاجتهاد - أو مَنْ ينوب عنه من العلماء الذين نصبوا مِنُ قبله لإفتاء 
الناس. 


ثاناً: تاریخ الافتاء الرسمى : 
لم يكن منصب الإفتاء في القرون الثلاثة المفضلة منصباً رسمياً. 
بالمعنى المتعارف عليه في العصور المتأخرة» بل إن العامل الوحيد الذي 


)١(‏ جاء في المعجم الوسيط (رسمت) ص٥٠٠٤"‏ «العمل الرسمي: عمل ينتسب إلى 
الدولة ويجري على أصولها المقررة. ورجل رسمي: يمثل الدولة في عمله وقوله». 


سس س ل 


مجالات التعبير عن الرأي. وضماناته في الشريعة الإسلامية o4‏ 


يرشح العالم للإفتاء؛ هو: تأهله لهذا المنصب بأن تتوفر فيه الشروط التي 
سبق وذكرها في هذا الشأن'» وقد يصاحب هذه الأهلية ترشيح وطلب من 
قبل مشايخ الشخص» كما حدث هذا مع الإمام مالك حيث يقول: « 
أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهلٌ لذلك»" وفي رواية «ما أفتيت حتى 
سالك فن هو اعلم می هل برا مرضغا لذلك؟ اسالت ربيعة ٤‏ :وسالت 
یحیی بن سعید» فأمراني بذلك. فقيل له: يا أبا عبد اللهء ا قال : 


۶ 


کت أنتهي > لک ينبځي لرجل أن یری نفشسه هل ا 


ومن ذلك أيضاً قول مسلم بن خالد الزنجي” لاإمام الشافعي: «أفت 


يا أبا عبد الله فقد آن لك وال أن تفتى»" . 


)١(‏ بخلاف ما عليه كثير من أهل هذا الزمانء والذين يصدق عليهم ما ذكره العلامة 


ابن القيم من أنهم «إنما يستفتون بالشكل لا بالفضل. وبالمناصب لا بالأهليةء قد 
غرهم عکوف من لا علم عنده عليهم› ومسارعة أجهل منهم إليهم» > تعج منهم 
الحقوف إلى الله عمجا وتصح متهم الأحكام إلى من أنزلها ا فمن أقدم 
بالجرأة على ما ليس له بأهل من فتيا أو قضاء أو تذدریس ؟ استحقی اسم الذم» ولم 
يحل قبول فتیاه ولا قضائه» هذا حكم دين الإسلام. 

وإِن رغمت أنوف من آناس فقل: يا رب لا ترغم سواها». إعلام الموقعين /٤‏ 
۰ 

(۲) الفقیه والمتفقه ۲/٠۲٠؛‏ سير أعلام النبلاء .٩٦/۸‏ 
ويقال: أبو عبد الرحمن» الإمام مفتي المدينةء المشهور بربيعة الرأي» كان من 
أئمة الاجتهاد» توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء مرآة الجنان 
۲/۱. 

.٦١ /۸ بتصرف يسیر؛ وانظر: سير أعلام النبلاء‎ ۳۲٠/۲ الفقیه والمتفقه‎ )٤( 

)٥(‏ هو: مسلم بن خالد المخزومي مولاهم» الزنجي المكي› أبو خالد الإمام فقيه 
مكة»› OEE‏ کان فقیهاً عابداء وأما في الحديث فهو 
صدوق كثير الأوهام» كما يقول ابن حجر» توفي سنة ١۸٠ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء ۱۷١/۸‏ ؛ تهذيب التهذيب .١١١/١٠١‏ 

.٥٦٦/١ انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 


0.0 التعبير عن الراي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


إلا أن تاريخ الفقه الإسلامي يحفظ لنا بعض السوابق في تعيين 


السلطة الحاكمة لبعض العلماء كمفتين رسميين في موسم الحج» ومن ذلك 
ما یذکره الخطيب البغدادى' من أن إالخلماء من بني أمية کانوا ينصبول 
کک س ا : . . (Y)‏ 
للفتوى في أيام المواسم قوما يعينونهم ويأمرون بأن لا يستفتى غيرهم 1 


ثم روی بسنده آنه «كان يصيح الصائح في الحاج: لا يفتي الناس إلا 
٤‏ 4 ة د ۴ : )¥( .)4( 
عطاء بن ابي رباح› فإن لم يكن فعبد الله بن أبي نج" . 


كما ذكر الذهبي عن ابن وهب أنه قال: «حججت سنة تمان 


وأربعين ومائة› وصائح يصيح : لا يفتي الناس إل مالك ر ا وابن 
(VI. 8‏ 
الماجشرن و 


بيد أن الإفتاء لم يصبح منصباً رسمياً - على حدٌ علمي - إلا في 
أوائل عصر الدولة العثمانية حيث استحدث منصب شيخ الإسلام» وهو 


)١(‏ هو: أحمد بن على بن ثابت البغدادي» أبو بكر العلامة المفتى الحافظ الناقد» 
ولد سنة فت م مصنفاته: «الفقيه والمتفقه»› و«تاريخ بغداد» توفي سنة 
۳ ھه. انظر: سیر آعلام النبلاء ۱۸/ ۲۷۰؛ طبقات الشافعية الکبری .۲۹/٤‏ 

(۲) انظر: الفقيه والمتفقه ۲/ ."١٤‏ 

(۳) هو: aR CSC‏ انی بار وابوه بار خو فول 
الصحابي الأخنس بن شريق وليه » كان إماماً ثقةَ مفسراًء وكان مفتي أهل مكة»› 
إلا أنه دحل في القدرء توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ١/١١٠؛‏ 
تهذيب التهذيب .٠١ /٦‏ 

."۲٠١ /۲ الفقيه والمتفقه‎ )٤( 

)٠(‏ هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم» المصري» أبو محمد» الإمام 
الحافظ مفتي آهل مصر»ء ولد سنة ١٠٠١ه»‏ من مصنفاته: «الموطأ» و«الجامع» 
توفي سنة ۱۹۷ه. انظر: سیر أعلام النبلاء ۹/ ۲۲۳؛ الديباج المذهب ص٤٠۲.‏ 

(7) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون التيمي مولاهم» أبو 
مروان» العلامة الفقيه مفتي المدينةء تلميذ الإمام مالك» توفي سنة ١ه‏ وقيل 
٤هھه.‏ انظر: سیر أعلام النبلاء ۹/۱۰٥؛‏ الديباج المذهب ص۱٠١٠.‏ 

(۷) سير أعلام النبلاء 4۱٠۸/۸‏ وانظر: المصدر السابق .٤۷٤/١‏ 


س س سے ست نمی ——— سے 


انتب لد س سد 


مجالات التعبير عن الرآي وضماناته في الشريعة الإسلامية ] ٥‏ 


منصبٌ من ضمن المهام المنوطة به أمر الفتيا"» ثم أصبح هذا المنصب 
موجوداً في أغلب الدول الإسلامية بعد سقوط الدولة العثمانية» وحتى هذا 
العصر. هذا ما تحصل لي في هذه المسألة والله أعلم. 


الأدلة على عدم الزا مية الفتيا لمن كان أهلا للنظر في الأدلة 
والاستنياط منها 
من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أن : الوحي المعصوم من 
الكتاب وصحيح السنة وإجماع سلف الأمة؛ هو الحجة الواجبة الاتباع لكل 
من التزم دعقد الإسلام» والأدلة على هذا الأمر کثيرة ومشهورة وقد سبق 
(Dr. ۹‏ 
بيان شيء منها . 


والأحكام الشرعية على ر 
الأول : ما يعلم بالضرورة من دين الإسلام؛ کالصلوات الخمس 


والزكاة ونحوهاء فهذا لا يجوز التقليد فيه؛ لأن الناس كلهم يشتركون في 
إدراكه» والعلم به» فلا معنى للتقليد فيه . 


ما لا إلا E‏ العبادات 
:طرق الشرعية؛ لقوله ا تار لوا مَل الک ا ل 
امود [النحل: »]٤١‏ وأهل الذكر هم: أهل 

وأما العالمء فإنه لا يسوغ له التقليد إذا كان الوقت واسعاء بل يلزمه 


الاجتهاد على الصحيح” . 


.١١ - ۲٦ص انظر: مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العشمانية‎ )١( 

(۲) انظر ص۳٦٤‏ من هذه الرسالة؛ وانظر: الفقیه والمتفقه ۱۲۸/۲ ۔ .٠١۹‏ 
(© آنظرة المضدر الاق ١۴۲/۲‏ ۴٣ا‏ 

.۸٦۸ص ۲۲۲؛ إرشاد الفحول‎ /٤ انظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 


o۰۷‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


والذي يهمنا بيانه في هذا المقام أن ما يصدر عن بعض أهل العلم 
من فتاوى في مسائل الاجتهاد ‏ ما خلا الصحابة إذا لم يعلم لهم مخالف 
على الصحيح” _ ليست ملزمة لغيرهم من العلماء» وهذا معنى قول 
العلماء: إن الفتيا ليست ملزمة» وإنه ليس لأحدٍ من العلماء أن يلزم غيره 
برأيه» وهذا أمرٌ معلوم توطأت عليه الأمة واتفقت» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «وليس للحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ» 
وإلزامهم برأيه اتفاقاأء ولو جاز هذا؛ لجاز لغيره مثله» وأفضى إلى التفرق 
والاختلاف . . . ومن أوجب تقليد إمام بعينه» استتيب فإن تاب وإلا َيِل . 
وإن قال: ينبغي» کان جاهلاً ضالاً»؟. 


ومن الأدلة على عدم مشروعية إلزام المجتهد لغيره من المجتهدين 
بقوله» ما سبق ذکره عن مروان بن الحكم قال: «شهدت عثمانَ وعلياً وء 
وعثمان ينهى عن المتعة» وأن يجمع بينهماء فلما رأى علي أهل بهما: 
لبيك بعمرة وحجةء قال: ما كنت لأدع سنة النبي ية لقول أحد»” . 


قال الحافظ ابن حجر معلقاً على ما سبق: «وفيه أن المجتهد لا يلزم 
مجتهدا آخر بتقليده» لعدم إنكار عثمان على عليّ» مع کون عثمان إماما إذ 
ذإلك»^؟. 

قلت: وقد كان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر» وإذا كان لا 
يسوغ للاإمام الأعظم إلزام غيره من المجتهدين برأيه» فإن ذلك غير سائغ 
لمن هو دونه كالحاكم والمفتي الرسمي» من باب أولى. 


وقد تتابعت أقوال أهل العلم في عدم إلزامية الفتياء ومن ذلك: 


)١(‏ وقد سبق الكلام على حجية قول الصحابي» انظر: ص١٤‏ وما بعدها. 
(۲) الاختيارات للبعلي ص۸۲٤.‏ 

(۳) سبق تخریجه ص٤۸.‏ 

.۹A/Y فتح الباري‎ )٤( 


ت س س س ا سے سی س ار سے ممل تھ سد نیس 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية 0۰۸ 


١‏ - قول الإمام النووي: «وكذلك قالوا: ليس للمفتيى ولا للقاضى أن 
يعترض على مَنْ خالفه» إذا لم يخالف نصا أو إجماعاً أو قياساً جلياً»'“. 


۲ - ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من آنه «ليس لولي الأمر أن 
يحمل الناس على مذهبه في منع معاملة لا يراهاء ولا للعالم والمفتي أن 
يلزما الناس باتباعهما في مسائل الاجتهاد بين الأئمة. . .». 


۳ - ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية عند ما سئل «عمن ولي أمراً 
من أمور المسلمين › ومذهه > يجوز (اشركه الأبدان»"» فهل يجوز له منح 
الا 


فأجاب: ليس له منع الناس من مثل ذلك» ولا مِنْ نظائره مما يسوغ 
فيه الاجتهاد. . . كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه 
المسائل» ولا للعالم والمفتي» أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه 
الا 


ولهذا لما استشار الرشيد مالكاً أن يحمل الناس على موطئهء في مثل 
هذه المسائل منعه من ذلك. .. وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس 
للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. ولهذا قال المصنفون في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن مثل هذه 
المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد» وليس لأحدٍ أن يلزم الناس باتباعه فيهاء 
ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية» فمن تبين له صحة أحد القولين تبعهء 
ومن قلد أهل القول الآّخر فلا إنكار عليه. . .»“ . 


(۲) مختصر الفتاوى المصرية ص ."٥۲‏ 

(۳) شركة الأبدان هي : اشتراك اثنين فأكثر فيما يمتلكانه بأبدانهما من مباح» أو 
يتقبلانه فی ذممهما من عمل . شرح منتهی الإرادات ۲/ ۳۳۹. 

A’ _ ۹/1 مجموع فتاوی شیخح الإسلام ابن تيمبه‎ )٤( 


0۹ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وقال ي4: «... فعلماء المسلمين الكبار»ء لو قالوا بمثل قول 
(۱) 
حکمهم . .» 
۲ - وقال الإمام ابن القيم: «فقضاؤه - أي: القاضي - خاص ملزم» 
وفتوى العالم عامة غير ملزمة. .»° 
۳ - وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام» عند كلامه على المفاضلة 
بين أجر الحاكم وأجر المفتي» ما نصه: «.. أجر الحاكم أعظم؛ لأنه 
يفتي ويلزم» فله أجران» أحدهما على فتياه والآخر على إلزامه.. 
ومفهوم كلامه أن فتوى المفتي غير ملزمة. ويقول أيضاً - فيما ينقله عنه 
الخطيب الشربيني”““ -: «الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية: هو إظهار 
حکم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه» بخلاف المفتي فإنه 
ا غ ا 
- قال الإمام المرداوي"؟: «والمفتي مَنْ يبين الحكم الشرعي 
ویخبر به من غير إلزام» والحاکم مَنْ یبینه ویلزم به . 


/٠١ وانظر: المصدر السابق‎ ؛۳۸١‎ /٠١ مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
1° /Yo ¢YoV |o +FAV /Yo ¢TAYT /Yo TV4 |o +TVY 

(۲) إعلام الموقعين ١/٠۳؛‏ وانظر: نفس المصدر .٠١٠١/٤‏ 

(۳) قواعد الأحكام ۱/. 

)٤(‏ هو: محمد بن أحمد الشربينى الخطيب القاهري» فقيه شافعى ومفسر»ء من 
مصتفاته: «مغني المحتاج شرح المنهاج» والسراج المثير في تفسير القرآنء 
توفي سنة ۹۷۷ه. انظر: شذرات الذهب ۸/٤۳۸؛‏ الأعلام .1/١‏ 

.0۷/ مغني المحتاج‎ )٥( 

(7) هو: علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الدمشقى › علاء الدين أبو الحسن فقيه 
حنبلي ار ولد سنة ۷١۸ه»‏ من مصنقفاته: «الإنصاف في محرفة الراجح من 
الخلاف» في الفقهء و«تحرير المنقول» في الأصول توفي سنة ١۸۸ه.‏ انظر: 
السحب ۹/۲ الأعلام /٤‏ ۲۹۲. 

.۳۱٤/۲۸ الإنصاف‎ .)۷( 


مجالات التعبير عن الرآي وضماناته في الشريعة الإسلامية 0۱١‏ 


ونصوص أهل العلم في هذا الباب كثيرة""» وفيما تقدم الكفاية إن 
شاء الله تعالى . 
إلزامية الفتاوى الرسمية» عرض ومناقشة 

ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن الفتيا الصادرة عن المفتي 
الرسمي في الأمور الاجتهادية ملزمة لخيره من المفتين» وممن ذهب إلى 
هذا القول فضيلة الشيخ عبد الله القلقيلي مفتي الأردن السابق ي حيث 
قال مخاطباً العلماء الحاضرين في أحد المؤتمرات الفقهية : «إن الواجب 
عليكم أن تتبعوا آراء المفتين الرسميين»› إذ هم المرجع لكم في بيان أحكام 
الشريعة دون سواهم واراؤهم هي ال 

كما ذهب إلى هذا الرأي فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضر 
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» حيث يقول: «إن اجتهاد العالم 
إذا كان ذا منصب علمي» فإنه يرفع الخلاف» ويلزم من يتبع منصبه الأخذ 
به. وسماحة الشيخ ابن باز» هو المفتي العام في هذه البلادء ففتواه 
ملزمة. .» ويقول: «.. والعلماء - ولا سيما الذين لهم مناصب علمية› 
كهيئة كبار العلماء - من آولي الأمر» تجب طاعتهم» إذا أمروا بشيء أو 
نهوا عن شيءٍ ليس فيه معصية. .» . 

كما قال بهذا القول فضيلة الشيخ الدكتور محمد سليمان الأشقر حيث 
يقول: «المفتي الرسمي. .. إن كانت توليته على أنه نائب عن الإمام في 
إصدار الفتاوى الملزمة. . . فالأصح حينثزٍ وجوب الطاعة مع بيان أن الحق 
خلاف ما قال». 


(۱) انظر على سبيل المثال: كشاف القناع ٦/۲۹۹؛‏ مطالب أولي النهى ٤۴۷/١‏ ؛ 
إرشاد أولى البصائر والألباب ص۱۹"؛ القواعد والأصول الجامعة ص٤١٠.‏ 

(۲) نقلاً عن: الفتيا ومناهج الإفتاء ص۸١٠.‏ 

© جريدة المشلمرن غدد (91۷) الخة ۲۸ ورج ١١١‏ اهب 

)٤(‏ الفتیا ومناهج الإفتاء ص۸٥۱‏ بتصرف يسير. 


٥۱۱‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


a 


NOS‏ ء على ما ذهبوا إليه بالا تي 


ا اول OF‏ أل ل ا ا 1 : i,‏ الآبة 
[النساء: ۸۳] وبقوله جل شأنه: يا الذي اموا أطيعوا أله واطيعوا السو ولي 


1 یک4 [الساء: .]٥۹‏ 


ووجه الدلالة من الآيتين السابقتين : أن الحلهاء ول ا اولو 
المناصب العلمية - م“ من أولي الأمر؛ فتجب طاعتهم إدا مروا بشیء أو نھوا 
عن شيءِ فيه 0 

ويجاب عن هذا الاستدلال: بأننا وإن كنا نسلم بأن المقصود بولاة 
الأمر فى الآيتين السابقتين: العلماء والأمراء؛ إلا آنه ليس فى الآيتين دليل 
على تخصيص المفتين الرسميين بالطاعة دون غيرهم من سائر العلماءء 
فضلاً عن أن يكون فيهما دليلٌ على إلزامية فتاوى المفتين الرسميين لغيرهم 
من العلماءء بل الآيات مطلقة فى وجوب طاعة الرعية لولاة أمرها من 
العلماء والأمراء فمن ادعى تقييدها بصنف معين من العلماء فعليه الإتيان 
بالديل المقيد. 


وما كد المي المابى وله الى فن ترام TO‏ 
او اسول [النساء: ]٥۹‏ «وهذا مر من الله ك بان کل شيء تنازع الناس 
فيه» من أصول الدين وفروعهء أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب 
والسنة» لا إلى آراء الرجال. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد فرض الله على ولاة الأمور اتباع 


)۱( انظر : جريدة المسلمون› مرجع سا 
(۲) تفسير القرآن العظیم ."۲٠٣/۲‏ 


مجالات التعبير عن الرآي وضماناته في الشريعة الإسلامية o1‏ 


مسائل الدين ولو كان المنازع من أحاد طلبة العلم» لم يكن لولاة الأمور 
أن يلزموه باتباع حكم الحاكم»'. 

ويقول ينه: «. . وولى الأمر إذا عرف ما جاء به الكتاب والسنة 
يقول هذا» حتى يعلم الحق» حَک به» وان لم یمکنه لا هذا ولا هذا 
ترك المسلمين على ما هم عليه» كل يعبد الله على حسب اجتهاده» ٠‏ وليس 
له أن يلزم أحداً بقبول قول غيره» وإن کان حاكما»'. 

۲ - كما استدل أصحاب هذا القول لما ذهبرا إليهء بأن الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب وي کان یلزم الناس ببعض اجتهاداته» ومن 
O‏ 
ذلك :١‏ 


ا OT‏ 
| أنه نهى عن الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة 
ب - أنه نهى عن الزواج من الكتابيات . 

ج - أنه جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاث" . 


وکان إلرامه للناس بهذه الاجتهادات بمحصر من الصحابة رضوان الله 
عليهم ولم ينكر عليه أحد» فكان إجماعا سكوتيا منهم على مشروعية إلزام 
العالم إذا كان في منصب رسمي للناس برأيه. 


ويمكن أن يجاب على الاستدلال بالآثار السابقة بالاآتي: 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية /۳١‏ ۳۷۸. 

(۲) المصدر السابق /٣٣١‏ ۳۸۷. 

(۳) انظر: الفتيا ومناهج الإفتاء ص١٥٠٠‏ _ .٠١١‏ 

.۲۲۳ سبق تخریجه ص‎ )٤( 

(۵) سبق تخریجه ص٤۲۲.‏ 

(1) أخرجه مسلمء في الطلاق» باب طلاق الثلاث»› ح۸١٠٠‏ (صحيح مسلم مع شرح 
النووي .)۳۱۲/٠۰‏ 


o۱۲‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


سفرة وأحدة» فإنه يحمل على أحلِ محملین : 

الأول آذ اله هنا للتنريه: كما عي إلى ذلك المازرى":› 

) 

الو 

ويؤيد هذا الرأي ما رواه البيهقي بسن صحيح عن عبيد بن عمير 
قال : قال علي بن ابي طالب لعمر بن الخطاب: آنهیت عن المتعة؟ قال : 
لا ولکنی أردت كثرة زيارة الت فقال على : من أفرد بالحج فحسن › 
ومن تمتع فقد أخذ بالكتاب والسنة . 


والثاني: أن يكون عمر وه نهى عن فسخ العمرة إلى الحج؛ لأنه 
کان يرى أن كتاب الله منع التحلل لأمره بالإتمام في قوله تعالى: «رَأيا 
َل ولم و الآية [البقرة: ١۱۹]ء‏ فيقتضي هذا استمرار الإحرام إلى فراغ 
الحج. ولأنه كان يرى أن فسخ العمرة إلى الحج خاص بأصحاب 
الرسول ية في حجة الوداع“ . 

وعلى كلا الاحتمالين فليس في هذا الأثر دلالة على إلزامية الفتوى 
الصادرة عن ولي الأمر المجتهدء أو من يقوم مقامه كالمفتي الرسمي؛ لأن 
نهي عمر ولب يحمل على كراهة التنزيه - على الاحتمال الأول - وبالتالي 
فليس فيه إلزام. وأما على الاحتمال الثاني فإن هذه المسألة في نظر 
عمر طه ليست مسألة اجتهادية» بل هناك دليل كان يعتقد أنه نص في 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي» أبو عبد الله الإمام العلامة 
المتفنن» من مصنفاته: «المعلم بموائد صحیح مسلم»» و«إيضاح المحصول» في 
الأصول»ء توفي سنة ١۳٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/٤٠٠؛‏ الديباج 
المذهب ص٤‏ ۳۷. 

)۲( انظر : شرح صحیح مسلم للنووي ۸/ °1 _ e‏ فتح الباري A۹ /r‏ . 

(۳) سبق تخریجه ص ۲۲۳. 

. A۹ /r انظر: فتح الباري‎ )٤( 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الاسلامية o14‏ 


المسالة فحمل الناس عليه وألزمهم به » وبالتالي فلا دلالة فيه على إلزامية 
فتوى المفتي الرسمي في e‏ الاجتهادية» وبالله التوفيق . 


ب - وأما الاستدلال بنهي عمر ليه عن الزواج من الكتابيات» فإنه 
استدلال بدلیل خارج عن موطن وذلك لأن الكلام على إلزامية الفتيا 
الرسمية في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص شرعي» وأما الزواج 
بالکتابیات فإنه ا بنص القرآن"“ وهو قوله تعالى : لصتت من ليكب 
وألخصتت من الد أونوا الدب من بک [المائدة: »]١‏ وبالتالي فإن نهي 
عمر طبه للصحابة من نكاح الكتابيات ليس من قبيل الإلزام بأحد القولين 
في مسألة اجتهادية» وإنما هو من باب تقييد المباح للمصلحة الراجحة» 
وبالتالي فلا دلالة في هذا الأثر على ما ذهبوا إليه» وبال التوفيق . 


اما الامخدلال غل إلزاتة الفا الرسحة بها دهت إل 
عمر ولي من جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاًء فلا دلالة فيه على ما 
ذهبوا إليهء إذ الظاهر - وال أعلم - أنه تصرف من عمر طله بمقتضى 
الإمامة أو القضاء؛ لأن جَعْل الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاء ضرت من 
ضروب العقوبات التعزيرية» إذ إن الطلاق بهذه الكيفية» طلاق بدعي 
محرم. والتعزير منوط بالإمام الأعظم أو الحاكم» وليس للمفتي فيه 
مداخل وفي هذا يقول الإمام ابن القيم عن عمر بن الخطاب: «وكان 
له ڪيه في التعزير اجتهاد وافقه عليه الصحابة؛ لكمال نصحه ووفور علمهء 
وحسن e‏ للأمة» وحدوث أسباب اقتضت تعزيره ل بما يردعهم»› 
ولم یکن مثلها على عهد رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» أو كانت 
ولكن زاد الناس عليها وتتايعوا" فيها. . . وهذا باب واسع» اشتبه فيه 


.۷۹٤/۲ انظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 
التتايع في الشيء وعلى الشيء: التهافت فيه والإسراع إليه» ويطلق التتايع على‎ )۲( 
.۷*/۲ الوقوع في الشر من غير فكرة ولا روية. انظر: اللسان (تيع)‎ 


0\0 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغيرء بالتعزيرات 
التابعة للمصالح وجوداً وعدماً» ومن ذلك: أنه لما رأى الناس قد أكثروا 
من الطلاق الثلاث» ورأى نهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة آخرى؛ ألزمه به 
عقوي لهم» eT‏ 

O O O OE 
آڑیڄ أن رجلا أتی عمر طا › فقال: إني اخجتت فلم أجد الماءء فقال:‎ 
لا تصلل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت فى سرية»‎ 
فأجنبنا فلم نجد ماءًء فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب‎ 
وصليت. فقال النبي به: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم‎ 
تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك». فقال عمر: اتق الله يا عمارء قال:‎ 
إن شثت لم أحدّث به. . . فقال عمر: نوليك من أمرك ما توليت»'.‎ 

ووجه الدلالة مما سبق: أن عمّاراً عرض على عمر وها الكف عن 
التحديث بمقتضى هذا الحديث التزاماً برآي عمر وليه فلولا أن عمّاراً 
يرى أن فتوى الإمام ملزمة لما فعل ذلك. 

ويمكن مناقشة هذا الأثر: بأن عمر بن الخطاب وليه لم يوافق 
عماراً وب على ما عرضه عليه من الامتناع عن التحديث بهذا الحديث» 
حيث قال له: «نوليك من آمرك ما تولیت» ومعنی قول عمر طیبہ ۔ کما قال 
الحافظ ابن حجر -: «أي لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حقاًء 
فليس لي منعك من التحديث به»”" . 

ااال الور جح اة ا ات ف هان 5 اا 
بمنى تماما غير قصر» فأنكر ذلك عبد الله بن مسعود وله» ومع ذلك صلى 


.٠١ /۳ إعلام الموقعين‎ ؛۲۷١‎ /١ إغاثة اللهفان ١/۸٦۳؛ وانظر: زاد المعاد‎ )١( 
.٥٤٥/١ فتح الباري‎ )۳( 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية Ab‏ 


معه أربعاًء فقيل لابن مسعود: عبت على عثمان ثم صليت أربعاً؟! فقال: 
«الخلاف شر . 


ووجه الدلالة من هذا الأثر: أن ابن مسعود طبه التزم بمذهب 
عثمان طبه من عدم قصر الصلاةء مع كونه يرى خلاف مذهبه» وهذا يدل 
على إلزامية فتيا الإمام أو مَنْ يقوم مقامه من المفتين الرسميين. 

ويمكن مناقشة هذا الأستدلال: بأائه لا دلالة فى الأئر السابق على 
إلزامية الفتيا الرسمية. 


لأن الاستدلال بهذا الأثر في هذا الموضع مبنىّ على مسألة حجية 
قول الصحابي» ومن المعلوم أن قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه 
صحابي آخر وذلك بالإجماع. وهكذا الحال في هذه المسألة فإن علياً ولب 
لم يكن يلتزم بكل ما يصدر عن الخلفاء الراشدين» بل قد يخالفهم كما في 
قصة مخالفته لمذهب عثمان ويي في عدم الجمع بين الحج والعمرة» فقد 
خالفه علي وأهل بالعمرة كما تقدم معنا" » وبالتالي فإن الالتزام بما يصدر 
عن الإمام من فتاوى كان محل خلاف بين الصحابة. 


وهناك جوا آخر: وهو آنه لا يلزم من فعل ابن مسعود طب أنه 
کان یری وجوب الالتزام بما ذهب إليه عثمان بء وإنما غاية ما يستفاد 
من فعله الاستحباب والندب» كما أن قصر الصلاة في السفر ليس واجباً 
على الصحيح› وإنما هو مندوب» وقد وجه شيخ الإسلام ابن تيمية فعل 
ابن مسعود ويه بقوله: «ويستحب للرجل أن يقصد إلى تاليف القلوب بترك 
هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل 


)۱( أخرجه او داود» فى المناسك»› باب الصلاة بمنی» ح۸٥۱۹‏ › (سنن ا داود مع 
عول المعبود /o‏ °(« وصححه الألباني في صحیح سنن آبي داود ۱/ 00°« 


برقم ۱۹۲۹۰. 
(۲( ف ص٤۸‏ من هذا الببحث . 


o۱۷‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


هذا. .. كما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفرء ثم 
صلى خلفه متماً وقال: الخلاف شي . 
ه - كما أيد الشيخ صالح الفوزان ما ذهب إليه من إلزامية الفتيا 
الرسمية؛ بأن المفتي الرسمي حاكم وحكم الحاكم يرفع الخلاف”'. 
ويمكن أن يناقش هذا المؤيد بالآتي: ) 


أولأً: أن الفقهاء - رحمهم الله - يتكلمون عن إلزامية حكم الحاكم 
ورفعه للخلاف» في معرض حديثهم عن «نقض الحكم القضائي»"'. 

وعند كلامهم على قاعدة «الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مله 
وخلاصة كلامهم في هذه المسألة: أن القاضي إذا اختار أحد القولين في 
مسألةٍ خلافيةٍ باجتهاد أو تقليد سائغ» فإن حكمه يكون ملزماً ورافعاً 
للخلاف وليس لأحد الخصمين أن يطالبه بأن يحكم بالقول الثاني في 
المسألة» كما أنه ليس لقاض آخر أن ينقض حكمه. وبالتالى فمجال 
الحديث عن هذه المسألة باب القضاء والحكم» وليس باب الفتيا. 


وفيما يلي عرض لبعض أقوال أهل العلم في تأييد ما سبق : 


ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «. . وليس المراد بالشرع اللازم 
لجميع الخلق «حكم الحاكم»» ولو كان الحاكم أفضل أهل زفانه» بل حكم 
الحاكم العالم العادل يلزم قوماً معينين تحاكموا إليه في قضية معينة. . .» . 


(۱) مجموع الفتاوىی .٤٨۷/۲۲‏ 

(۲) ذکر الشيخ صالح الفوزان هذا المؤيد في جواب على سؤال بخصوص هذا 
الموضوع في مكالمة هاتفية يوم الاثنين ۲١١/١/١١٤٠١ه.‏ 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي ٤/٠٠۲؛‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص۲۰۹۱ ۔ ۲٠۲‏ ؛ 
نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ص١٠٤.‏ 

() انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٠١۲؛‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٠أ٠٠.‏ 

0 مجموع الفتاوی /١‏ ۳۷۲. 


a 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية 0۹۸ 


وقال ا : .. والحاكم واخد من المسلمين› فإأن کان عنده علم 
تكلم بما عنده» وإن کان عند منازعه علم تكلم به... ولم يكن لأحدهما 
أن يمنع الآخر إلا بلسان العلم والحجة والبيان فيقول ما عنده من العلم . 


وأما باليد والقهر» فليس له أن يحكم إلا في المعينة - أي الواقعة 
المعينة - التي يتحاكم فيها إليه» مثل: ميت مات وقد تنازع ورئته في قسم 
تركته» فيقسمها بينهم إذا تحاكموا إليه» وإذا حكم هنا بأحد قولي العلماءء 
آلزم الخصم بحكمه»› ولم يکن له أن يقول: آنا لا أرضى حتى يحكم 
الو کر 


ب ۔ قال الإمام الزركشي : 9 حكم الحاكم في المسائل المختلف 
فيها يرفع الخلاف» وهذا مقيد بما لا ينقض فيه حكم الحاكم» أما ما 
رةد ف 


ثم بين أن «مدار نقض الحكم على تبيين الخطأًء والخطأً إما في : 


- اجتهاد الحاكم في الحكم الشرعي» حيث تبين النص أو الإجماع 
أو القياس الجلي بخلافه» ویکون الحكم مرب على سبب صحيح. 


كشهادة الزور. . .>" . 


ثانياً: أن لفظ الحاكم من الألفاظ المشتركة التي تطلق ويراد بها 
«الخليفة» والوالى» والقاضي» والمحكم» إلا أنه عند الإطلاق في عبارات 


.۳٦۰ /١ مجموع الفتاوی‎ (۱) 

(۲) المنثور فی القواعد ."٠٦ ٠٠٠١/١‏ 

© اغ اا ي ال 
وللاطلاع على مزييٍ من أقوال العلماء في تقرير هذه المسألة» انظر: الإحكام 
للآمدي ٤/۳٠۲؛‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص۳٠۲‏ ٤٠۲؛‏ السيل الجرار /٤‏ 
۲ 


ab‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الفقهاء ينصرف إلى القاضي»'› و 
اسم الحاكم على المفتي» والله أعلم. 

ثالغاً: أن القاضي نفسه وبالرغم من أنه صاحب ولاية دينية» لو 
صدرت عنه فتيا» فهو في ذلك كغيره من المفتين ولا مزية له عليهم» 
له إلزام الناس برأيه بالإجماع» وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وليس للحاكم ولا غيره» أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ» 
وإلزامهم برأيه اتفاقاًء إذ لو جاز هذا لجاز لغيره مثله» وأفضى إلى التفرق 
والاختلاف. ٩».‏ . 

وبناءً على ما سبق فإن تأييد إلزامية فتيا المفتي الرسمي» بضابط : 
(حكم الحاكم يرفع الخلاف» تأييد خاطئ. 

كما يظهر لنا من مناقشة ما استدل به مَنٌْ ذهبوا إلى إلزامية الفتيا 
الصادرة عن المفتي الرسمي ضعفه» ومجافاته للصواب؛ لمصادمته للإٍجماع 
العملي» ولما يترتب عليه من مفاسد كثيرة» تتمثل في: إعراض الناس عن 
الاجتهاد وركونهم إلى التقليد» والحجر على الحرية الفكرية المشروعة» 
والتعبير عن الرأي المشروع» إلى غير ذلك من المفاسد والنتائج الخطيرة 
والتي تعلل لنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية - والذي سلف ذكره -: « 
ومن أوجب تقليد إمام بعينه» استتيب فإن تاب وإلا قتل» وإن قال: ينبغي› 
کان جاهلاٌ ضالاً»» وبا التوفيق . 


.۲۲/۸ وانظر: فتح الباري ۳۰/۱۳؛ رد المحتار‎ ؛٤۷‎ /۳٤ الموسوعة الفقهية‎ )١( 
.٤۹۸/۳ الاختيارات للبعلي ص4۲٤؛ وانظر: فتح الباري‎ )۲( 
المصدر السابق» نفس الصفحة.‎ )۳( 


س 
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o4 


الفصل الثالث 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 

المبحث الأول: الولاية السياسية الكبرى» مفهومها ومقاصدها. 
المبحث الثاني : أهل الحل والعقد ووظيفتهم السياسية. 
المبحث الثالث: نصيحة الحكام» مفهومهاء وكيفيتها. 


س ا س ل س ہا س 


o۲ 


إن ولاية أمر الناس» أو ما يسمّى ب«الخلافة» أو «الإمامة العظمى» 
[١‏ س 0 ۴ I a O:‏ 


ولو لم يكن على رأس هذا الاجتماع صاحب «رأي مطاع يجمع 
شتاتهم لهلکوا عن آخرهم»› وهذا داءٌ لا علاج لهء إلا بسلطان قاهر مطاع› 
يجمع شتات الآراء»"" و«يقوم بحراسة الدين وسياسة أمور المسلمين»› 
وكف أيدي المعتدين» وإنصاف المظلومين من الظالمين ويأخذ الحقوق من 
مواقعها» ويضعها جمعا وصرفا في مواضعهاء فإن بذلك صلاح البلاد 
وأمن العباد» وقطع مواد الفساد؛ لأن الخلق لا تصلح أحوالهم إلا بسلطان 
يقوم بسیادتهم» ویتجرد لحراستهم»". 


وسنتطرق في هذا الفصل - بعون الله تعالى - لبعض الجوانب التي 
تتعلق بالتعبير عن الرأي فى مجال الولاية السياسية الكبرى»ء كدور أهل 
الحل والعقد في اختيار الحاكم» كما ستتعرض لمسألة مناصحة الحاكم بين 


8) السناسة الشرعية لابن تة ص١١١‏ . 
(۲) الاقتصاد في الاعتقاد» ص۲٠۲.‏ 
(۳) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص۸٤.‏ 


ofr‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


السرية والعلنية› ونختم ذلك بدراسة المعارضة السياسية كصورة من صور 
التعبير عن الرأي في النظم المعاصرة» ونحاول عرضها على قواعد الشريعة 
ومقاصدها العامة » فى سبيل التوصل إلى حكمهاء وال الموفق. 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية o4‏ 


الولاية السياسية الكبرى» مفهومها ومقاصدها 


حقيقة الولاية السياسية الكبرى 
الفرع الأول: قعريف الولاية السياسية الكبرى باعتبارها مركباً إضافياً 


أولاً: تمريف الولاية: 

الولاية في اللغة: مشتقة من: الرَّلي «الواو واللام والياء أصل 
صحیح › یدل علٰی قرب . ومن ذلك الول : القرب» يقال: تباعد بعد ولي ؛ 
أي : o‏ 


والولي: NT‏ - من وليه: إدا قام به. وتطلق 2 
ویراد بها : التديير› والحظةء والنصرة› ال 


)1( مجح مقاییس إللخة ص٤ .۱٠۰‏ ۰ 
(۲) انظر: اللسان (ولي) +٤٠٠ /٠١‏ المصباح (الولي) ۲/ 1۷۲. 


2 


o0‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالانه في الشريعة الاسلامية 


وأما في الاصطلاح: فقد استعملها أغلب الفقهاء بمعنى «السلطة التي 
يتمتع بها الشخص في إلزام الغير وتنفيذ القول عليه» شاءَ الغير ذلك أم 


(MD, f 
آ:‎ 


ثانياً: تعريف السياسة: 
السياسة فی اللغة: مصدر ساس يسوس »› ولها إطلاقات ديدة» 
اا ا ا و 


وأما في الاصطلاح : فلمصطلح السياسة عند العلماء معان و 
والذي يهمنا في هذا المقام المعنى المتعلق بالسلطة الحاكمة في الإسلام 
وعليه فإن السياسة بالنظر إلى المعنى السابق: مجموعة الأحكام المنظمة 
للسلطة الحاكمة» وتدبير الرعية» بما يتفق مع النصوص الشرعية» وقواعد 
الإسلام الكلية ومقاصده العامة“ . 


والسياسة بهذا الإطلاق» مرادفةًٌ لمصطلحي «الأحكام السلطانية»(“ 


(1) نظرية الولاية في الشريعة الإسلامية ص۸؛ وانظر: التعریفات ص۳۲۹؛ معجم لغة 
الفقهاء ص°٠١٥.‏ 

(۲) انظر: اللسان (سوس) ٤۲۹/٦‏ المصباح (سوس) .۲۹٥/۱‏ 

(۳) انظر: السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية ص۱۷ - ۲۷؛ شيخ الإسلام ابن 
تيمية والولاية السياسية الکبری ص۹٤‏ - ۸٥؛‏ الموسوعة الفقهیة ۲۹٤/۲۰۵‏ ۔ .۲۹٩‏ 

.٠"ص انظر: الإمامة العظمى‎ )٤( 
وللاطلاع على مزيدٍ من التعريفات لمصطلح السياسةء انظر: الكليات ص١٠٥ ؛‎ 
طلبة الطلبة ص۳۲؛ مفتاح السعادة ١/٠۳۸؛ أبجد العلوم ۲/٤۲۷؛ حاشية‎ 
.١۷۸/۲ البجیرمی‎ 

(۵) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي؛ الأحكام السلطانية لأبي يعلى . 

)١(‏ انظر: تحرير الإحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة. وأآما السياسة في 
المصطلح الغربي› فلها تعريفات عدة» منها: «ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية 
الذي يتناول نظرية وتنظيم وحكومة وممارسة الدولة». المدخل في علم السياسة - 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية °۲٦‏ 


الفرع الثاني: تعريض الولاية السياسية الكبرى باعتبارها لقباً 


إن الولاية السياسية الكبرى من الألفاظ المرادفة لمصطلح «الإمامة 
العظمى» - أو «الخلافة» -» وقد تعددت تعریفات العلماء لها ء ومن أجمع 
ما قيل في تعريفها ما ذكره العلامة ابن خلدون"“ حيث يقول: «هي حمل 
الكافة على مقتضى النظر الشرعي» في مصالحهم الأخروية والدنيوية 
الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح 
الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا به». 


وإنما وصفت الخلافة بالولاية الكبرى تمييزاً لها عن بقية الولايات 
التي هي دونها في الرتية کالوزارة والقضاء ونحوهما. 


الفرع الثالث: أركان الولاية السياسية الكبرى 


للو لا ية الاس الكرئ ‏ كر غا من الرل بات د ركان الأول 
القوة. والثاني: الأمانة. كما قال الله تعالى: إت خر من أسكَنَجرتَ 
لين [القصص : .]٩‏ وقال صاحب مصر ليوسف 42 : وإ ر دنا 


قول 


ارت <0[« وقال تعالى في صفة جبريل : وہ 2 


= ص/. وانظر: مبادئ علم السياسة د. نظام بركات وآخرين ص٥۱‏ - ۱۷؛ 
القاموس السياسي ص۸۲۷. 

)١(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيلي المالكي» ولي الدين 
أبو زيد المعروف بابن خلدون» عالم آديب مؤرخ اجتماعي فيلسوف» ولد سنة 
۲ه من مصنماته : «تاريخ ابن خلدون» و«شماء السائل في تهذيب المسائل»› 
توفي سنة ۸٠۸ه.‏ انظر: شذرات الذهب ۷1/۷؛ الأعلام ۳/ .٠۴١‏ 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص١١٠.‏ 
وهناك تعريفات أخرى للأمامة العظمى» انظرها في : : الأحكام السلطانية للماوردي 
ص٥؛‏ غیاث الأمم ص٠٠٠‏ ؛ تكملة المجموع شرح المهذب لمحمد نجيب 
المطيعي ١۲/٠۲؛‏ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص۲۸ - 


o۷‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


€3 ذی فور عند ذِی الْمّض کن €3 ماع َم اين )€ [التكوير : T9‏ 

والقوة في كل ولاية بحسبها. 

والمراد بالقوة المطلوبة في الخليفةء أن يستجمع الشرائط الاتية: 

| - العلم» حتى لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث”'. 

٣‏ أن کون دا حبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش 
وسد الثغور وحماية البمضة› وردع الأمة» والانتقام من الظالم والأخحذ 

(۳) : 

للمظلوم . 

۳ أن يكون ذا بصيرةٍ وفطنة تفضى إلى سياسة الرعية وتدبير 
المصالح الدنيوية"“ . 

٤‏ أن يكون ممن لا تلحقه رقة فى إقامة الحدود ولا ضرب الرقاب 
ولا قطع الأبشار. 


«والأمانة ترجع إلى خحشية الهء وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا. 
وترك خشية الناس؛ وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل مَنْ 
حكم على الناس في قوله تعالى: ىلا تخشوا الاس وَاَحسَونِ ولا 
نتروا باکت تمتا یلا وسن لم کہ ییا أرل انه اوک هم الکيرد4 


, .]٤٤ [المائدة:‎ 


وكون القوة والأمانة ركنين للولاية» إنما هو في حال السعة 


.٠۲ص انظر: السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١/١۱۸؛‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص1. 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القران ١/٦٠۱۸؛‏ روضة الطالبين .۲٦۲/۷‏ 

.٠٤ /١ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص٦ ؛ أضواء البيان‎ )٤( 

.٠٤/١ انظر: الجامع لأحكام القرآن ١/۱۸۷؛ أضواء البيان‎ )٠( 

(0) السياسة الشرعية لابن تيمية ص١‏ . 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الاإسلامية o۸‏ 


والاختيار» أما في حال الضيق والاضطرار فإنه يجوز تولية غير الأهلء إذا 
كان أصلحَ الموجود» مع وجوب السعي في إصلاح الأحوال» حتى يكمل 
في الناس ما لا بذ لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها" وال 
المسشتعان: | 


مقاصد الولاية السياسية الكبرى قي الاسلام 


المقصد الأساسى من الولاية السياسية الكبرى : 


«جميع الولايات الإسلامية مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن 
الك الى بت الك يه رشلة و ازل به که وروص د هاه 
الأست. قال شیح الإسلام ابن تبه «المقصورد والواجب بالولايات 
نعموا به فی الدنيا. وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنیاهه». 


وقال الإمام الماوردي «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة 
الا وضابة الدنا": 


وقد زاد إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الأمرَ تفصيلاً حيث ذكر 
أن مهمة الإمامة العظمى ومقصدها «حفظ الحوزة"» ورعاية الرعية» وإقامة 
الذفة اا والفه وك الخف ,والح ب ولانتضافت 


.٠۲٠*ص السياسة الشرعية لابن تيمية ص۱۷؛ وانظر: الطرق الحكمية‎ )١( 
.٠۹۹‌ص الطرق الحکمیة‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ص۹۹٠.‏ 

.۲۹۲ /۲۸ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

. ٥ص الأحكام السلطانية‎ )٥( 

(0) الحوزة هي : التاحية. انظر: المصباح (حزت) .٠١١/١‏ 

(۷) الخيف: الاختلاف . انظر: المصدر السابق (الخيف) .٠۸١/١‏ 

(۸) الحيف: الجور والظلم . انظر : المصدر السابق (حاف) .٠١۹/۱‏ 


۲ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


للمظلرمين من الظالمين» واستيقاء الحقوق من الممتنعين وإيفاؤها على 
العة ٠04.‏ 

وبناءَ على ما سبق فإن المقصد الأساسي من الولاية السياسية 
الكبرى: إقامة وسياسة الدنيا به» وإن شئت فقل: الأمر بالمعروف 

وفيما يلي عرض لأهم وسائل إقامة الدين : 

أولاً: العمل به: وذلك «أن أي مبدأً من المبادئ مهما سمت 
معانیه»› وأقنعت حججه» وحسنت صياغة نصوصه»› < ایکون له أثره 
القعال» ما دام غير مطبقی فی واقع الحياةء وإن النصوص التي تضمنته 
لتنسى ولو حفظت» وإن معانيه لتضيع مهما فهمت. ولكن المبدأ الذي 
تحفظ ألفاظه فله ب وتثْبْت ت معانیه فلا رد تضيع › وينڙّل احترامه في 
القلوب» هو المبدأ الذي يطبقه أهله عملا في واقع الحياةء فيراهم 
الناس يتحركون به وتنقله الأجيال عنهم كما هوء لا يحرف ولا يبدل» 
لذلك كان حفظ الدين فرضاً على المسلمين لا في نصوصه فحسب» 
وإنما في العمل أيضاً. .». 

ثانياً: المدعوة إليه باللسان والسنان: 

وذلك بتجلية حقائق الإسلام وإبراز محاسنه» ودعوة الناس للدخول 
فيه» ومقارعة خحصومه من أئمة الكفر الذين يحولون بين الناس وبين 
کک في الدين الحق› وفي هذا الصدد إمام الحرمين أبو المعالي 


أحدهما: الحجة وإيضاح المحجة. 


(۱) غياث الأمم ص٥١٠.‏ 
(۲( الإسلام وضرورات الحياة ص۳۱ . 


ساس 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الاسلامية o‏ 


والثاني : الاقتهار بغرار السيوف› وإيراد الجاحدين الجاهرين موارد 
الحتوف'. 

كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الحقيقة قائلاً: «.. ولن يقوم 
الدین إلا بالکتاب والمیزان والحدید» کتاب یهدی بهء وحدیڈ ینصرہ› کما 
قال تعالى: للقد أرسلتا رسلتا يتت وأرلتا مهم الكتب والييران ليقو 
اس بالقِسل اانا ريد فيه 0 شید وفع م لاس [الحديد: ]۲١‏ 
فالکتاب به قوم العلم والدین»› والمیزان به د تقوم الحقوق في العقود المالية 
والقبوض . والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين»'. 


وبالتالي» فإن من أهم الواجبات المنوطة بولاة أمر المسلمين - من 
العلماء والأمراء - استفراغ الوسع وبذل الجهد في نشر الإسلام» والتوسل 
لهذا المقصد بجميع الوسائل المشروعة والمتاحة. 


كما أن الواجب على حكام المسلمين بذل غاية الجهد في الإعداد 
للجهاد وتجييش الجيوش وإعداد العدة والعتاد لنصرة هذا الد قال 
الإمام السبكي”": «فمن وظائف السلطان تجنيد الجنودء وإقامة فرض 
الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى. فإن الله تعالى لم يوله على المسلمين ليكون 
آكلاً شارباً مستريحاًء بل لينصر الدين» ويعلي الكلمة» فمن حقه ألا يدع 
الكقار يكفرون أنعم الله ولا يؤمنون بالله و 

ثالغاً: دفع الشبه والأباطيل والبدع: وقد تقدم معنا الكلام على هذا 


(۱)( غياث الأمم ص ۹. 

(۲) مجموع الفتاوى /٠١‏ ٠؛‏ وانظر: المصدر السابق ٥۵١/١١‏ _ ١٥ه.‏ 

(۳) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي» تاج الدين أبو 
النصر: القاضي الفقيه المؤرخ العلامة» ولد سنة ۷۲۷ه. من مصنفاته: «طبقات 
الشافعية الكبرى» ولآمعيد النعم وميد النقم)» توفي سنة ١۷۷ه.‏ انظر: الدرر 
الكامنة ۸/۲٥۲؛‏ شذرات الذهب .۲۲٠/١‏ 

)€( معد النعم ومسيد النقم ص٦۱.‏ 


oT 1‏ التعبير عن الرآي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الأمر بالتفصيل”'. 

رابعاً: تحكيم شرع الله : والمراد بتحكيم شرع الله «إدارة وتدبير جميع 
شئون الحياة وفقاً لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها المنصوص عليها أو 
المستنبطة منهاء وفقاً لقواعد الاجتهاد السليم»“ وتحكيم شرع الله ضرورة 
من ضرورارت إقامته وحفظه «فهل يمكن أن يكون الدين محفوظاً إذا لم 
يكن هو الحاكم؟ نعم يكون الوحي محفوظاً كما وعد الله» وتکون معانيه 
محفوظة من التحريف؛ لأن الله قيض علماء الإسلام ليبينوا للناس الحق من 
الباطل» ولكن ليس هذا هو الحفظ المراد لله تعالى فقط إن المراد بحفظ 
هذا الدين أن يؤدي غرضه في الأرض»› أن يحكم تصرفات البشر»ء أن 
يقضي لصاحب الحق بحقه» ويرد على صاحب الباطل باطله» إن الناس 
يعتدي بعضهم على بعض في هذه الضرورات التي لا حياة لهم بدونهاء 
يعتدون على دينهم وعلى نسلهم وعرضهم ونسبهم»› ويعتدون على عقلهم› 
ویعتدون على مالهم» ویعتدون على نقوسهم› وليس هناك مبدأً من المبادئ 
الموجودة في الأرض قادرا على حفظ هذه الضرورات حفظا يكفل لهم 
الحا ال ل هدا الكن د 


وبالتالي» فإن فصل الدين عن الحياة» أو ما يُسمَّى بالعلمانية يعد 
أكبرَ جناية على الدين» إذ إن مقتضاه إحلال الأهواء البشرية محل الشريعة 
الخالدة» وإقصاءُ شرع الله عن أن يكون هو الحاكم على الناس» وهذا لا 
يفعله مَنْ كان في قلبه مثقال ذرةٍ من إيمان“ والله المستعان. 


هذاء وإن الحديث عن مقاصد الولاية السياسية الكبرى في الإسلام» 


(1) انظر الفصل الرابع من الباب الأول. 

(۲) الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص"٠.‏ 

(۳) الإسلام وضرورات الحياة ص*٤.‏ 

)٤(‏ انظر في تفصيل القول فيمن حكم بغير ما أنزل الله: رسالة تحكيم القوانين للشيخ 
محمد بن إبراهيم ؛؟ الحكم بغير ما أنزل الله أحراله وأحكامه للمحمود. 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية oY‏ 


مما يطول عرضه والكلام فيه» وقد أفاض فيه مَنُْ صنفوا في الإمامة 
والحكم”"» وفيما تقدم عرضه في هذا المطلب الكفاية إن شاء الله تعالى» 
وبالله التوفيق . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص۷۹ - ٠١۲‏ ؛ 
نظام الإسلام» الحكم والدولة› محمد المبارك ص۱۹ - ٣‏ ؛ دراسة في منهاج 
الإسلام السياسي ص۱۲۳ ٠٠١٤‏ ؛ أصول الدعوة ص۲۳۰ ۔ ۲۳۷؛ شيخ الإسلام 
ابن تيمية والولاية السياسية الکبری في الإسلام ص۱۹۹ - .۲٠۲‏ 


err‏ التعمبير عن الراي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


المبحث الثاني 
أهل الحل والعقد» ووظيفتهم السياسية 


مفهوم أهل الحل والعقد 
الفرع الأول: تعريف أهل الحل والعقد 
التعريف اللغوي لمصطلح أهل الحل والعقد: 
أهل الشىء: أصحابه» والمختصون به. وأهل الأمر: ولاته"". 
والمراد بالحل: حل العقدة» وح العقدة يحلها حَلاً: فتحها ونقضها 
فانحلت”" . والعقد: نقيض الحل" . 
والمراد بالحل والعقد هنا: «عقد نظام جماعة المسلمين في شئونهم 
(1) انظر: اللسان (أهل) ١/۳٠٠؛‏ المعجم الوسيط (أهل) .۳٠/١‏ 


(۲) انظر: اللسان (حلل) .٠٠/۳‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق (عقد) .٠۹ /٩۹‏ 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية ort‏ 


العامة.. ثم حل هذا النظام لأسباب معينة ليعاد ترتيب هذا النظام وعقده 


جدرں»(. 


وآمّا تعريف آهل الحل والعقد في الاصطلاح: فقد اختلف العلماء في 
المراد بهم وفيما يلي عرض لمجمل آرائهم في هذا الشأن: 
١‏ - ذهب الإمام النووي إلى أن المراد بأهل الحل والعقد: «العلماء 


والرۇساء ووجوه الناس الذين يتیسر اجتماعه»"» وهذا رأي الشيخ محمد 
)۳( 
كه . 


۲ - وذهب عبد القاهر البغدادي إلى أنهم أهل الاجتهاد . 


۳ - وذهب ابن خلدون إلى أن المراد بأهل الحل والعقد: أهل 
العصبية» حيث قال: «.. الشورى والحل والعقد لا تكون إلا لصاحب 
عصبية» يقتدر بها على حل أو عقد أو فعل أو ترك وأما مَنْ لا عصبية له 
SS UNL O Ny,‏ 
في مدخل له في الشوری؟ أو أي معنى يدعو إلى اعتباره فیها؟ إلا شوراه 
فيما يعلمه من الأحكام الشرعية» فوجوده في الإفتاء خاصة» وأآما شوراه 
في السياسة فهو بعيد عنها؛ لفقدانه العصبية» والقيام على معرفة أحوالهاء 
واا 


٤‏ - وذهب ابن عابدين إلى أن المراد بأهل الحل والعقد: الأشراف 


.۲۷ - ۲٦ص أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم‎ )١( 

(۲) منهاج الطالبين مع مغني المحتاج .٤٤١/١‏ 

(۳) انظر: تفسیر المنار .۱۸١/١‏ 
ومحمد عبده هو: الشيخ محمد عبده بن حسن خير الله» من آل التركماني» مفتي 
الديار المصرية فى زمنه» ولد سنة ١۲۲١ه»‏ من مصنفاته: «تفسير القرآن» يتمه»ء 
و«شرح نهج البلاغة»» توفي سنة ۳۲۳١ه.‏ انظر: الأعلام .٠٠۲/٠‏ 

."٤١ص انظر: أصول الدين‎ )٤( 

.٠١۷أ١ص مقدمة ابن خلدون‎ )٥( 


oo‏ التعبير عن الرآي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
والأعيان' . 


۵ ۔ ودهب الشيخ محمد رشيد رضا إلى أنهم: رة زعماء أالافةن 
وأولو المكانة» وموضع الثقة من سوادها الأعظم» بحيث تتبعهم في طاعة 
من يولون عليها فينتظم به أمرها» ويكون بمأمن من عصيانها وخروجها 

(۲( 
علىه. .) `. 


٠‏ - وجاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الشئون الإسلامية 
بالكريت ما نضة: «يطلق لفط (أعل الل والغتد) على أهل, الشركة هن 
العلماء والرؤساء ووجوه الناس» الذين يحصل بهم مقصود الولاية» وهو 
القدرة والتمكن»" . 

وبالنظر إلى المهمة المناطة بآهل الحل والعقد والتي تتلخص في 
اتخير الإمام» وعقد الإمامة»؛ فالذي يبدو أن التعريفين الأخيرين هما 
الأقرب للصواب» وذلك لأن تخير الإمام يفتقر إلى «العلم الذي يتوصل به 
إلى معرفة مَنْ يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها» كما يفتقر إلى 
«الرأي والحكمة المؤذيين إلى اختيار مَنْ هو للإمامة أصلح» وبتدبير 
المصالح أقوم وأعرف»» وهذا في العادة لا يكون إلا في العلماء. كما 
أن عقد الإمامة لا يكون إلا من صاحب شوكة وعصبية» يترقب الناس أمره 
ونهيه وإثباته ونفيه» وهذا لا يكون إلا للزعماء وأهل الجاه المتبوعين»› والله 


ا 


(۱) رد المحتار ۸/ ۳۷. 

(۲) الخلافة ص۱۸. 

(۳) الموسوعة الفقهية ۷/ ٠٠٠١‏ ؛ وانظر: الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي 
ص٠١؛‏ رقابة الأمة على الحكام ص۳٠٥٠؛‏ معجم لغة الفقهاء ص٥٠.‏ 

."٤ص غياث الأمم‎ )٤( 

(٥)‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص"1. 

(1) المصدر السابق» نفس الصفحة. 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة اإاسلامية o۳‏ 


الفرع الثاني: الألفاظ ذات الصلة بمصطلح أهل الحل والعقد 


هناك لا الم طلحات التي لها صلة بمصطلح : «أهل الحل 
والعقد»»› وسنذكر فيما يلي أهم هذه المصطلحات› مح بيان وجه العلاقة 
بينها وبين مصطلح «أهل الحل والعقد» الذي سبق تقريره. 


أولا: ولو الأمر: 


وهو مصطلح قرآني ا وهما: قوله تعالی : 
يا لذن اموا يعوا ١‏ ارول ا 1 کې [النساء: ]٥۹‏ وقوله 
ال چ جام مر من امن أو ألحوف أذاعوا بف ولو ردوة إلى الرسول 


O 


رال أل الأثر ت ية آل : 


وقد اختلف العلماء في المراد بأولي الأمر» على أقوال منها: 


بطولة الاية [النساء: ۸۳]. 


دات الأمراءء وهر مروي عن بعض الصحابة کایی هريره وابن 


)1( 
عباس في رواية - رضي الله عن الجميع 0 وعزأه النووي لجمهور 
السلف ES‏ ۽ وهر أخل الروايتين عن الإمام اخ ورجححه 


ال 


۲ أنهم العلماء» وهو مروي عن ابن عباس» وجابر بن 
عبد الله ا ونه قال اکر التابعين› واخحتاره الإمام U‏ و 


الرواية الأخرى عن الإمام أحمد“ 


(۱) انظر: زاد المسیر .٥۹/۲‏ 

(۲) انظر: شرح صحیح مسلم ٤۲٦/۱۲‏ ۔ .٤۲۷‏ 

(۳) انظر: الرسالة التبوكية ص ٥۹‏ ؛ إعلام الموقعين ۲/ 14. 

.٠٠١ /١ انظر: جامع البيان‎ )٤( 

.٥۹/۲ انظر: زاد المسیر‎ )٥( 

.٠٦۸/١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/۷۳٥؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.٠٦۹/۲ انظر: الرسالة التبوكية ص٠٥٠ ؛ إعلام الموقعین‎ )۷( 


ov‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


۳ - أنهم العلماء والأمراءء واختاره أبو بكر بن العربي”» وابن 
ق e‏ ا 

٤‏ أنهم العلماء والأمراء وأصحاب القدرة وكل مَنْ كان متبوعاء 
وقد ذهب إلى هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: «أصحاب 
الأمر وذووه» هم الذين يأمرون الناس» وذلك يشترك فيه أهل اليد 
والقدرة» وأهل العلم والكلام» ولهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء 
والأمراء. . . ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان““ وكّل من كان 
وغ 


وبعد العرض السابق لأقوال العلماء في المراد بأولي الأمر» فإنه 
يظهر لنا العلاقة الوثيقة بين هذا المصطلح ومصطلح «أهل الحل والعقدا» 
وبالتالي فإن أهل الحل والعقد - بالنظر إلى التعريف المختار لهم - هم أولو 
الأمر بالنظر إلى تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية أو هم جزءٌ من أولي الأمر 
بالنظر إلى بقية التعريفات . 


ثانیاً: هل الا ختبار: 


وهم الذين وكل لهم اختيار الإمام» وهم فئة من أهل الحل والعقدء 
وقد يكونون جميع أهل الحل والعقد"؟. 


(1) انظر: أحكام القرآن .٥۷٤/١‏ 

(۲) انظر: الرسالة التبوكية ص١٥٠؛‏ إعلام الموقعین .٠٦۹/۲‏ 

(۳) انظر: تفسیر القرآن العظیم ."۲٠٣/۲‏ 

)٤(‏ آهل الديوان هم: : ذوو الولايات» كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال 
جغا وخفطا وفسمة ونو ذلك .وأئمة الضلاة والموذنين انر الموسوعة 
الفقهية ۷/ ۱١۹‏ ؛ وانظر: السياسة الشرعية لابن تيمية ص۷". 

(ه( مجموع الفتاوی ۲۸/ .۱۷١‏ 

)١‏ انظر: الموسوعة الفقهية ۷/ ١٠٠؛‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص٦‏ ؛ الأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص۹٠.‏ 


ننن ات ا ل ا 
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ثالثاً: أهل الشورى: 
ف الان ارون ف ار الاش وتا ی و0 ا ان اه 
الحل والعقد صنف من أصناف أهل الشورى. 


وذهب بعض الباحثين إلى أن أهل الحل والعقد هم أهل الشورى ولا 
فرف بينهم» من حيث الصفات أو ال 


بينما ذهب بعض الباحثين إلى أن هناك فروفا بين الفقتين هن 
آ٘ں ٠‏ ا . 
رر . 


١‏ _ أن الصفة البارزة في أهل الشورى هي : العلم» بينما الصفة 
البارزة في أهل الحل والعقد هي : الشوكة. 


- أن مهمة أهل الشورى منتظمة ومستمرةء أما أهل الحل والعقد 
فربما گات طارئة ولا سیما عند حدوث الف 


۳ ۔ أن أهل الشوری يعبرون عن آرائهم - فیما یستشارون فيه - بناءً 
على طلب الاإمام ولا يقدمون على ذلك ابتداءًَ فى الغالب» بينما يعبر أهل 


الحل والعقد عن آرائهم فيمن يصلح للخلافة» ثم يقومون بمبايعته. 
٤‏ - أنه لا مدخل للنساء؟ ولا لأهل الذمة“ فى جماعة أهل الحل 
والعقد> انتما قد تاز المراة فما تاست طيعتها ن آمو ذون أن 


(۱)( انظر : آهل الحل والعقد ص٣۲۹‏ . 

(۲) انظر: خحصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ص۳1٤؛‏ أصول الدعوة 
ص٠۲۲؛‏ الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي ص۹٤۲؛‏ الإمامة العظمى 
عند أهل السنة والجماعة ص١١٠.‏ 

(۳) انظر: رقابة الأمة على الحكام ص١٠١٠؛‏ الموسوعة الفقهية ۷/ ٠٠١‏ ؛ أهل الحل 
والعتتد ص RE ٤٥‏ 

)٤(‏ انظر: غياث الأمم ص٤"؛‏ وانظر ص۳۸۲ من هذا البحث. 

."٥ص انظر: غياث الأمم‎ )٥( 


۹4 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


يكون لها ارتباط بنظرائها من الرجال» كما يمكن أن يستشار آهل الذمة فى 
أمور الدنيا وشئونهم الخاصة. 

ومهما يكن من أمر» فإن الآراء السابقة هي محض اجتهاد وليس في 
المسألة نص من كتاب أو سنة» بل الأمر برمته يخضع للاجتهاد» ا 
فيها واسع؛ لأن كلا من «الشورى» و«أهل الحل والعقد» من قبيل الولايات 
العامة» وعموم «الولايات وخصوصهاء وما يستفيده المتولي بالولاية: يتلقى 
من الألفاظ والأحوال والعرف» وليس لذلك حد في الشرع»“. 


رابعاً: أهل الا جتهاد: 

وهم العلماء الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد» التي سبق وأن 

O 

مرلت ۰ 

وهم يمثلون جزءاً من أهل الحل والعقد على التعريف المختار. 
خافضفا: أهل الشوكة: 

وهم المتبوعون من اأصحاب القدرة والسلطة› وممن استعمل هذا 
المصطلح شيخ الإسلام ابن تيمية” . 


الفرع الثالث: شروط أهل الحل والعقد 

سبق وأن ذكرنا الشروط الواجب توفرها في أهل الشورى» وهي 
بذاتها شروط أهل الحل والعقد» بالإضافة إلى شرط القدرة والشوكة 
ويمكن أن نجمل هذه الشروط فيما يلى““: 


.۲٠٠١ص الطرق الحكمية‎ )١( 

(۲) انظر: ص۲١۱.‏ 

(۳) انظر: منهاج السنة ١/١٠٠؛‏ أهل الحل والعقد ص٠٠.‏ 

)٤(‏ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص٦‏ ؛ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص۱۹ ؛ 
غياث الأمم ص٥٠٠‏ _ ١۳؛‏ حجة الله البالغة ۲/ ١١٠٠٠؛‏ الموسوعة الفقهية .١١١/۷‏ 
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العدالة الجامعة لشروطها. 
العلم الذي يتوصل به إلى معرفة مَنْ يستحق الإمامة على الشروط 
المعتبرة فيها. 
الرأي والحكمة المؤديان إلى معرفة من هو لاإمامة أصلح. 
٤‏ - أن يكون من ذوي الشوكة الذين يتبعهم الناس» ويصدرون عن 
- اللإإخلاص والنصيحة للمسلمين . 


الآساس الشرعي لمفهوم أهل الحل والعقد 

إن مصطلح «أهل الحل والعقد» من المصطلحات التي تواضع عليها 
العلماء» من غير أن يرد في الشرع اشتاشر لهذا اللفظ» والذي استعمله 
طائفتان من العلماء: الأصوليون» ومَنْ صنف في الإمامة والأحكام 
السلطانية. 


ومن الصعب على الباحث أن یحدد بدایه نشأة هذا المصطلح› 


أن * الباحثين”"“ قد ذهب إلى أن يِن أول من استعمل هذا المصطلح› 


الإمام أ بو الحسن الأشعرى' AO O TE‏ 


.٠۸ص وهو الدكتور/ عبد الله الطريقي في كتابه القيم: أهل الحل والعقد‎ )١( 


)۲( شض کتابه : 2 عن أصول 
الل ا سنة ٦١‏ ھے کان في الذكاء وة وکان 
) أمره على مذهب المعتزلة وأقام عليه أربعين سنة ئم رجح عه ) ورد على المعتزلة 
وهتك عوارهم» ثم انتحل طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السنة والحديث»› 
وانتسب إلى الإمام أحمد»ء وحاول جاهداأً نصرة السنةء وأآن يعود إلى مقالتهم لكن 
رجوعه لم يكن كاملاًء من مصنفاته : «الإبانة عن أصول الديانة» و«اللمع في الرد - 


3 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


ثم تلاه بو بكر الباقلاني'» ثم استعمله فيما بعد الإمامان الجليلان: أبو 
الحسن الماوردي» وأبو يعلى الحنبلي في كتابيهما المعنونين ب«الأحكام 
الشرعية» لا يدل على عدم شرعية مضمونه؛ إذ لا مشاحة فى 


الاصطلاح»'. 
قال ابن القيم: «والاصطلاحات لا مشاحة فيهاء إذا لم تتضمن 
i O‏ 


والذي يهمنا في هذا المقام - بغض النظر عن المصطلح - بيان 
مشروعية فكرة ومفهوم أهل الحل والعقد كجماعة من الناس تناط بهم 
مسؤوليات عظيمة من ضمنها نصب الإمام وخلعه إذا اقتضى الأمر؛ فإن 
الناظر إلى هذه الفكرة يجد أنها تستند لجملة من الأسس الشرعية التي 
تضفي عليها المشروعية» ومن هذه الأسس: 


١‏ - قاعدة الشورى: وقد سبق وأن تكلمنا عن حقيقتها والأدلة على 
فشررغعهاة كما تطرقا إلى جملة من الها وأحكامها . 


= على أهل الزيغ والبدع؟» توفي سنة ٤۳۲ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء /٠١‏ ٥۸؛‏ 
درء تعارض العقل والنقل ۲/١٠؛‏ مقدمة الشيخ حماد الأنصاري لكتاب الإبانة. 

)١(‏ فى كتابه: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. 
والباقلاني هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي 
الشافعي› ابن الباقلاني› آبو بکر » الإمام العلامة الأصولي أوحد المتكلمين» ولد 
سنة ۲۴۳۸ه» صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية 
والكرامية» على طريقة أبی الحسن الأشعري› من مصنفاته: «إعجار القران» 
و«كشف أسرار الباطنية»» توفي سنة ۳٠٤‌ه.‏ انظر: سیر أعلام النبلاء ۱۹۰/۱۷ ؛ 
البداية والنهاية .٠١ /١١‏ 

(۲) تاج العروس (باب الحاء» فصل الشين) .٠١١/٤‏ 

(۳) مدارج السالکین .۳٠۹/۳‏ 

.٠١۳ص انظر‎ )٤( 


هآآآ گضذكصصصگگکضگځÎÉ—ک——ککڪکڪکÊÎ_ÇÖÊÊ—ک—کÊ—ککذÇþqككÊكضضصگصصذصضکك‏ ا كصضڪگÊگÉÉګک—ګگككشششگګگصځځځځÉګگششلشگلگګگگځگشگ—کک‏ کک ک٠>٠.‏ ا 
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وبما أن أهل الحل والعقد هم صنف من أصناف أهل الشورى» فما 
قيل هناك عن مشروعية الشورى»› يقال هناء ولا سيما أن المهمة المناطة 
بأهل الحل والعقد؛ والمتعلقة بنصب الإمام وما إلى ذلك؛ هي من أخطر 
المهام» إذ يترتب عليها من المصالح ما لا يخفى. 


۲ قاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 


وقد سبق الكلام عليها"'» ومما لا شك فيه أن من أعظم المعروف 
الذي يجب الأمر به» والسعي فيه؛ نصب الإمام الذي يحرس الدين 
ويسوس الدنيا به؛ ومن أعظم المنكر الذي يجب دفعه ودرؤه؛ خلو الزمان 
من إمام» نظراً لما يترتب على ذلك من مفاسد. إذ لو «ترك الناس فوضى 
لا پم على الحق جامع»› ولا يرعهم وازع»› ولا برد عم عن اتباع 
خطوات الشيطان رادع... لانتشر النظام... وتحزبت الآراء 
المتناقضة»ء وتفرقت الإرادات المتعارضة. .. وفشت الخصومات. . 


وتہددت الجماعات»" : 


وبالتالي فإنه لا يمكن أداء الواجب السابقء إلا بانتصاب 
مجموعة من الأمة تندب نفسها للقيام بهذه الأعمال العظيمة» ومن 
المعلوم أنه لا يستطيع القيام بذلك إلا سُراة الناس من العلماء 
والوجهاء وأهل القدرة والشوكة» وهم من اصطلحنا على تسميتهم أهل 
الحل. والعقد. 


ومن القواعد المعلومة أن ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب*› 


(۱) انظر ص۱٩.‏ 

(۲) أي لتفرقت جماعة المسلمين واضطرب أمرهم. 
(۳) غياث الأمم ص١٠.‏ 

)٤(‏ انظر: أهل الحل والعقد ص۷". 

.٠۸٤ص تقدم الكلام على هذه القاعدة في‎ )٥( 
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وبالتالي فإن نصب هؤلاء الناس أو انتصابهم للقيام بهذه المهمة أمر 
واجب» والله أعلم. 

ا الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح وتكميلهاء» ودرء 
المفاسد وتقليلهاء ووجود أهل الحل والعقد و من وسائل تحقیقی 
المقصد السابق للشريعة؛ لأنهم هم الذين يتم على أيديهم نصب الإمام وما 
يترتب على ذلك من جلب المصالح للمسلمين ودرء المقاسد عنهم › والله 
المستعان. 


الوظيفة السياسية لأهل الحل والعقد 
هناك جملة من الوظائف السياسية» المنوطة بأهل الحل والعقد: 


الوظيفة الأولى: تولية الخليفة: 

فأهل الحل والعقد يمثلون الأمة» بصفتهم وكلاء عنها؛ لأنه من 
المتعذر أن يباشر كل فر من أفراد الأمة هذه المهمة بنفسه. 

وتمر تولية الخليفة من قبل أهل الحل والعقد» بمرحلتين : 


المرحلة الأولى: اختيار الخليفة: 

وهي مهمة ,خطيرة ومسئولية ثقيلة» تتطلب ممن تناط به أن يستفرغ 
وسعه في تصفح أحوال المرشحين للخلافة وتقديم أفضلهم ممن تتوفر فيه 
شروطها. وفي هذا الشأن يقول الإمام الماوردي: «فإذا اجتمع أهل 
العقد والحل للاختيار» تصفحوا أحوال أهل الإمامة» الموجودة فيهم 
شروطها» فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلاًء وأكملهم شروطا“ ومن يسرع 
الناس إلى طاعتهء ولا يتوقفون عن بيعته» فإن تعين لهم من بين الجماعة 
مَنْ أداهم الاجتهاد إلى اختياره» عرض عليهء فإن أجاب إليها بايعوه 


(۱) انظر: منهاج السنة ١/١١٥ه٥؛‏ مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۸/ .۲٥۹‏ ) 


س س 


س س سا ن س س س 
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عليهاء وانعقدت ببيعتهم له الإمامة. .. وإن امتنع من الإمامة ولم يجب 
إليها لم يجبر عليها؛ لأنها عقد مراضاة واختيار» لا يدخله إكراه ولا 
أخار وغدل عه إلى من واه من متها : وان تكافا انان أو أك 
من المرشحين للإمامة» فإما أن يختار أهل الحل والعقد أحدهماء 4 أن 
يقرع بينهما. وفي هذا الشأن يقول العز بن عبد السلام: «إذا شغر الزمان 
عن الولاية العظطمى» وحضر اثنان يصلحان للإمامة. . . فإن كانا متساويين 
من كل وجه» تخيرنا بينهماء ويحتمل أن يقرع بينهما دفعاً لتأذي من يؤخر 
ا 


والإقراع بينهما هو قياس قول الإمام أحمد - كما قال أبو يعلى -: 
د (۳) , 


«لأنه قال في رواية ابنه عبد الله : في مسجد فيه رجلان تداعيا الأذان 


فيه : : يقرع بينهماء E CE‏ وأةظ الحديث ما رواه أبو حفص 
العكبري» بإسناده عن ابن شبرمة" «آن الناس تشاحوا فى الأذان يوم 
القادسيةء فأقرع بينهم سعد) ویإسناده عن اتی هريره أن ول الله ا 


.٠٤ص الأحكام السلطانية ص۷؛ وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام ١/٠٠٠؛‏ وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص۸؛ والأحكام 
السلطانية لأبی يعلى ص٤۲‏ - .٠١‏ 

(۳) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص۷٥٠.‏ 

)٤(‏ هو: عمر بن أحمد بن عثمان العكبري البزارء أبو حفص » ”أحد المسندين» توفي 
سنة ۳۱۷ه. انظر: سیر أعلام النبلاء ۳۹۰/۱۷؛ شذرات الذهب ٠.۲۳٠۹/۴۳‏ 

)٥(‏ هو: عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الكوفي› آبو شبرمة الإمام العلامة فقيه العراق»› 
قاضي الكوفة» كان عفيفا فاا عاقلا يرا وهو أحد التابعين › توفي ٤٤‏ اهھ. 
انظر: سیر أعلام النبلاء ۲/ ۷٤۳؛‏ تهذیب التهذیب ۲۲۳/۰. 

)٦(‏ علقه البخاري في صحيحه بصيغة التمريض. في الأذان» باب الاستهام في الأذان 
(صحیح البخاري مع الفتح ۲/ 1€£(. 
قال الحافظ في المصدر السابق» نفس الصفحة «.. أخرجه سعيد بن منصور 
والبيهقي من طريق أبي عبيد كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة. . . وهذا 
منقطع» وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح» والطبري من طريقه» عن عبد الله بن 
شبرمة عن شقيق . ٠.‏ 
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قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 


اغ ی 


المرحلة الثانية: البيعة: 

والمراد بالبيعة - كما قال ابن خلدون -: «العهد على الطاعة» كأن 
الات ماهد اير على أن يسل له النظر فى آمر فة وامور السنكد 
والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير» وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده 


تأكيدا للعهد» فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري فسمي بيعة» مصدر باع؛ 
وصارت البيعة مصافحة الاد 


والمقصود» أنه إذا وقع اختيار أهل الحل والعقد على شخص 
لتوفر شروط الإمامة فيه» فإنهم عند ذلك يقومون بمبايعته على السمع 
والطاعة» وبالتالي تنعقد له الإمامة ويصبح خليفة للمسلمين والمتأمل في 
نصوص الكتاب والسنة“» التي اشتملت على مصطلح البيعة يجد أن 
البيعة تنقسم إلى قسمين: بيعة مطلقة» وبيعة مقيدة» فأما البيعة المطلقة 
فهي المبايعة على السمع والطاعة بالمعروف في حال العسر واليسرء 


بحسب القدرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» في الأذان» باب الاستهام في الأذان» ح١٠٠٠‏ (صحيح البخاري 
مع الفتح .)١١٤١/۲‏ 

(۲) الأحكام السلطانية ص١٠٠؛‏ الإنصاف .٠٦/۲۷‏ 

(۳) مقدمة ابن خلدون ص٤٠٠؛‏ وانظر في تعريف البيعة: نظام الحكم في الشريعة 
والتأريخ الإسلامي ١/۹١٠؛‏ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص۱۹۹ ؛ 
أهل الحل والعقد ص١٠؛‏ معجم لغة الفقهاء ص١أ٠٠.‏ 

)٤(‏ انظر: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ۲٤۷/۱‏ - ۷٥٠٠؛‏ الإمامة 
العظمى عند أهل السنة والجماعة ص٠٠٠‏ - ١٠٠٠؛‏ الموسوعة الفقهية ۹/ ۲۷١‏ 
VV -‏ 
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أما البيعة المقيدة: فهي التبايع على أمور خاصة محددة؛ كالبيعة على 
الجهاد» أو على النصرة والمنعة أو غير ذلك. 


والمعنى المقصرد هنا هو البيعة بالمعنى العام» وهو المع المراد 
د افا الساة الف عة : 


والبيعة عقد حقيقى بين الأمة وبين الإماء". 


ومقتضى هذا العقد التزام الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد بالسمع 
والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره» والتزام الإمام بإقامة الدين 
وسياسة الدنيا به" . 


الوظيفة الثانية: الاحتساب على الإمام: 

وهذه الوظيفة من أعظم القرب عند اله وإن كانت واجبة على كل 
قادر من المسلمين» إلا أنها بأهل الحل والعقد ألصق» وأوجب؛ لأنهم 
صفوة الأمة» وهم بمجموعهم أقدر الناس على الاحتساب على الحاكم 
وأطره على الحق» ولأنهم هم الذين باشروا عقد الإمامة نيابة عن الأمة› 
فهم أحد طرفي العقد» وبالتالي م المسؤولون عن مدى التزام الإمام بما 
a Cl‏ 

والتاريخ الإسلامي حافل بالكثير من نماذج احتساب أهل الحل 
والعقد ولا سيما العلماء» على الحكام والسلاطين» وقد تقدم ذكر طرف 
من هذه النماذج» عند الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
كأصل من أصول التعبير عن الرأي» فليراجع”“ وباله التوفيق 


)١(‏ انظر: أهل الحل والعقد ص١٠؛‏ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة 
ص۲۰۹۹ ۲۰۵. 

(۲) انظر: النظريات السياسية الإسلامية ص۲۱۲ - .۲٠۹‏ 

(۳) انظر: مطالب أولى النهى ١/٦٦۲؛‏ الموسوعة الفقهیة ۲۷۷/۹ - ۲۷۸. 

ا ۸ وا يدها : 


o۷‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
الوظيفة الثالثة: عزل الخليفة : 


ا الوظيفة هي من اش وظائف آهل الحل والعقد وأعسرهاء 
ظراً لما يترتب عليها من المواجهة بين الراعي والرعية» ولما تتضمنه من 
اتهام للراعي بالعجز أو الخيانة. 


وقبل أن نذكر مسببات العزل فإنه يجب التاكيد على آن الإمام إذا کان 
مؤديا لواجباته المنوطة به» من إقامة الدين وسياسة الدنيا به» فلا يجوز عزله 
والحالة هذه ولا الخروج عليه بإجماع المسلمين › وفي هذا يقول إمام الحرمين 
أبو المعالي الجويني : الإمام إذا لم يخل عن صفات الأئمة› فرام العاقدون 
له عقد الإمامة أن يخلعوه» لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً باتفاق الأئمة. فإن عقد 
الإمامة لازمٌ» لا اختيار في حَلّه من غير سبب يقتضيه» ولا تنتظم الإمامة ولا 
ولما استمرت له قدرة واستطاعة› ولما صح لمنصب الإمامة EY‏ 


وأما ما يتعلق بموجبات عزل الخليفة فقد لخصها التفتازانى» بقوله: 
اينحل عقد الإمامة بما يزول به مقصود الإمامة»» ومن هذه الموجبات : 


الأول: الكفر اليواح: 
وذلك بان یرتکب الإمام ما يو جب و ومن ذلك ك الصلاة 


)١(‏ غياث الأمم ص1۲. 
(۲) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى» سعد الدين» العلامة الكبير» وأحد 
أئمة العربية والبيان» ولد سنة ١١۷ه»‏ من مصنفاته: «تهذيب المنطق»ء و«التلويح 


على التوضيح» في أصول الفقه» توفي سنة ۷۹۲ه. انظر: الدرر الكامنة /٤‏ 
٤‏ البدر الطالع .٠١٤/۲‏ 


(۳) نقلاً عن رد المختار .٤٠١/١‏ 
)٤(‏ وقد تقدم ذکر أصول المکفرات انظر ص۳۳۹ وما بعدها. 


— سو س س 
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أو ترك إقامتها في المسلمين"" ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من 
حديث عبادة بن الصامت ويب : «بايعنا - أي: رسول الله مي - على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر 
آله ن و را وخا عندکم من الله فيه برهان» . 


والمراد بالكفر البواح: الكفر الظاهر”". وفي هذا يقول الإمام 
النووي : «(ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم› ولا 
تعترضوا عليهم» إلا أن تروا منهم منكراً محققأًء تعلمونه من قواعد 
او 


قال القاضي عياض : «أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر› 
وعلى أنه لو طراً عليه الكفر؛ انعزل. .. وكذا لو ترك إقامة الصلوات 
والدعاء إليها. . . فلو طرأً عليه كفرٌ وتغيير للشرع» خرج عن حكم الولاية 
وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام 
عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام 


بخلع الاق 


گل مسلم القيام فى ذلك» فمن قوي على ذلك فله الثواب» ومن داهن 
فعليه الثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض»'. 


.٠۸۷/١ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» في الفتن» باب قول النبي ية «سترون بعدي أموراً تنكرونها)» 
ha‏ (صحیح النخارى مع الفتح (V۳‏ ومسلم› في الإمارة» باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية» ح۸٤۷٤‏ (صحيح مسلم مع شرح النووي .)٤١١/١۲‏ 

(۳) انظر: فتح الباري ۳٠/١٠٠؛‏ شرح صحيح مسلم للنووي .٤١/٠١‏ 

a: ؛ وانظر: المفهم‎ ٤۳۲/۱۲ شرح صحیح مسلم للنووي‎ )٤( 

.٤٤۳/۱۲ شرح صحیح مسلم للنووي‎ )٥( 

.٠۳۲/۱۳ فتح الباري‎ )١( 
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وترك الإمام للصلاة من مسوغات عزله» وذلك لأن ترك الصلاة كفرٌ 
كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة“. والدليل على مشروعية عزل 
الإمام إذا ترك الصلاة؛ ما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة وها : أن 
رسول الله یا قال: «ستکون آمراء فتعرفون وتنکرون» فمن عَرّف برئ» ومَنْ 
أنكر سلمء ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما 
Re‏ 


الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق› ما لم يغيروا شا من قواعد الإسلام»". 


كما أن من مسوغات عزل الإمام تركه لإقامة الصلاة في المسلمين› 
ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي“ طب 
قال: سمعت رسول الله يي يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ویبغضونکم وتلعنونهم ویلعنونکم؟ قالوا: قلنا: يا رسول الله فلا ننابذهم 


= وقوله كل «ومَن عجز وجبت عليه الهجرة. . إلخ» ليس على إطلاقه بل التحقيق. 
في المسألة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن المسلم إذا «كان عاجزاً عن 
إقامة دينه وجبت الهجرة عليه» وإلا استحبت ولم تجب». مجموع فتاوى ابن 
ثيمية ۲٤١/۲۸‏ أوانظر: الهجرة للدكتور/ نزيه حماد. 

)١(‏ ترك الصلاة إن كان جحداً لوجوبهاء فهو كفرٌ بإجماع العلماءء وإن تركها تهاونا 
وكسلاً دعي إلى إقامتهاء فإن أبى فيل كفراً على الصحيح» وقيل يقتل حداً. انظر: 
تفصيل هذه المسألة في: المغني ۳١۱/۳‏ ۸٥؛‏ مجموع فتاوى ابن تيمية /٠١‏ 
+۱۰٢ _ ٥‏ کتاب الصلاۃ لابن القیم ص۲۹ - ٠١‏ ؛ الشرح الممتع ۳۲/۲ .٤٤‏ 

(۲) أخرجه مسلم» في الإمارة» باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع› 
وترك قتالهم ما صلواء ح۷۷۷٤‏ (صحيح مسلم مح شرح النووي .)٤٤٥/١١‏ 

(۳) المصدر السابق .٤٤٤١/١١‏ 

)٤(‏ هو: عوف بن مالك بن اي عوف الأشجعي› أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو 
حماد» أول مشاهده خيبر» وكانت معه راية أشجع يوم الفتح» توفي سنة ۳٣۷ه.‏ 
انظر: الاستیعاب ۲۹۷/۳؛ سير أعلام النبلاء ۲/ .٤۸۷‏ 
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عند قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء لا ما أقاموا فيكم الصلاة...» 
الحديث . 


قال الإمام أحمد بن عمر القرطبي”": «قوله: «لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة» ظاهره: ما حافظوا على الصلوات المعهودة بحدودها وأحكامها 
وداموا على ذلك وأظهروه. ) 


وقیل معناه: ما داموا على كلمة الإسلام... والأول أظهر»" . 


وخلاصة ما سبق ما ذكره إمام الحرمين من أن «الإسلام هو الأصل 
والعصام» فلو فرضَ انسلال الإمام عن الدينء لم يخف انخلاعه وارتفاع 
منصبه وانقطاعه» فلو جدد إسلاماء لم يعد إماما إلا أن يجدد انار . 


إلا أنه ينبغي عند مباشرة أهل الحل والعقد عزلَ الإمام بسبب ارتكابه 
لما يخرجه من الملة؛ الموازنة بين مفسدة كفره وآثارهاء ومفسدة عزلهء 
وصولاً لدرء أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما» وبا التوفيق. 


الثاني : الفسق: 
وكون الفسق موجباً لعزل الإمام» مسألة من المسائل الشائكة» وأمرٌ 
«غمض على العلماء مدركه» واعتاص على المحققين مسلكه»"» على حدّ 


(1) أخرجه مسلم» في الإمارة» باب: خيار الأمة وشرارهم» ح۷۸٤‏ (صحيح مسلم 
مع شرح النووي .)٤٤١/١١‏ 

(۲) هو: أحمد بن عمر بن إبراهيم» الأنصاري القرطبي المالكي» أبو العباس الفقيه 
المحدث» ولد بقرطبة سنة ۷۸١ه»‏ من مصنفاته: «المقهم شرح مختصر صحيح 
مسلم» وفيه أشياء حسنة مفيدة محررة» واختصر الصحيحين» توفي سنة ٦٥٠ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية ١١/۱۷۸؛‏ الديباج المذهب ص٠٠.‏ 

.٠٠٥/٤ المفهم‎ )۳( 

.٩۱ص غباث الأمم‎ )٤( 

() انظر: قواعد الأحكام .۸/١‏ 

.٥١ص غياث الأمم‎ )٦( 


٥٥۱‏ التعبير عن الراي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


تعبير إمام الحرمين أبي المعالي الجويني. فبينما نقل الإمام النووي إجماع 
أهل السنة على أن الإمام لا ينعزل بالفسق”'“ حكى القرطبى عن الجمهور 
انفساخ إمامته بالفسق الظاهر المعلوم". 

وهذه المسألة وإن كان ظاهرها الخلاف على قولين؛ إلا أنها تؤول - 

وا ا هل انا الر ار الال الجر ان الشف 
إدا تحفق م طریانه على الإمام لا يخلو من حالين: 

الأول : ل یو جب الخلع ولا الانخلاع"» وهو الفسى الذي 
يعود بالضرر على الإمام أو بعض رعيته؛ كالزنا وشرب المسكر»ء وما إلى 
ذلك» وفي هذا الشأن يقول إمام الحرمين: «الهّنات““ والصغائر محطوطة 
وما يجري من الكبائر مجری العثرةء والفترة*“» ومن غير استمرار عليهاء 


(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .٤۲/٠۲‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .٠۸۷/١‏ 

)۳( الفرق بين خلع الإمام وانخلاعه من وجهین : 
الأول: أن الذي يقتضي انخلاع سببٌ ظاهر لا خفاء به» بينما الذي يوجب الخلع 
سبب يحتاج إلى مزيد فكر وتدبر ونظر. 
الثاني : أن الخلع لابدّ فيه من الإنشاء» بمعنى أنه إذا وجد السبب المقتضي 
للخلعء ٠ة‏ الإمام ا فر لرا بجر تی هنا الب حى بشن اهل 
الحل والعقد خلعهء أما الانخلاع فلا احتياج فيه لهذا الإنشاء» بمعنى أنه إذا 

تحقق السبب المقتضي للانخلاع فإن الإمام يصير منخلعاً من غير احتياج إلى مَنْ 

يخلعه» e‏ انظر: الطریق إلى الخلافة ص۳۸ ۔- ۳۹؛ 
غياث الأمم ص 

)٤(‏ لعل المراد الصغائر التى يقارفها الإنسان من غير مداومة وإصرار› 
ومن ذلك ما ورد في حديث عمر أنه دحل على النبي ياء وفي البيت مَناتٌ من 
قرظ أي قطع متفرقة. 
انظر: اللسان (هنا) .٠١١/٠٠١‏ 

() آي أن مقارفته لهذه المعاصي ليست مستمرة» بل يقع فيها ما بين الفينة والأخرى. 
انظر: المصباح (فتر) .٤١١/١‏ 
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لاو و 


وهذا النوع من الفسق هو الذي يحمل عليه - والعلم عند الله - ما 
حکاه النووي من إجماع حيث قال : «وأجمع أهل السنة أنه ل ينعزل 
اللطان ال ي 


ولعله - والله أعلم - مقصود من ذهب إلى ذلك من أهل العلب . 


وعلى هذا النوع من أنواع الفسوق تحمل الأحاديث الآمرة بالصبر 
على الأمراء وإن بدرت منهم المعاصي»› کقوله : «... آلا مَنْ ولي عليه 
وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله» فليكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن 
يدا من طاعة» . والله أعلم. 


الحال الثاني : يِن أحوال الفسق» ما يترتب عليه تضييع مقاصد 
الإمامة» من إقامة الدين وسياسة الدنيا به» وفي هذا الشأن يقرر إمام 
الحرمين أن الخليفة «إذا تواصل منه العصيان» وفشا منه العدوان» وظهر 
الفساد وزال السداد» وتعطلت الحقوق والحدود» وارتفعت الصيانة› 
ووضعت الخيانة» واستجرأ الظلمة» ولم يجد المظلوم منتصفاً ممن ظلمه» 


وتداعى الخلل والخطل» إلى عظائم الأمور وتعطيل الثغور. .»"“ مما 

يفضي «إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة" «فذلك يقتضي خلعاً أو 

(۱) غیاث الأمم ص۹٥.‏ 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم .٤۳۲/۱۲‏ 

(۳) انظر: رد المحتار ١/١١٤؛‏ الشرح الکبیر للدردیر ٤/۲۹۹؛‏ روضة الطالبين ۷/ 
۸ فتح العزيز ۱۹/ ۷۷؛ كشاف القناع /١‏ ١٠٠؛‏ شرح النووي ۲٠/۳۳٤؛‏ فتح 
الباري .١١/١۳‏ 

)٤(‏ جرزءٌُ من حديث أخرجه مسلم › انظر تخریجه ص٤ ٥۳‏ هامش/۲. 

.٠١٤/١ الحّظل هو: الخطأاً. انظر: المصباح (تخطل)‎ )١( 

(( غياث الأمم ص٤ .٥<‏ 

(۷) المصدر السابق ص٤*٥.‏ 


oo‏ التعبير عن الزأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
انخلدی )۹ 1 


وعلى هذا النوع من أنواع الفسوق يحمل - والله أعلم - ما حكاه 
ا عن الجمهور ر من انفساخ الإإمامةء بالفسق» حيث قال : «الإمام إذا 
ت ت فة بعد انبرام العقد فقال الجمهور : إنه تنفسخ إمامته ويخلح 
بالفسق الظاهر المعلوم؛ لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود 
واستيفاء الحقوق» وحفظ أموال الأيتام والمجانين» والنظر في أمورهم إلى 
غير ذلك مما تقدم ذكره» وما فيه من الفسق يُقَعِدهُ عن القيام بهذه الأمور 
والنهوض بهاء فلو جرّزنا أن يكون فاسقاًء أدى إلى إبطال ما أقيم لأجلهء 
ألا ترى في الابتداءء إنما لم يجز أن يعقد للضا سق؛ لأجلل آنه يؤدي إلى 
إبطال ما أقيم له» وكذلك هذا مثله»" . 


هذاء» وقد ذهب إلى أن الفسق من موجبات عزل الإمام محمد بن 
الحسن في إحدى الروايتين عنه" ٠‏ ونسب هذا القول إلى الشافقعي في 
القديم“» وهو قول الماوردي” ٠»‏ وبه قال بعض الشافعية" . على أنه 
يجب ألا يغيب عند مباشرة أهل الحل والعقد عَرْلَ الحاكم؛ ما سبقت 
الإشارة إليه من وجوب استصحاب فقه. الموازنة بين المصالح والمفاسد 
نظراً لخطورة هذا الأمرء والله المستعان. 


الثالت: العجز: 
والعجز الطارئ على الإمام» له أحوال" : 


(۱) غیاثٹ الأمم ص۹٥.‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .٠۱۸۷/١‏ 

(۳) انظر: رد المحتار .٤٠٥١/٦‏ 

.۲۳۳/۲ انظر: إتحاف السادة المتقين‎ )٤( 

.١۷ص الأحكام السلطانية‎ )٠( 

(0) انظر: مآثر الأنافة /١‏ ۷۲؛ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ..۷۲/١‏ 

(۷) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص۲۷ - ١۲؛‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى - 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية o0٤‏ 


| - نقص الحواس والأعضاء: 

فإن كان هذا النقص يحول بين الإمام وبين القيام بمهام الإمامة 
وتمعاتها؛ فإنه يو جب العزل ومن ذلك : العمى»› والصمم› والجنون» 
ا ) 

وأما ما لل يحول بین الإمام وبين أداء مهامه؛ فإنه 5 یو جب العزل 


۲ - نقص التصرف: وهو ضربان: 
تظاهر ف ولا مجاهرة بمشافة › فهذا 5 يمنع من إمامتهء ولکن ينظر 
في أفعال من استولى على الإمامة» فإن كانت جارية على أحكام الدين 
ومقتضى العدل» فهذا لا يمنع من إقرارهم على ما هم رعاية لمصالح 


ٍ 


الامة. 
الدين ومقتضى العدل؛ لم يجز إقراره عليهاء ولزم الإمام أن يستنصر مَنْ 
يقبض يد هذا المستولي ويزيل سلطته. 

ب - القهر: وله صورتان: 

الصورة الأولى : الاسر وهو أن يقع الإمام انتا فی يد عدو فاهر»› 
وا آكان هنا الحدى ف كا او سلما من الاه فيا له أخوال: 

١‏ - أن يكون مرجو الخلاص من الأسر» فيكون في هذه الحالة باقيا 
غل مامه 
= ص۲۱ _ ۲۳؛ غياث الأمم ص٤٤‏ - ۳٤؛‏ الإمامة العظمى عند أهل السنة 


والجماعة ص۷۹٤‏ - CA"‏ . 
)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص٠۲؛‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص۲۲. 


2 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
- أن يکون ميئوسا من خلاصه»› فوا بطر ال م رة 


أ - فإن كانوا من المشركين: فعلى أهل الحل والعقد استئناف بيعة 
غيره على الإمامة 


ب - وإن کانوا من الملمفي البغاةء فلا يخلو حالهم فر 


- أن يكون البغاة فوضى لا إمام لهمء فالإمام المأسور في أيديهم 
باق على إمامته «لأن بيعتهم له لازمة» وطاعته عليهم واجبة» فصار معهم 
کمصیره مع أهل العدل إذا صار تحت الحجر» وعلى أهل الحل والعقد أن 
يستنيبوا عنه ناظرا يخلفه إن لم يقدر على الاستنابةء فإن قدر عليها كان 
أحق باختیار مَنْ یستنیبه منهہ». 

- أن يكون البغاة «قد نصبوا لأنفسهم إماماً دخلوا ا 

وانقادوا لطاعته» فالإمام المأسور في أيديهم خارج من الإمامة بالإياس من 
خلاصه؛؟ لأنهم قد انحازوا بدار تفرد حكمها عن الجماعة» وخرجوا بها 
عن الطاعةء فلم يبق لأهل العدل بهم نصرة وللمأسور معهم قدرة» وعلى 
أهل الحل والعقد في دار العدل» أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوا لهاء فإن 
خلص المأسور لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها»" . 


الصورة الثانية: أن يخرج على الإمام من ينتزع الإمامة منه بالقوة: 
فإذا تمكن هذا الخارج واستولى على مقاليد السلطة؛ فإن الإمام السابق 
يكون في هذه الحالة معزولاًء وتنعقد الإمامة للمستولي الجديد 
ويحتج لهذا بأن ابن عمر وج صلى بأهل المدينة ا 


)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص٠۲؛‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص۲۲. 
© اف المضدرين السابقنة نفس الصفحات: 

(۳) انظر: المصدرين السابقين» نفس الصفحات. 

)٤(‏ يوم الحرة سببه أن آهل المدينة نقضوا بيعة يزيد بن معاوية» وأخرجوا نوابه د 
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«أصلى وراء من E‏ 
وكذا قال الإمام أحمد: «في الإمام يخرج عليه مَنْ يطلب الملك» 
قال ابن حجر : «قا ل أ ا . وقد أجمع الفقهاء على وجوت 
طاعة السلطان المتغلب» والجهاد معه» وأن طاعته خير من الخروج عليه 
لما فى ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء»“ . 


وبعد. . فهذه هي موجبات عزل الإمام الأعظم» والتي يسوغ لأهل 
الحل والعقد عند حصولها - على ما سبق تفصيله - عزل الإمام» مع التأكيد 
على أهمية استحضار فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد لتجنيب الأمة 
الفتن والقلاقل وسفك الدماءء والله المستعان. 


= وأهلهء فبعث إليهم جيشاأًء وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث» أن يدخلها بالسيف 
ويبيحها ثلاث فصار عسکره ه في المدينة النبوية ثلاثاً يقتلون وينهبول› ويفتضون 
الفروج المحرمة. انظر: مجموع :فتاوی ابن تيمية ٤١١/۳‏ ۔ .٤١١‏ 

)١(‏ الطبقات الكبرى لابن .سعد ٤/١١٠؛‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص۲. 

(۲) المصدر السابق»ء نفس الصفحة. 

(۳) هو: على بن خحلف بن بطال البكري» القرطبى البلنسى المالكى» أبو الحسن 
المعروف بابن اللجام» كان من أهل العلم والمعرفة والفهم» عني بالحديث العناية 
التامة» شرح صحيح البخاري» توفي سنة ٤٤۹‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١۸‏ 
EV‏ الديباج المذهب ص۲۹۸. 

۹/۱۴ فتح البارئ‎ )٤( 


o0‏ التمبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


المبحث الثالت 
نصيحة الحكام مفهومها وكيفيتها 


تعريف النصيحة وبيان حكمها 
أولا: تعريف النصيحة : 
النصيحة فی اللغة: اسم مصدر للفعل نصح › و«النون والصاد 
والحاء» أصلٌ يدل على ملاءمةٍ بين شيئين» وإصلاح لهما. أصل ذلك 
الناصح : الخياط»"". والنصح والنصيحة نقيض الغخش» وناصِح العسل: 
و«النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطهء فشبهوا فعل 
الناصح فيما یتحراه من صلاح المنصوح أنه بما یسده من خلل الثوب. 


)۱( مجم مقاییس اللغة ص۰ ۱۰۲. 
(۲) اللسان (نصح) ١٠/۸١٠؛‏ المفردات في غريب القرآن (نصح) ص٦۹٤.‏ 
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وقيل: إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع» شبهوا تخليص 
القول من الغش بتخليص العسل من الخلط). 

وأما في الاصطلاح: فقد تعددت تعريفات العلماء للنصيحة: قال 
الخطابي : «النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح ل 


وقيل هي : «الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهى عما فيه الفساد»" . 
وقيل هي: «تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه»“ . 


والنصيحة: امن :ناء ومختصر الكلام» ولیس فيي کلام 
الت كله شرو دمو ها العا فن حل م اكا 


ثانياً: أنواع النصيحة: 

النصيحة أنواع بيّنها النبي ية - كما في حديث تميم الداري“ ڪه - 
بقوله: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهي»". 

وفيما يلي بيان وتفسير لأنواع النصيحة: 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم .۲۲٠۱/۲‏ 

(۲) جامع العلوم والحکم ۲۱۹/۱؛ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم .۲۲٦/۲‏ 

(۳) التعریفات ص۹*°". 

.٤۹1ص المفردات في غريب القرآن (نصح)‎ )٤( 

)٥(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ۹/۲٠۲۲؛‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر ٥/٤٥؛‏ الكليات ص۰۸٠٠.‏ 

)١(‏ هو: تمیم بن أوس بن خارجة الداري اللخمي» أبو رقية» كان نصرانياً وأسلم سنة 
۹ه» كان يسكن المدينةء ثم انتقل منها إلى الشام بعد مقتل عثمان وء كان 
عابداً تلاءَ لكتاب الله» توفي سنة ١٤ه.‏ انظر: الاستيعاب ١/٠۲۷؛‏ سير أعلام 
النبلاء .٤٤١/۲‏ 

(۷) أخرجه مسلم»ء في الإيمانء باب: بيان أن الدين النصيحة» ح٤۹٠‏ (صحيح مسلم 
مع شرح النووي .)۲۲٣/۲‏ 


00۹% التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


«أما النصيحة لله تعالى» فمعناها منصرف إلى الإيمان به» ونفي 
الشريك عنه» وترك الإلحاد في صفاته» ووصفه بصفات الكمال والجلال 
كلهاء وتنزيهه سبحانه من جميع النقائص» والقيام بطاعته» واجتناب 
معصيته» والحب فيه والبغخض فيهء» وموالاة من أطاعه» ومعاداة من عصاه» 
وجهاد مَنْ كفر به» والاعتراف بنعمته وشكره عليهاء والإخلاص في جميع 
الأمور» والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليهاء والتلطف 
في جميع الناس» أو مَنْ أمكن منهم عليها. قال الخطابي: وحقيقة هذه 
اللإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه» ااا ا ت 
الناصح»'. 

وأما النصيحة لكتابه ييّل: فالمراد بها «الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه› 
وتلاوته حق تلاوته» والوقوف مع أوامره ونواهيه» وتفهم علومه وأمشاله› 
وتدبر آياته» والدعاء إليهء وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. 

والنصيحة لرسوله قريب من ذلك: الإيمان به وبما جاء به وتوقيره 
وتبجيله» والتمسك بطاعته» وإحياء سنته» واستثارة علومها ونشرهاء 
ومعاداة من عاداه وعاداهاء وموالاة من والاه ووالاهاء والتخلق بأخلاقهء 
والتأدب بآدابه ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك. 

والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه 
وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطف» ومجانبة الوثوب عليهمء والدعاء 
لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. 

والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهمء وتعليمهم أمور 
دينهم ودنياهم» وستر عوراتهم» وسد خلات " ونصرتهم على أعدائهم› 
والذب عنهم› ومجانبة الخغش والحسد لهمء وأن يحب لهم ما يحب لنفسه»ء 
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ويكره لهم ما يكره لنفسه. .. ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه 
عنهم: إيثار فقيرهم» وتعليم جاهلهم ورذ من زاغ منهم عن الحق في قول 
أو عمل بالتلطف في ردهم إلى الحق» والرفق بهم في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. i‏ 


ثالثاً : الحكم التكليفي للنصيحة : 


اختلف العلماء فی حکم النصيحة.:. 

فذهب المالكية إلى أنها فرض عين . 

ونقل الإمام النووي عن ابن بطال أنها فرض كفاية” . 

وذكر ابن رجب أن النصيحة: «على وجهين: أحدهما: فرضْ»› 
والآخر: نافلة. فالنصيحة المفترضة لله: هي شدة العناية من الناصح باتباع 
محبة الله في أداء ما افترض» ومجانبة ما حرم . 


وأما النصيحة التى هى نافلة: فهى إيثار محبته على محبة نفسه» 
وذلك بأن يعرض أمران»› أحدهما لنفسه» والآخر لربه» فیبداً بما کان لربه» 
ويۇخر ما کان E Î‏ 


والتحقيق فى هذه المسألة ‏ والله أعلم - أن النصيحة منها ما هو 
فرض عين ومنها ما هو فرض كفايةء ومشال ذلك : النصہ لنصيحة لله - على ما 


(۱) جامع العلوم والحکم ۲۲۲/۱ ۔ ۲۲۳. 

(۲) انظر: الشرح الصغير مع حاشية الصاوي .۷٤١/٤‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم ۲۲۷/۲. 
والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية: أن فرض العين: ما تكررت مصلحته 
بتكرره» كالصلوات الخمس وغيرها. وفرض الكفاية: ما لا تتكرر مصلحته 
بتکرره» کإنجاء الغریق وغسل الميت ودفنه. انظر: شرح الکوکب المنیر ۳۷٤/١‏ 
Vo‏ 


۱ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة: الإسلامية 


تقدم بيانه - منها ما هو فرض عين: كتوحيد الله ووصفه. بصفات الكمال 
والجلال. ومنه ما هو فرض كفاية: كالجهاد في سبيله» فإن الأصل فيه أنه 
فرض كفاية» وقد يتعين في بعض الأحوال“. 

وكذلك النصيحة لكتابه: منه ما هو فرض عين؛ كالإيمان به وتعظيمه 
وتنزيهه» ومنه ما هو فرض كفاية :. كذبٌ تحريف الغالين وطعن الملحدين 


وهكذا بقية أنواع النصيحة» والله. تعالى أعلم. 


الأدلة على مشروعية مناصحة الحكام مع ذكر بحعض النماذج 
العملية في هذا الباب 

لقد زخرت السنة النبوية الشريفة بجملة وافرةء من الأحاديث الدالة 
على مشروعية منأاصحة المسلمين بعامة»› والحكام بخاصة ومن هذه 
الأحاديث: 


ها سى دکره من حديت تميم الداري طا قال: قال 
رسول الله : «الدين النصيحة) قلا: لمن؟ قال: الله ولکتابه ولږسوله 6 
ولأثمة المسلمين و عامتهي»" . 

۲ - عن جرير بن عبد الله ڪيب قال: بايعت رسول الله َي على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لکل ل 

٣‏ - عن اتن هريرة طن قال: قال رسول الله اة : «إن الله يرضی 
لکم ثلاثاً ویکرہ لکم ثلاثاً: یرضی لکم آن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئاًء وأن 


؛A/٦ ؛ بداية المجتهد ۳۲۹/۲؛ مغني المحتاج‎ ٦ انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
Rh Fa کشاف القناع‎ 

. تقدم تخریجه ص۲۹۷‎ (Y) 

(۳) سبق تخریجه ص۱٦‏ . 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية o۲‏ 


تعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله آمركم.» 
ى 
الحديث 


٤‏ - عن جبير بن مطعم“ ل : ان النبي کي قال في خطبته : «ثلاث 
E‏ إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمين»› 0 


٥‏ ۔ عن طارق بن شهاب طف ؛ أن رجلا سال النبي ياء وقد وضع 
رجله في الخرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حق عند سلطان جائر»“. 


قال الإمام الخطابي : «إنما كان هذا أفضل الجهاد؛ لأن من جاهد 
العدو كان على أمل الظفر بعدوه» ولا يتيقن العجز عنه؛ لأنه لا يعلم يقيناً 
أنه مغلوب» وهذا يعلم أن يد السلطان أقوى من يده» فصارت المثوبة فيه 
على قدر عظم المؤونة»" . 


: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وا قال: سمعت رسول الله د‎ - ٦ 
O «إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك أنت مت‎ 


. أخرجه مسلمء في الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة.‎ )١( 
.)۲۳۷ ۔‎ ۲۳٣۹/۱۲ الخ» ح٦٥٤٤ مسلم مع شرح النووي‎ 

(۲) هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي» أبو محمد» وقيل أبو 
عدي» أسلم عام الفتح› وقيل عام خيبر وحسن إسلامه» كان من أنسب قريش› 
توفي سنة ۵۷ه. انظر: الاستیعاب ۳۰۳/۱؛ سیر أعلام النبلاء ۳/ .٩٥‏ 

(۳) لا E‏ من الغل» وهو الحقد والشحناءء ا لا يدخله حقد يزيله عن الحقء 
والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب› فمن تمسك بها طهر قلبه 
من الخيانة والغل والشر. انظر: النهاية في غريب الحديث (غل) ۳/ .۳٤۲‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه» في السنةء باب: مَنْ بلغ علماء ح۲۳۰ (سنن ابن ماجه مع 
شرح السندي) »٠١١/١‏ وصححه الاألباني في صحيح الجامع ٠١ /٦‏ برقم .٠٦٤١‏ 

)٥(‏ تقدم تخریجه ص۸۰. 

.٠۲ص العزلة للخطابي‎ )٦( 

(۷) سبق تخریجه ص *۸. 


۳ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


وكان الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم يحثون رعيتهم على 
نصحهم وتوجيههم› ومن ذلك : 

١‏ - ما روي عن آبي بكر الصديق طب أنه قال في خطبته المشهورة: 
«أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع» فإن أحسنت فأعينوني» وإن زغت 
فقوموني»'“ . 

1 - وهذا عمر ول يقول: «أحب الناس إلي مَنْ رفع إلي 
عيوبي 

وهكذا كانت سيرة علماء الأمة في نصح السلاطين» والاحتساب 
عليهم» والنماذج العملية على ذلك كثيرة"» نذكر منها على سبيل المثال 
ما لى : 


١‏ - ما رواه الخطابي بسنده إلى عبد الله بن بكر السهمي”“ قال: 
سمعت بعض أصحابنا قالوا: أرسل عمر بن هبيرة” - وهو على العراق - 
إلى فقهاء من فقهاء البصرةء وفقهاء من فقهاء الكوفة» وكان ممن أتاه من 
فقهاء البصرة الحسن» ويِنْ أهل الكوفة الشعبيء فدخلوا عليه فقال لهم: 


(۱۷) ذکره ابن کئثیر فی البداية والنهاية ۲/٦‏ وقال: رواه ابن إسحاق بإسناد 


صحیح . 

(۲) الطبقات الکبری ۳/ ۲۹۳. 

(۳) وقد تقدم ذكر شيءٍ من هذا انظر ص٤۸‏ من هذه الرسالة. 

)٤(‏ هو: عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي البصري› أبو وهب» الحافظ 
الحجة» ولد فيي خلافة هشام بن عبد الملك» توفي سنة ۸٠١۲ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء ۱/۹٥٤؛‏ شذرات الذهب .٠١١/۲‏ 

() هو: عمر بن هبيرة بن معاوية الفزاري الشامي» أبو المثنى» آمير العراقين ليزيد بن 
عبد الملك› ثم عزله هشام بن عبد الملك» توفي سنة ۷١١٠١ه.‏ انظر : سير أعلام 
النبلاء /٤‏ ۲٦٥؛‏ شذرات الذهب .٠١١/١‏ 

(1) هو: عامر بن شراحيل بن عب الهمداني ثم الشعبي› بو عمرو»› الإمام علامة 
عصره» ولد لست سنين خلت من إمرة عمر بن الخطاب وء وهو أحد علماء ‏ 


EER SEE Fe 


مجالات التعبير عن الرآي وضماناته في الشريعة الإسلامية o4‏ 


إن أمير المؤمنين يزيد يكتب إلى في أمور أعمل بها فما تريان؟ قال: فقال 
الشعبي: أصلح الله الأمير أنت مأمور والتبعة على مَنْ أمرك. فأقبل على 
الحسن فقال: ما تقول؟ قد قال هذاء قل أنت. قال: اتق الله يا عمر فكأنك 
بملك قد أتاك» فاستنزلك عن سريرك هذاء وأخحرجك من سعة قصرك إلى 
ضيق قبرك» إن الله تعالى ينجيك من يزيد وإن يزيد لا ينجيك من الله 
سبحانه» فإياك أن تعرض له تعالى بالمعاصي» فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق. ثم قام» فتبعه الآذن فقال: أيها الشيخ ما حملك على ما 
استقبلت به الأمير؟ قال: حملني عليه ما أخذه الله تعالى على العلماء في 
علمهم ثم تلا ولذ أَخَدّ اله ميكق ألذِينَ أوثوا التب لین لاس وَل 
سمو دوه وراء ورهب الآية [آل عمران: ۱۸۷]. . 

۲ - ومن ذلك موقف شيخ الإسلام ابن تيمية» مع السلطان محمد ابن 
الناصر قلاوون"» في أول مجلس بعد رجوع الحكم إليه» في محضر من 
أعيان العلماء والكبراء والشيوخ والقضاة والأمراءء حيث عرض على 
السلطان طلبٌ من النصارى»ء بدفع مال زيادة على ما كانوا يدفعون؛ ليؤذن 
لهم بالعودة إلى ما كانوا يلبسون مثل المسلمين . فسكت الحاضرون» فجثا 
الشيخ على ركبتيه» وقال للسلطان: لا تفعل وإني أعيذك أن يكون أول 
مراسيمك - في أول مجلس لك بعد أن أعاد الله إليك الملك ونصرك على 
عدوك - أن تنصر فيه الكفار» وتعزهم من أجل حطام الدنيا الفانية" . 


= التابعين» وأعيانهم» توفي سنة ٤۱۰ه.‏ انظر: سیر آعلام النبلاء ٤/٤۲۹؛‏ 
شذرات الذهب .٠١١/١‏ 

.٠٦ص العزلة للخطابي‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحي› أبو a‏ الملك الناصر من کار 
ملوك الدولة القلاوونيةء ولد سنة ٤۸٠ه»‏ كان وقوراً مهيبا > مطاعاً ذا دهاء ج 
ومكر» سجن شيخ الإسلام ابن تيمية ومات مسجوناً في عهده» توفي سنه 
١‏ ه. انظر: الدرر الكامنة /٤‏ ١۹؛‏ الأعلام .١١/۷‏ 

(۳) انظر: العقود الدرية .۲۸١/١‏ 


00 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


۳ - وعن سفيان الثوري قال: آدخلت على أبي جعفر بمنىء فقلت 
0 ا ا ورت فی حا المرضم رف 
المهاجرين والأنصارء وأبتاؤهم يموتون جوعاًء حج عمر فما أنفق إلا 
خمسة عشر ديناراً» وكان ينزل تحت الشجر . فقال: أتريد أن أكون مثلك؟ 
قلت: لا؟ ولكن دون ما أنت فيه» وفوق ما أنا فيه. قال: اخرح'. 


وقد روت هذه الحادثة على أنها جرت بين سفيان الثوري والمهدي 
قال سفيان: أدخحلت على المهدي بمنى» فسلمت عليه بالامرة» فقال: أيها 
الرجل! طلبناك فأعجزتناء فالحمد لله الذي جاء بك» فارفع إلينا حاجتك. 
فقلت: قد ملأت الأرض جوراء فاتق الله وليكن منك في ذلك عبرة. 
فطأطاً رأسهء ثم قال: أرأيت إن لم أستطع دفعه؟ قال: تخليه وغيرك. 
فطأطأاً رأسهء ثم قال: ارفع إلينا حاجتك. قلت: أبناء المهاجرين والأنصار 
ومن تبعهم بإحسان بالباب» فاتق اله وأوصل إليهم حقوقهم فطأطأً رأسه» 
فقال أبو عبيد الله : أيها الرجل! ارفع إلينا حاجتك» قلت: وما أرفع؟ 
جى إسناعيل ين أبن خالد"» قال: حج عمر» فقال لخازنه: كم 
أنفقت؟ قال: بضعة عر درا وإني أرى هاهنا أموراً لا تطيقها 
الجال“. 


٤‏ - ومن النماذج الفريدة في هذا الباب» النصيحة القيمة التي سطرها 
القاضى أبو يو سف صاحب بی حنيقة ؛ لأمير المؤمنين هارون الرشيد» 


(۱) انظر: سیر أعلام النبلاء ۲۹۳/۷. 

(۲) هو: إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي» مولاهم الكوفي» أبو عبد اللهء 
اختلف في اسم أبيه» فقيل: هرمز» وقيل: سعد وقيل: كثيرء الإمام الحافظ 
الكبير» كان محدث الكوفة في زمانه» توفي سنة ١٤٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
٦‏ ؛ تهذیب التهذیب ۲۹۳/۱.. 

(۳) انظر: سیر اعلام النبلاء ۳٣۹۴/۷‏ ۔ .۴٣٣١‏ 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية ٦ه‏ 


الرشيد» ومما جاء في هذه النصيحة: «... يا أمير المؤمنين إن الله - وله 
الحمد - قد قلدك أمراً عظيماً: ثوابه أعظم الثواب» وعقابه أعظم العقاب. 
قلدك أمر هذه الأمة فأصبحت وأمسيت» وآنت تبني لخلق كثير» قد 
استرعاك الله وائتمنك عليهم وابتلاك بهم وولاك أمرهم» وليس يلبث البنيان 
إذا أسس على غير التقوىء أن يأتيه الله من القواعد» فيهدمه على مَنْ بناه 
وأعان عليه. فلا تضيعن ما قلدك الله من أمر هذه الأمة والرعية» فإن القوة 
في العمل بإذن الله . 


لا تؤخر عمل اليوم إلى غد فإنك إذا فعلت ذلك أضعت. إن 
الأجل دون الأملء فبادر الأجل بالعمل» فإنه لا عمل بعد الأجل. إن 


الرعاة مؤدون إلى ربهم ما يؤدي الراعي إلى ربه. فأقم الحق فيما ولاك الله 
وقلدك ولو ساعة من نهارء فإن أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة راع 
سعدت به رعيته» ولا تزغ فتزيغ رعيتك» وإياك والأمر بالهوى والأخذ 
بالغضب . وإذا نظرت إلى أمرين أحدهما للآخرةء والآخر للدنياء فاختر 
أمر الآخرة على أمر الدنياء فإن الآخرة تبقى والدنيا تفنى. وكن من 
خشية الله على حذرء واجعل الناس عندك في أمر الله سواء القريب 
والبعيد. ولا تخف في الله لومة لائم. واحذر فإن الحذر بالقلب وليس 
باللسان» واتق الله فإنما التقوى بالتوقي» ومَنْ يتق الله يقه. واعمل لأجل 
مفضوض» وسبيل مسلوك» وطريق مأخوذ» وعمل محفوظ» ومنهل مورود. 
فإن ذلك المورد الحق والموقف الأعظم» الذي تطير فيه القلوب» وتنقطع 
فيه الحجج» لعرَّة ملك قهرهم جبروته» والخلق له داخرون "۰ وبين يديه 
ينتظطرون قضاءه ويخافون عقوبته» وكأن ذلك قد كان. فكفى بالحسرة 
والندامة يومئذ في ذلك الموقف العظيم لمن علم ولم يعمل»ء يوم تزل فيه 
الأقدام وتتغير فيه الألوان» ويطول فيه القيام ويشتد فيه الحساب... فلا 


.٠۷۲ص داخرون: أي أذلاء. المفردات في غريب القرآن (دخر)‎ )١( 


0۷ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاإسلامية 


تلق الله غداً وأنت سالك سبيل المعتدين» فإن ديان يوم الدين»ء إنما يدين 
العباد بأعمالهم ولا يدينهم بمنازلهم» وقد حذرك فاحذرء فإنك لم تخلق 
عبثأء ولن تترك سدى. .. وإن الله بمنه ورحمتهء جعل ولاة الأمر خلفاء 
في أرضه» وجعل لهم نورا يضيء للرعية ما أظلم عليهم من الأمور فيما 
بينهم وبين ما اشتبه من الحقوق عليهم. وإضاءة نور ولاة الأمر إقامة 
الحدود ورد الحقوق إلى أهلهاء بالتثبت والأمر البيّن وإحياء السنن من 
الخير الذي يحيا ولا يموت. وجور الراعي هلاك الرعية» واستعانته بخير 
أهل الثقة والخير هلاك للعامة. فاستتمّ ما اتاك الله يا أمير المؤمنين من 
النعم بحسن مجاورتهاء والتمس الزيادة فيها بالشكر ع فإن الله تبارك 
وتعالى يقول في کتابه العزيز: لين شڪرنر لائ وکين ڪفرم لن 
عَدّابى لشيد# [إبراهيم: ۷]. وليس شيءٌ أحب إلى الله من الإصلاح»› ولا 
أبغض إليه من الفسادء والعمل بالمعاصي كفر النعم» وقل من كفر من قوم 
قط النحمة ثم لم يفزعوا إلى التوبة» إلا سلبوا عزهم وسلط الله عليهم 
عدوهم . وإني أسأل الله يا أمير المؤمنين الذي مَنْ عليك بمعرفته فيما 
أولاك» ألا يكلك في شيءٍ من أمرك إلى نفسك وأن يتولى منك ما تولى 
من أوليائه وأحبائه» فإنه ول ذلك والمرغوب له فیه»' 


هذا. .» والنماذج من سيرة علماء السلف الصالح في هذا الباب 


کر وها أصدق ما ذكره الغا عد ال خن بن أي بكر الل ب 
أن سرد جملة من الأحاديث والآثار في الإنكار على الحكام - « 


.٦- ٣ص الخراج‎ )١( 

(۲) هو: عبد الرحمن ؛ بن أبي بکر بن داود الحنبلي الدمشقي الصالحي» أبو الفرج» 
کان شيخاً قدوة» تات العقل والتدبيرء والها بالأمر ا والنهي عن المنكرء 
ولد سنة ۷۸۲ه» من مصنفاته: «الكنر الأكبر فى الأمر بالمعروف والنهى عن 
ال ر اة الط الا ف ۸ھ اشرات 
الذهب ۷/ ۲۸۹؛ السحب الوابلة .٤۷۹/۲‏ 1 


مجالات التعبير عن الرأي, وضماناته في الشريمة الإسلامية 0۸ 


والمقصد أنه كان من عادة السلف الإنكار على الأمراء والسلاطين» 
والصدع بالحق» وقلة مبالاتهم بسطواتهم» إيثاراً لإقامة حق الله - سبحانه - 
على بقائهم» واختيارهم لإعزاز الشرع على حفظ مهجهم» واستسلاماً 
للشهادة إن حصلت لهمء واتكالاً على فضل الله - تعالى - أن يحميهم؛ 
لأنه - تعالى -: يحفظ أولياءء» ولا يسلمهم إلى أعدائهم بل يؤيدهم 
وينصرهم بنصرهم لهء ويأخذ بثأرهم ويؤيّدهم» فما لعدوهم من قوةٍ ولا 
ا 


مناصحة الحكام بين السرية والعلنية 


سبق أن ذكرنا في المطلب السابق الأدلة على مشروعية مناصحة 
الحكام والاحتساب عليهمء وأنه من أهم الأعمال وأشرف الوظائف . 


وسنتناول في هذا المطلب - بعون الله تعالى - إحدى المسائل التي 
كثر الجدل فيها بين المعاصرين» ألا وهي: مدى اشتراط السرية في 
مناصحة الحكام» فبينما يرى البعض وجوب الإسرار بالنصح للحاكم» يرى 
البعض الآخر أن هذه المسألة من المسائل التي تدور في فلك فقه الموازنة 
بين المصالح والمفاسد» وليس الإسرار بالنصيحة من الأمور المتحتمة في 
كل الأحوال بل قد تقتضي المصلحة الإعلان بهاء كما هو الواقع العملي 
للسلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم. 


وسبب الاختلاف في هذه المسألة: ما يظهر مِنْ تعارض بين بعض 
الأدلة فى هذا الباب. 


وسنتناول فيما يلي أدلة الفريقين» في محاولة للوصول إلى الرأآي 
الراجح في هذه المسألةء والله المستعان. 


(۱) الکنز الأکبر ص۲۰۱ - .۲٠۲‏ 


۹ | التعمبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
أولاً: النصوص الدالة على مشروعية الإعلان بالنصيحة للحاكم: 


١‏ -ماتقدم معنا من أحاديث تدل على مشروعية النصيحة› 
كقوله مَةً: «الدين النصيحة»' وقوله َة : «إن الله يرضى لکم لاثاً..» 
وذكر منها «وآن تناصحوا مَنْ ولاه الله أمركم..»» وما في معناها من 
الأحاديث. 


بووجه الدلالة من هله الأحاديث: آنها وردت مطلقة» وليس هناك 
دليل صحيح صريخ يدل على تقييد كيفيتها بالإسرار بالنصح» ومن المعلوم 
أنه يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا إذا دل على دليل على التقييد . 


۲ - عن أبي سعيد الخدري وله قال: أن رسول الله ي كان يخرج 
يوم الأضحى ويوم الفطرء فيبداً بالصلاة. .. فلم يزل كذلك حتى كان 
مروان بن الحكم» فخرجت مخاصراً مروان“» حتى أتينا المصلى . فإذا 
كتير بن الصلت ‏ قا نی هترا من طين ولبنء فإذا روان بنازغعتى يذه 
كأنه يجرني نحو المنبرء وأنا أجره نحو الصلاة» فلما رأيت ذلك منه» 
قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لاء يا أبا سعيدا قد ترك ما تعلم. 
قلت: كلا والذي نفسي بیده! لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات» ثم 


(WD) 
. انصرف‎ 


)1( تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) انظر: المستصفى ۹/۲١٤؛‏ البحر المحيط .٤٠١/۳‏ 

)€( مخاصراً مروان: أي OE‏ له يده في يدي. شرح صحیح مسلم للنووي .٤۱۷/١‏ 

)٥(‏ هو: کئثیر بن الصلت بن معدي کرب الكندي› کاتب الرسائل فى ديوان 
ما اا م له وا د اد وا ت 
زرو اعا و ي و ا O‏ 
الأعلام 0 ا 

(0) سبق تخریجه ص٩۸.‏ 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية 0۷۹ 


وفي صحيح مسلم أيضاً عن طارق بن شهاب قال: أول من بدا 
بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروانء فقام إليه رجلء فقال: الصلاة قبل 
الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما 
علیه» سمعت رسول الله َه يقول: «من رأى منكم منکراً فلیغیره بیده» فان 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

ووجه الدلالة من النصين السابقين: أن أبا سعيد الخدري طب 
والرجل الآخرء أنكرا على مروان بن الحكم - وهو آمير المدينة حينذاك - 
علانية في مجمع من الناس»ء ولم ينكر هذا الفعل منهماء فدل على 
مشروعية النصيحة العلنية للحاكم" والله أعلم. 

۳ آخرج البخاري بسنده عن مروان بن الحكم» قال: «شهدت 
عثمان وعلياً راء وعثمان ينهى عن المتعةء وأن يجمع بينهماء فلما رأى 
علىّء أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة» قال: ما كنت لأدع سنة النبي يلا 
ا 

قال ابن حجر: «وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد: إشاعة العالم ما 
عنده من العلم وإظهاره» ومناظرة ولاة الأمر وغيرهم في تحقيقه» لمن قوي 
غل لك لقضد مسا ضصة الل : 

قلت: وفي إهلال على وليه بالحج والعمرةء خلافاً لمذهب 
ا وت ا ی ا ی ا جت وو ان 
والفعل» وبالله التوفيق . 


: ما تقدم معنا من قصة إنكار المرأآة على عمر بن الخطاب طب‎ ٤ 


(۱) سبق تخریجه ص۷۸. 
(۲) انظر: شرح الأبي على صحيح مسلم ١/۱١۲؛‏ المفهم .۲۳۲/١‏ 
(۳) سبق تخریجه ص٤۸.‏ 
(6) فتح الباري .٤۹۳/۳‏ 


0۷۱ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالانه في الشريعة الإسلامية 


«ما أمر به من الزيادة في مهور النساء على أربعمائة درهم. . وفيه: ثم نزل 
أ من على الجر قاف تة آمراة من قري فقالت: يا آمير 
المؤمنين» نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم؟ قال: 
نعم. فقالت: أما سمعت الله يقول: «وءاتَيَتَم إحَدَدهنّ قنطارا [النساء: 
٠‏ الآية؟ قال: فقال: اللهم غفرأًء كل الناس أفقه من عمرء ثم رجع 
وركب المنبر» فقال: آيها الناس» إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن 
على أرنجمائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله ما اخ 

وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية النصيحة العلنية» فقد 
كانت نصيحة هذه المرأة لعمر وله بمحضر من الصحابةء ولم تنكر» فكان 
إجماعا. 

ه - ما ذكره الإمام ابن القيم من «أن عمر وله وقف في الناس 
وعليه ثوبانء فقال: أيها الناس ألا تسمعون؟ فقال سلمان الفارسي: لا 
نسمع» فقال عمر: ولم يا أبا عبد الله؟ قال: إنك قسمت علينا ثوباً ثوباًء 
وعليك ثوبان: فقال: لا تعجل يا أبا عبد الله» يا عبد اللهء يا عبد الله 
فلم يجبه أحد» فقال: يا عبد الله بن عمرء فقال: لبيك يا أمير المؤمنين› 
قال: نشدتك الله» الثوب الذي ائتزرت بهء أهو ثوبك؟ قال: نعم اللهم 
نعم» فقال سلمان: أما الآن فقل نسمع». 

وبغض النظر عن صحة إسناد هذه القصةء إلا أنه يمكن الاستئناس 
بها في ما نحن بصدده من بيان مشروعية الإعلان بالنصيحة للحاكم» ولا 
سيما أن العلماء قد نقلوا هذه القصة مقرين لها مستشهدين بهاء والله أعلم. 

أن النصح العلني للحاكم»ء قد يترتب عليه في بعض الأحيان 
(۱) سبق تخریجه ص٥۸.‏ 


(۲) إعلام الموقعین ۲/ ۲۳٠؛‏ وانظر: الرياض النضرة ۲/ ۲۳۲؛ مناقب أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص٦١٤٠.‏ 


لے 


محالات التعبير عن الرأي . وضماناته ي الشريعة الاإسلامية oN‏ 


ما کو ہے ا س وان انفد عن ن 
الرأي العام ضصد منکر من المنکرات» مما قد يژدي إلى تغييره أو 
تخفيفه. وذلك أن السلطات الحاكمة - في الغالب - تأخذ بعين الاعتبار 
التوجه العام لمواطنيهاء وتبني عليه خططها وسياساتها. 


ثانياً: النصوص الدالة على النهي عن مناصحة الحكام علنا 


(TT) o ۰ ٥ )۲( a 

- عن شريح بن عبيد الحضرمي'" قال : جلد عياض بن غنم" 
صاحبً دارا“ حین فتحت» فأغلظ له هشام بن حکيم” القولّ» حتى 
غضب عياض › نم مکث. لیالی› فأتاه هشام بن حکیم فاعتذر إليه. تم قال 
أشدهم عذاباً في الدنيا للناس». فقال عياض بن غنْم: يا هشام بن حكيم› 
قد سمعنا ما سمعت› ورانا جا راتت أولم تسمع رسول الله َه يقول : 
«مَنْ أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر» فلا يبد له علانيةء ولكن ليأخذ بيده »› 
فیخلو په › فإن قبل منه فذاك› وإلا کان قد قد أآدی الذي عليه له» وإنك يا هشام 
لانت الجريء» إذ تجترئ على سلطان الله» فهلا حشيت أن يقتلك 


(1) قال اللإمام الشعبي: «نعم الشيء الغوغاءء يسدون السيلء ويطفئون الحريق› 
ويشغبون على ولاة السوء». انظر: سير أعلام النبلاء ."٠١/٤‏ 

(۲) هو: شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي المقرائي» أبو الصلت» تابعي ثقة وكان 
يرسل كثيراًء مات بعد المائة. انظر: تهذيب التهذیب ٤/۲۹۹؛‏ تقريب التهذيب 
. 

(۳) هو: عياض بن غنم بن زهير الفهري» أبو سعد» ممن بايع بيعة الرضوان كان 
خيراً صالحاً زاهداً سخياًء استخلفه أبو عبيدة لما احتضر على الشام» توفي سنة 
۰ه. انظر: الاستیعاب ۳۰۳/۳؛ سیر أعلام النبلاء ۲/ .٠٤‏ 

VV /۲ دارا: بلدة بين نصيبين وماردين. انظر: معجم البلدان‎ )٤( 

)٥(‏ هو: : هشام بن حکیم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي› لق ونوا گان 
صليباً مهيبا آمراً بالمعروف ناء عن المنكر» توفي في أول خلافة معاوية طه 
انظر : الاستیعاب ٤/۹۹؛ e‏ النبلاء ۳/١ه.‏ 


oY‏ ) التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالانه في الشريعة الاسلامية 
السلطان» فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى»'. 


والشاهد من هذا الحديث: قوله يَة: «من أراد أن ينصح لذي سلطان 
بأمر فلا يبد له علانية...» الحديث. وهذا الحديث نص فى محل اع 


- (0. 


فا ا قال ل e‏ نت؟ فقلت: 5 
سعيد بن جهمان. قال: فما فعل والدك؟ قلت: قتله الأزارقة“) قال: 
لعن الله الأزارقة. .. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. 
قال :. فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة» ثم قال: ويحك يابن جهمان» 
عليك بالسواد الأعظم» عليك بالسواد الأعظم» إن كان السلطان يسمع 
منك فأته في بيته» فأخبره بما تعلم» فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست 


(۱). أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤۸/٠٤١‏ ح۳۳١١٠٠‏ (طبعة الرسالة)؛ وابن أبي 
عاصم في اة ص۰۷٥‏ › باب : كيف نصيحة الرعية للولاة» ح1٦۰۹‏ ۰ 
والحاكم في المستدرك ۳۲۹/۳ في. معرفة الصحابة» ذكر عافن بن غنم 
ح0۲۲۹ › وقال : : صحيح الإسناد ولم يخر جاه» وتعقبه الذهبي قائلا : ابن زبریق 
واه. انظر: مختصر استدراك الحافظ الذهبي لابن الملقن .۱۹٤١/٤‏ وأما زيادة 
من راد أن ينصح . .» الحديث»› رويت بأسانید ضعيفة ولم نصح مسندة » لکن 
الشيخ الألباني في ظلال الجنة (مطبوع مع السنة لابن أبي عاصم): صححها 
بمجموع اقا وقال محقق مسند الإمام أحمد (ط الرسالة): حسن لغيره› 
انظر: المسند ٤۹/۲٤١‏ هامش/١.‏ وانظر: تعليق محقق مختصر استدراك الحافظ 
الذهبي .٠۹٤١/٤‏ 

(۲) هو: سعيد بن جهمان الأسلمى البصري» أبو حفص» قال ابن حجر: ثقة له 
أفراد» توفي سنة ١۳ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب .٠١/٤‏ 

(۳) هو: عبد الله بن بی أوفی علقمة بن خالد الاسلفن الكوفى › بو معاوية» من أهل 
بيعة الرضوان» وخاتمة من مات بالكوفة من الصحابة توفي سنة ۸۸ه. انظر: 
الاستيعاب ۷/۳؛ سير أعلام النبلاء ٠ .٤۲۸/۳‏ 

(6). الأزارقة. هم: فرقة من فرق الخوازج تنسب إلى نافع بن الأزرق» ويدعهم ثمانية 
منها: التكفير بارتكاب.الكبائر» وتكفير علي كه وإسقاط الرجم عن الزاني 

وغيرها. انظر: الملل والنحل .١١١/١‏ 


مجالات التمبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية oVt‏ 


بأعلم من . 

۳ - ثبت في الصحيحين - واللفظ لمسلم - عن أسامة بن زيد لله 
قال: قيل له: آلا تدخحل على عثمان فتكمله؟ فقال: «أترون أني لا أكلمه 
إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه» ما دون أن أفتتح أمراً لا 
أحب أن أكون أول مَنْ فتحه» ولا أقول لأحدٍ يكون على أميراً: إنه خير 
الناس. ٠.‏ الحديث. 


وفى لفظ البخاري: «إنى أكلمه فى السر. ٠.‏ الحديف" 


قال الحافظ في الفتح: «أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان وكان من 
خاصته وممن يخف عليه في شأن الوليد بن عة ؛ لأنه کان ظهر عليه 
ريح نبيذ وشهر أمره» وكان أخا عثمان وكان يستعمله. فقال أسامة: 
قد کلمته سرا دون أن أفتح باباً؛ أي: باب الإنكار على الأئمة علانية؛ 
خشية أن تفترق الكلمة... وقال عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب 
المجاهرة بالنكير على الإمام» لما يخشى من عاقبة ذلك بل يتلطف به 


و يتصحه ا فزلك أجدر بالقبول . iT‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند مع الفتح الرباني ٠٤1/۲۳‏ بسند حسن. انظر: 
ظلال الجنة في تخريج السنة ص۹۸٥.‏ 

(۲) أخرجه البخاري» في بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» ح۳۲۹۷ 
(صحيح البخاري مع الفتح /١‏ ١۳۸)ء‏ وفي الفتن»ء باب الفتنة التي تموج كموج 
البحر»› ح۷۰۸4 (المصدر السابق (o /\Y‏ ومسلم› في الزهد» باب عقوبة من 
يأمر بالمعروف ولا يفعله» E‏ النووي ۳۱۸/۱۸). 

(۳) هو: الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي› ابو وهب» امير له صحبة 
قليلة وروایه يسيرة › وهر أ أمير المؤمنين عثمان بن عفان و لأمهء وهو من 
EY‏ 7 ا ولي والکره ا وجاهد کان سخا 2 مدا وکال 
اعلا النبلاء ۳/ .٤١۳‏ 


)٤(‏ فتح الباري /٠۳‏ ۷٥؛‏ وانظر: شس النووي على صحيح مسلم ۳۱۸/۱۸؛ عمدة 
القاري ° AA‏ 


oo‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


ثالغاً: الترجيح : 

وبعد العرض السابق لأدلة القولين» فإن الذي يظهر - والعلم عند الله - 
أن مناصحة الحكام والاحتساب عليهم» الأصل فيها السريةء إلا إذا كان 
في إعلان النصيحة مصلحة راجحة» فيسوغ إعلانها حينئلٍ. 

أما كون الأصل في مناصحة الحكام هي السريةء فذلك لحديث 
عياض بن غُنْم» إذ إن هذا الحديث نص في محل النزاع» وهو مقيد لبقية 
النصوص المطلقة في هذا الباب وهو وإن كان فيه ضعف إلا أنه يتقوى 
بكثرة طرقه» وبعمل أسامة وعبد الله بن أبي أوفى ويا . 

وأما كون إعلان النصيحة للحاكم سائغاً إذا غلب على الظن حصول 
مصلحة راجحة؛ فلأن النهي عن الإعلان بالنصيحة - في قوله يي : «فلا يبد 
له علانية..» - ليس مقصوداً لذاته» وإنما هو سد لذريعة الفتنة وتفرق الكلمة 
والإضرار بالناصح. وقد تمهد معنا فيما سبق أن «ما حرم سداً للذريعة يباح 
للمصلحة الراجحة» كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة 
ان 0 

وقد أوماً الإمام النووي إلى قريب من هذا حيث قال عند تعليقه على 
حديث أسامة ولي » ما نصه: «وفيه: الأدب مع الأمراءء واللطف بهم» 
ووعظهم سرأً» وتبليغهم ما يقول الناس فيهم؛ لينكموا عنه» وهذا كله إذا 
أمكن ذلك» فإن لم يمكن الوعظ سراء والإنكارء فليفعله علانية؛ لئلا 
e‏ الحى». 

وقد ذهب إلى هذا الرأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 4 حيث 
قرر مشروعية الإنكار علناً على الحكام «إذا لم يخش المنكرٌ على الأمير 


(1) انظر: ص۳۷٤‏ من هذه الرسالة. 
)۲( شرح النووي على صحیح مسلم ۳۰۸/۱۸. 


Er س س‎ SSS. EEE EE 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية 0۷٦‏ 


ونحوهِ جهرةً ما هو أعظم فساداً وأسوأ عاقبةء فإنه لا يجاهره بذلك بل 
ينضخة سرا بالأسلوب الحسن. ٠.‏ : 

كما ذهب إلى هذا الرأي العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كل 
حيث قال: «.. فإذا رأينا أن الإنكار علناً يزول به المنكر والشر» ويحصل 
به الخيرء فننكر علناًء وإذا رأينا أن الإنكار لا يزول به الشرء ولا يحصل 
به الخير» بل يزداد بغض الولاة للمنكرين وأهل الخيرء فإن الخير أن ننكر 
سراً. وبهذا تجتمع الأدلة. .». 


هذا ما تحصل لي في هذه المسألة» والله أعلم. 


)١(‏ تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على كتاب العزلة والخلطة أحوال وأحكام 
ص'۲٦‏ . 
(۲) لقاء الباب المفتوح ۳۹/٦۲‏ بتصرف. 


oN‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


المبحث الرابع 
المعارضة السياسية مفهومها وحكمها 


تمهید 

تمهد معنا فيما سبق أن التعبير عن الرأي بمناصحة الحكام 
والاحتساب عليهم؛ من أهم الوظائف وأشرف المهمات» المنوطة بالأمة 
الإسلامية بوجه عام» وبصفوتها من أهل الحل والعقد بشكل خاص. 
والوظيفة السابقة هي في حقيقة الأمر صورة من صور رقابة الأمة على 
السلطة الحاكمة» والهدف منها: منع هذه الأخيرة من الاستبداد والتعسف› 
والانحراف عن منهح الله تعالى. بيد أن الشريعة الإسلامية لم تعين 
الكيفيات والوسائل التي تمارس بها الأمة هذه المهمة» بل تركت هذا الأمر 
لأهل الحل والعقد» ليختاروا من الوسائل ما يلائم ظروف الزمان 
والمکكان. 

وإننا إذا نظرنا إلى واقع الدول التي تطبق النظام الديمقراطي النيابي» 
والتي تقوم على فكرة تعدد الأحزاب السياسية» لنجد أن سلطة الحكم تقع 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية o۸‏ 


و يد الحزب الذي يموز بأغلبية أصوات الناخبين› بینما تمارس أحزاب 
الأقلية : المعارضة السياسية» والتي تقوم بوظيفة الرقابة على أعمال السلطة 
الحاكمة. 


وسنحاول في هذا المبحث أن نتلمس الحكم الشرعي لفكرة تعدد 
الأحزاب السياسية في الدولة الإسلامية» وصولا إلى حكم المعارضة 
السياسية كأداة من أدوات الرقابة والاحتساب» مقدمين بين يدي هذه 
المسائل بما لا بذ منه من تعريفب: للأحزاب السياسية» وأقسامها» وحكم 
إنشائهاء وبالله التوفيق. 


مفهوم المعارضة السياسية في الأنظمة الديمقراطية 


اك إن تخد الأخراب السياسية يعد ركيرة من ركافر الحكم فن 
النظام الديمقراطي النيابي» حتى إن بعض الباحثين ذهب إلى أن هذا النظام 
لاي خر اعات ا 


۲ - والحزب السياسي في المفاهيم السياسية الحديثة» هو عبارة عن 
«جماعة متحدة من الأفرادء تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز 


بالحكم بقصد تنفيذ برنامج سياسي معین»"'. 


وعرفه بعضهم بأنه «عبارة عن منظمة : تقوم على أسس من النظريات 
والمواقف الاستهء التي تصطلح مجموعة من السياسيين على وجوب 
احترامهاء وتنفيذها ؛ لتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية في البلا . 


)١(‏ انظر: السلطات الثلاث للطماوي ص٦۲٥؛‏ السياسة والحكم في ضوء الدساتير 
المقارنة ص۲١٤‏ . 

(۲) المرجع اة ت اها اراس الات السياسي صا موده 
السياسة ۲/ ."٠١‏ 

(۳) الأحزاب السياسية في الإسلام ص۳٠.‏ 


۹ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


ويظهر لنا من خلال التعريفين السابقين» أن للحزب السياسى ثلاثة 
مقومات انا ۰ 

أ أنه تكتل بشري ألفت بينه وحدة الانتماء إلى برنامج سياسي 
معين» سواءٌ أبلغ هذا البرنامج مبلغ العقيدة العامة» آم اقتصر على بعض 
الإصلاحات النجزئية. 

ب - الالتزام بالديمقراطية في أساليب العمل» وذلك بإعلان برنامجه 
السياسي» وجمع الناخبين حوله تمهيداً للظفر بأصواتهم» والحصول على 
الأغلبية التي يتمكن من خلالها من وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ» 
وعلى هذا فالحركات الانقلابية المسلحة» أو التي تعتمد على العنف 
كوسيلة من وسائل التغيير» لا تدخل في دائرة الأحزاب السياسية» بالمفهوم 
الاصطلا حي هذه الأحزاب. 


مشترك تسعى إلى تحقيقه جميع الأحزاب السياسية» وبالتالي فإن كل تجمع 
بشري لا يسعى إلى الوصول إلى هذا الهدف» فلا يصدق عليه وصف 
الحزب السياسي في العرف السائد في الوسط السياسي . 


٣‏ أن كل حزب من هذه الأحزاب يقوم بتقديم برنامجه السياسي 
للناخبين» ويقوم بالدعوة لهذا البرنامح والترويج له بكافة الوسائل المتاحة؛ 
بغية الحصول على أغلبية أصوات الناخبين» وبالتالي فإن حزب الاأغلبية 
يكون له الحق في الحكم» بينما يكون لأحزاب الأقلية حق المعارضة» 
والمتمثلة في: مراقبة السلطة الحاكمة وما يصدر عنها من قرارات» وهذه 
المراقبة تترتب عليها النتائح التي تراها المعارضة: إما تأييدء ولا سيما في 
الأزمات القومية الكبرى؛ كالحروب. وإما تصحيح ونقد وتوجيه» وربما 


)١(‏ انظر: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية ص". 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية OA:‏ 


تعدى ذلك إلى اللوم. وتترتب على هذه النتائج› إما منح الثقة إلى الأكثرية 
الحاكمة أو حجبها ا 


هذاء ومن الجدير بالذكر آن الأحزاب السياسية نوعان" : 


الأول : أحزاب تقوم على مذهب معين وفلسفة محددة يؤمن بها 
اأعضاڙهاء وتبلغ في نفوسهم مبلغ العقائد الدينيةء وتكون البرامج المقدمة 
من قبل هذه الأحزاب منسجمة مع هذه العقائد وذلك؛ كالأحزاب النازية" 
والفاشية“» وتتجه هذه الأحزاب باستمرار إلى نظام الحزب الواحده الذي 
لا يسمح بقيام أحزاب معارضة بجواره. 


الثاني: أحزاب تقوم على معالجة مسألة جزئية؛ كالعمل على 
استقلال إقليم من الأقاليم» أو المناداة بنظام جمهوري» وهكذا. 


وهذه الأحزاب يرتہبط وجودها بهذا الهدف الذي تکونت من أجلهء 
وهى فى الجملة أحزاب مؤقتة تنتهى بتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها. 


)(٠‏ انظر: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ص٠٠٠؛‏ القاموس السياسي 
ص۳۲؛ السياسة والحكم في ضوء الدساتير المقارنة ص٦٠٤.‏ 

(۲) انظر: السلطات الثلاث للطماوي ص۲۷٠.‏ 

(۳) النازية: اسم مختصر أطلق على الحزب الاشتراكي الوطني الألماني» وقد ارتبطت 
النازية بنظام الحكم في ألمانياء خلال الفترة التي تولى فيها الحزب الاشتراكي 
الوطنى الحكومة بزعامة أدولف هتلرء والتی امتدت من ۳۰ ینایر ٠۹۳۳‏ لحين 
إعلان استسلام ألمانيا للحلفاء في ۷ مايو ١٤۹٠م.‏ انظر: القاموس السياسي 
ص٤١١٠‏ . 

(6) الفاشية: مذهب سياسي نشأ في إيطاليا ووضع موضع التطبيق في الفترة بين 
الحربين العالميتين» لكنه طوي بهزيمة المحور في الحرب العالمية الثانية› 
اف أا لاف نان د الد :را ن لري 
ب أن الد ل وجوو ل اضارة ردا ولكه سند هدا الوجودف كما بعمد 
قيمته وكرامته من شخصية الدولة» ويتضمن ذلك المبدأً القائل «كل شىء للدولة› 
لا شيء ضد الدولة» ولا شيء خارج إطار الدولة». انظر: المرجع السابق 
ص٥١۱۰‏ . 


o۸!‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


مدى مشروعية تكوين الأحزاب السياسية 

تمهد معنا في المبحث السابق أن المحور الأساسي للأحزاب 
السياسية» هو: الاجتماع والتعاون من أجل تحقيق معين وفق برنامج 
مرسوم» وبالتالي فإن الحكم التكليفي للأحزاب السياسية وغيرها من 
التجمعات التنظيمية؛ يتبع المقصد الذي أنشئت هذه الأحزاب والتنظيمات 

من أجله» فإن كان مشروعاً فهي مشروعةء وإن كان ممنوعاً فهي ممنوعة. 

وذلك أن مثل هذه التجمعات التنظيمية» هی من قبيل الوسائل العاديةء وقد 
تقرر معنا فيما سبق أن الأصل في هذه الوسائل الإباحة وأنها تأخذ حكم 
مقصدها وفقاً لقاعدة «الوسائل لها أحكام المقاصد»“ 

وبالتالي فإن هذا النوع من الاجتماع والتحزب إذا كان الهدف منه هو 
النصيحة والاحتساب على السلطة الحاكمةء فإنه يكون من أجل القربات 
وأفضل الطاعات» ويكون والحالة هذه نوعاً من أنواع الحلف المشروع 
الذي جاء الإسلام بتقريره وتأكيده. 


ففي صحيح مسلم عن جبير بن مطعم و به » قال : قال رسول الله لله كيد : 
«لا حلف في الاإسلامء وآيمّا حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 


قال ابن الأثير: «أصل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد 
والتساعد والاتفافق والغارات› فذلك الذي ورد النهي عنه. . . وما کان منه 
في الجاهلية» من نصر المظلوم» وصلة الأرحام؛ كحلف المطيبين"» و 


)١(‏ انظر ص٤۱۸‏ من هذا البحث. 
(۲( أخرجه مسلم› في فضائل الصحابةء باب: مؤاخاة النبي 5 بين أصحابهء 


ح۱۲٤٦‏ (صحیح مسلم مع شرح النووي .)۲۹۹/۱٩‏ 
(۳) وقصة حلف المطيبين: أنه «لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في آيدي عبد الدار 
من الحجابة والرفادة واللواء والسقاية» وأبت عبد الدارء عقد كَل قوم على آمرهم 
LL‏ مؤکداً علی أن لا پتخاذلواء فأخحرجت بنو عبد مناف جفنةٌ مملوءةً طيبأًء 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية oAY‏ 


جرى مجراه» فذلك الذي يقول فيه مد : «وأيما حلف كان في الحاهلية لم 
يزده الإسلام إلا شدة' . 


وقال الإمام النووي معلقاً على حديث «لا حلف في الإسلام..»» ما 
نصه: «قال القاضي: قال الطبري: لا يجوز الحلف اليوم» فإن المذكور في 
الحديث» والموارثة به وبالمؤاخاة» كله منسوخ› لقزك تال واا 
اراي بعصم اول عض [الأنفال: .]٥۷‏ وقال الحسن: كان التوارث 
بالحلف» فنسخ بآية المواريث. قلت: أما ما يتعلق بالإرث فنْسخب فيه 
المحالفة عند جماهير العلماءء وأما المؤاخاة في الإسلامء والمحالفة على 
طاعة الله تعالى» والتناصر في الدين» والتعاون على البر والتقوى» وإقامة 
الحق فهذا باق لم ينسخ»› وهذا معنى قوله مهه في هذه الأحاديث: «وأيما 
حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلى شدة». وأما قوله ي: «لا 
حلف في الإسلام»» فالمراد به: حلف التوارث»ء والحلف على ما منع 
الشرع منه والله أعلم»'. 


وبناءً على ما سبق» فإن إقامة الأحزاب السياسية من أجل النصيحة 
والاحتساب على السلطة الحاكمة» ضربٌ من ضروب التحالف المشروع . 
ولكن نظراً لأن الانتماء إلى مثل هذه الأحزاب والتجمعات» هو مظنة 
للتفرق والتعصب والاختلاف والتنازع» كان لا بد من وضع جملة من 
الشروط التي متى ما توفرت» يكون التجمع والتحزب مشروعاًء ومتى ما 


= فوضعتها لأحلافهم - وهم: أأسد» وزهرة› وتيم - في المسجد عند الكعبةء ثم 
غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدواء وتعاقدت بنو عبد الدار وخلفاؤها جلفا آخر 
مؤكداً» فسموا الأحلاف لذلك». النهاية في غريب الحديث والأثر (حلف) /١‏ 
۸ 

(۱) صحیح مسلم مع شرح النووي ٤۰۸/۱‏ ۔ .٤١۹‏ 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ۲۹۸/۱٩‏ - ۲۹۹؛ وانظر: فتح الباري ٥٥۳/٤‏ 


.00 


oY‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالانه في الشريعة الإسلامية 


انخرم شر ط من هذه الشروط› عاد ذلك على التجمع بالبطلان والمنع . 
وهذه الشروط هي : 


| - ألا يكون التحزب والاجتماع على أصل بدعي يخالف أصول 
أهل السنة والجماعةء فإن مثل هذا التحزب هو أساس نشأة الفرق 
الضالة”". قال الإمام الشاطبي: «إن هذه الفِرق إنما تصير فِرَقاً بخلافها 
الفرقة الناجية في معنى كُلي في الدين» وقاعدة من قواعد الشريعة. . .». 

ا يقصد عن هذا التجمع والتحزب» منازعة السلطان المسلم - 
إن وجد - والسعي في نقض بيعته وحل عقدة إمامته» وذلك للأحاديث التي 
تحرم النكث وتوجب طاعة ولاة الأمر في غير المعصية» وتنهى عن 
الخروج عليهم إلا بالكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان" . 


آل یکرت عق ال والیراء قل آأساس الأتسات إلى هذا 
الحزب» وإنما يكون معقده على أساس الكتاب والسنة على رسم منهاج 
(OD.‏ 
ال 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما رأس الحزب» فإنه رأس الطائفة 
ورسوله من غير زيادة ولا نقصان› فهم مۇمنوڭ› لهم ما لهم» وعليهم ما 
حزبهم بالحق والباطل» والإعراض عمن لم يدخحل في حزبهم سواءٌ كان 
على الحق أو الباطلء فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسولهء فإن الله 
ورسوله آمرا بالجماعة والائتلاف› ونهيا عن الفرقة والاختلاف› وأمرا 


.١١۹ص انظر: الثوابت والمتغيرات ص٠۲۲؛ جماعة المسلمين للصاوي‎ )١( 
.۲۰۰/۲ الاعتصام‎ )۲( 

(۳) انظر: الثوابت والمتغیرات ص۲۲۷. 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 


î 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية oA‏ 


بالتعاون على البر والتقوى» ونهيا عن التعاون على الاثم والعدوان»“. 
وقال يث في موضع آخر: «والذي يوجبه الله على العبده قد يوجبه 
ابتداءً؛ كإيجابه الإيمان والتوحيد على كل أحد. 
وقد بوجبه؟ لأن العبد التزمه› وأوجبه على نقسه» ولولا ذلك لم 
يوجبه؛ كالوفاء بالنذر للمستحبات . . 


وقد يوجبه للأمرين؛ كمبايعة الرسول على السمع والطاعة» وكذلك 
مبايعة أئمة المسلمين» وكتعاقد الناس على العمل بما أمر الله به 


)۲( 
ورسوله» . 


٤‏ - أن يستصحب القائمون على مثل هذه الأحزاب والتجمعات فقه 
الموازنة بين المصالح والمفاسد» عند الاحتساب وإسداء النصح»› وذلك 
تحقيقاً لمقصد الشريعة الإسلامية في: جلب المصالح وتكميلهاء» ودرء 
المقاسد وتقليلها. | 


مدى مشروعية التعحددية الحزبية» في نظام الحكم الاسلامي 

تقدم معنا أن تعدد الأحزاب السياسية كشكل من أشكال ممارسة 
السلطة وتداولهاء هي في الأصل فكرة غربية المنشأًء وهي مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بالنظام الديمقراطي في النيابي» بل هي جزءٌ لا يتجزأ منه. 

وفي هذا المطلب سنحاول - بإذن الله تعالى - الإجابة على سؤال ملح 
فرض نفسه على واقع العمل السياسي الإسلامي المعاصر»ء وهو: ما موقف 


الك السا م نة الد الساعا كرا س مايل الك 
وتداول إالسلطة؟ . 


."٤١ _ ٠٤١/۲۹ المصدر السابق‎ )۲( 


o۸0‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


فمع تسليم الجميع بأن الإسلام دين ودولةء وأن هناك مبادئ سياسية 
تقوم عليها الدولة في الإسلام»ء إلا نهم اختلفوا في الكيفية التي يمكن بها 
تحقيق هذه المبادئ» وهل يمكن أن تكون التعددية السياسية - بعد تهذيبها 
وتعديلهاء وإعادة صياغتها في قالب إسلامي - إحدى الصيغ المقبولة للحكم 
وتداول السلطة في الإسلام؟ 


وقبل الإجابة على السؤال السابق»ء فإنه يجدر بنا أن ننبه على 
ما 

الأولى: أن الكلام على مشروعية التعددية السياسية من عدمهاء في 
هذا المقام» إنما هو في حال قيام الدولة الإسلامية؛ أي: في حال السعة 
والاختيار» وليس الكلام على مشروعية التعددية السياسية في ظل الأنظمة 
الوصول ا السلطة › فهذه مال آخری»› ولعله پنسحب عليها ما سبی ذکره 
من جواز المشاركة فى المجالس التشريعية بالضوابط السابقة. 

أما المسألة الثانية : فهي أن الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية تنقسم 
إلى قسمين : 

القسم الأول: أحزابٌ تكون برامجها وسياساتها مصادمة للإسلام 
كالأحزاب الشيوعية والعلمانية وما شابههاء فهذه لا يصح السماح بتكوينها 
وإشهارهاء فضلاً عن أن تتاح لها فرصة المشاركة في الحكم. 

رقدشد آقرؤام من المنتسبين إلى فصائل العمل الإسلامي المعاض؛ 
وذهبوا إلى أن المذهبية الإسلامية تستوعب مثلَ هذه الأحزاب الكفرية» ومِنْ 
أبرز القائلين بهذا الرأي حركة الاتجاه الإسلامي في تونس» فقد جاء في 
البيان التأسيسى للحركة «رفض مبدأً الانفراد بالسلطة «الأحادية» لما يتضمنه 
من إعدام للإرادة الإإنسان» وتعطيل لطاقات الشعب› ودفع البلاد في طریق 
العنف» وفي المقابلء إقرار كل القوى الشعبية في ممارسة التعبير والتجمع 


سپ 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية 0۸٦‏ 


وسائر الحقوق الشرعيةء والتعاون في ذلك مع كل القوى الوطنية» وقد 
ذكر رئيس الحركة في ندوة صحفية» عندما سئل عن التعددية السياسية 
والتنسيق مع المعارضة»ء بأن الحركة لا تعارض البتة قيام أي حركة سياسية› 
وإن اختلفت معها اختلافاً جذريأًء بما في ذلك الحزب الشيوعي”'. 


كما ذهب إلى هذا الرأي بعض المفكرين الإسلاميين»› وقادة العمل 
السياسي الإسلامي المعاصرء كالشيخ حسن الهضيبي المرشد العام للإخوان 
المسلمين"» ومحمد حامد أبو النصر» والشيخ أحمد ياسين قائد حركة 
المقاومة الإسلامية حماس . 

ولا شك أن هذا الرأي مصادم لمحكمات الشريعة ومسلماتها؛ لأنه 
يفضى إلى أن يتقلد البوذي أو الشيوعى مقاليد السلطة فى حال فوز حزبه 
فی الانتخابات. 


وهذا باطل بنصوص الكتاب والإجماع» ومن ذلك: 
- قوله تعالى: نر جعلتك عل شَرِيَة من الام كاتِعَها ولا لسَيِعَ أهواء 
الِب لا يعَلَمْونَ €6 [الجائية: ۱۸]. 


)١(‏ نقلاً عن التعددية السياسية للصاوي ص١٠٠؛‏ وانظر: الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب .۲۲٠/١‏ ۰ 

(۲) انظر: التعددية الإسلامية للصاوي ص ۱۰۲. 

(۳) انظر: تحديات سياسية تواجه الحركة الإسلامية ص٣۸.‏ 
والهضيبي هو: حسن الهضيبي المصري» المرشد العام للإخوان المسلمين بعد 
حسن البناء کان قاض پأسيوط ؛ ثم مستشاراً قضائياً› ولد عام ۱۳۰۸ه وبعد فیام 
الثورة المصرية اتهم بالتآمر على حياة زعيمها جمال عبد الناصر» فسجن مرتين› 
ثم اطلق وتوفي سنة ۳۹۳٠ه.‏ 
انظر الأعلام ۲۲٣/۲‏ 

.ه١٠٤١١ انظر: مجلة المجتمع»› عدد (۷۷۷)» ۲۲ ذو القعدة‎ )٤( 

- انظر: دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس ص۱۷۹‎ )٥( 
۰ 


oAV‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وقوله تعالی : وان عل أله للگفرن عل أَلْرَمْ سيلا [النساء: .]٠٤١١‏ 

وأما الإجماع»ء فقد انعقد إجماع العلماء على أن الإسلام شر في 
الإمامة العظمى»ء وعلى أن الإمام لو ارتد عن الإسلام فإنه ينخلع بذلك» 
وممن نقل هذا الإجماع القاضي عياص" وابن حجر" وغيرهم. 

وقد يكون الباعث على تبني مثل هذا الرأي؛ الحربَ السافرة ضدَ كَل 
ما هو إسلامي في آغلب بلاد المسلمين› فنا الجا کنا من الحركات 
الإسلامية إلى المناورة بمثل هذه الطروحات» حتى تجد لها موطأاً قدم في 
ساحة العمل السياسي» معولة على إسلام الأمةٍ ويقظتها وأنها لا يمكن أن 
تنتخب مثل هذه الأحزاب الكفرية. إلا أن هذا لا يبرر الكذب على الله 
والتلبيس على الأمة في مقام البيان والبلاغ» قال تعالى: وف الْحقّ مِن 
ي فمن اه فليومن وس سَاء کر [الكهف: ۲۹]» وعجز الإنسان عن 
قول الحق لا يبرر له قول الباطلء و«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
شرا أو لنت . 


أما التعويل على وعي الأمة وخسن إسلامهاء في كشف هذه 
التكتلات والأحزاب الكفرية» فهو ينطوي على قدر كبير من الغفلة عن 
الواقع» والتجاهل لمعطياتهء إذ إن أجهزة الإعلام تملك قدرة فائقة على 
توجيه الرأي العام وإعادة صياغته» عن طريق قلب الحقائق» وتزييف 
المفاهي. وكم انخدعت الشعوب الإسلامية وصفقت لأحزاب ورؤساءء 


(۱) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم ٠.٤۳۴۳/۱۲‏ 

(۲) انظر: فتح الباري .٠۳۲/۱۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري» في الأدب» باب من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره» ح1۰۱۸ (صحيح البخاري مع الفتح 1۹۰/€( ومسلم» في الإيمان» 
باب الحث على إكرام الجار والضيف»› ح۷۲٠‏ (صحيح مسلم مع شرح النووي 
4/۲). 

 مالسإلا راجع: التعددية السياسية للصاوي ص١٠٠ - ١١١؛ الديمقراطية وموقف‎ )٤( 


Î 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية o۸۸‏ 


كانوا أشد الأعداء للإسلام والمسلمين» بفضل هذه الدعايات المضللة التي 
تنشرها أجهزة الإعلام» وما مصطفى كمال أتاتورك عنا ببعيد!. 


آما القسم الثاني من الأحزاب: فهي الأحزاب التي تكون برامجها 
وسياساتها ملتزمة بالإطار الإسلامي» غير خارجة عن الأصول الكلية الثابتة 
في الشريعة»ء إلا آنها تختلف عن بعضها في البرامج العملية والخطط التي 
يكون الهدف منها تحقيق مصالح المسلمين في العاجل والأجل. 

فهل يقبل تعدد مثل هذه الأحزاب في الدولة الإسلامية؟ وهل يسوغ 
تنافسها في الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات بعد عرض برامجها 
عى الا 

الذي يبدو لي والعلم عند الله - أن التعددية السياسية وعلى الرغم 
مما يترتب عليها من مصالح› ا ا 
وإثمها أكبر من نفعهاء وذلك للآتي : 

| - أن الإسلام قد أآمر Ce‏ والائتلاف» ونهى الفرقة 
الخدت فال تعالى: ووا عل اه حيطا ل واي اة 
[آل عمران: ۱۰۳]. 


رم سے کر ۾ e n‏ 


وقال تعالی : ولا تتلرعوا فلفَتلواً وَذهبٌ رد4 الآية [الأنفال: .]٤١‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرةء ونظراً لأن تعدد الأحزاب هو مظنة 
الاختلاف والتفرق» فإنه يمنع منه سداً للذريعة". 
أن معقد الولاء والبراء هو الإسلام لا غير» وقد تواترت 
النصوص الصحيحة الدالة على ذلك ومنها: قوله تعالى: والمۇمونَ 


= منها ص۱۸٤؛‏ نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية ص ۸° - ۸۲؛ الفقه' 
الحركي في العمل الإسلامي المعاصر ضا ٣ے‏ ٢ا‏ ّ 

٤٣ص انظر: الأحزاب السياسية في الإسلام ص٤" - ١٤؛ التعددية السياسية‎ )١( 
ET ۱٤۲ص حکم الانتماء‎ E 


۸۹4 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


روء م ر ريو ع ص م ٩‏ رو 
لومت أولياءُ عض [التوبة : ١۷]ء»‏ وقال تعالى : إا ولكم اله ورسشولء 
ولذ اموا 1 شون كاوه ونون لرکو رکه وهي راکعون ون 4 [المائدة: .]٠١‏ 


إلى غير ذلك من النصوص. 


والحزب إما أن يجعل الإسلام هو معقد الولاء والبراء» أو يجعل 
أمرا آخر غيره» فإن كان الإسلام هو معقد الولاء والبراءء فإن الإسلام لا 
يحتاج إلى إقامة حزب أخرء أو تنظيم جماعة أخرى» بل هو نفسه يكفي 
لذلك» وإن جعل أساسها آمراً آخر غير الإسلام» فإن هذا الأمر في معظم 
أحواله لا يخلو من أن يكون من أمور الجاهلية؛ كالقبيلة واللخة والوطن 
وغيرها» ومن المعلوم أن الإسلام نهى عن الدعوة إليهاء والانضمام تحت 
لوائها"". في نصوص عدة» منها ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة له 
قال: سمعت رسول الله هة يقول: «من قاتل تحت راية مب2 
لعصبيةء أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقيل فقتلة جاهلية». 


الأدلة التي تنھی عن التنافس في طلب الإمارةء ونتوعد من يفعل 
ذلك بالخذلان وسوء العاقبةء ومن أمثلتها: 


ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ول قال: «دخحلت على 
النبي بء آنا ورجلان من بني عمي› فقال أحدهما: يا رسول الله أمرنا 
على بعض ما ولاك الله» وقال الآخحر: مثل ذلك فقال ية: «إنا لا نولي 
على هذا العمل أحداً سأله» ولا أحداً حرص عليه“ . 


(۱) 2 الأحزاب السياسية في الإسلام ص٤‏ 2 

(۲) عَميّة: هي الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجههء كتقاتل القوم للعصبية؛ شرح 
صحيح مسلم للنووي ۲ 1. 

(۳) أخرجه مسلم» في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن. . إلخ» ح۳٦۷٤‏ (صحيح مسلم مع شرح النووي .)٤٤١/١١‏ 

- ۷٠٤۹ح أخرجه البخاري» في الأحکام» باب ما یکره من الحرص على الإمارة»‎ )٤( 


SS 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية 0۹۰ 


وفي الصحيحين أيضاً من حديث عبد الرحمُن بن سمرة"“ خلب قال : 
قال رسول الله ية : «يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارةء فإنك إن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء". 

ومن المعلوم أن نظام تعدد الأحزاب قائم على التنافس من أجل 
اللإمارة والوصول إلى الحكم ومنازعة السلطة القائمة» وكم تستحل باسم 
ذلك من محاره”". 

الأدلة التي تنهى عن تزكية النفس والطعن في الآخرين» ومن 
أمثلتها : 

قوله تعالى: ألم تَر إ ل لن بک ن نشم بل الله برئی من یکا ولا 
يظلمون تيلا (&% [الساء: .]٤١‏ 

وقوله تعالی : یلا رگا اشک هو مر بسن اتب [النجم: ۲]. 

وقوله تعالى: ولا ليزوا شك [الحجرات: »]١١‏ وقد فسره ابن 
عباس وا بقوله : « يطعن بعضکم على بعض»“. 


=> (صحیح البخاري مع الفتح (ITE‏ ومسلم› في الإمارة باب : النهي عن 


طلب الإمارةء ح٤1۹٤‏ (صحیح مح شرح النووي 1/۲( 

(۱) هو : عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب القرشي العبشمي› أبو سعيد» أسلم يوم فتح 
مكة» وصحب النبي ية وروى عنه» غزا خرسان في عهد عثمان طب وافتتح 
سجستان وكابل» ثم سكن البصرة وتوفي بها سنة ١١ه.‏ 
انظر: الاستیعاب ۳۷۸/۲؛ سير أعلام النبلاء ۲/ .٥۷١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» في الأحكام» باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله» ح١٤٠۷‏ 
(صحیح البخاري مع الفتح 1 (ITY‏ ومسلم› في اللإمارة»ء باب النهي عن 
طلب الإمارة والحرص عليها» ح1۹۲٤‏ (صحیح مسلم مع شرح النووي Ai‏ 
4). 

(۳) انظر: التعددية السياسية ص٦٤‏ ؛ الأحزاب السياسية في الإسلام ص۸٤‏ ت 


.۳۷۸ /٦ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


۹۱ التمبير عن الرآي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 
وقوله َيةً: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء»“. 


ومعلوم أن ذلك مِنْ قواعد التنافس الحزبي» في هذه الحملات 
الانتخابية» التي يقوم بها المرشحون المتنافسون» والتي يزكون فيها 
أنفسهم» ويدعون فيها الناس إلى إنتخابهم» مع ما يصاحب ذلك من القدح 
في الآخرين وعيبهم والتنقص منهم» ولا يخفى ما في ذلك من مصادمة 
للنصوص الناهية عن تزكية الأنفس وعن اللمز في الأخرين» وهذا الطعن 
إن كان بحق فهو غيبة» وإن كان بالباطل فهو بهتان» وتحريم الأمرين مما 
علم بالضرورة من الدين"'. 


أن الناظر في أحوال البلاد التي ظبق فيها مبدأ التعددية 
السياسيةء ليجد أن الحزب الذي يظفر بأغلبية أصوات الناخبين» هو 
الحزب الذي تكون إمكانياته المادية والإعلامية أقوى من غیره؛ بخض النظر 
عن البرنامج السياسي الذي يقدمه الحزب» وما قد يحققه من مصالح 
للأمة. 


٦‏ - من المعلوم آن الانتخابات هي الوسيلة التي يتم بها المفاضلة 
بين الأحزاب المتنافسةء فالحزب الذي يحصل على أكثرية أصوات الناخبين 
هو الحزب الذي تسند إليه مهمة السلطة» ومن المعلوم أن معيار 
الانتخابات معيارٌ فاسد» إذ إن التصويت واختيار المرشحين حقّ للجميع› 
فلا فرق بين الأبرار والفجار» ولا بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون» 
فاختيار الجاهل الأمي؛ كاختيار الإمام المجتهد آو الخبير المتخصص سواء 


)١(‏ أخرجه الترمذي» في أبراب البر والصلةء باب ما جاء في اللعنةء ح۳٤٠۲‏ (جامع 
الترمذي مع تحفة الأحوذي »))/)/٦‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع /٠‏ 
A۸۹‏ برقم .0۲٥۷‏ 

(۲) انظر: التعددية السياسية ص٦٤‏ - ۷٤؛‏ الأحزاب السياسية في الإسلام ص*٠٥‏ - 
۲. 


مجالات التعبير عن الرآي وضماناته في الشريعة الإسلامية o۹۲‏ 


بسواء» واختیار الفاجر المتهتك کاختیار التقي المت ولا ا 


وهذه التسوية تناقفض الوحي والعقل› أذ کف ES E”‏ مۇھلات ی 
أدنى الوظائف الإدارية في الدولة» ولا تشترط مؤهلات في القيام بمهمة 
الاختيار للأمة وعقد الولايات العامة ر 


لک کب و 6 القل: e «1 «Fo‏ هَل يسوی أل بعلن 
الرس ل بعلمو بعلمو [الزمر : 4]. 

هذا إل جانب ما يصا حب هذه الانتخابات من محظورات کالرشاوي 
وشراء الأصوات» مما هو ملحوظ في أكثر الانتخابات فى العال"؟. 

وبالتالي فإن الانتخابات - بوضعها الحالي - ليست وسيلة صالحة 
لتحديد الأصلح من الأحزاب المتنافسة» وليس هناك بديل عنهاء مما 
يترتب عليه فقدان التعددية الحزبية للوسيلة المأمونة التي يتم بها إيصال 
القوي الأمين إلى سدة الحكمء والله أعلم. 

وبناء على ما سبق »› فان التعددية اللتننامة) وعلی الرغم مما یتر نب 
عليها من مصالح إلا أن إثمها أكبر من نفعهاء نظراً للاعتبارات السابقة"› 
وبالتالي فالراجح أا غر ا غا 

ولا يلزم من رفض فكرة التعددية السياسية؛ إفرار استبداد الحكام 
وظلمهم وتفردهم باتخاذ القرار» ولكن هناك وسائل أخرى أسلم من 
التعددية السياسية› يمکن بواسطتها إلجام استہداد الحاكم وظلمه› كفکرة 


.٠"ص انظر: التعددية السياسية‎ )١( 

(۲) انظر: فقه الشورى والاستشارة ص۹" الهامش 

(۳) للتوسع في مسأالة التعددية السياسية» انظر: الأحزاب السياسية في الإسلام 
للمباركفوري؛ التعددية السياسية فى الدولة الإسلامية للصاوي؛ الديمقراطية 
وموقف الإسلام منها ص۱۷٤‏ - .٤۲۳‏ 
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أهل الحل والعقد» وواجب الأمة في النصح والاحتساب على الحاكم» 
وإقامة الأحزاب والتكتلات التي يمكن أن تمارس الوظائف السابقة من غير 
أن تدخل في معترك النزاع على السلطةء مما قد يتسبب في وقوع المحاذير 
السابقةء» والله أعلم. 


مدى مشروعية المعارضة السياسية 

لما كانت المعارضة السياسيةء بالمقهوم المعاصر» هي فرع عن 
التعددية الحزبية السياسية» وحيث إنه قد ترجح في المطلب السابق أن 
التعددية السياسية غير سائغةَ؛ لأن مفاسدها تربو على مصالحهاء فإن 
المعارضة السياسية غير سائغة كذلك لأنه إذا بطل الأصل بطل الفرع . 

ولما كانت الوظيفة الأساسية للمعارضة السياسية هي الرقابة على 
السلطة الحاكمة» فإن في الشريعة الإسلامية من الوسائل ما يقوم بوظيفة 
المعارضة السياسية»ء بفاعلية أكثر وبشكل أسلم» وذلك عن طريق الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»ء وبذل النصح› سواءٌ من قبل أهل الحل 
والعقد» أو من قبل آحاد الناس وأفرادهم» كما تقدم بيانه في أكثر مِنْ 
موضع» والله تعالى أعلم. 


ل ل لل ل ل ل ل ا ا ال ال اہ ا ب ر ر 
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الفصل الرابع 


في الشريعة الإسلامية 
وفيه تمهيد وثلائة مباحث : 
المببحث الأول: إناطة تصرفات الحاكم بمصلحة الأمة. 
المبحث الثاني : مبدأ العدل في الشريعة الإسلامية. 


المبحث الثالث: الرقابة والمحاسبة لأعوان الحاكم. 


مما لا شك فيه أن التعبير عن الرأي المشروع» وما يتضمنه من 
النصح والاحتساب» وظيفة جليلة» أجرها عظيم وخطرها جسيم» وتبعاتها 
ثقيلة؛ وذلك أن الناس في الأعم الأغلب» مجبولون على كراهية النقد 
والتوجيه» وكثير منهم ینطبق عليه قول الله تعالی: ودا يِل له أن أله 
دنه ألْمِرَةً بالإثَو [البقرة: ١٠۲]ء‏ أما إذا كان هذا النصح والتوجيه» 
موجها إلى آحد من آفراد السلطة الحاكمة فإن الخطر حينعذ يكون أشدء 
وقد يكلف الإنسان حريته أو حياته» ولذلك كان أعظمّ الجهاد كلمة الحق 
عند سلطان جائر ؛ وذلك لأن الصدع بالحق «جهادٌ قل من ينجو فيه» وقل 
ن ات فا بل الك تحط وه اوا ثم يؤدي إلى الموت ا 
طريق عندهم» بلا قتال بل صبرا“'. وتأسيساً على ما سبق من كون التعبير 
عن الرأي المشروع بالاحتساب والنصح› مظنة لخوف الضرر بالتصدي لهذا 
الأمر» وحيث إن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح وتكميلهاء 
ودرء المفاسد وتقليلهاء فقد جاءت أحكام الشرع المطهر حامية لحرية 
التعبير عن الرأي المشروع» وذلك بإيجاد مجموعةٍ من الضمانات التي توفر 
الحماية لمن يعبر عن رأيه تعبيراً مشروعاًء وسنحاول أن نتناول في هذا 
الفصل - بعون الله تعالى - شيئاً من هذه الضمانات والله ولي التوفيق. 


.۱۸١/۷ حاشية السندي على سنن النسائي‎ )١( 


E4‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومحالاته في الشريعة الإسلامية 


المبحث الأول 
إناطة تصرفات الحاكم بمصلحة الأمة 


قاعدة: التصرف في الرعية منوط بالمصلحة(' 
الفرع الأول: حقيقة القاعدة 


أولا: مفردات القاعدة: 
| التصرف: 


- وهو في اللغة: التقلّب. يقال : صَرفته في الأمر تصريفاًء فََصرّف› 
قڵبته» تقل . 


)١(‏ انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر للسبكي ١/١٠"؛‏ الفروق ٩/۳‏ المنثور في 
القواعد ١/١۱۸؛‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص۲۴۳ شرح القواعد الفقهية 
لأحمد الزرقا ص۹٠؛‏ المدخل الفقهي العام .٠٠٠٠١/۲‏ 

(۲) انظر: تاج العروس (باب الفاءء فصل الصاد) ۱۲/ ۱۹١۳؛‏ اللسان (صرف) ۷/ 
۸ 
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فعل ویترتب عليه حکم رع 

۲ - الرعية : 

- في اللغة: مأخوذةٌ من رعت الماشية» ترعى رعيأًء فهي رعيةء إذا 
سرحت بنفسهاء وأصلها في اللغة يدل على المراقبة والحفظ» ولذا سمي 
الأمير ودنحوه راعياً› لقبامه: بتدبير الناس وسياستهم› ويقال للناس : 
ry‏ 

المعنى الاصطلاحي : لا يخرج عن المعنى اللغوي فالرعية هم «كل 
ما كانوا تحت الولاية العامة لأمير المؤمنين» . 

۳ قوله: «منوط» آي: متعلقء مأخوذ من: ناط الشىء ينوطه نوطاً 
أي : ا 

٤‏ - المصلحة: هي المنفعة وزناً ومعنى» وقد تقدم تعريفها 
الا () 


ثانياً: المعنى الاجمالي للقاعدة: 

لاهذه القاعدة ترسم حدود الإدارة العامة» والسياسة الشرعية في 
سلطان الولاة وتصرفاتهم على الرعية. فتفيد أن أعمال هؤلاء الولاة 
وتصرفاتهم النافذة على الرعية» الملزمة لهاء في حقوقها العامة والخاصة› 
يجب أن تبنى على مصلحة الجماعة» وتهدف إلى خيرها. ذلك لأن 


(1) انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص١٠٠؛‏ المدخل الفقهي 
العام ١/۷۹؛‏ معجم لغة الفقهاء ص۳۲٠.‏ 

(۲) انظر: لسان العرب (رعی) ۱/۰١٠۲؛‏ المصباح (رعت) ۲۳۱/۱. 

(۳) معجم لغة الفقهاء ص٤۲٠.‏ 

."۲۹/۱٤ انظر: اللسان (نوط)‎ )٤( 

(۵) انظر: ص٥۱۳.‏ 
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الولاةء من الخليفة فمن دونه من العمال الموظفين في فروع السلطة 
الحكومية» ليسوا عمالاً لأنفسهم» وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام 
بأصلح التدابير لإقامة العدل» ودفع الظلم» وصيانة الحقوق e‏ 
وضبط الأمن»› ونشر العلم» وتسهيل المرافق العامة» وتطهير المجتمع من 
الفساد» وتحقيق كل ما هو خير للأمة في حاضرها ومستقبلها بأفضل 
الوسائل» مما يعبر عنه بالمصلحة العامة. فكل عمل أو تصرف من الولاة 
على خلاف هذه المصلحةء مما يقصد به استثثار أو استبدادء أو يؤدي إلى 
ضرر أو فساد» هو غير جائز. .»'. 
الفرع الثاني: أدلة القاعدة 

- قال تعالی: لن آله یامرگ أن ردو المت إل اهلها ولا کنر 
بن ۳ أن كوا المدل [النساء: 0۸]. 


قال القرطبي : «هذه الآية من أمهات الأحكام» تضمنت جميع الدين 
والشرع. .. والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس» فهي تتناول 
الولاة فيما إليهم من الأمانات» في قسمة الأموال» ورد الظلامات والعدل 
في الحكومات . ا وتتناول من دونهم من الناس في حمظ الودائع والتحرز 
فى الشهادات وغير ذلك» . 


ا فل و ار آنه سمع رسول الله هة يقول: «ما 
عبد يسترعيه e‏ الحنة»“ . 


)١(‏ المدخل الفقهي العام ۲/ ١٠٠٠؛‏ وانظر: شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا 
ص۳۰۹؛ الوجیز للبورنو ص٥۲۹‏ - ۲۹۱. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۱٦١ /٥‏ ۔ .۱٦١‏ 

(۳) هو: معقل بن يسار بن عبد الله بن معَبّر المزني» أبو عبد الله» شهد بيعة 
الرضوان» وتوفي بالبصرة في آخر خلافة معاوية طه. 
انظر: الاستیعاب ۳/ ٥۸٤؛‏ سير أعلام النبلاء .٥۷٦/۲‏ 

_ ۷٠١١ح أخرجه البخاري» في الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح‎ )٤( 
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ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن مَنْ ولي أمراً من أمور المسلمين› 
فالواجب عليه أن ينصح لهم» ومقتضى النصيحة أن يصرف أمورهم على 
وجه يجلب لهم المصلحة ويدرأ عنهم المفسدةء قال الإمام النووي: «كل 
مَنْ كان تحت نظره شيءٌ - أي: من مصالح المسلمين - فهو مطالب بالعدل 
فيه» والقيام بمصالحه في دینه ودنیاه ومتعلقاته»'. 


الفرع الثالث: من فروع القاعدة 


١‏ - إذا تخير السلطان في الأسرى بين: القتل»ء والرق» والمنْ 
والفداء» لم يكن له ذلك بالتشهي» بل بالمصلحة'. 


۲ - إذا انتقلت ولاية الدم للسلطانء لعدم وجود ولي للقتيلء فليس 
له العفو عن القصاص مجاناً؛ لأنه خلاف المصلحةء بل إن رأى المصلحة 
في القصاص اقتص أو في الدية أخذها . 

۳ لا يجوز للسلطان أن يقدم في بيت المال غير الأحوج على 
ا 


أثر القاعدة السابقة في ضمان حرية التعبير عن الرأي 
إن لقاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحةء أثراً کا ف 
ضمان حرية التعبير عن الرأي؛ وذلك لأن التصرفات الصادرة عن ولي الاأمر 


= (صحيح البخاري مع الفتح )٠٠١/١١‏ واللفظ له؛ ومسلم في الإيمان» باب 
استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» ح٤٠٠‏ (صحيح مسلم مع شرح النووي ۲/ 
.(٦‏ 

)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم ١١/۱۷٤؛‏ وانظر: المصدر السابق ۲/ +٠٤٠٥‏ فتح 
الباري /٠۳‏ ۷. 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤۲۳.‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(6) انظر: المصدر السابق» نفس الصفحة. 


°4“ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


لا تكسب شرعيتها إلا إذا كان هدفها هو مصلحة الأمةء وبالتالى فلا يجوز 
للوإمام أن يلحق الأذى بآي شخص لمجرد آنه وجه نقداً للسلطة الحاكمة ا 
لأحدٍ من رموزها ما دام أنه التزم بالضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي. 

كما أن هذه القاعدة» تعتبر ضمانة للتعبير عن الرأي من وجه آخر 
وهو أنه لا يحق للسلطة أن تقيد حرية التعبير عن الرأيء أو تعمل على 
تحجيم وسائله وقنواته» إلا لمسرّغ شرعي» لا لمجرد الهوى والتشهي . 
وبالتالي فإن مقتضى هذه القاعدة يحول دون طغيان السلطة الحاكمة 
وتعسفها في تقييد الحريات بشكل عام» وحرية التعبير عن الرأي بشكل 
خاص؛ وذلك لأن الخليفة في الإسلام - كما يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية -: «راع على الناس» بمنزلة راعي الغنمء كما قال النبي يية: «كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته» فالامام الذي على الناس راع» وهو مسئول 
عن رعيته» والمرأة راعية في بیت زوجها» وهي مسئولة عن رعيتهاء والولد 
راع في مال آبيه» وهو مسئول عن رعینهء والعبد راع في مال سيده» وهو 
مسئولٌ عن رعیته» آلا فکلکم راع وکلکم مسئولٌ عن رعیته» أخرجاه في 
الصحيحين” وقال ي «ما مِنْ راع يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت 
وهو غاشٌ لهاء إلا حرم الله عليه الجنة» رواه مسلم"“ ودخل أبو مسلم 
الخولاني”" على معاوية بن أبي سفيان»ء فقال: السلام عليك أيها الأجير. 


)١(‏ أخرجه البخاري» في الأحكام» باب قوله تعالى «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم»» ح۷۱۳۸ (صحيح البخاري مع الفتح ۳١/۹١۱٠۱)؛‏ ومسلمء 
في الإمارةء باب : فضبلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر. ّ إلخ› ح1۹۸٤‏ (صحیح 
مسلم مع شرح النووي .(Y/۱۲‏ ۰ 

)۲( في اللإمارةء باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر. . إلخ» ح۷1٤۰‏ بلفظ 

(۳) هو: عبد الله بن ثوب الخولاني الداراني» أبو مسلمء سيد التابعين وزاهد العصرء 
أسلم في أيام النبي ية وقدم من اليمن في خلافة الصديق طبه دعاه السود 
العنسى أن يشهد أنه رسول الله فأبى فأجج له نارا فأنجاه الله منها فکان يشبه 


am 
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فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. 
فقالوا: قل : السلام عليك أيه الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. 
فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. 
فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. فقال: إنما أنت أجير 
استأجرك رب هذه الغنم لرعايتهاء فإن أنت هنات جرباها"» وداويت 
مرضاها» وحبست أولاها عن أخراها: وفاك سيدها أجرك» وإن أنت لم 
تهنأ جرباهاء» ولم تداو مرضاهاء ولم تحبس أولاها عن أخراها عاقبك 
سدها . 


وهذا ظاهرٌ فى الاعتبار: فإن الخلق عباد اللهء والولاة نواب الله على 
عباده» وهم وكلاء العباد على نفوسهم» بمنزلة أحد الشريكين مِنْ الآخرء 
ففيهم معنى الولاية والوكالة"" ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره 
رجلا وترك من هو أصلح للتجارة والعقار منه» وباع السلعة بثمن» وهو 
يجد مَنْ يشتريها بخير من ذلك الثمن»ء فقد خان صاحبه» لا سيما إذا كان 
بين من حاباه وبينه مودة وقرابة› فان صاحبه یبغضه ویذمه» ویری أنه قد 


خان وداهن قريبه TY‏ 


= انظر: سير أعلام النبلاء ٤/۷؛‏ البداية والنهاية ۸/ .٠١١‏ 

.٠٤١/٠١ هنأت جرباها: ضربٌ من القطرانء وهنا الإبل: طلاها. اللسان (هنأً)‎ )١( 
۲۲۷/۲ والجرَّبٌ: بثرٌّ يعلو أبدان الناس والإبل. المصدر السابق (جرب)‎ 
والمراد: طليت الغنم المصابة بالجرب بالقطران.‎ 

(۲) الوكالة هي: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. الروض المربع 
ص ۲۸۰. 

RD O EE 


“e‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته فيي الشريعة الإسلامية 


المبحث الثاني 
مبدأً العدل في الشريعة الإسلامية 


العدل» تعريفه»ء ومكانته» والأدلة على اعتباره في الشريعة 
الإاسلامية 
الفرع الأول: تعريف العدل 
العدل في اللغة: ضد الجورء وهو ما قام في النفوس أنه مستقي”“. 
وأما في الاصطلاح: فقد عرفه ابن القيم بأنه «الأخذ بالوسط 
الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط. 


(۱) انظر: اللسان (عدل) ۹/ ۸۳؛ تاج العروس (باب اللام» فصل العين› AÛ‏ 
۱). 


(۲) الفوائد ص۸١٠؛‏ وانظر: الرد على المنطقیین ص٦۳٤‏ ؛ التعریفات ص۱۹۱ ؛ 
الکلیات ص۳۹٦‏ ؛ التوقيف على مهمات التعاريف ص٦‏ *°. 


مجالات التعبير عن الرآي وضماناته في الشريعة الاسلامية 1٠€‏ 


الفرع الثاني: مكانة العدل في الشريعة الإسلامية 

العدل في الشريعة الإسلامية قيمةٌ عظمى» وضرورة كبرى» لا تستقيم 
حياة الناس بدونهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأمور الناس تستقيم في 
الدنيا مع العدلء الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم؛ أكثر مما تستقيم مع 
الظلم في الحقوق» وإن لم تشترك في إثم؛ ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة 
العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا 
تدوم مع العدل والكفر› ولا ندوم مح الظلم والإسلام. وقد قال : 

۰.٠ (1( ّ » 2 ا‎ 9.٠ 
فالباغي يصرع في‎ ٠ اليس ذنبٍ أسرع عقوبة» من البغي وقطيعة الرحما‎ 
الدنياء وإن كان مغفوراً له مرحوماً في الآخرة؛ وذلك أن العدل نظام كل‎ 
شيء» فإذا أقيم آمر الدنيا بعدل» قامت» وإن لم يكن لصاحبها في الخرة‎ 
من خلاق. ومتى لم قم بعدل؛ لم تَمَمْ» وإن كان لصاحبها من الإيمان ما‎ 
.'». . یجزی به في الآخرة.‎ 

وقال #: «مبنى الوجود كله على العدل» حتى في المطاعم 
والملابس والايتة ونحو ذلك» . 
وتمجيده» والمطالبة بنشره على الإجمالء وإن اختلموا فی جزئیاته وعند 

والعدل مما توطأات على حُسنه الشرائع الإلهية والعقول الحكيمةء 
وتمدح بادعاء القيام به عظماء الأمم› وسجلوا تمدحهم على نقوش 
الهياكل. . . 


(۱) جزءٌ من حيث» أخرجه البیهقی فى السنن الکبرى /٠١‏ 1۲ء فى الأيمان» باب ما 
جاء في الغموس»ء ح٠۱۹۸۷ء‏ بلفظ «وليس شيء أعجل عقاباً من البغي وقطيعة. 
الرحم؟» وصححه الألباني في صحيح الجامع ۰4۱/١‏ برقم۷٦۲٥0.‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .۱٤۹/۲۸‏ 


)۳( الد على المنطقيين صا ٤۳‏ ؛ وانظر: الفوائد لابن القيم ص۹۸٥۱‏ . 


6 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وخسن العدل مستقرٌ في الفطرة» فإن كل نفس تنشرح لمظاهر العدل» 
ا ال عا ھی ا د ف اوق ا 
خاص» تنتفع فيه بما يخالف العدل بدافع إحدى القوتين الشاهية 
N EIT‏ 

و«العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق» ونصبه للحق»' تال ال 
قد رسا رسا ايت ورتا مهم الكتب وليب لنم الاش 
َلَقَنَط الآية [الحديد: ]٠١‏ «فكل الرسالات جاءت تقر : في الأرض وفي 
حياة الناس ميزاناً ثابتاًء ترجع إليه البشريةء لتقويم الأعمال والأحداث 
والأشياء والرجال» وتقيم عليه حياتهاء في مأمن من اضطراب الأهواءء 
واختلاف الأمزجة» وتصادم المصالح والمنافع» ميزاناً لا يحابي أحداً؛ 
لأنه يزن بالحق الإلهي للجميع» ولا يحيف على أحدٍ لأن الله رب الجميع. 

هذا الميزان الذي أنزله الله فى الرسالة» هو الضمان الوحيد للبشرية› 
من العواصف والزلازل والاضطرابات والخلخلة التي تحيق بها في معترك 
الأهواء» ومضطرب العواصف» ومصطخب المنافسة» وحب الذات . 

فلا بد من ميزان ثابت يثوب إليه البشرء فيجدون عنده الحق والعدل 
الف ا اة 


وقد حدد الإمام الماوردي أسس صلاح الدولة قائلاً: «اعلم أن ما به 
تصلح الدنيا حتى تصير منتظمة» وأمورها ملتئمة ستة أشياء في قواعدها وإن 
تفرعت › وهي : دين متبع٬‏ وسلطان قاهر» وعدل شامل› وأمن عام» 


وخصبٌ دائم» وأمل فسيح. .»“ ثم أخذ في شرح هذه القواعد» حتى إذا 


)١(‏ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص۲۹۳؛ وانظر: الإسلام عقيدة وشريعة 
ص٤٦ .V* _ ٤‏ 

)۲( أدب الدنا والدين ص١١٤۱‏ . 

(۳) فی ظلال القرآن .۳٤۹٤ /٦‏ 

.٠١١- ٠۳١ص أدب الدنيا والدین‎ )٤( 


مجالات التعبير عن الرآي وضماناته في الشريعة الإسلامية ) “٦‏ 


وصل إلى قاعدة العدل قال: «أما القاعدة الثالثة: فهى عدلّ شامل» يدعو 
إلى الألفةء ويبعتث على الطاعة» ونتعمر به البلادء وتنمو به الأموالء 
ويكثر معه النسلء ويأمن به السلطان. .> . ) 

وبالجملة «فإن العدل واج لکل أحدء على گل أحد» في جميع 
الأحوالء والظلم یباح شيءَ مله ال 
الفرع الثالث: الأدلة على اعتیار مبداً العدل 

قد دلت نصوص كثيرة على وجوب القيام بالعدل والقسط» ومنها: 

| - قوله تعالی: إن الله يامرگ آن ودا اذست للح اهلها ودا کشر 
بن الاس أن كوا مدل الاية [النساء: .]١۸‏ 

۲ - قوله تعالی: إن الله يمر مدل والحسن ولیتآی زی الرس 
سر ص م ردن عر سم ر ص Cert‏ م ےه 2 ‌ ر aS:‏ 
ونه عن الفحشاء رالنڪر وبني يوظکم لمڪم دور 4 


ولا يجْرمكم كان قوي عل أل تيلوا ادوا هو فرب لوي الآية 
[المائدة: ۸]. 
2 ٍ ور سے ت > ص K2‏ ص ر 
٤‏ قوله تعالی: فل اس تي قشي وأقيموا وجومكم عند ڪل 
ص ر 2 Ly,‏ ص ر ص SN‏ 
مسیجار واد غوه مخلصات له الس کنا بدا ٤‏ تعودون [الأعراف: ۲۹]. 


e 


ه ‏ قوله تعالی: قد أرسلتا رسلتا بالْيبَتتِ وارلا مَعَهْم آلكتب 
ےم 4ي 


لمران A Va EO N‏ 
وألْميرانَ قوم التاسش بالط وأنزلدا الحريد فيه باس شييد ومنلفع للناصي 
الاية [الحديد: .]٠١‏ 


.٠٤١١ص أدب الدنيا والدين‎ )١( 


(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ۳۲۰/ ۳۳۹. 


¥۷ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


وهذه الآيات وما في معناهاء تدل دلالة واضحة على وجوب 
العدل في الأقوال والأفعالء مع القريب والبعيدء والصديق والعدوء قال 
ابن كثير كث: «يأمر الله بالعدل في الفعال والمقال» على القريب 
والبعيد» والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل 
حال( . 


أثر تطبيق مبدأً العدل في ضمان حرية التعبير عن الرأي 


إا هن لامور المتاهدة اليح ية ان كر من الاس ولا سا 
أصحاب السلطة وأرباب الحكم» تشمئز نفوسهم عند سماع النصح والنقد 
والتوجيه» وذلك بسبب ما تنطوي عليه هذه النفوس من كبر يحول بينها 
وبينَ الحق» وقد قال النبي ية «الكبر بطر الحق» وغمط التاس“ أ 
دفع الحق «وإنكاره ترفعاً وتجبرا" «والارتفاع على الناس واحتقارى»“ 
وإن «يِن شر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم» وقبول الحق 
والانقياد له» وقد تحصل المعرفة للمتكبر» ولكن لا تطاوعه نفسه على 
الانقياد س e E N E‏ 
[النمل : 14[ .0 


وقد يتطور الأمر الف إلحافق الأذى بالناصح أو ! ^ لمحتسب› ۳ نفسه 
أو أهله أو ماله» ويشيع في المجتمع جو من الخوف والقمع يتسبب في 
تواري الا صحين › وبروز الغششة والمداهنين . 


.٠١٤/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» في الإيمانء باب: تحريم الكبر وبيانه» ح٠٠۲‏ (صحيح مسلم مع 
شرح النووي ۲/ .)۲۷١‏ 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم .۲۷٣/۲‏ 

.۲۷٠٦/۲۲ المصدر السابق‎ )٤6( 

)٥(‏ مختصر منهاج القاصدین ص‌۲۹۱. 


e 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية | ۰۸ 


إلا أن المفاسد السابقة تتلاشى وتضمحل في ظل تطبيق مبدأً العدل» 
الذي أمرنا الله به في الأقوال والأفعالء والذي يقف حاجزاً منيعاً في وجه 
الظلم والبغي» ويلجم نزوات النفس» ويدفع نزغات الشيطان» التي تغري 
ولا سيما أصحاب السلطة منهم بالتمادي في ظلم الآخرين والإساءة 

> لمجرد أنهم قد عبروا عن آرائهم التي قد لا تتفق مع آراء أصحاب 
السلطة؛ وبالتالي فإن مبدأ العدل يعتبر ضمانة كبرى من ضمانات التعبير عن 
الرأي؛ لأنه يشيع جوا من الأمان والاستقرار النفسي» يسمح لكل صاحب 
رأي رشيد أن يعبر عنه من دون خوف أو وجل» بل حتى صاحب الرأي 
غير المشروع» ينبغي ألا تكون مخالفته لنا سبباً في ظلمه والتعدي عليه؛ 
لأن الله تعالى أمر المؤمنين بالعدل في كل حال» مَعَ مَنْ أحبوا ومع مَنْ 
كرهوا؛ لأن العدل ا 2 وفوق کل شيء"؛ قال تعالی: 
یایا اریت اموا ووا ییک رھ شد لوط ولا بجرمڪم شان 

و 

قرب 


ى آل ددا اغرل هم ارت ار E EG‏ 
ا ت 4 [المائدة: ۸]. 


وما أحسن وصية عمر بن الخطاب وب لأحد عماله» حيث كتب إليه 
قائلاً: «. . وأما و فيه» في قريب ولا بعید» ولا في شدة 
ولا رخاءء وان رر لينا - فهو أقوى اا للجورء وأقمع للباطل 
الور 

ولحماية العدل من نزغات الشيطانء وهوى النفس» وإغراء السلطان 
فقد حرم الإسلامٌ الظلمَء وحَذر من وبيل عقابه في الدنيا والآخرة» وقد 
تكاثرت النصوص الشرعية الناهية عن الظلم» ومن ذلك : 


- ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس وي؛ أن النبي ييه بعث 


.۷٦* انظر: دراسة في منهاج الإسلام السياسي ص‎ )١( 
.٥۸٥ /۳ تاریخ الطبري‎ )۲( 


1۹ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


معاذاً إلى اليمن" فقال: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» فإذا جتتهم فادعهم 
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم › فترد على 
فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم»› واتق دعوة 
المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»"" 

قال الإمام النووي معلقاً على هذا الحديث: «.. وفيه بيان عظم 
تحريم الظلمء وأن الإمام ينبغي آن ۽ بعظ ولا ته ویامرهم بتقوی الله تعالى› 
ويبالغ في نهيهم عن الظلم» ويَْرّفهم قبح عاقبته»"". وقال ابن حجر: فيه 
ن الع ن جع اول ا 

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله کا : a E BEE‏ ثم قرأ 
ودرک ١‏ اغد ريك )ذا أحد اقرف ره طلم إل A‏ ي شرید د 4 [هود: 


“۲ 


والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 
وبالجملةء فإن العدل «نظام كَل شيء: فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر «واخثُلِف هل كان معاذ والياً أو قاضياً؟ فجزم ابن عبد البر 
بالثاني» والنسائي بالأول» فتح الباري .٤٠۹/۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري» في الزكاة» باب وجوب الزكاةء ح ١۳۹٠ء‏ (صحيح البخاري مع 
الفتح ۷/۳٠)؛‏ ومسلمء في الإيمانء باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلامء ح۱۲۱ (صحیح مسلم مع شرح النووي 1/۲ .(\£V‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .٠٤١/۲‏ 

)€( فتح الباري .٤۲۱/۳‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري» في التفسيرء» باب «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 
ظالمة إن أخذه ا شديدا ح۸1٦٤‏ (صحيح البخاري مع الفتح ۰0/۸( 
ومسلم» في الأدب» باب: تحريم الظلمء ح٤۲٠٠‏ (صحيح مسلم مع شرح 
النووي .)٣٥۳ _ ۳٥۲/۱٦‏ 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية 1۰ 


فأامت › وإن لم يكن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. ومتی لم تقم 
بعدل» لم تقمء وإن كان لصاحبها ما يجزى به في الخرة»'. 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية .۱٤١/۲۸‏ 


11“ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


المبحث الثالث 
الرقابة والمحاسبة لأعوان الحاڪم 


تمهید 

تقدم معنا أن المقصد العام من منصب الخلافة والإمامة» هو: إقامة 
الدين وسياسة الدنيا به» ومن المسلمات أن الخليفة لا يستطيع وحده القيام 
بهذه المهمة الجسيمة» والوظيفة العظيمة» بل لا بد أن يكون له أعوان 
ووكلاء وولاة وعَمّال» يمثلون الجهاز الإداري في الدولة» ولكل واحد من 
هؤلاء الأعوان وظيفة وسلطة ومسئولية» تخدم المقصد العام الآنف 
الذكر» ولما كانت السلطة مظنة التعسف والاستبداد» ولا سيما في حق مَنْ 
قد يتعرض لها بنقدِء أو نصح قد لا يوافق هوى صاحب السلطة؛ كان من 
الأهمية بمكان إخضاع أرباب السلطة والحكم للرقابة الدائمةء التي تتصفح 
أحوالهم وتكشف عن مستوى أدائهم لأعمالهم»ء وتتأكد من عدم تعسفهم في 
استعمال سلطاتهم» وهذه الرقابة على أعوان الحاكم تُعَدٌّ من أهم ضمانات 
حرية التعبير عن الرأي . 


| 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة اإإسلامية 11۲ 


وسنتناول ق هذا المبحث - بعون الله تعالی - دور بعص الولايات 
الدينية؛ كالحسبة» والمظالم» والققضاء» فی تفعيل هذه الضمانة» والله 
الق 


المراد ب: الرقابة» والمحاسبة» وأعوان الحاكم 
الفرع الأول: المراد بالرقابة 

- الرقابة في اللغة: فعالة من راقب الشيء يراقبه» رقابة «والراء 
والقاف والباءء أصلٌ واحدٌ مظردء يدل على انتصاب لمراعاة شىء" » 
وتأتى الرقابة فى اللغة على عدة معان منها: الحفظ والانتظارء والرعاية› 
ESI‏ 


في عرف العصر الحاضر: متابعة أعمال الغير وملاحظتها. ٠‏ 


القرع الثاني: المراد بالمحاسية 


- المحاسبة في اللغة: مشتقة من الفعل: حَسَبَ» ويأتى فى اللغة 
على عدة معان منها: العَدّء والكفايةء والمناقشةء والمجازاة» وحاسبه 
TE A O a‏ 


والمحاسبة في الاصطلاح ليست خارجة عن المعنى اللغوي» إذ 
المراد بها: المناقشة والمجازاة. 


.٤١۷ص معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابقء نفس الصفحة؛ لسان العرب (رقب) ۲۷۹/٥١‏ ۔ ۲۸۲ ؛ 
المعجم الوسيط (رقب) ۱/ .۳٠٣۳‏ 

(۳) انظر: معجم مقاييس اللغة ص۳٠۲؛‏ اللسان (حسب) ٠١۲/۳‏ _ ٤١٠؛‏ المعجم 
الوسيط (حسب) .۱۷١/١‏ ) 


1۳ التعبير عن الرآي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الفرع الثالث: المراد بأعوان الحاكم 


أعوان الحاكم هم: نوابه وولاته» ممن يناط بهم تصريف شئون البلاد 
ورعاية مصالح العباد وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعيةء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «اوجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» سواءٌ في ذلك ولاية الحرب الكبرى» مثل 
نيابة السلطنة» والصغرى مثل ولاية الشرطة› وولاية الحكم» أو ولاية 
المال وهي ولاية الدواوين الماليةء ولاية الحسبة»“. 


وأعوان الحاكم غير محصورين في عدد معين»› بل قلتهم وكثرتهم 
تدور مع احتياجات الخلافة في إقامة الدين وسياسة الدنيا به" . 


وقد «كان رسول الله ية في مدينته النبوية» يتولى جميع ما يتعلق 
بولاة الأمور» ويولي في الأماكن البعيده عنه» كما ولى على مكة عتاب بن 
ET,‏ وعلى الطائف عثمان ت أت الا وف قى ق 
الو كةن الفاص ١‏ روحت فلا واد وأا موسي إلى الحةة 


(۱) مجموع الفتاری .1٦/۲۸‏ 

(۲) انظر: حجة الله البالغة .١١٤/١‏ 

(۳) هو: عتاب بن أسيد بن العيص بن أمية القرشي الأموي» آبو عبد الرحمن»ء أسلم 
يوم فتح مكة» واستعمله النبي ية على مكة حين خروجه لحنين فأقام للناس الحج 
تلك السنة وهي سنة ۸ه مات في اليوم الذي مات فيه أبو بكر في سنة 
۳اه وا 
انظر : الاستيعاب ۳/ ١٤٠؛‏ البداية والنهاية ۲۸/۷. 

)٤(‏ هو: عثمان بن أبى العاص بن بشر الثقفى» أبو عبد الله » استعمله رسول الله كه 
على الطائف فبقى عليها حتى مضت سنتان من خلافة عمر طله» فعزله عمر» ثم 
ولاه سنة ١٠١ه‏ على عمان والبحرين» وكان سبب إمساك ثقيف عن الردة حين 
ارتدت العرب» مات فى خلافة معاوية سنة ١۵١ه.‏ 
انظر: الاستیعاب ۳/ ۳٥۱؛‏ سیر آعلام النبلاء .۳۷٤/۲‏ 

.٠١٠/٤ عرينة: موضع ببلاد فزارة» وقيل: قرى بالمدينة. معجم البلدان‎ )٥( 

(7) هو: خالد بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي» أبو سعيدء أسلم قديماً» ‏ 


َ 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريمة الإسلامية 11٤4‏ 


وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الأموال الزكرية السعاةء 
ارا 


الأساس الشرعي لمراقية أعوان الحاكم ومحاسبتهم 


الا ا 
۰ ئی 


| - عموم النصوص الامرة بالنصح والناهية عن الغش في قوله يا : 
«الدين النصيحة»" › وکقوله يَد: «ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم 
مراقبة الحاكم لأعوانه وتصفحه لأحوالهم وتأكده من أمانتهم ورفقهم 
بالرعية» هو من النصح» وترك ذلك وإهماله يُعَدٌ مِنْ الغش. 

۲ - النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر› والتواصي بالحق والتواصي بالصبر . 


۳ - في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي”“ ولي أن النبي کيا 


= يقال: إنه أسلم بعد أبي بكر وه» هاجر إلى الحبشة» استعمله النبي ية على 


صدقات مذحج» واستعمله على صنعاء اليمن فلم يزل بها إلى أن توفي 
رسول الله مد توفى سنة ٤١ه.‏ 
الاستيعاب ۷/۲؛ سير أعلام النبلاء .۲١۹/۱‏ 

(۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۸/ ۸۱. 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳( تقدم تخریجه . 

(6) اختلف في اسم أبي حميد فقيل: المنذر بن سعد بن المنذر وقيل: عبد الرحمن بن 
سعد بن مالك» وقيل غير ذلك» الساعدي الخزرجي الأندلسي من فقهاء 
الصحابة» توفي سنة ٠ه‏ وقيل سنة بضع وخمسين. 
انظر: الاستیعاب ٤/۱۹۹؛‏ سير أعلام النبلاء ۲/ .٤۸١‏ 


10“ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


استعمل رجلا من الأزدء يقال له: ابن اللتبية""“ على صدقات بني سليمء 
فلما جاء حسابه» فال : هذا مالکم» وهذا هدية»› فقال رسول الله ا : 
«فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك..» الحديث”'. 


وهذا الحديث نص في مشروعية المراقبة والمحاسبة من قبل الإمام 
الإمام عماله»" . 


وقال الإمام النووي : «اقوله: (فلما جاء حسابه) فيه محاسة العمال»› 
ا ( 
لیعلم ما قبضوه وما صرفوه» . 


وقال ابن حجر: «حديث الباب أصل في محاسبة المؤتمن» وأن 
المحاسبة تصخح أمانته»* . 


| ف0 
والمصروف» . 


٣‏ - في الصحيحين عن جابر بن سمرة" وهه قال: «شكا آهل 


(۱) اسمه عبد الله . انظر: شرح النووي على مسلم .٤)۲۲/۱۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري»ء في الأحكام» باب: محاسبة الإمام عماله» ح۷۱۹۷ وفي 
مواضع أخرى (صحيح البخاري مع الفتح ١٠/٠١٠۲)؛‏ ومسلم» في الإمارةء 
باب: تحريم هدايا العمال» ح۷۱۷٤‏ (صحيح مسلم مع شرح النووي ٤۳/١١‏ - 
(٤‏ 

(۳) انظر: صحيح البخاري مع الفتح ۳/. 

.٤١٤/۱۲ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 

.CYA/Y فتح الباري‎ (٥) 

(7) مجموع الفتاوی ۲۸/ ۸۱. 

(۷) هو: جابر بن سمرة بن عمرو بن جندب السّرّائي» أبو عبد الله» له صحبة 
مشهورة» وروى عن النبي ية أحاديث كثيرة» توفي في إمارة بشر بن مروان. 
انظر: الاستیعاب ۱/٦۲۹؛‏ سير أعلام النبلاء .۱۸١/۳‏ 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية 1٦‏ 


الكوفة سعدا إلى عمر وله؛ فعزله» واستعمل عليهم عمارأً» فشكوا حتى 
ذكروا آنه لا يحسن يصلي. فأرسل إليه فقال: يا آبا إسحاق إن هؤلاء 
يزعمون أنك لا تحسن تصلي . قال بو إسحاق: أمّا أنا وال فإني كنت 
أصلي بهم صلاة رسول الله ية ما أخرم عنهاء أصلي صلاة العشاءء 
فأركد في الأوليين وأخنت في الأخريين قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. 
فأرسل معه رجلا - أو رجالا - إلى الكوفةء فسأل عنه أهل الكوفة» ولم 


SS‏ أما إذ 
نشدتناء فإن سعدا كان لا يسير بالسرية» ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في 
القضية قال سعد: أما وال لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذياً 
فام رياءَ وسمعة» فأطل عمره» وأطل فقره» وعرضه بالفتن . وكان بعد إذا 
سئل يقول: شيخ كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك”: فأنا 
رآيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في 
الط 5 شم ° 1 
لطرق يغمزهن؟ . 

وفی هذا اا دلالة n‏ مراقبة أعوان الحاكم 
وقاص ف وکان حبغذاك ا على الكوفة»› فعزله م مته فيه» 
للمفسدة» وسأله عمَا زعموه في حقه»› بل وأرسل رجلا SES‏ 
الكوفة يسأل الناس عن سيرة سعد لله فيهم . 


(۱)( هھ عبد الملك بن عمير بن سويد ب بن حارثة القرشي› أبو عمروء يعرف با لقبطي › 


ثقةٌ فصيح عالمْ فقيه تغير حفظه وريما دلس» حدث عن جمع الصحابةء توفي سنة 
٦٣‏ ھه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٤۳۸/١‏ ؛ تقريب التهذيب .٦۱۸/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» في الأذانء باب وجوب القراءة لاإمام والمأموم ح١٥۷‏ واللفظ 
له (صحیح البخاري مع الفتح ۲/ (V1‏ ومسلم متها -» في الصلاة» باب 
القراءة في الظهر والعصرء ح٦۱١٠‏ (صحیح مسلم مع شرح النووي .)۳۹٩/٤‏ 


11V‏ التعبير حن الرآي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


قال الإمام النووي معلقاً على هذا الأثر: «فيه أن الإمام إذا شكي إليه 
نائبه» بعث إليه واستفسره عن ذلك» ۰ إذا حاف مفسدة باستمراره في 
ولايته ووقوع فتنة عزله؛ فلهذا عزله عمر وه » مع أنه لم یکن فيه خلل» 
ولم یثبت ما يقدح في ولایته وأهلیته. FE SE‏ 
حديث مقتل عمر والشورى؛ أن عمر طله قال: إن أصابت الإمارة سعدا 
فذاك» إلا قلعن ية اكم ها أمره فإني لم أعزله عن عجز ولا 
خيانة» . 

وقال ابن حجر عند ذكره لفوائد هذا الحديث: «وفيه استفسار العامل 
عمّا قيل فيه» والسؤال عمن شكي في موضع عمل . 

وقد كان محمد بن مسلمة" هو الذي يقوم بمهمة التفتيش على 
العمال والولاةء قال ابن حجر عنه: «وهو الذي كان يقتص آثار من شكي 
من العمال في زمن عمر»“ . 

٤‏ - عن جرير بن عبد الله البجلي ڪب ؛ آن رجلا کان مع آبي موسی 
الأشعري» وكان ذا صوتِ ونكاية في العدوء فغنموا مغنماًء فأعطاه أبو 
موسی بعض سهمه فأبی أن یقبله إلا جمیعاً فجلده أبو موسی عشرین سوطاً 
وحلقه. 

فجمع الرجل شعره ثم ترجل إلى عمر بن الخطاب حتى دخل عليه. 
قال جرير: وكنت أقرب الناس من عمر حين دخل عليه» فأخذ شعره» ثم 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم .۳۹٦/٤‏ 

)۲( فتح الباري ۲۸۱/۲. 

(۳) هو: محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي الأنصاري, الأوسي› آبو عبد الله من 
نجباء الصحابة» شهد بدراً والمشاهد؛ وکان عمر إذا شک إليه عامل فل محمد بن 
مسلمة إليه ليكشف أمره» توفى مقتولاً طبه سنة ٤١‏ ه. 
انظر: الاستیعاب ۳/ ۳۳٤؛‏ سیر آعلام النبلاء ۳۹۹/۲.. 

.۲۸۰ /۲ فتح الباري‎ )٤( 


مجالات التعبير عن الرآي وضماناته في الشريعة الإسلامية 1۸ 


ضرب به صدر عمر بن الخطاب» ثم قال: أما وال لولا النار!! 

فقال عمر: صدق والله لولا النار!. 

فقال: يا أمير ا إني كنت ذا صوت ونكاية. . . فأخبره بأمره 
وقال: ضربني أبو موسى عشرين سوطاً وحلق رأسي. 

فقال عمر: لأن يكون الناس كلهم على صرامة هذاء أحب إلي من 
جميع ما أفاء الله علينا. وكتب عمر إلى أبي موسى: 

سلام عليك» أما بعد فإن فلاناً أخبرني بكذا وكذاء فإن كنت فعلت 
ذلك في ملأ من الناس» فعزمت عليك لما قعدت له في ملأ من الناس 
حتى يقتص منك» وإن كنت فعلت في خلاءِ من الناس فاقعد له في خلاء 
من الناس حتى يقتص منك. 

فقدم الرجلء فقال له الناس: اعف عنه. 

فقال: لا والثهء لا أدعه لأحد من الناس. 


فلما قعد أبو موسى» ليقتص منه» رفع الرجل رأسه إلى السماءء ثم 
قال : اللهم إني قد عفوت عنه. 
وآثار عمر لي فى هذا الباب كثيرة" ٠‏ وفيما تقدم الكفاية إن شاء الله 


ال 
ولاية الحسبة ودورها في الرقابة والمحاسبة لأعوان الحاكم 
الفرع الأول: تعريف الحسبة ) 

الحسبة في اللغة: مصدر للفعل احتسب» يحتسب حسبة واحتساباً» 
والاحتساب هو: طلب الأجرء وتطلق الحسبة ويراد بها عدة معان منها: 


(۱) انظر: آخبار عمر ص۳٤٠.‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق ص۱۳۹ - .٠١۸‏ 


14۹ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


حسن التدبير» والنظر فيه. ويقال: احتسب فلان على فلان؛ ائ 
أنكر عليه قبيح عمله. 


وأما في الاصطلاح : ڦفهي «أمر بالمعروف إدا ظهر ترکه» ونهي عن 
المنكر إذا ظهر فعله»". 
والنهي عن المنكرء الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين» يعين 
لذلك مَنْ يراه أهلاً له» فيتعين فرضه عليهء ويتخذ الأعوان على ذلك" . 

وولاية الحسبة نوعان: ٠‏ 

ولاية أصلية مستحدثة من الشارع؛ وهي الولاية التي اقتضاها 


- وولاية مستمدة»› وهي التي يستمدها مَنْ عَهد إليه في ذلك من قبل 
الخليفة أو الأمير وهو ال 


الفرع الثاني: شروط المحسب 
اشترط الفقهاء في المحتسب جملة من الشروط هي : 
١‏ الإسلام: لأن الحسبة نصرة للدين» فلا يكون من أهل النصرة 


(1) انظر: اللسان (حسب) ۳/٤٠٠؛‏ المصباح (حسبت) .٠١/١‏ 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص١٠٤۲؛‏ وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص٤۲۸.‏ 

(۳) مقدمة ابن خلدون ص٦۷١.‏ 

)٤(‏ الولايةء لنزيه حماد ص١٤؛‏ وانظر: الأحكام السلطانية ص١٤۲؛‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص٤۲۸؛‏ الطريق الحكمية ص۹۸٠.‏ 

)٥(‏ انظر: إحياء علوم الدین ۲۷۹/۲ - ١۲۸؛‏ معالم القربة ص۳١‏ - ٤٠ء‏ تنبيه 
الغافلين لابن النحاس ص۳۳ - ٤؛‏ التشريع الجنائي الإسلامي ١/٦۹٤؛‏ أصول 
الدعوة ص۱۸۰۹ - .۱۸٤١‏ 


eS 


مجالات التعبير عن الرآأي وضماناته في الشريعة الإسلامية 1۰° 


من هو اد لأصل الدين› ولأن الحسبة ولاية» ولا ولاية لكافر على 
المسلم. 

۲ - التكليف: بأن يكون بالغاً عاقلاً؛ لأن غير المكلف لا يلزمه أمر 
ولا يجب عليه تکليف . 


العلل فرط في المحشب :أن يكرت غعتده سن للم ما 
يتمكن بواسطته من معرفة المنكر فينهى عنه» ومعرفة المعروف فيأمر به. 

قال الإمام النووي: «إنما يأمر وينهى مَنْ كان عالماً بما يأمر به وينهى 
عنه» وذلك يختلف باختلاف الشيء» فإن كان من الواجبات الظاهرة 
والمحرمات المشهورة؛ كالصلاة والصيام» والزنا والخمر» ونحوها فكل 
المسلمين علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق 
بالاجتهادء لم يكن للعوام مدحل فيه» ولا لهم إنكاره» بل ذلك للعلماءء"". 

٤‏ القدرة: وذلك لقوله تعالى: لا کلف الله فسا رل وها 
[البقرة: .]۲۸٠‏ 


فمن كان قادرا على الاحتساب باليد واللسان» فبهاء وإلا وقف عند 
الإنكار القلبي ”". 


الفرع الثالث: دور المحتسب في مراقبة أعوان الحاكم ومحاسبتهم 


السلطان ونوايه وولاته» قال ابن الا و «(ينبځي للمحتسب أن يقصد 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي ۲۱۳/۲. 

(۲) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي ۲/ .۲۱١‏ 

)٣(‏ هو: محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد ابن الإخوة القرشي› ضياء الدين › محدتڭ»› 
ولد سنة ٠1٤۸‏ ه من مصنقاته «معالم القربة في أحكام الحسبة)» توفي سنة ۷۲۹ه. 
انظر: الدرر الكامنة ٤/٤٠٠؛‏ الأعلام .۳٤/۷‏ 
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e‏ اا والولاة» ويأمرهم بالشفقة على الرعية» والإحسان 
ا 

«وليكن المحتسب في قوله وفي ردعهم عن الظلم لطيقاً لين القول 
لاط رل الخ رالطات الى مك أن تسل صا خا غلل رقن 
وای وغ ال ال ولا سل الل م هاا الور إا بارع 
الحسنة والقول اللطيف› ولکن بش ظط إيضاح الحى وعدم المداهنة فيه 
مطلقاء وقد أمر اتراي موسى وهارون چا حين اوساها إلى فرعون 
فقولا لد ر قر إا ملد کاک در أو سى 46 [طه: ٤٤‏ ومن المعلوم ان 
موسی وا قال رون ما مره الله به» من لزوم الإيمان بالله» وعبادته 
وحده» فالموعظة الحسنة واللين في الققول ودحو ذلك لا یتنافی مع 
الصراحة في الحق والوضوح الكامل فيه». 


ولاية المظالم ودورها في الرقابة والمحاسبة لأعوان الحاكم 


الفرع الأول: تعمريف ولاية المظالم 

المظالم في اللغة: جمع مظلمة» وهي اسم لما أخذه الظالم منك . 

- وأما في الاصطلاح: فقد عرفها الماوردي بأنها «قود المتظالمين إلى 
التناصف بالرهبة» وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهية»“ . 

وولاية المظالم «(وظيفة ممتزجة» من سطوة السلطنة ونصمفة الققضاءء 
وتحتاج إلى علو يل وعظيم رهبةء تقمع الظالم من الخصمين» وتزجر 
المعتدي» وكأنه يمضي» ما عجز القضاة وغيرهم عن إمضائه» ويكون نظره 


.۲۲٤ص معالم القربة‎ )١( 

(۲) نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ص*٠۲۸؛‏ وانظر: أصول الدعوة ص۸۷٠.‏ 
(۳) انظر: اللسان (ظلم) ۸/ ١٠٠۲؛‏ المصباح (الظلم) ."۸٠٦/۲‏ 

)٤(‏ الأحكام السلطانية ص۷۷؛ وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص"۷. 


aR 
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في البينات» والتقريرء واعتماد الأمارات والقرائن» وتأخير الحكم إلى 
استعلاء الحق› وحمل الخصمين على الصلح واستحلاف الشهود» وذلك 
أوسع من نظر القاضي»''. 


الفرع الثاني: شروط والي المظالم 

ذكر الإمام الماوردي أن من شروط والي المظالم «أن يكون جليل 
القدرء نافذ الأمر» عظيم الهيبة» ظاهر العفة» قليل الطمع» كثير الورع ؛ 
لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماةء وتثبْت القضاة» فيحتاج إلى الجمع 
بين صفات الفريقين» وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين». 
الفرع الثالث: هيئة محكمة المظالم 

يحضر مجلس والي المظالم خمسة أصناف من الناس» ذكرهم الإمام 
أبو يعلى بقوله: «ويستكمل مجلس نظره» بحضور خمسة آصناف لا يستغني 
عنهم» ولا ينتظم نظره إلا بهم . 

أحدهم: الحماة والأعوان» لجذب القوي وتقويم الجريء. 

الثاني : القضاة والحكام» لاستعلام ما يثبت عندهم من حقوق . 

الثالث: الفقهاء» ليرجع إليهم فيما أشكل» ويسألهم عمّا اشتبه. 

الرابع: الكَتّاب» ليثبتوا ما جرى بين الخصوم» وما توجه لهم آو 
عليهم من الحقوق. 
الخامس: الشهود» ليشهدهم على ما أوجبه من حق» وأمضاه من 


حکم. .». 


(۱) مقدمة ابن خحلدون ص٤۱۷.‏ 

(۲) الأحكام السلطانية ص۷۷؛ وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص۷۳. 

(۳) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٦۷؛‏ وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي 
ص *۸۹. 
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الفرع الرابع: دور والي المظالم في مراقبة ومحاسبة أعوان الحاكم 

لوالي المظالم اختصاصات عديدةء الذي يهمنا منها في هذا المقام ‏ 
ما يتعلق بمراقبة ومحاسبة أعوان الحاكم» وكفهم عن ظلم الرعية» قال 
الإمام الماوردي› عند کلامه على اختصاصات والي المظالم : ا النظر 
في تعدي الولاة على الرعيةء وأخذهم بالعسف في السيرةء فهذا من لوازم 
النظر في المظالم» الذي لا يقف على ظلامة متظلم» فيكون لسيرة الولاة 
فا وعن أحوالهم مستکشفاً؛ ليقويهم إن أنصفواء ويكفهم إن 
وکانت من أول طبه فقال لهم: أوصيكم بتقوی الله» فإانه لا يقبل 
غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء وقد کان قوم من الولاة منعوا الحق› حتی 
اشتري منهم شراءٌء» وبذلوا الباطل حتى افتدي منهم فداءً. والله لولا سنة 
- من الحق أميتت فأحييتهاء وسنة من الباطل أحييت فأمتهاء ما باليت أن 
آدم إلا الموت لمُعْرق له في الموت». 
ولاية القضاءء ودورها في الرقابة والمحاسية لأعوان الحاكم 
الفرع الأول: تعريف القضاء 

القضاء فى اللغة: مصدر للفعل قضى «والقاف والضاد والحرف 
المعتل› أصل صحیح يدل على إحكام أمر وإتقانهء» وإنماذه لجهته. . 
والقضاء الحكم قال الله سبحانه في ذكر من قال: فافض ما أت قاض 
[طه: ۷۲]؛ أي: اصنع واحكم؛ ولذلك سمي القاضي قاضياً لأنه يحكم 


)١(‏ الأحكام السلطانيةء للماوردي ص*٠۸؛‏ وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص۷1. ) 


`. [| 
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الأحكام ويتفذها .8 

- وأما في الاصطلاح: فله تعريفات كثيرة» لعل مِنْ أحسنهاء ما ذكره 
ابن خلدون» حيث عرف القضاء بأنه: منصب الفصل بين الناس فى 
الخصومات» حسما للتداعي» وقطعاً للتنازع؛ بالأحكام الشرعية المتلقاة 
من الكتاب والسنة" . 


الفرع الثاني: أهمية ولاية القضاء . 

لولاية القضاء في الإسلام منزلة عظيمة» ومكانة جليلةء وذلك لأنها 
وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونصرة المظلوم وردع الظالم 
وإيصال الحق إلى أهله» والإصلاح بين الناس والحكم بالحق". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المقصود من القضاء» وصول الحقوق 
إلى أهلهاء وقطع المخاصمة. 

فوصول الحقوق هو المصلحة» وقطع المخاصمة إزالة المفسدة. 

فالمقصود هو جلب تلك المصلحة وإزالة هذه المفسدة» ووصول 
الحقوق هو العدل الذي تقوم به السماء والأرض› وقطع الخصومة هو من 
باب: دفع الظلم والضرر. . .»“. 


الفرع الثالث: استةلال القاضي 
القضاء دين پحاسب عليه القاضى› ولذا فإن الواجب عليه أن یحکم 
بالحق الذي أداه إليه اجتهاده من دين الله وبالتالى فلا يجوز لأحد أن 


(۱) معجم مقاییس اللغة ص‌۸۹۳؛ وانظر: اللسان (قضی) .۲١۹/۱۱‏ 
(۲) انظر: مقدمة ابن خلدون ص۷۳٠.‏ ) 
(۳) انظر: نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ص٤٠.‏ 

.۔۳٣۵‎ |۳۹ مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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يتدخل في عمل القاضي ليحرفه عن الحكم بالحق» ومَنْ فعل ذلك فهو 
مضاد لشرع الله تعالى» كما لا يجوز للقاضي أن يرضخ لأي ضغط»› من 
أي شخص كان» بل الواجب عليه أن يرفض التدخل في عمله» ولو صدر 
هذا التدخل من قبل الإمام الأعظمء فإن هذا التدخل لا حرمة له؛ لأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

قال تعالی: وان اکم نیہ ا ولا د 
ينول عن بعض ما ازل اه إكَ عل أا ريد 
دوم وَل ك يى الاس مسون @)) [المائدة: .]٤۹‏ 

فالقاضي إذاً ملزم شرعاًء بأن يبقى حرا مستقلاً في إصداره للحكم 
حسب اجتهاده» وهذا هو المقصود ب: استقلال القاضي”'. 


حي موش أن 
2 


قال ابن خلدون: «وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت 
الخلافة. .. وكان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم› 
يجعلون القضاء إلى مَنْ سواهم. وأول من دفعه إلى غيره وفوضه فيه 
عمر وله فولى أبا الدرداء منه بالمدينةء وولى شريحا بالبصرة» وولى 
أبا موسى الأشعري بالكوفة» وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذي 
تدور عليه أحكام القضاة. "٠.‏ 


وقد جعل عمر بن الخطاب وليه سلطة القضاء تابعة له مباشرةء 
وتشدد في اختيار القضاة» وكان يختارهم بنفسه أو يفوض الأمر إلى 


)١(‏ انظر: نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ص*1. 

(۲) هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» ابر اة الفقيه القاضي»› 
أسلم في حياة النبي بء وانتقل إلى المدينة في زمن الصديق وب ولاه 
عمر طبه قضاء الكوفة وقيل إنه أقام على قضائها ستين سنةء توفي سنة ۷۸ھ 
وفيل سنة ١۸ه.‏ 
انظ سر أعلام النبلاء /٤‏ ٠٠٠؛‏ شذرات الذهب .۸٥ /١‏ 

(۴) مقدمة ابن خلدون ص۷۳١.‏ 


ا 
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الوالي» وصار يراسل القضاة» ويسأل عنهم ويطلب منهم مكاتبته› 
والرجوع إليه في شئون القضاء» دون أن يتدخل الوالي في 
أعماله'. ا 


وقد حدث في زمن عمر بن الخطاب طليه حادثة تؤكد مبداً استقلال 
القضاء في الإسلام» وأنه لا سلطان على القاضي إلا سلطان الشرع» فقد 
ذكر ابن عبد البر» عن الأوزاعي قال: «أول مَنْ تولى قضاء فلسطين 
عبادة بن صامت» وكان معاوية قد خالفه في شيءِ أنكره ق 
الصرف فأغلظ له معاوية في القول» فقال عبادة: لا أساكنك بأرض 
واحدةٍ أبدأء ورحل إلى المدينةء فقال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره. فقال: 
ارجع إلى مكانك» فقبح الله أرضاً لست فيها ولا أمثالك» وكتب إلى 
معاوية: لا إمرة لك على عبادة»" . 


ومما يستأنس به في هذا الباب» ما ّل عن الفقيه المالكي 
أشهب”“ أنه قال: «من واجبات القاضي أن يكون مستخفاً بالأئمة» وقد 
فُسرت عبارته : «أي : ا بتوسطاتهم ف في فى النوازل»› وشفاعتهم فيها» وفي 
إنفاذ الحق عليهم وعلى ذويهم» وليس المراد أنه مستخف بحقوق الأئمة 


فى تقرير الطاعة العامة»" . 


(1) انظر: التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي» للزحيلي ص٤۲‏ - 

(۲) الصرف هو: مبادلة النقد بالنقد. معجم لغة الفقهاء ص۲۷۳. 

(۳) الاستیعاب ۲/٦٥"۔.‏ 

)٤(‏ هو: مسكين بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري المصري» أبو 
عمروء الملقب بأشهب» الإمام العلامة مفتي مصر»ء ولد سنة ١٤٠ه‏ قال فيه 
الشافعي «ما رأيت أفقه من أشهب»» توفي سنة ٤٠٠ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ۹4/ ٠٠٠١‏ الديباج المذهب ص١١٠.‏ 

)٠(‏ مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ص۳۷۲؛ وانظر: نظام الققضاء في الشريعة 
الإإسلامية ص*1 - .1١‏ 
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الفرع الرابع: دور ولاية القضاء في محاسبة أعوان الحاكم 


الدولة الإسلامية لأحكام الشرع المطهرء لا فرق في ذلك» بين صغير 
وکبیر“› ولا أمير وحقير› ولا غني وفقير. 


سواسية لا فضل لأحد فيهم على أحدء ومن حق كل إنسان مراجعة القضاء 
للمطالبة بحقهء أو لأحمايته» أو الدفاع عن نقسه» وماله» وعرضصه»› 


(N). 
وده‎ 


والقضاء في الدولة الإسلامية مستقل ومهيمن على . جمیع الناس 
حاكمهم ومحكومهم» وليس لأحدِ أن يتدخل في عمل القاضي» بشفاعة 
أو غيرهاء ومن الشواهد على هذا المبداً: 


- ما ثبت في الصحيحين عن عائشة ويًا: أن قريشاً أهمهم شأن 
المرأة المخزومية”" التي سرقت» فقالوا: مَنْ يكلم فيها رسول اله كل؟ 
فقالوا: ومَنْ يجترئ عليه إلا أسامة» جت" رسول الله يل؟ فكلمه أسامةء 
فقال رسول الله بي : «أتشفع في حدٌ من حدود الله؟!» ثم قام فاختطب 
فقال: «أيها الناس! إنما أهلك الذين من قبلكم. أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وأيم الله! لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»““ وقد بوب الإمام البخاري على 


."٤٤ص انظر: حقوق الإنسان في الإسلام للزحيلي‎ )١( 

(۲) اسمها: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهي 
بنت أخي أبي سلمة ابن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل 
النبي يي . فتح الباري 4/۲ . 

(۳) الجحبٌ بكسر الحاء: المحبوب. انظر: شرح النووي على مسلم .۱۸۷/١١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» في الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى 
السلطان»› 1VAA‏ (صحیح البخاري مع الفتح 1۲/ (A4‏ ومسلم»› في البحدود» ‏ 
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هذا الحديث بقوله: «باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع»''. 

وقال الحافظ ابن حجر معلقاً على هذا الحديث: «وفيه ترك المحاباة 
في إقامة الحد على مَنْ وجب عليه» ولو كان ولداً أو قريباً أو كبير القدر 
والتشديد فى ذلك» والإنكار على مَنْ رخص فيه» أو تعرض للشفاعة فيمن 
e‏ عله . 

وفي هذا الحديث دلالة واضحة على استقلالية القضاء وعدم جواز 
التدخحل في عمل القاضي بشفاعة أو غيرها. 

وبالتالي فإن ولاية القضاء عنصرٌ فعَال في محاسبة آعوان الحاكم» إذا 
ما أسكرتهم شهوة المنصب وحملتهم على ظلم الناس وانتهاك حقوقهم» 
فيكون القضاء حينئلِ هو ملجأً الضعيف وملاذه - بعد الله - لاستيفاء الحقوق 
وإقامة الحدود على المعتدين مهما كانت منزلتهم»› ورحم الله آبا بکر 
الصديق حين قال فى خطبته عندما تولى الخلافة «.. فاعلموا أيها 
الان :دان آقواكم عندي الضعيف» حتى آخذ له بحقه» وأن أضعفكم 
عندې القوي حتى آخذ منه الحق. .»". 


أثر مراقبة أعوان الحاكم ومحاسبتهم في ضمان حرية التعبير 
عن الرآي 

إن لمراقبة أعوان الحاكم ومحاسبتهم أثراً فعالاً في ضمان حرية 
التعبير عن الرأي» وذلك أن النصح والتوجيه الصادر من الناصحين 
والغيورين في شئون الدنيا والدين» عادة ما يتصادم مع مصالح وشهوات 


ت باب قطع السارق الشريف وغیره» ح٦۳۸٤‏ (صحيح مسلم مع شرح النووي /١١‏ 
.(YAV _ 1۸7٦‏ 

.۸۸/١۲ انظر: صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۸/1۲. 

)۳( تاریخ الخلمفاء للسيوطي ص٤۸.‏ 
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أصحاب المناصب القيادية من أعوان الحاكم» مما قد يترتب عليه الانتقام 
من الناصحين الذين تصدر عنهم هذه الآراء والنصائح› إلا أن إخضاع 
أعوان الحاكم للمراقبة الدقيقة والمحاسبة» من قبل الولايات الدينية كولاية 
أهوائهم؛ لأنهم يعلمون أن هناك رقابة صارمة عليهمء كما أن هناك من 

وهذا كله يترتب عليه إشاعة جو من الطمأنينة والأمن يسمح لکل 
صاحب رأي مشروع أن يعبر عن رأيه› من غير خوف ولا وجل› والله 


الموفق. 


ا ر یہ ل ا ہہ ب م ا 


مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية ۳٠‏ 


الخاتمة 


نختمه بخلاصة لنتائجه» وهي على سبيل الاختصار كما يلي : 


١‏ - أن الإسلام قد أولى حقوق الإنسان على سبيل العموم» والتعبير 
عن الرأي المشروع على سبيل الخصوص عناية كبيرة» ويتجلى ذلك في 
تكريمه للإنسان وصيانته لحقوقه وحرياته» باعتبارها منحا إلهية ليس من حق 
أحد من الناس مصادرتهاء ولا الحرمان منها. 

۲ - أن الرأي الصادر عن الإنسان والذي هو نتاج تأمله وتفكيره» منه 
ما هو مشروع» ومنه ما هو غير مشروع» ومنه ما يسوغ عند الضرورة» 
فالرأي المشروع قد یکون واجباً وقد یکون مندوباً وقد یکون مباحاً» کما 
أن الرأي غير المشروع قد يكون محرماً وقد يكون مكروهاً. 

٣‏ أن الرأي المشروع أنواع خمسة هي: آراء الصحابة رضوان الله 
عليهم» والرأي الذي يفسر النصوص» والإجماع المستند إلى الاجتهاد 
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الجماعى› والاجتهاد گن استنباط حکم الواقعة بعد الببحث عن حکمها قن 
الكتاب والسنة وآراء الصحابةء والرأي فى مجال الأمور الدنيوية لأصحاب 


الخبرة والتجربة. 


٤‏ - كما أن الرأي غير المشروع أنواع خمسة هي: الرأي المخالف 
للنص» والكلام في الدين بالخرص والظن» والرأي المتضمن تعطيل 
أسماء الله وصفاته بالمقاييس الباطلةء والرآي الذي أحدثت به البدع» 
والقول في شرائع الدين بالاستحسان والظنون. 


ه ‏ أن هناك جملة من الضوابط التى لا بد من اجتماعها حتى يكون 
التعبير عن الرآي مشروعاً وهي: أولاً: مشروعية الرأي» ثانياً: مراعاة ما 
يؤول إليه التعبير عن الرأي من مصلحة أو مفسدة» ثالثاً: مشروعية الوسيلة. 

أن التعبير عن الرأي المشروع يستند إلى جملة من الأصول 
الشرعية وهي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والشورى» وكون 
التعبير عن الرأي من المصالح الحاجية. 

۷- أن التعبير عن الرأي في المسائل الشرعية لا يسوغ إلا لمن 
توفرت فيه جملة من الشروط هي . اللإسلام» والتكليف› والعدالة»› 
والاجتهاد»› وجودة القريحة. 

۸ كما أن التعبير عن الرأي في الأمور الدنيوية لا يسوغ إلا 
لأصحاب الخبرة والتجربة. 

٩‏ أن الخلاف في المسائل الشرعية الفقهية من الأمور الطبعية» وله 
أسباب علمية أدت إليهء أما الخلاف فى المذاهب الاعتقادية فهو شر وبلاء 
ويجب على الأمة الإسلامية أن تجتمع على مذهب آهل السنة والجماعة. 

١‏ _ أن قاعدة «لا إنكار فى مسائل الخلاف» ليست على إطلاقهاء 
بل من المسائل ما يكون الخلاف فيها ضعيفاًء فهنا يتوجه الإنكار» ومن 
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المسائل ما يكون الخلاف فيها قوياًء وهذه لا إنكار فيها. 

۱1 _ أن الشريعة الإسلامية جاءعت بجلب المصالح وتکميلهاء ودرء 

۲ _ أن مراعاة مآلات الأفعال معتبرٌ في الشريعة» بوجه عام» وفي 
التعبير عن الرأي بوجه خاص. 

۴۳ _ أن الوسائل لها أهمية بالغة فى الشريعة الإسلاميةء ولها ارتباط 
وثيق بالمقاصد. 

٤‏ - أن الوسائل لها أحكام المقاصد» كما أن الوسائل تسقط 

٠١‏ _ أن المقاصد أشرف رتبة من الوسائلء ولذلك فإن مراعاة 
المقاصد أولى من مراعاة الوسائل. 

١‏ _ أن الأصل فى العبادات التوقيف والحظرء وبالتالى فإن التقرب 
إلى الله بما لم يشرع بدعة. 

۷ - أن الأصل فى العادات الإباحة» وليس للبدعة مدخحل فيها إلا 
إذا قصد المكلف التقرب بذاتها لله تعالى. 

۸ _ أن توظيف الوسائل العادية للتعبير عن الرأي المشروع أمر 
- سائغ» وليس للبدعة مدخل في هذا الباب كما تقدم» بشرط أن تكون هذه 
الوسائل مشروعة فى ذاتهاء وألا يقصد المكلف التقرب بذاتها لله تعالى. 

- المظاهرات أمر مباح بالنظر إلى ذاته» وحكمها الشرعي يتبع 
مقصدها» وما يمكن أن تؤول إليه من مصلحة أو مفسدة. 

O E O TTT 
بمعصية» كما تجب طاعتهم في تقييدهم للمباح إذا كان هذا التقييد مستنداً‎ 
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١‏ أن إضراب الموظفين عن العمل لا يجوز شرعاًء إذا كان رب 
العمل ملتزماً بمقتضى العقد وشروطه. 

۲ _ أن إضراب التجار وأصحاب الحرف عن العمل جائڙ بشرطين : 
الأول: أن يكون المقصد من الإضراب عن العمل؛ مشروعاً. والثانى: ألا 
يترتب على الإضراب عن العمل مفسدة راجحة تلحق الضرر بمصالح الناس 
الضرورية أو الحاجية. 

۳ - أن الإضراب الكلي عن الطعام» والذي يفضي إلى الموت 
محرم» وهو ضربٌ من ضروب الانتحار. 

٤‏ - أن الإضراب الرمزي عن الطعام» سائ بشرط أن يكون 

٠‏ _ أن الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة مرتبة عظيمة من 
مراتب الجهاد باللسان» ووظيفة من أشرف وظائف الدين . 

٠١‏ _ أن للرد على أصحاب الآراء غير المشروعة جملة من المقاصد 
الجليلة منها: إعلاء كلمة الحق وإزهاق كلمة الباطلء وهداية المخالف› 
وإقامة الحجة» وكف عدوان المبطلين . 

۷ _ أن للرد على أصحاب الآراء غير المشروعة جملة من الشروط 
والآداب منها : الإخلاص والمتابعة» والأهليةء والإنصاف والعدل» وک 
شبهة المخالف وبيان زيفها. 

۸ _ أن مجادلة أصحاب الآراء غير المشروعة منها ما هو محمود 
ومنها ما هو مذموم» فإذا كانت المجادلة مستتو فيه لشروطها كانت محمودة»› 
أما إذا تخلف شرط من الشروط السابقة فإنها تكون مذمومة. 

۹ - أن العقوبة شرعت في الإسلام» من أجل استصلاح الجاني 
ور وتأدیبه» وزجر غيره عن سلوك سبیله. ) 
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٠‏ _ أن معاقبة أصحاب الآراء غير المشروعة الذين يجاهرون بها 
ويدعون الناس إليها أصل من أصول مذهب أهل السنة والجماعة. 


١‏ - أن البدع والآراء غير المشروعة ليست على درجةٍ واحدةٍ من 
القبح والشناعة» بل منها بدع وآراء مكفرة وأخرى مفسقةء وهذه الأخيرة 
منها المغلظ ومنها ما هو دون ذلك. 

١‏ _ جاءت الشريعة الإسلامية بجملة من العقوبات والزواجر 
لمجابهة أصحاب الآراء المشروعة» وهذه العقوبات منها ما هو تعزيري ؛ 
كالتوبيخ» والهجر» والتشهير» والنفي» والحبس» والجلد» والقتل. ومنها 
ما هو مِنْ قبيل الحدود؛ كحد الردة وذلك في حق من اعتقد شينا من 
الآأراء الكفرية. 

٣٣‏ - مَنْ انتحل رأياً أو بدعةٌ مفسقة مغلظة؛ كبدع الخوارج وغلاة 
الروافض» وكان داعية إلى بدعته ولم ينكف شرّه إلا بقتله» فإنه يقتلء 
وذلك بعد استتابته» مع ضرورة مراعاة ما يترتب على قتله من مصلحة 
أو مفسدة» وبشرط أن يكون الإمام الأعظم أو مَنْ يقوم مقامه عدلاًء 
حتى لا يتخذ حكام الجور هذا الأمر ذريعة لتصفية مخالفيهم والتنكيل 
بهم . 

الردة قد تكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك» فمن 
اکت ما ن م جات آل وان عانا بالا مار وفك ل 
ارتكاب هذا الفعل الكفري بإقراره أو بشهادة عدلين» بحيث تكون هذه 
الشهادة مفصلة» ولم يرجع مَنْ قارف هذا الفعل الكفري بعد استتابته» فإنه 
يقتل كفراً. 

٠‏ _ أن أحكام الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين: أحكام تفصيلية 
مبنية على التوقيف والاتباع ولا مجال للرأي فيها؛ كالأحكام المتعلقة 
بالعقيدة والعبادات» وأحكام على شكل قواعد ومبادئ عامة؛ كمبداً 
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الشورى والعدل» وهذا النوع من الأحكام ترك الشارع كيفية تطبيقه لرأي 
الأفراد واجتهادهم . 

١‏ - أن سلطة التشريع في الإسلام حق خالص له تعالى» 
ولرسوله ية باعتباره مبلغاً عن اله» فلا شرع إلا ما شرعه الله ولا حلال 
إلا ما حلله ولا حرام إلا ما حرمه» ومَنْ حاد عن ذلك أو نازع الله في 
شيءِ من ذلك فهو کافر بإجماع المسلمين . 

۷ _ أن الشورى واجبة على الحاكم» على الصحيح من قولي 
العلماء. 

۸ - أن آهل الشورى أصناف ثلاثة وهم: آهل الحل والعقد» ومَنْ 
حرط برئيس الدولة وکبار آهل السلطة والحكم» وأبناء إلأمة من دوي 
الأهلية والرشدء وكل صنف من الأصناف الثلاثة السابقة يستشار فيما 


يحسته من أمور. 
۹ -_ آن الشورى تكون فى كل ما لا نص فيه من الأمور الدينية 
والدنيوية. 


٠‏ - أن الشورى لها دور كبير في سن الأنظمة المرعية» بما لا 
العامة . 


١‏ - الشورى ملزمة للحاكم في القرارات المهمة والأمور الخطيرةء 
وذلك حفظاً لمصالح الأمة ورعايةً لهاء ولا بأس بتفويض الحاكم في بعض 
المجالات الثانوية ليبت فيها بصورة نهائية» ويكون فيها صاحب قرار 
و 

- أن الديمقراطية لها جانبان: جانبٌ تأباه الشريعة وتعتبره باباً من 
أبواب الشرك» وهي جعل السيادة وحق التشريع للشعب. 
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وجانبٌ يقرّه الإسلام ویزکیه» بل يحض عليه ويوجبه وهو: تمکين 
الأمة من تولية حكامهاء والرقابة عليهم» وعزلهم عند الاقتضاء. 

۳ أن المشاركة في عضوية المجالس التشريعية في ظل الأنظمة 
الديمقراطية الأصل فيه المنع» ولكن يتوجه القول بحله كوسيلةٍ من وسائل 
التغييرء إذا غلب على ظن المتصدين لهذا الأمر أن هذه المشاركة تجلب 
مصلحة راجحة أو تدرأ مفسدة راجحة. 

٤‏ - هناك ارتباط قوي بين الفتيا والاجتهاد» حيث إن الفتيا ثمرة 
الاجتهاد ونتيجته. 

٥‏ _ أن الفتيا يختلف حكمها التكليفى باختلاف متعلقهاء وبالتالى 
فإنها تدور عليها الأحكام التكليفية الخمسة. ٠‏ 

_ أن هناك مجالين للاجتهاد بالرأي الأول: الاجتهاد في النص 
تفهماً واستنباطاً وتطبيقاًء والثاني الاجتهاد عند عدم النص استناداً إلى 
القياس أو الاستصحاب وما إلى ذلك من مصادر الفقه التبعية. 


۷ أن للرلاة الاتة الكرى- كرا من الرلايات ب ركن 
الأول: القوةء والثاني: الأمانةء فلا بُدّ من توفر هذين الركنين في كل 
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يولي غير الأهل إذا كان أصلح الموجود» مع وجوب السعي في إصلاح 
الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات 
والأمارات ونحوها. 

۸ _ أن المقصد العام من الولاية السياسية الكبرى في الإسلام هو: 
إقامة الدين وسياسة الدنيا به. 


۹ - أن المراد بأهل الحل والعقد: أهل الشوكة من العلماء 
والرۇساء ووجوه الناس› الذين يحصل بهم مقصود الولاية وهو القدرة 
والتمكن . 
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١‏ _ أن لأهل الحل والعقد جملة من الوظائف السياسية منها: تولية 
الخليفة» والاحتساب عليه» وعزله عند الضرورة. 

١‏ - أن الأصل في مناصحة الحكام السريّةء إلا إذا كان في إعلان 
النصيحة مصلحة راجحة فيسوغ إعلانها حينئذ. 

۲ _ أن إقامة الأحزاب السياسية من أجل النصيحة والاحتساب على 
السلطة الحاكمة ضربٌ من ضروب التحالف المشروع» بشرط ألا يكون 
الاجتماع والتحزب على أصل بدعي يخالف أصول أهل السنة والجماعةء 
وألا يقصد من هذا التحزب منازعة السلطان المسلم إن وجد وأآن يكون 
معقد الولاء والبراء على أساس الكتاب والسنة على رسم منهاج النبوة» 
وأن يراعى في ذلك كله فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد. 

۳ _ أن التعددية السياسية كصورة من صور تداول السلطةء» غير 
سائغة على الراجح نظراً لما يترتب عليها من مفاسد تربو على مصالحها. 

6 لما كانتا المغارضة آالماسة فرعا للخعدذة الساسية فإنها غير 
سائغة كذلك لأنه إذا بطل الأصل بطل فرعه. 

0 _ أن جميع تصرفات الحاكم منوطة بمصلحة الأمةء ولذلك أثر 
كبير في ضمان حرية التعبير عن الرآي. 

۹ أن لدل فة مطلفة ولا رة فة ادا -وهدا بي اة 
كبرى لحرية التعبير عن الرأي. 

۷ - أن لولاية الحسبة والمظالم والقضاء أثراً فعَالاً في الرقابة على 
أعوان الحاكم ومحاسبتهمء مما يترتب عليه آثرٌ كبير في حفظ الحريات 
العامة ومنها حرية التعبير عن الرأي . 

هذا آخر ما تيسر تسطيره في هذا الموضوع»ء والحمد له أولاً وآخراً 
وظاهراً وباطناً وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما 
کشرا: 
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ثبت المصادر والمر اجع 


الإبانة عن أصول الديانةء لأبى الحسن الأشعري» ت: بشير عيون» ن: 
مكتبة المؤيدء الطائف» مكتبة دار البيانء دمشق»ء ط: الثالثة ١١٤٠ه.‏ 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» المعروف 
ب«الابانة الكبرى)» عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» ت: رضا بن 
نعسان معطي» ن: دار الراية» الرياض» ط: الثانية ١٠١٤٠ه.‏ 

أبجد العلوم» صديق حسن خان» وضع حواشيه: أحمد شمس الدين»› 
ن: دار الكتب العلميةء بيروت» ط: الأولى ١٠٤٠١ه.‏ 

الإبهاج في شرح المنهاج› لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده 
عبد الوهاب بن علي السبكي» ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط : 
بدول . 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» محمد بن محمد مرتضى 
الزبيدي» ن: دار الفكر» بيروت»› ط: بدون. 

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقهء د. عبد الكريم 
النملةء ن: دار العاصمةء الرياض»› ط: الأولى ۷١٤١ه.‏ 

آثار اختلاف الفقهاء في الشريعة» لأحمد بن محمد الأنصاري» ن: مكتبة 
الرشد» الرياض»› ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

الإاثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي» لإبراهيم الفايزء ن: المكتب 
الإسلامى» بيروت» مكتبة أسامة» الرياض» ط: الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» د. مصطفى ديب البغاء ن: 
دار القلم» دمشق»ء ط: الثانية ۳١٤٠١ه.‏ 
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التعبير عن الرأي ضوابطه ومحالاته في الشريعة الإسلامية 


الإجماع› لأبي بكر بن المنذر» ت: محمد علي قطب» ن: دار القلم» 
بیروت» ط : الأولى ۷ هھه. 

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» للحافظ العلائي» ت: د. محمد 
سليمان الأشقر» ن: جمعية إحياء التراث» الكويت» ط: الأولى 
۷ ه. 

الأحزاب السياسية في الإسلام» لصفي الرحمن المباركفوري» ن: دار 
الصحوةء القاهرة» ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ترتيب: علاء الدين ابن بلبان 
الفارسى» ت: شعيب الأرناؤوط» ن: مؤسسة الرسالة» بيروت»› ط: 
الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

أحكام أهل الذمةء لابن قيم الجوزية» ت: يوسف بن أحمد البكري› 
وشاكر ابن توفيق العاروري» ن: رمادي للنشر» الدمام» ط: الأولى 
۸ ه. 

الأحكام السلطانيةء لأبي يعلى الفراء» صححه وعلق عليه: محمد حامد 
الفقى» ن: دار الفكرء بيروت ١١٤٠١ه.‏ 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لأبي الحسن الماوردي» ن: دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط: ۳۹۸١ه.‏ 

إحكام القصول في أحكام الأصول»› لبي الوليد الباجي› ت : عبد المجيد 
ترکی» ن: دار الغرب الإسلامی» بيروت»› ط: الأولى ۷ ه. 

أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي» ت: محمد عبد القادر عطاء ن: 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى. 

أحكام القرآن» لأبي بكر الجصاص» ن: دار الكتاب العربي» بيروت»› 
ط : بدون. ) 

الإحكام في أصول الأحكام» علي بن اخو بن حزم› ن: دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: بدون. 

الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن محمد الآمدي» تعليق: عبد الرزاق 
عفيفي» ن: المكتب الإسلامي» بيروت» ط : الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

أحمد بن حنبل » محمد أبو زهرة» دار الفكر العربى» مصر»ء ط: بدون. 
إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» ن: دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط: ١١٤١ه.‏ 
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ن: دار المنارة» جدة» ط: الحادية عشرة ۹١٤١ه.‏ 

الآداب الشرعية » لشمس الدين ابن مفلح › ت : شعیب الأرناؤوط وعمر 
القيام» ن: مؤسسة الرسالةء» بيروت» ط: الأولى ١١٤٠ه.‏ 

أدب الاخنلاف في الإسلام»› د. طه جابر العلواني» ن: الدار العالمية 
للكتاب الإسلامى» الرياض» ومعهد الفكر العالمى» ط: السادسة 
٤١٦‏ ۱اه. ۰ ۰ 

أدب الدنيا والدين» لأبى الحسن الماوردي» ت: مصطفى السقاء ن: 
و 

أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى 
والاستفتاء» لأبي عمرو بن الصلاح» ت: د. رفعت فوزي عبد المطلب»› 
ن: مكتبة الخانجى القاهرة» ط: الأولى ۳١٤٠١ه.‏ 

إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق ويسر الأسباب» 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» اعتنى به: أشرف بن عبد المقصود» ن: 
أضواء السلف. الرياض» ط: الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»› لمحمد بن علي 
الشوکانی» ت: صبحى حلاق» ن: دار ابن كثير» دمشق»ء ط: الأولى 
۱ه 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين 
الألبانى» ن: المكتب الإسلامى»ء بيروت» ط: الثانية ١٠٤٠١ه.‏ 

أزمة الفكر الإسلامي في العصر الحديث مظاهرهاء أسبابهاء علاجهاء د. 
عبد الحميد متولي» ن: منشأة المعارف» الإسكندريةء ط : الثانية ۱۹۷۰م . 
أسباب سقوط العقوبة في الفقه الإسلامي» د. عبد الله عطية الغامدي› 
ن: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميء جامعة أم القرى» 
ط: ١١٤١ه.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابةء لعز الدين ابن الأثير الجزري» تصحيح : 
عادل أحمد الرفاعي» ن: دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: الأولى 
۷ ھه. 

الإسلام أوضاعنا السياسية» عبد القادر عودة» ن: مؤسسة الرسالة 
بیروت» ط: بدون. | 
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التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


الإسلام عمّيدة وشريعة» محمود شلتوت) ن: دار الشروق»› ط 
الخامسة. 

الإسلام وضرورات الحياة» د. عبد الله بن أحمد القادريء ن: دار 
المجتمع› جدةء ط : الثانية ١٠١٤٠١ه.‏ 

الإسلاميون وسراب الديمقراطية» عبد الغنى الرحال» ن: دار المؤتمن»› 
ط: الأولى ۳١٤١ه.‏ 

الأشباه والنظائر › لتاج الدين السبكي› ت : عادل عبد الموجود وعلي 
معوض» ن: دار الكتب العلمية» بیروت. ط: الأولى ١١١٤٠١ه.‏ 

الأشباه والنظائر» لجلال الدين السيوطي› ت: محمد المعتصم بالل 
البغدادي» ن: دار الكتاب العربى»ء بيروت ط : الثانية ٤١٤٠١ه.‏ 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانء لابن نجيم الحنفي» 

دار الكتب العلمية» بيروت ط: الأولى ۳١٤٠١ه.‏ 

إقكالات الدبنقراطية: رة إسلاية و شامى الدلال إصدار ك 
المستشار الإسلامي» الكويت. ۰ 

اللإصابة فى تمييز الصحابةء لابن حجر العسقلانى» ت: د. طه محمد 
الل 5 مكة الكلات الارفرت العا د الأرلے 1۴۸۸ 
أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنةء د. حمد بن إبراهيم العثمان» 
ن: مكتبة ابن القيم» الكويت» ط: الأولى ١١٤٠ه.‏ 

أصول الحوار» إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» وحدة 
الدراسات والبحوث» ط: الثانية ۸١٤٠١ه.‏ 

أصول الدعوةء د. عبد الكريم زيدان» ن: مؤسسة الرسالة» بيروت» ط : 
الثامنة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

أصول الدين» عبد القاهر البغدادي» ن: مدرسة الإلهيات بدار الفنون 
التركية» إستانبول» ط: الأولی ١١٤١١ه.‏ 

أصول السرخسي» لمحمد بن أحمد السرخسي» ت: أبي الوفاء 
الأفغاني» طبع بمطابع دار ا العربي عام ۳۷۲٠ه.‏ 
أصول الفقه »د . محمد زكريا البرديسي »ن : دار الثقافةء القاهرةء ط: بدون. 
أصول الفقه » لمحمد أبو زهرةء ن: دار المعارف» مصر» ط: ۷۷١١ه.‏ 


أصول الققه' الاسلامي» د . وهبة a‏ ٣ن‏ دار ا دمشق»› ط : 
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بت المصادر والمراجع 3 


أصول الكرخي› لأبي الحسن الكرخي»› مطبوع مح اش النظرء لأبي 
زيد الدبوسي» ت: مصطفى محمد القباني» ن: دار ابن زيدون» 
بیروت . 

أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» لمحمد الطاهر بن عاشور» ت: 
محمد الطاهر الميساوي» ن: دار النفائس› الأردن» ط: الأولى 
۲۱ ه. 

أصول مذهب الامام أحمد» د. عبد الله التركي» ن: مؤسسة الرسالةء 
بيروت. ط: الثالثة ١٠١٤٠١ه.‏ 

أصول نظام الحكم في الإسلام مع بيان التطبيق في المملكة العربية 
السعوديةء د. فؤاد عبد المنعم أحمد»ء ن: مركز الاسكندرية للكتاب» 
ط : بدون. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء لمحمد الأمين الشنقيطي» خرج 
أحاديثه : محمد عبد العزيز الخالديء ن: دار الكتب العلميةء بيروت»› 
ط: الأولى ۷١٤٠١ه.‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين› لات القيم الجوزيةء ن: دار الكتب 


العلمية» بيروت» ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين › لخير الدين الزركلي› ن دار العلم للملايين› بیروت › 
ط : العاشرة ۲م . 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان› لابن قيم الجوزية» ت: محمد حامد 
الفقى» ن: دار الكتب العلمية» بيروت. ط: الأولى ١١٤٠ه.‏ 

ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى ۳١٤٠١ه.‏ 

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعةء لعبد الله بن عمر الدميجي› 
ن: دار طيبة» الرياض»› ط: الثانية ۹١٤٠ه.‏ 

الامامة في الإسلامء اسن ومبادیئ وواجبات» د. عبد الله بن عبد المحسن 
الطريقي› توزیع : مۋسىسة الجريسي› الرياض› ط: الأولى ۸ اھهھے. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› أصوله وضوابطه وآدایه› لخالد بن 


عشمان السبت» ن: المنتدى الإسلامى» لندنء ط: الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 
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التعبير عن الراي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» لعلاء الدين المرداوي» مطبوع 
بهامش المقنع والشرح الكبير» ت: د. عبد الله التركي› د. عل الفتاح 
الجلوء ن: دار هجرء القاهرة» ط: الأولى. : 

الإنكار في مسائل الخلاف» د. عبد الله بن عبد المحسن الطريقي› 
توزيع : مؤسسة الجريسي» الرياض» ط: الأولى ۸١٤١ه.‏ 

أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء قاسم القونوي»› 
ت: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسى» ن: دار الوفاءء جدة» ط: 
الثانية ۷١٤١ه.‏ 4 

آهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم › د. عبد الله ن إبراهيم الطريقي› 
كتاب دعوة الحق» عدد. .٠۱۸١‏ صادر عن رابطة العالم الإسلامي» ن 
الشركة السعودية للتوزیع» ط: ۹١١٤٠ه.‏ 

الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط» د. يوسف القرضاوي»› ن: 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط : الثانية ۸١٤١ه.‏ 

الاجتهاد في الإسلامء د. نادية العمري» ن: مؤسسة الرسالة» بيروت› 
ط : الثانية ٤١٤٠١ه.‏ 

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» د. محمد فوزي فيض الله»ء ن: مكتبة 
دار التراث» الكويت» ط: الأولى ٤١٤٠١ه.‏ | 

الاجتهاد وقضايا العصرء محمد بن إبراهيم» ن: دار التركي» تونس» ط: 
م 

الاختيارات الفقهية المسمى «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية)» لأبي الحسن البعليء ت: أحمد بن محمد 
الخليل» ن: دار العاصمةء الرياض› ط: الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

استخراج الجدال من القرآنء عبد الرحمن الحنبليء مطابع الفرزدق 
التجارية» ط: الثانية ١١٤١ه.‏ 

الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي› د. عبد الله بن إبراهيم 
الطريقي» ط: الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب› لأبي عمر بن عبد البرء ت علي 
معوض» وعادل عبد الموجود» ن: دار الكتب العلمية» بيروت»› ط : 
الأولى ١٠١۴١ه. ٠‏ 
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١‏ الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية د. عبد الله بن محمد 
الطريفي» ن: مكتبة المعارف» بيروت» ط: الأولى ۳١٤٠١ه.‏ 

۷-_- الاعتصام» لأبي إسحاق ا ت: عبد الرزاق المهديء ن: دار 
الكتاب العربي» بیروت »› ط: الأولى ۷ اه. 

-٨‏ الاقتصاد في الاعتقادء لأبي حامد الغزالي» ضبطه: موفق فوزي الجبرء 
ن: الحكمة للطباعة والنشر» دمشق»ء ط: الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

۹ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم› لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» ت : د. ناصر العقل › توزیع وزارة الشئون الإسلامية» بالسعودية› 
ط: السابعة ۹١٤٠١ه.‏ 

٠١‏ _ البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين الزركشي» تحرير: عبد القادر 
العانى وآخرين» ن: وزارة الأوقاف بالكويت. ودار الصفوة» الغردقة» 
ط: الثانية ۳١٤٠١ه.‏ 

١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين الكاساني» ت: محمد 
عدنان درويش»› ن: مؤسسة التاريخ العربي› ودار إحياء التراث العربي» 
بیروت » ط : الأولى ۷ ه. 

۲ - بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» ت: بشير محمد عيون» ن: مكتبة دار 
البيان» دمشق» ومكتبة المؤيد الرياض»› ط: الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

۳ _ بداية المحتهد ونهاية المقتصد لأبى الوليد ابن رشب الحفيد»ء ت: محمد 
N a E oS‏ 

أت الدابة والتهانة انظ اين كير ت: عادل عبد ال جرةذ وغل 
وف 0 وار الكت اكل رو ال واف ` 

٥‏ ۔ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع› لمحمد بن علي الشوكاني» 
وضع حواشيه: خليل منصورء ن: دار الكتب العلميةء بيروت» ط: 
الأولى ۸١١٤٠١ه.‏ 

A٦‏ - البدع والنهي عنهاء محمد بن وضصاح القرطبي › ن: دار الرائد العربي»› 
بيروت» ط : الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

۷ _ البرهان في أصول الفقهء لأبي المعالي الجويني» ت: عبد العظيم 
الديب» ن: دار الوفاء» المنصورة» ط: الثانية ۸١٤١ه.‏ 

a ۸۸‏ ذوي التمييز في لطائف ‏ الكتاب العزيز» محمد بن يعقوب 


اله زاباد » ت : عبد | الطحاويء ل دار الكت العلمية» 
ر ي 
بیروت » ط : بدول . ا 
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التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية› تصحيح محمد بن عبد الرحمن بن قاسم »› ط: الأولى. 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة» لأبي 
الوليد ابن رشد» ت: محمد العرايشى» أحمد الحبالى» ن: دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط: الثانية ۸١٤٠ه. ٤‏ 

تاج العروس مِن جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي» ت: علي 
شيري» ن: دار الفکر» بیروت› ط: ٤١٤۱ه.‏ 

التاج والإكليل شرح مختصر خليل»› لأبي عبد الله محمد بن يوسف 
المواق» مطبوع بهامش مواهب الجليل» ضبطه الشيخ زكريا عميرات› 
ن: دار الكتب العلميةء» بيروت» ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

تاريخ الخلفاءء لجلال الدين السيوطي» ت: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» ن: دار الجیل» بيروت» ط: ۸١١٤٠١ه.‏ 

تاريخ الطبري المسمى ”تاريخ الرسل والملوك» أبو جعفر الطبري» ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ن: دار المعارف» القاهرة» ط : الرابعة. 
تاریخ المذاهب الإسلامية» أمحمد ابو زهرة» ن: دار الفكر العربي» 
القاهرة» ط: بدون. 

تاریخ مدينة دمشق» علي بن الحسن بن هبة الله المعروف باابن 
عساكرا» ت: عمرو بن غرامة العمروي» ن: دار الفكرء بيروت» ط: 
الأولی ۹١١٤٠١ه.‏ 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لابن فرحون 
المالكي» خرج أحاديثه: جمال مرعشلي» ن: دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط: الأولی ١١٤٠ه.‏ 

تحریر الأحكام في تدبیر آهل الإسلام› بدر الدين ابن جماعة» ت: د. 
فؤاد عبد المنعم أحمد» ن: رئاسة المحاكم الشرعية» قطر» ط: الثانية 
٤١۱‏ هہ. 

تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» للاإمام محمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري ضبطه: عبد الرحمن محمد عثمان» ن: مكتبة ابن تيمية› 
القاهرة ٤٠١٤٠١ه.‏ 

تحفة المودود بأحكام المولودء لابن قيم الجوزية» ت: بشير عيون» ن: 
مكتبة دار البيان» دمشق»› مكتبة المؤيدء الطائف. ط: الثالثة ١١٤١ه.‏ 


ثبت المصادر والمراجع 3 


٠١‏ -_ تحكيم القوانين» محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ»› ن: دار العاصمة»› 
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الرياض» ط: الأولى. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين السيوطي» ت: 
نظر الفاريابي» ن: مكتبة الكوثرء الرياض»› ط : الثانية ١١٤٠١ه.‏ 
التدمرية» تحقيق الاثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين 
والشرع› لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: محمد بن عودة السعوي» ط 
الأولى ١١٤٠ه.‏ 

التسعينية › لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: د. محمد بن إبراهيم العجلان» 
ن: مكتبة المعارف» الرياض»› ط: الأولى ١١٠٤٠١ه.‏ 

تسهیل الفرائض»› للشيخ محمد بن صالح اين ن: دار طيبة› 
الرياض»› ط: الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي» لعبد القادر عودة» 
ن: دار التراث»› ط: بدون. 

التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د. صلاح الصاوي» ن: دار 
الإعلام الدولي» القاهرةء ط: الثانية ٤١٤١ه.‏ 

التعريفات› للشريف علي بن محمد الجرجاني» ت: إبراهيم الأبياري› 
ن: دار الكتاب العربي» بيروت» ط: الثانية ١١٤٠ه.‏ 

التعزير في aa‏ الإسلامية› د. عبد العزيز عامر»ء ن: دار الفكر 
العربي› القاهرة» ط : الرابعة ۳۸۹١ه.‏ 

التفسير الكبيرء الفخر الرازي» ن: دار إحياء التراث الره بیروت»› 


ط : الثانية ۷١٤١ه.‏ 


تفسیر الماوردي› المسمى «النکت والعيون)› لأبي الحسن الماوردي› 


راجعه وعلق عليه : السيد بن عد المقصود»› 0 دار الكتب العلمية› 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط: الأولى ١١٤٠ه.‏ 


تفسير المنار» المسمى تفسير القرآن الحكيم)» محمد زك زا2 


دار المنار» مصر» ط: ۳٣۳۷١ه.‏ 

تفسير النسفي› المسمى «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»» عبد الله بن 
أحمد النسفي ۾ ت يوسف علي بديوي› محيي الدين مستتو ؛ ك دار 
ابن کثیر» دمشق»› بیروت»› ط: الأولى ۹ ه.. 
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التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح› أحمد بن محمد الشويكي› 

ت: ناصر بن عبد الله الميمان» ت: المكتبة المكية» مكة المكرمة» ط: 

الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

تيسير التحرير» لمحمد أمين المعروف ب«أمير بادشاه»» ن: دار الكتب 

العلمية» بيروت. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء لعبد الرحمن بن ناصر 

السعدي» ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ن: مؤسسة الرسالة» 

بیروت»› ط : الأولی ١١٤٠١ه.‏ 

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول» لعبد المؤمن بن عبد الحق الحنبلي» 

شرح: عبد الله بن صالح الفوزان» ن: دار الفضيلةء الرياض»› ط: 

الأولى ۲١١٤٠١ه.‏ 

الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر» د. صلاح 

الصاوي» ن: المنتدى الإسلامي» لندنء ط: الأولى ٤٠١٤٠ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل القرآن» لأبي جعفر الطبري» ن: دار الفكر» 

بیروت» ۸٩۰٤۱ه.‏ 

جامع الدروس العربية» للشيخ مصطفى الغلاييني» راجعه ونقحه: د. 

عبد المنعم خحفاجي»› ن: المكتبة العصرية» بيروت» ط: السادسة 

والعشرون ۲١٤١ه.‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» لابن 

رجب الحنبلي» ت: شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس» ن: مؤسسة 

الرسالة» بيروت» ط : الخامسة ٤١٤١ه.‏ 

الجامع الفريد» يحتوي على كتب ورسائل لأئمة الدعوة الإسلامية» طبع 
نفقة عبد العزيز الجميح» ط: الثالثة ۸١٤٠ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضلهء لأبي عمر بن عبد البر» ت: أبي الأشبال 

الزهيري» ن: دار ابن الجوزي» الدمام» ط: الرابعة ۹١٤٠١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآنء لمحمد بن أحمد القرطبي» ن: دار الكتب 

العلمية» بيروت» ط: الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 

جماع العلمء لاإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي» ت: أحمد 

شاكر» ن: مكتبة ابن تيميةء القاهرة» ط: بدون. 


ثبت المصادر والمراجع ۸ 

١‏ _ جماعة المسلمين مفهومها وكيفية لزومهاء د. صلاح الصاوي» ن: دار 
الصفوةء القاهرة» ط: الأولى ۳١٤١ه.‏ 

۷ _ حاشية البجيرمي على شرح الخطيب› المسماة «تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب»» سليمان البجيرمي» ن: دار المعرفة» بیروت» ط: ۳۹۸٠١ه.‏ 

۸ _ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء محمد عرفة الدسوقي» طبع بدار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاؤه» ط: بدون. 

۹ _ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق› أحمد الشلبي (مطبوع مع تبيين 
الحقائق للزيلعي)» ن: دار المعرفةء بيروت» ط: الثانية. 

١‏ _ حاشية العدوي على شرح الخرشي» على العدوي» (مطبوع مع 
الخرشي). 

١‏ _ الحاوي الكبير› لاني الحسن الماوردي» ت: د. محمود مطرجي 
واخرین» ن: دار الفکر» بيروت» ط: ٤١٤١ه.‏ 

۲ _ حجة الله البالغةء لولى الله الدهلوي» ت: د. عثمان جمعة ضميرية» ن 
مكتبة الكوثر» الرياض» ط: الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

۳ _ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» لبكر أبو زيد» ن: دار العاصمة» 
الرياض»› ط: الثانية ١١٤١ه.‏ 

_ الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الإسلام» 
إعداد: عبد الله بن مصلح الثماني» رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الاقتصاد 
الإسلامي بكلية الشريعةء جامعة أم القرى عام ١٠١٤٠١ه.‏ 

٠٥‏ _ الحسبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ن: دار المسلمء الرياض»› ط: 
الأولى ١١١٤٠١ه.‏ 

١‏ _ الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده» د. فتحي الدريني» ن: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط: الأولى. 

۷ _ حقوق اللإنسان في الإسلام» د. عبد اللطيف الغامدي» ن: أكاديمية نايف 
العربية للعلوم الأمنية» الرياض» ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

۸ _ حقوق الإنسان في الإسلام» د. محمد الزحيليء ن: دار الكلم الطيب» 
دمشق» دار ابن كثير» دمشق» ط: الثانية ۸١٤١ه.‏ 

۹ _ حقوق الاإنسان في الإسلام والرد على الشبهات المثارة حولهاء د. سليمان 


الحقيل› مطابح التقنية للاأوفست› الرياض»› ط: الثانية ١١٤٠١ه.‏ 
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التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


حقوق الانسان وحرياته اللأساسية في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة› 
د. عبد الوهاب الشيشاني» ط: الأولى ١٠٤٠ه.‏ 
حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي العام › محمد 
رشيد رضا» تعليق : محمد ناصر الدين الألبانيء ن: المكتب الإسلامي» 
بیروت»› ط : بدون. 

حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ا الغامدي.. ن: مكتبة الرشد» 
الرياض» ط: الثانية ٤١٤١ه. ٠‏ 
حکم الإنكار في مسائل الخلاف› د. فضل ا ن إدارة ترجما 
الإسلام» باكستان» ط: الأولى ۷١٤٠١ه.‏ 
حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» بكر بن عبد الله 
أبو زيد» ن: دار ابن الجوزيء الدمام» ط: الثانية ١٠١٤٠ه.‏ 

الحكم التكليفي في الشريعة الإسلاميةء د. محمد أبو الفتح البيانوني»› 
ن: دار القلم» دمشق»ء ط: الأولی ۹١٤٠١ه.‏ 
حكم الحبس في الشريعة الإسلامية» لمحمد بن عبد الله الأحمدء ن: 
مكتبة الرشده الرياض»› ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 
حكم المشاركة في الوزارة کک النيابية» د. عمر سليمان الأشقرء 
ن: دار النفائس» الأردن» ط: الأولى ١١٤١ه.‏ . 
الحكم بغير ما آنزل الله أحواله وأحکامه»ء د. عبد الرحمن ع المحموده 
دار طيبة» الرياض› ط: الأولى ١١٤٠ه.‏ 
حكم موالاة آهل الإشراك» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» 
مطبوع ضمن الجامع الفريد. 

الحكمة في الدعوة إلى الله سعيد بن علي القحطاني» اتوزيع مؤسسة 
الجريسي› السعودية» ط : الثانية ۳١٤١ه.‏ 
الحكومة الإسلامية› أبو الأعلى المودودي»› رة احمد ا ن 
الدار السعوديةء جدة ٤١٤١ه.‏ 
الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» يحيى بن محمد زمزمي› ن 
دار التربية والتراث»ء مكةء رمادي للنشر» الدمام» ط : الأولى ١٤٠١٤٠ه.‏ 
حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج لابن حجر 
الهيتمي › عبد الحميد الشرواني» ن: دار إحياء التراث› بيروت› ط: 
بدول . 
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ثبت المصادر والمراجع 10۰ 

٤‏ _- الخرشي على مختصر سيدي خليل» محمد الخرشي› ن: دار الفكر»› 
بیروت» ط: بدون. 

٥‏ _ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم› د. فتحي الدريني› ن 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

٠١١‏ _ الخلافة أو الإمامة العظمى»› محمد رشد رضا» ن: مطبعة المنار» مصر› 
ط : ١٤٣اھه.‏ 

۷ _ الدر المختار شرح تنوير الأبصار» لمحمد بن علي الحصكفي» مطبوع مع 
رد المحتار لابن عابدين» ن: دار الكتب العلميةء بيروت» ط: الأولى 
۵٥‏ اه. 

۸ _ الدر المنثور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين السيوطي» ن: دار الكتب 
العلميةء ط: الأولى ١١٤١ه.‏ 

۹ --_- درء تعارض العقل والنقل › لشیخ الإسلام ابن تيمية» ت : د. محمد رشاد 
سالم» ن: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض»› ط: 
الأولی ۳۹۹١ه.‏ 

۰ہ دراسة في الفكر السياسي لحر كة المقاومة الإسلامية حماس › جواد الحمد» 
وإياد البرغوثي» ن: مرکز دراسات الشرق الأوسط› ط: ۱۹۹۷ م. 

۱٣١‏ - دراسة في منهاج اللإسلام السياسي› لسعدي آبو جيب»› ل: مۋسسة 
الرسالة» بيروت» ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

١‏ _ الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» ن: المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الثانية ١۸١١ه.‏ 

۳ _ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء لابن حجر العسقلاني» ضبطه 
وصححه: عبد الوارث محمد على» ن: دار الكتب العلمية» بيروت› 
ط: الأولی ۸١٤١ه.‏ ۰ 

٠‏ _ الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي» د. منير حميد البياتي» ن: 
الدار العربية للطباعة» بغدادء ط: الأولی ۹۹١١ه.‏ 

٥‏ _ الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي› د. فتحي عبد الكريم› ن : محتبة 
وهبة» مصرء ط : الثانية ٤١٤٠١ه.‏ 

٠‏ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المالكي» 


ت مأمون الجتان» ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
۷ ه. 
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التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الديمقراطية دين .. ومن يبتغ غير الإسلام دیا فلن يقبل منه› أبو محمد 
المقدسي» بحث منشور في موقع منبر التوحيد والجهاد على شبكة 
الإنترنت. 

الديمقراطية وموقف الإسلام منهاء إعداد. محمد نور الرهوان» رسالة 
ماجستير مقدمة» لفرع العقيدة بكلية الشريعة» جامعة أم القرى» 
۳ ه. 

الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي» خرج أحاديثه: 
أسامة بن حسن» وحازم علي بهجت» ن: دار الكتب العلمية» بيروت»› 
ط: الأولى ۷١٤٠١ه.‏ ) 

ذيل كشف الظنون المسمى «إيضاح المكنون في الذيل على كشف 
الظنون»› إسماعيل باشا بن محمد أمين»› ن: دار الحتب العلمية» 
بیروت» ط: ۳١٤۱ه.‏ 

الرأي وأثره في مدرسة المدينة» د. أبو بكر إسماعيل ميقاء ن: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط: الأولى ١١٤٠ه.‏ 

الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلاميةء د. عمر المترك 
اعتنى به: بكر بن عبد الله أبو زيدء ن: دار العاصمةء الرياض› ط: 
الأولى ٤١١٤١ه.‏ 

رد المحتار على الدر المختارء لمحمد بن أمين الشهير باابن عابدين»› 
ت: عادل عبد الموجود» وعلى معوض)› ن: دار الكتب العلمية»› 
بيروت» ط: الأولى ٥ه‏ ` 

الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمى» ت: بدر بن عبد الله 
البدر» ن: دار ابن الأثيرء الكويت» ط: الثانية ١١١٠ه.‏ 

الرد على المخالف من أصول اللإسلام» بكر بن عبد الله أبو زيد» ن: دار 
الهجرة»› الدمام ٤١١‏ ه. 

الرد على المنطقيين › لشيخ الإسلام ابن تيمية» ن: دار المعرفة» بيروت› 
ط : بدون. 

رسائل وفتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» جمع 
وترتيب : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم النجدي» مطبعة الحكومة» مكة 
المكرمة» ط: الأولی ۹۹١٠١ه.‏ 
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الرسالةء للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي» ت: أحمد محمد 
شاكر» ن: المكتبة العلمية» بيروت» ط: بدون. 

الرسالة التبوكية» لابن قيم الجوزيةء ن: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء» السعودية. 

رسالة في القواعد الفقهيةء عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مطبوع ضمن 
مجموع «من رسائل العلامة السعدي الفقهية»» ن: دار المغني» الرياض› 
الول ۲ ٤۲‏ 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» د. صالح بن حمید» ن: دار 
الاستقامة» ط: الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

رقابة الأمة على الحكام دراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم 
الوضعية» د. على محمد حسنين» ن: المكتب الإسلامی» بيروت» ط: 
الأولى ٠ eT‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود شكري 
الألوسي» ن: مؤسسة التاريخ العربي» ودار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط : الرابعة ١١٤٠١ه.‏ 

الروض المربع شرح راد المستقنع › لمنصور بن يونس البهوتي› ت نر 
عيون» ن: مكتبة دار البيان» دمشق» ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين› ليحيى بن شرف النووي» ت: عادل عبد 
الخو وع و ف دار ای ال ر ت ون 
روضة الناظر وجنة المناظرء لموفق الدين ابن قدامة» ت: د. عبد الكريم 
النملةء ن: مكتبة الرشده الرياض»› ط: الثانية ٤١٤٠ه.‏ 

الرياض النضرة في مناقب العشرة» محب الدين الطبري» اعتنى به: 
عبد المجيد طعمة الحلبى»ء ن: دار المعرفةء بيروت» ط: الأولى 
۸ اه. 1 

زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية» ت: شعيب 
الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط› ن: مؤسسة الرسالة» بيروت› 
ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط: الرابعة عشر ۷١١٤٠١ه.‏ 


_ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لمحمد بن حميد النجدي› ت 


بکر ابو زید» د. عبد الرحمن العثيمين › ن : مؤسسة الرسالة» بيروت› 
ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 
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التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


سد الذرائع» محمد هشام البرهاني» مطبعة الريحاني»ء ط: الأولى 
٤٠٦‏ اه. 

السلطات الثلاث› التشريع › القضاءء التنفيذ» عبد الوهاب خلاف» ن: 
دار آفاق الغدى القاهرةء ط: الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي السياسي الإسلامي» د. 
سليمان الطماوي» ن: دار الفكر العربي» مصر»ء ط: الثانية ۱۹۷۲م . 
الستةء لأبي بكر الخلالء ت: د. عطية عتيق الزهراني› ن: دار الرايةء 
الرياض»› ط: الثانية ١١٤١ه.‏ 

سنن الدارمي» لعبد الله بن عبد الرحمن ت د مود امد 
عبد المحسن» ن: دار المعرفة» بيروت» ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

السنن الکبری» e‏ ت : محمد عبد القادر عطاء ن : دار 
الكتب العلميةء بيروت» ط: الأولى ١٤١٤٠١ه.‏ 

السنن الكبرى» لأحمد بن الحسين البيهقى» ت: محمد عبد القادر عطاء 
ن: دار الكتب العلميةء بيروت»› ط: الأولى ۴ ه. 

السياسة الشرعية› لشيخ الإسلام ابن تيمية» ن: دار المسلم» الرياض› 
ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشئون الدستورية 
والخارجية والمالية» عبد الوهاب خحلاف» ن: مؤسسة الرسالة» بيروت› 
ط : السادسة ۸١٤١ه.‏ 

السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية› د. عبد الفتاح عمروء ن: دار 
النفائس» الأردن» ط: الأولى ۸١٤١ه.‏ 

السياسة الشرعية والفقه الإسلامي» عبد الرحمن تاج ن: مطبعة دار 
التأليف» مصر» ط: الأولى ۷۳١١ه.‏ 

السياسة والحكم في ضوء الدساتير المقارنةء د. أحمد سويلم العمري› 
ن: مكتبة الأنجلو المصرية» ط: بدون. 


۲ _ أعلام النىلاءء للحافظ الذهي » ت: شعيب الأرناؤوط وأخرين» ن: 


E 


مۇؤسسة الرسالة» بيروت ط: التاسعة ۳١٤١ه.‏ 


السيرة النبوية» لا ا وصح حواشيه : ا ل دار 
الكتب العلمية» بيروت› ط2 الول ۹ هه. 
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السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» لمحمد بن على الشوكانى› 
ت : محمد إبراهيم زايد ن: دار الكتب العلمية» بيروت› ط: الأولى. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد مخلوف» ن: دار 
الكتاب العربی» بيروت» ط: الثانية ۹١٤١١ه.‏ 
شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب» لعبد الحي بن العماد الحنبلي» 
دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط: بدون. 
شرح أصول اعتقاد اهل السنة والحماعة› لأبي القاسم اللالكائي» ت: 
د. محمد بن سعد بن حمدان» ن: دار طيبة» الرياض» ط: الثالثة 
0 اهھ. 
شرح الأبيّ على صحيح مسلم المسمى «إكمال إكمال المعلم» محمد بن 
خليفة الوشتاني الأبيء ومعه شرح السنوسي› ضبطه وصححه: محمد 
سالم هاشم» ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 
شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي الزرقاني»› 
ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 
شرح السنة» للحسين بن مسعود البغوي» ت: زهير الشاويش» وشعيب 
الأرناؤوط» ن: المكتب الإسلامي» بيروت»› ط: الثانية. 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» لعضد الدين الإيجي» وبهامشه 
حاشية التفتازانى» والجرجانى» ن: مكتبة الكليات الأزهرية» ط: 
۳ ھھ. ۰ ۰ 
شرح القواعد الفقهيةء› لأحمد اعتنى بها مصطفى بن أحمد 
الزرقاء ن: دار القلم» دمشقء ط: الثانية ۹١٤٠١ه.‏ 
الشرح الكبير OR E EE‏ ت: د. عبد الث 
التركي» د. عبد الفتاح الحلوء ن: دار هجر» القاهرة» ط: الأولى 
٤ا‏ اه. 
الشرح الكبير على مختصر خليل» أحمد الدردير» طبع بدار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه» ط: بدون. 

شرح الكوكب المنير» لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف ب«ابن 


e‏ ت: د. a‏ د. نزیه حماد» من منشورات مرک 


البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة بمكة» دار الفكرء 


دمشق ١١٠٤۱ه.‏ 


“o0 


التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالانه في الشريعة الإسلامية 


الشرح الممتع على زاد المستقنع » لمحمد بن صالح العثيمين» اعتنى به: 


~_ ۷ 


- ۸ 


د. سليمان أبا الخيلء د. خالد المشيقح»› ن: مؤسسة آسام» الرياض› 
ط: الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 

شرح تنقیح الفصول» لشهاب الدين القرافي› ن: دار الفکر»ء بيروت› 
ط : الأولى ۸ ه. 

شرح جمع الجوامع› لجلال الدين المحلي› وبهامشه حاشہة البناني» ن 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر» ط : الثانية ١١١٠١ه.‏ 


۹ شرح حدیث جبریل في الإسلام واللايمان والإحسان› المعروف باسم کتاب 


یمان الأوسطا)ا» لشيخ الإسلام ابن تيمية»› E eê‏ على بخیت 


الزهراني» ن: دار ابن الجوزي» الدمام» ط: الأولى ۳١٤٠١ه.‏ 


- شرح سنن ابن ماجه» لأبي الحسن السندي» ت: خليل مأمون سيحاء 


ن: دار المعرفة» بيروت»› ط: الأولى ٤١٤٠١ه.‏ 


ٌ شرح سنن النسائي› لجلال الدين السيوطي› مع چ أبي الحسن 
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السندي› ن: محتبة المعرفة» بيروت» ط : الثانية . 

شرح صحیح مسلم› یحیی بن شرف النووي› ت خليل مأمون شہحا› 
ن: دار المعرفة» بيروت» ط: الأولى ٤٠١٤٠١ه.‏ 

شرح فتح القديرء للكمال بن الهمام» علق عليه وخرج أحاديثه: 
عبد الرزاق المهدي» ن: دار الكتب العلمية» بيروت ط: الأولى 
٥۵‏ هھ. 

شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين ابن قدامة› 
تأليف: محمد بن صالح العثيمين» خرج أحاديثه: أشرف بن 
عبد المقصود» ن: مكتبة الإمام البخاري» الإسماعيلية» ط: الأرلى 
۲ ه. 

شرح مختصر الروضة» لنجم الدين الطوفي› ت : د. عبد الله التركي› 
نْ: مؤسسة الرسالة» بيروت»› ط: الثانية ۹١٤١ه.‏ 

شرح منتھی الإرادات» لمنصور بن يونس البهوتي› ن : رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء» بالسعودية» ط: بدون. 

شعب الايمان› لأبي بكر البيهقي› ت : محمد السعيد بن بسيوني»› ن : 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط : الأولى ١٠٤٠ه.‏ 
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شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل»› لأبي حامد 

الغزالي» ت: د. حمد الکبيسي» مطبعة الرشاد» بغداد ۳۹۰١ه.‏ 

الشورى في الإسلام»› د. حسن هويدي» ن: دار المنار الإسلامية› 

الکویت»› ط: ۷٥۹٠١م.‏ 

الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي» عبد الرحمن عبد الخالقء ن: 

دار القلم» الكويت ١١٤٠١ه.‏ 

الشورى لا الديمقراطيةء د. عدنان النحوي» ن: دار النحوي» الرياض› 

ط: الرابعة ۳١٤١ه.‏ 

الشورى وأثرها في الديمقراطية › د. عبد الحميد الأنصاري» ن: المكتبة 

العصرية» بيروت» ط: بدون. 

الشورى وممارستها الإيمانيةء د. عدنان النحوي» ن: دار النحوي› 

الرياض› ط: الثالثة. 

شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى»› د. فؤاد عبد المنعم 

أحمد» ن: دار اظ الرياض» ط: الأولى ١١١٤٠١ه.‏ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي» ن: وزارة 

الثقافة والإرشاد القومى» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 

والطباعة والنشر»ء ط: نون 

صحیح الجامع الصغير وزياداتهء محمد ناصر الدين الألباني» ن 

المكتب الإسلامي» بيروت» ط : الثالثة ١١٤٠١ه.‏ 

صحيح سنن آبي داود» محمد ناصر اش الألبانيء ن : مكتبة المعارف› 

الریاض»› ط: الأولی ۹١١٤٠١ه.‏ 

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي › لابن حمدان الحنبلي» ن: المكتب 

الإسلامي» یروت . 

صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام› لجلال الدين السيوطي»› 

نشره وعلق عليه: علي سامي النشار» ن: مكتبة الخانجي» مصر› ط: 

الأولى. ) 

الضعفاء الكبير» محمد بن عمرو العقيلي» ت: د. عبد المعطي قلعجي› 
ن: دار الكتب العلميةء بيروت ط: الأولن ٤٠٤٠ه.‏ ) 

ضعيف الجامع الصغير وزباداته» محمد اا الدين ا ن 

المكتب E‏ بیروت› ط: الثانية ۸١٤١هے.‏ 
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التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


ضوابط المصلحة» د. محمد سعيد رمضان البوطى»› ن: مؤسسة 
ال سال ركه الا اف ٤‏ 

طاعة أولي الأمر» د. عبد الله بن إبراهيم الطريقي» ن: دار المسلمء 
الرياض» ط: الأولى ٤١٤٠١ه.‏ 

طبقات الحنابلة ‏ لأبي يعلى الفراء» خرج أحاديثه : أسامة بن حسن» وحازم 
على بهجت» ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى ۷١٤١ه.‏ 
طبقات الشافعية الكبرى› لتاج الدين السبکي› ت : د. محمود الطناحي› 
د. عبد الفتاح الحلوء» ن: دار هجر القاهرة» ط: الثانية ۳١٤٠١ه.‏ 
الطبقات الكبرى» محمد بن سعد الهاشمى المعروف ب«ابن سعد»» ت: 
فة غد ال ادر عا ور ال ل روت 5 
٤۹۸‏ ه. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية› لابن قيم الجوزية» ت: بشير 
عيون» ن: دار البيان» دمشق» ومكتبة المؤيده الطائف ط: الأولى 
ه. 

الطريق إلى الخلافة» اختصار غياث الأمم في التياث الظلم لإمام 
الحرمين أبى المعالى الجوينى» اختصره وعلق عليه: محمد بن حامد 
الحسينى › ن: دار ا الا ط: الثانية ١١٤١ه.‏ ` 

العدة في أصول الفقهء لأبي يعلى الفراء» ت: د. أحمد بن علي سير 
المباركى» ن: مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: ١٠١٤١ه.‏ 

الْعزلة والخاطةء أحكام وأحوال» لسلمان بن فهد العودة» ط: الأولى 
۳ هه. 

العقوبات التفويضية وأهدافها في ضوء الكتاب والسنة» د. مطيع الله 
اللهيبى» ن: تهامة» جدة» ط: الأولى ٤٠١٤٠١ه.‏ 

القرة مهدا ه6 5و افك لري ل دون 
عقوبة الإعدام» د. محمد بن سعد الاطى: ن : مكتبة دار السلام» 
الرياض»› ط: ۳١٤١ه.‏ 

علم أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف» ن: دار القلمء الكويت» ط: 
العشرون ١٠١٤٠١ه.‏ 

علماء نحد خلال ثمانية قرون»› لعبد الله بن عبد الرحمن البسام» ن : دار 
الخا ضح الر ناض :00 £۹ ايف: 
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العلمانية نشأتها وتطورها وأثرها في الحياة الإسلامية المعاصرة» لسفر بن 
عبد الرحمن الحوالي» من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي» جامعة الملك عبد العزيز. ۰ 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري» بدر الدين العيني» نْ: مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط: الأولی ۳۹۲١ه.‏ 

عوارض الأهلية عند الأصوليين»› د. حسين الجبوري» ن: معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث بجامعة أم القرى»ء ط: الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية» د. يوسف القرضاوي› 
ن: اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة 
الإسلامية› الكويت . 


١‏ _ عودة الححاب»› جمع وترتیب : ES REE‏ إسماعيل المقدم» ن : دار 
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طيبة» الرياض› ط: الحادية عشرة ۷١٤١ه.‏ 

عون المعبود شرح سنن بي داود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي» 
ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 

غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب» محمد السفاريني الحنبلي» ن: 
مؤسسة قرطبة. ) 

غياث الأمم في التياث الظلم» لأبي المعالي الجويني» وضع حواشيه: 
خليل منصورء ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى ۷ اه. 
الفتاوى الكبرى » لشيخ الإسلام ابن تيمية» قدم له وعرف به: حسنين 
مخلوف ن: دار المعرفة» بيروت» ط: بدون. 

فتاوی وکلمات في حکم المشاركة في البرلمانات› تحریر وتقدیم: د. 
عبد الرزاق الشايجي› ن: دار التجديد» الكويت» ط: الأولى ۷١٤٠١ه.‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» رقم كتبه 
وأبوابه: محمد فؤاد عبد الباقي» أخرجه وصححه: محب الدين 
الخطيب» ن: دار الريان للتراث» القاهرة» ط: الأولى ١١٤٠ه.‏ 

الفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني» أحمد 
عبد الرحمن البناء ن: دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط: بدون. 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» لمحمد بن 
على الشوكانى› ت: د. عبد الرحمن عميرة» ن: دار الوفاء» 
المنصورةء ودار الخاني» الرياض» ط: الثانية ۸١٤٠ه.‏ 
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التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاإسلامية 


فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب» ت: د. الوليد الفريان» توزيع وزارة الشئون الإأسلامية»› 
السعودية» ط: الرابعة ۹١٤٠١ه.‏ 

الفتيا ومناهج الافتاءء د. محمد سليمان الأشقر»ء ن:. دار النفائس»› 
الأردن» ط: الثالثة ۳١٤٠١ه.‏ 

الفرصة السانحة» نيكسون» ترجمة: أحمد صدقي» ن: دار الهلالء 
مصرء ط: الأولى . 

الفروق» لشهاب الدين القرافي» ن: عالم الكتب» بيروت» ط: بدون. 
فصول في التفكير الموضوعي» بقلم د. عبد الكريم بگار» ن: دار 
القلمء دمشقء والدار الشامية» بيروت ط: الثانية» ۹١١٤٠١ه.‏ 

فضائح الباطنية» لأبي حامد الغزالي» ت: عبد الرحمن بدوي» ن: الدار 
القومية للطباعة والنشر»ء القاهرة ۳۸۳١ه.‏ 

الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي› ن: دار الفكر» دمشق»› ط: 
الثالثة ۹١٤١ه.‏ 

فقه التعامل مع المخالف» د. عبد الله بن إبراهيم الطريقي› ن : دار 
الوطن» الرياض»› ط: الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

الفقه الحركي في العمل الإسلامي المعاصرء موسى إبراهيم الإبراهيم» 
ن: دار عمار»ء الأردن» ط: الأولى ۸ ه. 

فقه الشورى دراسة تأصيلية نقديةء د. على بن سعيد الغامدي» ن: دار 
طيبةء الرياض» ط: الأولى ۲ه ا 

فقه الشورى والاستشارة» د. توفيق الشاوي» ن: دار الوفاء» المنصورة› 
ط : الثانية ۳١٤١ه.‏ 

فكر جارودي بين المادية والإسلام› نقد كتابات روجيه جارودي في ضوء 
الكتاب والسنة» عادل التل» ن: دار البينةء بيروت»› ط: الثانية ۸١٤٠١ه.‏ 
الفهرست› لابن النديم› ضبط : د. يوسف علي طويل» ن: دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

الفوائد» لابن فيم الجوزية» ت: عبد السلام شاهين» ن: دار الكتب 
العلمية» بيروت»› ط: ۲١٤١ه.‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء لعبد الحي اللكنوي» طبع بمطبعة 
السعادة بمصر عام ١٤۲١١ه.‏ 
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في أصول النظام الجنائي في الإسلام» د. محمد سليم العوا»ء ن: دار 
المعارف» القاهرة ۱۹۷۹م . 

فى ظلال القرآنء لسيد قطب. ن: دار الشروق» بيروت ط: الخامسة 
عشرة ۸ اه. 

فيض الباري على صحيح البخاري» محمد أنور الكشميري»ء ن: مطبعة 
دار المأمون» مصر»ء ط: الأولى ۷١١٠ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لمحمد بن عبد الرؤوف المناوي» 
ضبطه: أحمد عبد السلام» ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط : 
FAFON‏ 

قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي» د. محمود حامد عثمان»ء 
نْ: دار الحديث القاهرة» ط: الأولى ۷ هھ. 

القاموس السياسي» أحمد عطية الله ن: دار النهضة العربيةء مصر»ء ط: 
الرابعة ۹۸۰٠م‏ . 

القاموس المحيط› لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ن: دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

القانون الدستوري والنظم السياسيةء د. عبد الحميد متولي وآخران» ن: 
منشأة المعارف» الإسكندرية» ط: بدون. 

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي» الدورات من الأولى إلى السادسة 
عشر» ن: رابطة العالم الإسلاميء المجمع الفقهي» مكة المكرمة. 
قواطع الأدلة في أصول الفقهء أبو مظفر السمعاني» ت: د. عبد الله 
حافظ الحكمي» د. علي عباس الحكمي» ط: الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

القو اعد أمحمد بن الى ف ا بن عبد الله بن حميد» ن 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى . 

قواعد الأحكام في مصالح الأنامء العز بن عبد السلام» ت: د. نزيه 
حمادء د. عثمان جمعة ضميريةء ن: دار القلم» دمشق» ط: الأولى 
٤۲١‏ ه. 

القواعد الفقهية› د. يعقوبتب الباحسين › ن: مكتبة الرشد الرياض› 
وشركة الرياض للنشرء ط: الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلاميةء د. محمد 
عثمان شبير» ن: دار الفرقانء الأردنء ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 
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التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


قواعد الوسائل في الشريعة الإسلاميةء د. مصطفى كرامة الله مخدوم» 
ن: دار إشبيلياء الرياض»› ط: الأولى ١٠٤٠١ه.‏ 

قواعد معرفة البدع › محمد بن حسين الجيزاني» ن: دار ابن الجوزي› 
الدمام» ط: الثانية ١١٤٠ه.‏ 

قواعد نظام الحكم في الإسلام› د. محمود عبد المجيد الخالدي»› ن: 
دار البحوث العلميةء الكويت» ط: الأولى ١٠٤٠١ه.‏ 

القواعد والأصو ل الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعةء 
لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» ت: د. خالد المشيقح» ن: دار ابن 
الجوزي» الدمام» ط: الأولى ١١٤٠ه.‏ 

قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» المشهور ب«القوانين 
الفقهية)» محمد بن أ حمد ابن جزي» ت : عبد الرحمن حسن محمود» 
ن: عالم الفكر» مصرء ط: الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» جمعه 
وخرج أحادیثه: د. سليمان أبا الخيلء د. خالد المشقيح › ن: دار ابن 
الجوزي» الدمام» دار العاصمةء الرياض» ط: الأولى ۸١٤١ه.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي الجرجاني» ن: دار الفكر» 
بيروت» ط : الثالثة ٤١۹‏ ١ه.‏ 

كتاب التعيين شرح الأربعين» نجم الدين الطوفي» ت: أحمد حاج 
عثمان» ن: مؤسسة الريان» بيروت» المكتبة المكية» مكة المكرمة» ط: 
الأولی ۹١٤٠١ه.‏ 

كتاب الخراج» للقاضي أبي يوسف» مطبوع ضمن موسوعة الخراج» ن: 
دار المعرفة› بیروت» ط: ۳۹۹١ه.‏ 

كتاب السنة» لابن أبي عاصم» ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة» لمحمد 
ناصر الدين الألبانى» ن: المكتب الإسلامى» بيروت» ط : الثالثة ۳١٤٠١ه.‏ 
کتاب ال دا اة ي خا ت : د. محمد بن سعيد 
القحطاني»ء ن: دار عالم الكتب» الرياض» ط: الرابعة ١١٤٠١ه.‏ 

كتاب الشريعة» لمحمد بن الحسين الآجري› ت : د. عبد الله بن عمر 
الدمیجی» ن: دار الوطن» الرياض»› ط: الأولى»› ۸١٤٠١ه.‏ 

کتاب الفقيه والمتفقهء للخطيب البغدادي» ت: عادل بن يوسف 
العزازي» ن: دار ابن الجوزي» الدمام» ط: الثانية ١١٤٠ه.‏ 
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كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي» يحيى بن شرف النووي» حققه 
وعلق عليه وأكمله: محمد نجيب المطيعى» ن: دار إحياء التراث 
العربي› بیروت» ط: ١۱٤۱هھ.‏ 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» لأبي بكر بن أبي شيبة» ضبطه: 
محمد عبد السلام شاهين» ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 


٤٦‏ اه. 
الكتاب والسنة يحب أن يکونا مصدر القوانين› أحمد شاكر» ن: مکتبة 
النتخةهء ۰ 


کشاف اصطلاحات الفنون» محمد بن علي التهانوي› وضع حواشيه : أحمد 

حسن بسبح» ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط : الأولى ۸١٤١ه.‏ 

كشاف القناع على متن الإاقناع» لمنصور بن يونس البهوتي» ن: عالم 

الكتب» بيروت»› ط: بدون. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن 
EEE‏ ت: عبد الرزاق المهدي› ن: دار إحياء التراث 

العربي» بيروت» ط : الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعبد العزيز بن أحمد 

البخاري» ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله 

القسطنطينى الرومى المعروف ب«حاجى خليفة»» ن: دار الكتب العلميةء 

بیروت ٤‏ هھ. ۰ ۰ 

الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء لأبي البقاء الكفوي»› 

اعتنى به: د. عدنان درويش ومحمد المصري» ن: مؤسسة الرسالة» 

بیروت» ط: الأولی ١١٤١ه.‏ 

الكنر الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي یکا 

بكر الحنبلى» ت: د. مصطفى صميدة» ن: دار الكتب العلمية» بيروت› 

ط: الأولى ۷١٤٠١ه.‏ 

لسان العرب» لابن منظور»ء ن: دار إحياء التراث» مؤسسة التاريخ 

العربی» بيروت» ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

لقاء الباب المفتوح» لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ن: دار 

الوطن» الرياض» ط: الأولى. 
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التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


مآثر الأناقة في معالم الخلافة› أحمد بن علي القلقشندي» ت: عبد الستار 
أحمد فراج »› ل عالم الكتب» بيروت» ط: الأولى 4 م. 

مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية› أكرم كيدوء ترجمة: د. هاشم 
الأیربى ٠‏ ل : جروس برس › بیروت» ط : الأولى ۳ هه. 

مالك حياته وعصره وآراؤه الفقهية» محمد أت زهرة» ن: دار الفكر 
العربي › مصر . 

مباحث في أحكام الفتوى» د. عامر بن سعيد الزيباري» ن: دار ابن 
حزم» بیروت » ط: الأولى ٤١٦‏ ۱ه. 

مبادئ القانون» د. عد المنعم فرج الصدةء ن : دار النهضة العربية› 
مصر › ط : ۰م 

ماد علم السياسة» د. نظام بركات وآخران» ن: مكتبة العبيكان» 
الریاض»› ط: ۹١٤١ه.‏ 


مبادئ نظام الحكم في الاسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثةء 
د. عبد الحميد متولى» ن: منشأة المعارف» الاسكندريةء ط: الثالثة 
۷ م. 

المبسوط» محمد بن أحمد السرخسي» ن: دار المعرفة» بيروت» ط : 
الثانية. 


مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» محمد بن سليمان المعروف باداماد 
أفندي»» ن: مؤسسة التاريخ العربي» ودار إحياء التراث العربي› 
بیروت» ط: ۱۳۱۷ه. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي› وساعده: ابنه محمد» ن: دار عالم الكت 
الرياض ١۲١١٤١ه.‏ 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع 
وترتيب: فهد بن ناصر السليمان»ء ن: دار الثرياء الرياض» ط: الثانية 
٤‏ ه. 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة› لعبد العزيز بن باز» ن: رئاسة إدارة 
الببحوث العلمية والإفتاءء الرياض› ط: الثالثة ١١٤٠١ه.‏ 

المحاورة مساجلة فكرية حول قضية تطبيق الشريعة»› د. صلاح الصاوي»› 
ن: دار الإعلام الدولي» القاهرةء ط: الثانية ۳١٤٠١ه.‏ 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» محمد بن عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي› ت : عبد السلام عبد الشافي محمد» ن: دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى ۳١٤٠١ه.‏ 
المحلى بالآثارء علي ن أحمد بن حزم» ت: د. عبد الغفار البنداري»› 
ن الكتب العلمية» بيروت» ط: بدون. 

مختصر الصواعق e EEA‏ بن الموصلي» 
ت: سيد إبراهيم› ن: دار الحديث القاهرة» ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 
مختصر الفتاوى المصرية» بدر الدين البعلي» أشرف على تصحيحه الشيخ 
عبد المجيد سليم» ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط : بدون. 
مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيدء 
اختصره: هشام بن عبد القادر آل عقدة» ن: دار الصفوةء القاهرة» ط: 
الثانية ١١٤٠١ه.‏ 
مختصر منهاج القاصدين» لأحمد بن عبد الرحمن بن قدامة» خرج 
أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» ن: مكتبة دار البيان» دمشق» ومكتبة 
المؤيدء الطائفء ط: الثالفة ۳١٠٤٠١ه.‏ 
مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين › 9 قيم الجوزية»› 
ن: دار الكتب العلمية» بيروت»› ط: ١١٠٤٠١اه.‏ 
المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع 
والعوائد التي انتحلت وبيان شناعتهاء» أمحمد بن محمد المالكي المعروف 
ب«ابن الحاج»» ضبط : توفيق حمدان» ن: دار الكتب العلمية» بيروت»› 
ط : الأولىء 0 ھ. 
المدخل إلى علم السياسة عبد إالعال عطوة» ن : حامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء» ط: الأولى ٤٠١٤٠١ه.‏ 
المدخل الفقهي العام› لمصطفى الزرقاء ن: دار القلم» سى 
الأولى ۸١١٤١ه.‏ ) 
المدخل في علم السياسة» د. محمود خيري عيسى» د. بطرس بطرس 
غالى» ن: مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» ط: الثانية عشرة 
۱ءم. 
المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةء د. عبد الكريم زيدان» ن: مؤسسة 
الرسالةء بيروت» ط: الحادية عشرة ١١٤١ه.‏ 
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التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريمة الإسلامية 


مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. يوسف القرضاوي» ن: مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط: ۰م . 

المدخل للفقه الاسلامي › د. عبد الله الدرعان» ن: مكتبة التوبة» 
الرياض» ط: الأولى ۳١١٤٠١ه.‏ 

مذاهب فكرية معاصرة» لمحمند قطب» نن: دار الشروق» القاهرة» ط: 
الثالثة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

مذكرة في أصول الفقه. لمحمد الأمين الشنقيطي › ن: مكتبة أبن تيمية› 
القاهرة» ط: الاأولی ۹١٤١ه.‏ 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان› 
لعبد الله بن أسعد اليافعي» وضع حواشيه: خليل المنصور»ء ن: دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى ۷١٤١ه.‏ 

المرأة بين الفقه والقانون» د. مصطقى السباعي» ن : المكتب السلامي» 
بيروت» ط : السادسة ٤١٤٠١ه.‏ 


مراعاة الخلاف في الفقه تأصيلاً وتطبيقاًء إعداد. صالح بن عبد العزيز 


سندي» رسالة ماجستير مقدمة لقسم أصول الفقه بكلية الشريعة» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية› ٤۱۹‏ اه. 


مراقي السعود إلى مراقي السعود»› أمحمد الأمين بن أحمد الجكني» ت 
د. محمد المختار الشنقيطي» ن: مكتبة ابن تيمية› القاهرةء ط: الأولى 
۳ هAه.‏ 


مسائل الامام أحمد برواية ابنه عبد الله » ن: المكتب الإسلامي» بيروت› 
ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين › للحاكم النيسابوري» ت: مصطفى عبد القادر 

عطاء» ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى ١١٤١ه.‏ ) 
المستصفى من علم الأصول» لای حامد الخزالي» ت: د. حمزة زهير 
حافظ» شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر»ء جدة. 

المسند» لاإمام أحمد بن حنبل» ت: أحمد محمد شاكر» بدون معلومات 
نشر. ) 
مسند الامام أحمد بن حنبل» ت: شعيب الأرناؤوط وآخرين» ن: مؤسسة ‏ 
الرسالةء بيروت» ط: الأولى ۴١٤١٠ه.‏ 
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ثبت المصادر والمراجع 1٦‏ 

_-“١‏ مسند الشافعي مطبوع مع كتاب الأم» ن: دار الكتب العلمية» بيروت› 
ط: الأولى ۳١٤١ه.‏ 

STUY‏ المسودة في أصول الفقه» جمعها: أبو العباس الحنبلي» ت: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» ن: دار الكتاب العربي» بيروت» ط: بدون. 

٢۳‏ _ المشروعية الإسلامية العلياء د. على جريشةء ن: دار الوفاءء المنصورةء 
ط : الثانية ١١٤٠١ه. ٠‏ 

٠١‏ _ مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية وقبول الولايات العامة في ظل 
الأنظمة المعاصرة» عبد الرحمن بن عبد الخالق» ن: مكتبة الإمام 
الذهبى» الكويت» ط: الأولى ۳١٤١ه.‏ 

٠١‏ _ المشقة تجلب التيسير دراسة نظرية تطبيقية» صالح اليوسف» ن: المطابع 
الأهلية للأوفست الرياض»› ۸١٤٠١ه.‏ 

١‏ _ مصادر التشريع فيما لا نص فيهء لعبد الوهاب خلاف» دار القلم» 
الكويت» ط: الثالثة ۳۹۲١ه.‏ 

۷ -_ المصالح المرسلةء محمد الأمين بن محمد المختار نین مطابع 
الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورةء ط: الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 

۸ -_ المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للرافعي» لأحمد بن محمد 
الفيومي» ن: دار الكتب العلميةء بيروت» ط : الاولى ٤‏ هھ. 

۹Q‏ _ المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني» ت: حبيب الرحمن الأعظمي» من 
منشورات المجلس العلمي» الهند. 

: مطالب أولي النهى في شرح المنتهى» لمصطفى السيوطي الرحيباني» ط‎ _- ٠١ 
.ه١٤١١ الثانية‎ 

-١‏ المطلع على أبواب المقنع» لمحمد بن أبي الفتح البعلي» ن: المكتب 
اللإسلامي» بيروت» ١١١٤٠١ه.‏ 

١‏ -_ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» لحافظ بن أحمد 
الحكمي»› > ضبط نصه: عمر بن محمود أبو عمر» ن: اا ا 
الدمام» ط : الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

STV‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والحماعة» د. محمد بن حسين 
الجيزاني› ن: دار ابن الجوزي» الدمام» ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 
-_ معالم الانطلاقة الكبرى عند أهل السنة والجماعة» محمد عبد الهادي 


المصري› ن : دار الوطن› الرياض› ط : السابعة ۳ ه. 
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التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


معالم السنن» لأبي سليمان الخطابي» مطبوع مع مختصر سنن أبي داود 
للمنذري» ت: محمد حامد الفقهي» ن: دار المعرفة» بيروت . 

معالم القربة في أحكام الحسبةء لمحمد بن أحمد القرشي المعروف 
ب«ابن الإخوةا» ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى ١١٤٠ه.‏ 
المعتمد فی أصول الفقه › لان الحسين البصري› ت : محمد حميد الله 
وآخرین» ط: ٤۱۳۸ھ‏ . 

معجم البلدان»› لياقوت الحموي› ت : فريد عبد العزيز الجندي› 0 دار 
الكتب العلميةء بيروت» ط: بدون. 

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» لرضا كحالةء ن: دار 
إحياء التراث العربى» بدون» ط: بدون. 

معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء» د. نزيه حمادء ن: الدار 
العالمية للكتاب الإسلامى» الرياض› ط: الثالثة ١٠١٤٠١ه.‏ 

معجم المصطلحات القانونية» جيرار كورنو» ترجمة: منصور القاضي» 
ن: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع › بيروت» ط : الأولى 
۸ ه. 

المعجم الوجيز› من إصدارات مجمع اللغة العربية» ١١٤٠١ه.‏ 

المعجم الوسيط قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى وآخرون» ن: المكتبة 
اللإسلامية» ترکیاء ط: ۳۹۲١ه.‏ 

معجم لغة الفقهاءء لمحمد رواس قلعجي › وحامد صادق فنيبي»› ن: دار 
النفائس» بيروت. ط: الأولى ١١٤٠ه.‏ 

معجم مقايیس اللغة» لابن فارس» ت: شهاب الدين بو عمرو» ن: دار 
الفكر» بيروت» ط: الأولى 0۵ اھ. 

المعرفة في الإسلام مصادرها ومحالاتهاء د. عبد الله محمد القرني» ل 
دار عالم الفوائده مكة المكرمة» ط: الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية يقية والأندلس 
ا کے ا و بۈشراف 
د. محمد حجي»› ن: دار الغرب الإسلامي» الرياض»› ط: ۰م . 
معيد النعم ومبيد النقم» تاج الدين عبد الوهاب السبكي» ت: محمد 
علي النجار وآخرين» ن: دار الكتاب العربي» القاهرة» ط: الأولى 
۷ ه. 
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المغني› لموفق الدين ابن قدامة» ت: د. عبد الله الترکي» د. عبد الفتاح 

الحلو» ن: دار هجر القاهرة» ط: الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

مغتي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج› لمحمد بن محمد الخطيب 

الشربينى» ت: على معوض»)» وعادل عبد الموجود» ن: دار الكتب 

الل رت ٠:‏ الأولى ١٠٤١ه.‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة» أحمد بن مصطفى المعروف باطاش 

کبری زاده»» ن: دار الكتب العلمية» بيروت»› ط: بدون. 

ت دار السعادة» لابن ة قيم الجوزية»› ن: دار الكتب العلمية» بيروت› 
ط: الأولى ۳١٤١ه.‏ 


المفردات فى غريب القر آن» للراغب الأصفهانى» مراجعة: محمد ` 
في عریم بي» مر 2 


عيتانى» ن: دار المعرفةء بيروت» ط: الثانية ١١٤٠١ه.‏ 


المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»؛ أحمد بن عمر القرطبي» ت: 
محيي الدين مستو واخرین»› ن: دار ابن کثیر» دمشق»› بيروت) دار 
الكلم الطيب»› دمشق› بیروت › ط: الأولى ۷ ه. 

مقاصد الشريمة الإسلامية» للطاهر بن عاشور» ت: محمد الطاهر 
الميساوي» ن: دار التفائس» عمان» ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية»› د. محمد بن سعد 
اليوبي» ن: دار الهجرةء الدمام» ط: الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

المقاصد العامة لأشريعة الإسلاميةء د. يوسف العالمء ن: الدار العالمية 
للكتاب الإسلاميةء الرياض» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط: 

.ه١‎ ٤١١۵ الثانية‎ 

مقاصد المكافين > a‏ عمر سليمان الأشقر» ن : دار 

النفائس» الأردن» ط: الثالعة ١٠٤١ه.‏ 


مقدمة ابن خالدون» لعبد الرحمن بن خلدون» ن: دار الكتب العلمية»› 
بیروت.» ط: الأولی ۳١٤۱ه.‏ 


المال والنحلل» أمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني› صححه: أحمد 
فهمی محمف» ل : دار الكتب العلمية › مروت » ط: الثانية ۳ ه. 
منار السبيلل»› لإبراهيم بن محمد بن ضويان» عمل : زهير الشاويش› ن: 
المكتب اللإسلامی»› بیروت»›» ط: الأولى ١‏ هه. 
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التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الاسلامية 


المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في الشريعة الإسلامية» د. فتحي 
الدريني» ن: مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الثانية ۸١٤٠ه.‏ 

مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري» د. محمد بلتاجي 
حسن» ن: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

مناهج الجدل» د. زاهر بن عواض الألمعي» ن: مطابع الفرزدق 
التجارية» الرياض»› ط: الثالثة ٤١٤٠١ه.‏ 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك› لأبي الفرج ابن الجوزي» ت: محمد 
عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء ن: دار الكتب العلمية»› 
بیروت» ط: الأولی ۲١٤٠١ه.‏ 

المنتقى شرح موطاً مالك»› لا الوليد الباجي» ت: محمد عبد القادر 
عطاء ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

المنثور في القواعد لبدر الدين الزركشي» ت: محمد حسن إسماعيل› 
ن: دار الكتب العلمية» بیروت» ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: د. محمد رشاد 
سالم» ن: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض»› ط : 
الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

منهج الأشاعرة في العقيدة» سفر بن عبد الرحمن الحوالي» ن: الدار 
السلفية» الكويت. ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

منهج الاستدلال على مسائلى الاعتقادء لعثمان بن علي حسن» ن: مكتبة 
الرشد» الرياض» ط: الرابعة ۸١٤٠١ه.‏ 

الموافقات» لأبى إسحاق الشاطبى» ت: مشهور حسن سلمان» ن: دار 
ابن عمان»› الد ط : الأولى ۷ه 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لمحمد بن محمد المغربي المعروف 
ب«الخطاب الرعيني»» ومعه التاج والإكليل للمواق» ضبطه وخرج 
أحاديثه: زكريا عميرات» ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
٤٦‏ اه. 

موسوعة السياسة» عبد الوهاب الكيالي وآخرين» ن: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» ط: ۷١٤١اه. ٠‏ 

الموسوعة العربية العالمية» ن: مؤسسة أعمال الموسوعة» الرياض»› ط : 
الثانية ۹١٤٠١ه.‏ 


ثبت المصادر والمراجع ۷۰ 

.ه١٠٤١١ الموسوعة العربية الميسرة»› ن: دار نهضة لبنان» بيروت» ط:‎ -_ ٥ 

١‏ _ الموسوعة الفقهيةء الصادرة عن وزارة الأوقاف الجر الإسلامية» 
بالكويت» ط : الرابعة ٤١٤١ه.‏ 

۷ - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف : 
د. مانع بن حماد الجهني› ن: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع › ط : الثالثة ۸١٤١ه.‏ 

٨۸‏ _ موقف آهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع» د. إبراهيم بن عامر 
الرحيلى» ن: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط: الأولى 
٥ه‏ 

۹ - نظام الإسلام» الحكم والدولة» محمد المبارك» ن: دار الفكر» بيروت› 
ط: الرابعة ١١٤٠١ه.‏ 

- نظام الحكم في الإسلام› د. محمد عبد الله العربي» ن: دار الفكر» 
بیروت» ط: ۱۹1۸م . 

۲۱ نظام الحكم في الإسلام» د. محمد يوسف موسیى»› ن: دار الكاتب 
العربي› مصرء ط : الثانية ا 

۲ نظام الحكم في الإسلام مقارناً بالنظم المعاصرة» د. محمود حلمي» ن 
دار الفكر العربي» مصر» ط: الثالثة ٠۹۷١‏ م. 

۳ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي› ظافر القاسمي› ن : دار 
النفائس» الأردن» ط: السادسة ١١١٤١ه.‏ 

٤‏ - النظام السياسي في الإسلام» محمد عبد القادر بو فارس» ۱۹۸۰ م. 

0 - نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة» د. زكريا 
عبد المنعم الخطيب» ١١٤٠١ه.‏ 

٦‏ - نظام القضاء ف في الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان»›» ل: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط: الثالثة ۸١٤٠١ه.‏ 

۷ _ النظريات السياسية الإسلامية» د. محمد ضياء الدين الريس» ن: مكتبة 
دار التراث» القاهرة» ط: السابعة ١۱۹۷۹٩۹‏ م. 

۸ - النظريات الفقهية» د. محمد الزحيلي› ن: دار القلم» دمشق» ط: 
الأولى ١٤١٤٠١ه.‏ ) ) 

۹ _ نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستورء لأبي الأعلى 


المودودي» ن: الدار السعودية» جدة» ط: ١١٤١ه.‏ 
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التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية 
التجارية» د. محمد نعيم ياسين› ن: دار النفائس» الأردن» ط : الثانية 
٣‏ ه. 

نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية» د. صلاح الصاوي› 
ن: دار طيبةء الرياض» ط: الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي»› د. حسين حامد حسان» ن: مكتبة 
المتنبي» القاهرة ۱۹۸۱م. 

نظرية الولاية في الشريعة الإسلامية» د. نزيه حماد» ن: دار القلم» 
دمشق» ط: الأولى ٤١٤٠١ه.‏ 

النظم السياسية» الدولة والحكومة» د. محمد كامل ليلة» ن: دار الفكر 
العربي» مصر › ط : ۱م 

النظم السياسية والقانون الدستوري › د. سليمان الطماوي› ن: دار الفكر 
العربي» مصر› ط : 4۸م . 

النظم السياسية والقانون الدستوري › د. محمد محسن خلیل› ل اة 
المعارف» الاسكندرية» ط: ۱۹۷۱م. 

نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية» د. محمد أحمد مفتي» ن: 
المنتدى الإسلامي» لندن» ط: الأولى ۳١٤٠ه.‏ 

نهاية السول في شرح منهاج الأصول» لعبد الرحيم بن حسن الإسنوي› 
ومعه سلم الوصول لشرح نهاية السول» لأمحمد بخيت .المطيعي › ن 
عالم الکتب» بیروت ١٤١١ه.‏ 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج› لمحمد بن أحمد الرملي» ومعه حاشية 
الشبراملسى» وحاشية المغربى» ن: دار الكتب العلمية» بيروت 
٤٤‏ اه. ۰ ۰ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات ابن الأثير» ن: دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 

نواقض الايمان القولية والعملية» د. عبد العزيز العبد اللطيف» ن: دار 
الوطن» الرياض» ط: الأولى ٤١٤٠١ه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار» محمد بن علي الشوكاني» خرج 
أحاديثه : عصام الدين الصبابطي» ن: دار الحديث القاهرة» ط: الأولى 
۳ ه. 


۳ _ هجر المبتدع» بكر بن عبد الله أبو زيدء ن: دار الصفاء القاهرة» ط: 
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الثانية ١١٤١ه.‏ 

الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» ن: دار إحياء 
التراث العربى» بيروت» ط: الثالثة ۸۸١٠١ه.‏ 

الهجرة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي» د. نزيه حماد» مطبوع 
ضمن مجموعة دراسات فقهية» ن: دار الفاروق» الطائف» ط: الأولى 
١‏ هه. 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری› لابن ق قيم الجوزية» ن : دار 
الب العلمة تروت طط ٤١١‏ اه 

هدية العارفين› أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون»› 
إسماعيل باشا البغدادي» ن: دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
۳ اه. 

الواضح في أصول الفقهء لأبي الوفاء ابن عقيل» ت: د. عبد الله 
التركى» ن: مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى ١٠٤٠١ه.‏ 

واقتتا المعاصر»› محمد قطب» ن: مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة 
والنشرء جدة» ط: الأولى ١١٤٠ه.‏ 

الوجيز في أصول الفقه» د. عبد الكريم زيدان» ن: مؤسسة قرطبة»› 
مۇسسة الرسالة» بيروت» ط: السادسة ٠۱۹۸۷‏ م. 

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» د. محمد صدقي البورنوء ن: 
مكتبة التوبةء الرياض› ط: الثالثة ١٠١٤٠١ه.‏ 

وفیات الأعيان وأنباء أبناء المان» أحمد بن محمد بن حلکان» ا 
إحسان عباس» ن: دار صادر» بیروت» ط: ۱۳۹۷ه. 

مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لأبي الفرج ابن الجوزي» ت: 
د. زينب القاروط» ن: دار الكتب العلمية» بيروت»› ط: بدون. 

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات› لمحمد بن أحمد 
الفتوحي الشهير ب«ابن النجار»» تن عبد الغني عبد ا ن عالم 
الكتب» بيروت» ط: الثالثة ١١٤٠١ه.‏ 

النشر في القراءات العشر» محمد بن محمد الدمشقي الشهير ب«ابن 
الجزري٤»‏ تصحيح ومراجعة: علي بن محمد الضباع» ن: دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط: بدون. 


۳ التمبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


0 › الات والشمول في الشريعة الإاسلامية › د. عاید بن محمد السفيانى‎ E 
.ه١٠٤١۸ دار المنارة»ء مكة المكرمةء ط: الأولى‎ 

۷ _ العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية٬‏ لابن عبد الهادي» ت : 
محمد حامد الفقي» ن : مكتمة المؤيد› الرياض . 


المجلات والدوريات: 

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد »)0١(‏ ١١٤٠١ه.‏ 

# منهج فقه الموازنات في الشريعة الإسلاميةء د. عبد المجيد محمد إسماعيل 
السوسوة. 

مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» الصادرة عن كلية الشريعة بالكويت› 

عدد (۲۳) ٤١٥١‏ ۱ه. 

حرية الرأي من منظور إسلامي شرعينها العقدية» ودورها في الوحدة الفكريةء 

د. عبد المجيد النجار. 

- جريدة الدستور الأردنية» عدد (۱۲۳۸۰)» ١/١١/۲١١٤١ه.‏ 

- مجلة الفرقان الكويتية عدد »)٤٤(‏ اکتوبر ۱۹۹۳م. 

جريدة الشرق الأوسط عدد )۸٦0۸(‏ ۲۸/١/۳١٤١ه.‏ 

- جريدة المسلمون عدد (0۱۷)» ۷/۲۸/١٠١٤٠١ه.‏ 

_ مجلة المجتمع الكويتية عدد (۷۷۷)ء» ۲۲/١١/١١٤٠١ه.‏ 

- المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب . 

# معالم نظرية الانتحار في الفقه الإسلامي»› د. عبد الله بن حمد الغطيمل . 


#H 


فهرس الموضوعات 


المبحث الأول: التعريف بألفاظ العنوان E‏ 
تعريف التعبير عن الرأي باعتباره مركباً إضافياً o‏ 
الفرع الأول: تعريف التعبير في اللغة E OR‏ 
الفرع الثاني : تعریف الرأي: E A O‏ 
أولاً: تعريف الرأي في اللخة E‏ 

ثانياً : تعريف الرأي في الاصطلاح E‏ 

ثالثاً : المراد بالرأي في هذا البحث a‏ 

تعريف التعبير عن الرأي باعتباره لقبا o‏ 


ا O oy‏ 
الميحث الثانى : اهتمام الإسلام بحقوفق الإأنسان NESSES‏ 


مكانة الإنسان في الإسلام E‏ 
أولاً: الإنسان مستخلف في الأرض OEE‏ 
ا ت ا yy‏ 

خصائص حقوق الإنسان في الاإسلام E SRE‏ 


مدى اعتبار التعبير عن الرأي حقاً من حقوق الإنسان في الإسلام 


4 


N 


1o‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الموضوع 


الصقحة 


الباب الأول: الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأآي وموقف الشريعة 


الإسلامية من أصحاب الآراء غير المشروعة A‏ 
تمهید EE EEL RRR SEA‏ 
الفصل الأول: الضابط الأول: مشروعية الرأي e‏ 
المبحث الأول: التعريف بمصطلح المشروعية a‏ 

تمهید EEO SS‏ 
تعريف المشروعية في اللغة O‏ 
تعريف المشروعية في الاصطلاح EE‏ 
مدی اعتبار المباح مشروعاً seas wescoceenvesnsenccenenenss‏ 
التعريف المختار لمصطلح المشروع coesesceseeesisess‏ 
شرح التعريف E‏ 


المببحث الثاني : أقسام الرأى من حيث المشروعية وعدمها 
ي م راي من 


تل OT‏ 
الرأي المشروع وأنواعه: OL RAE‏ 
الفرع bk‏ تعريف الرأي المشروع N‏ 
الفرع الثاني : آنواع الرأي المشروع : a‏ 
النوع الأول: رأي الصحابة رضوان الله عليهم ... 
المراد بالصحابي EERE EEE‏ 
المراد بقول الصحابي O ES ONES‏ 

قول الصحابي فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه 

قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة a‏ 

قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف a‏ 

قول الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة ولم يشتهر 


النوع الثاني : الرأي الذي يفسر النصوص EP ENE‏ 


نمادج من اراء الصحابة في تفسیر النصرص eanausonocesonecsonnasnas‏ 
النوع الثالث: الإجماع المستند إلى الاجتهاد الجماعي 


O CESS O a تعريف الإجماع‎ 


e 


dUSSEDSCVCCUVNIDCUDECEDOONG 


wobnialuvEeeresvoveocoreecvee 


ese vscostocecc®csocorvoecsaceas 


فل الإجماع ARS EARS‏ 
النصوص الدالة على مشروعية الاجتهاد الجماعي a‏ 

نماذج من إجماعات الصحابة رضوان الله عليهم المستندة إلى 
الأجتهاد الجماعى ............. A RLS CSR‏ 
النوع الراب : الاجتهاد في استنباط حكم الواقعة بعد البحث عن 
حكمها في الكتاب والسنة واراء الصحابة DEG‏ 


الأدلة على مشروعية الاجتهاد E‏ 

النوع الخامس: الرأي في مجال الأمور الدنيوية EE‏ 

الرأي عير المشروع وأنواعه و EDEL AE oa‏ 
الفرع الأول: تعريف الرآي غير المشروع O‏ 
الفرع الثاني : أنواع الرأي غير المشروع ........ een‏ 
النوع الأول : الرأي المخالف للنصرص Se‏ 

النوع الثاني : الكلام في الدين بالخرص والظن e RS‏ 

النوع الثالث: الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته ا 

النوع الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدع RSE SS‏ 
تعريف البدعة EDO‏ 

الأدلة على ذم البدع eb E DR‏ 

النوع الخامس: القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان 
والظنون E a RG Da‏ 
الرأي الذي يسوع علل الضرورة o‏ ت 
المبحث الثالث: الأصول الشرعية للتعبير عن الرأي المشروع ...... E‏ 
تمهید EEE EEE‏ 
الأصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر a‏ 
حققة المعروف والمنكر E O OE NERE EEE‏ 
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر secenascenesenennuoeneenensenenonsose‏ 
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر i‏ 


EW 


VV‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الموضوع الصفحة 
أولاً: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر إلى ذاته ... ٩۳‏ 
الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر TF‏ 
ثانياً: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر إلى حال 
المخاطب به E E‏ 
نماذج من حال السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٩4‏ 
الأصل الثاني : الشورى E O O‏ 
حقيقة الشورى OT E O O E‏ 
تعریف الشورى في اللغة E SCONES eae e‏ 
تعریف الشورى في الاصطلاح E A O O‏ 
الأدلة على مشروعية الشورى Eon yS‏ 
الأصل الثالث: التعبير عن الرأي من المقاصد الحاجية OR ins‏ 
الأدلة على مراعاة المقاصد الحاجية ET aa e‏ 
مدى اعتبار التعبير عن الرأي من المقاصد الحاجية EE‏ 
المبحث الرابع: أهلية التعبير عن الرأي المشروع E‏ 
تمهید O O ay‏ 
أهلية التعبير عن الرأي المشروع في المسائل الشرعية E a‏ 
شروط أهلية التعبير عن الرأي المشروع : VE aioe ss‏ 
الشرط الأول: الإسلام NOE a ND‏ 
الشرط الثانى : التكليف VY i SEER‏ 
الشرط الثالث: العدالة VO GEL‏ 
الشرط الرابع : الاجتهاد O CSRS RAS‏ 
تجزۇ الا جتهاد O E O E NS‏ 
الشرط الخامس: جودة القريحة TR ea ERS‏ 
أهلية التعبير عن الرأي المشروع في الأمور الدنيوية TE AS‏ 
مدى قبول آراء الكفار فى مجال الأمور الدنيوية VY ca E‏ 
المبحث الخامس : قاعدة: لا إنكار فى مسائل الخلاف وعلاقتها بضابط 
(مشروعية الرأي» EAN ASSAD S 2 a‏ 
تمهید A SS AS RN SA DDD OSS‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


معنى قاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف O‏ 
الفرع الأول: حقيقة الإنكار E‏ 
الفرع الثاني : حقيقة الخلاف N‏ 
الفرع الثالث: معنى القاعدة إجمالا O ESD‏ 

ضابط الخلاف الذي لا ينكر فيه ES E SAE‏ 


القسم الأول: المسائل التي يكون الخلاف فيها ضعيفاً i‏ 


cvocse 


القسم الثاني: المسائل التي يكون الخلاف فيها قوياً أو ما يمكن أن 


۳۹ 


علاقة قاعدة: لا إنكار فى مسائل الخلاف» بضابط: مشروعية الرأي ... ٠٤١‏ 


الفصل الثاني : الضابط الثاني: مراعاة ما يؤول إليه التعبير عن الرأي 


المبحث الأول: حقيقة المصلحة والمفسدة e‏ 


تعریف المصلحة والمفسدة لغة واضطلاحا E‏ 
a E a‏ 
ثانياً : تعريف المصلحة في الاصطلاح o‏ 
تعريف المفسدة في اللغة والاصطلاح a E‏ 
الأدلة على اعتناء الشريعة بجلب المصالح ودرء المفاسد E‏ 


أقسام المصلحة وضوابطها وعلاقة ذلك بالتعبير عن الرأي المشروع 


أولأً: أقسام المصلحة من حيث قوتها في ذاتها yT‏ 
ثانياً : أقسام المصلحة من حيث الاعتبار والإلغاء a‏ 
ضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد o‏ 
أولا: تعارض المصالح aE‏ 

انيا : تعارض المقاسد A ARES‏ 

ثالثاً : تعارض المصالح والlanصك e n‏ 
الضوابط العامة للمصلحة O‏ 


من 


oeocas 


العلاقة بين أقسام المصلحة من حيث الاعتبار والإلغاء» وبين 


O E O E A التعبير عن الرأي المشروع‎ 


1⁄۹4 التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالانه في الشريعة الإسلامية 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثانى : مآلات الأفعال ومدى اعتبارها فى الشريعة الإسلامية WY a‏ 
المراد باعتبار مالات الأفعال VE Ran a‏ 
الأدلة على اعتبار مآلات الأفعال : VE SESS‏ 
أولأً : الأدلة الإجمالية O‏ 
ثانياً : الأدلة التفصيلية E‏ 
المبحث الثالث: الأدلة التفصيلية على مراعاة ما يؤول إليه التعبير عن 
الرأي من مصلحة أو مفسدة VA REREAD‏ 
الفصل الثالث: الضابط الثالث: مشروعية الوسيلة O SA Rs‏ 
وا AT SG SOE‏ 
المبحث الأول: حقيقة الوسيلة AR i O O‏ 
تعريف الوسيلة في اللغة والاصطلاح VA BD SOO‏ 
أولاً: تعريف الوسيلة في اللغة AA ans e‏ 
ثانياً : تعريف الوسيلة في الاصطلاح A a‏ 
أهمية الوسائل وعلاقتها بالمقاصد O SRR‏ 
أقسام الوسائل : OE SURA RSS‏ 
الفرع الأول: أقسام الوسائل بالنظر إلى الحكم التكليفي E‏ 
الفرع الثاني : أقسام الوسائل باعتبار العبادة والعادة Vea‏ 
الفرع الثالث: أقسام الوسائل باعتبار قوة حاجة الخلق إليها AR o‏ 
الفرع الرابع : أقسام الوسائل باعتبار ما تفضي إليه من مفسدة O is‏ 
المبحث الثانى : القواعد والمسائل ذات الصلة بالوسائل E‏ 
قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد» وعلاقتها بالتعبير عن الرأي e‏ 
الفرع الأول : معنى القاعدة EY ۸ MC E‏ 
الفرع الثاني : أدلة القاعدة E EE ORE‏ 
الفرع الثالث: العلاقة بين قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد وبين 
التعبير عن الرأي OT BSG ARSON‏ 
قاعدة: مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل» وعلاقتها بالتعبير 
عن الرأي E O O O‏ 
الفرع الأول: معنى القاعدة E‏ 


سوس 


فهرس الموضوعات 


الموضيع 
الفرع الثاني : دليل القاعدة E E E a O‏ 
الفرع الثالث: علاقة قاعدة: مراعاة المقاصد أولى من مراعاة 
الوسائل» بالتعبير عن الرأي REN AGES‏ 
قاعدة سقوط الوسائل بسقوط المقاصد وعلاقتها بالتعبير عن الرأي 0 
الفرع الأول: معنى القاعدة ENIS‏ 
الفرع الثاني : دليل القاعدة AE NE RES‏ 
الفرع الثالث: علاقة قاعدة: سقوط الوسائل بسقوط المقاصده 
بالتعبير عن الرأي E‏ 
قاعدة: سقوط الوسائل بحصول المقاصد وعلاقتها بالتعبير عن الرأي 
الفرع الأول: معنى القاعدة E E DD‏ 
الفرع الثاني: علاقة قاعدة: سقوط اس ل ا 
بالتعبير عن الرأي a‏ 
المطلب الخامس: البدعة وعلاقتها بالل e aes E‏ 
الفرق بين البدع والمصالح N a Od‏ 
رجو الا شاق ن الغا و الا ا لر وه e‏ 
وة لاان بن الدغة والهلة اة Ry‏ 
مدی دخول البدع في العادات SEA AS‏ 
المبحث الثالث: دراسة موضوعية لبعض وسائل التعبير عن الرأي 
الفقافة O‏ 
تمهید a‏ 
المظاهرات EEE EE EEE‏ 
الفرع الأول: تعريف المظاهرات E E OE RA‏ 
الفرع الثاني: نماذج من صور المظاهرات عبر التاريخ e‏ 
أولاً: نماذج من صور المظاهرات في التاريخ الإسلامي a‏ 
ثانيا: نماذج من صور المظاهرات في العصر الحديث OS‏ 
الفرع الثالث : الحكم الشرعي للمظاهرات O EO‏ 
العصيان المدني a O‏ 


الفرع الأول: حقيقة العصيان المدني nn.‏ ا 


A۱‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الموضوع ' ) الصفحة 
أولا: تغرف العصان النذف OE‏ 
ا ا ع ال ن الد ج E‏ 
الفرع الثاني : نماذج من صور العصيان المدني عبر التاريخ TE a‏ 
نموذج من التاريخ الإسلامي EIT SONGS R S‏ 
نماذج من التاريخ غير الإسلامي E O‏ 
الفرع الثالث: أقسام الطاعة وأحكامها في الشريعة الإسلامية E‏ 
أولاً: الحكم فيما إذا أمر الحاكم بطاعةٍ من الطاعات Os‏ 
ثانياً : الحكم فيما إذا أمر الحاكم بمعصية من المعاصي E a‏ 
ثالثاً : حكم طاعة الحاكم إذا كان أمره يتعلق بتقييد مباح HV aaa‏ 
الفرع الرابع : حكم العصيان المدني في الشريعة الإسلامية O‏ 
الإضراب عن العمل O e‏ 
أولاً : تعريف الإضراب عن العمل Ca‏ 
ثانياً: أنواع الإضراب عن العمل OR a‏ 
الا : بواعث الإضراب عن العمل O‏ 
الفرع الثاني: نماذج من صور الإضراب عن العمل في العصر 
الحديث E a OE EE O ETE E O E‏ 
الفرع الثالث: التكييف الفقهي للإضراب عن العمل Ee Es‏ 
الفرع الرابع: حكم الإضراب عن العمل CD QERS‏ 
أولاً : حكم إضراب الموظفين عن العمل O‏ 
ثانياً : حكم إضراب التجار وأصحاب الحرف عن العمل O e‏ 
الإضراب عن الطعام O O‏ 
الفرع الأول: حقيقة الإإضراب عن الطعام TOE EEDA‏ 
أولاً : تعريف الإضراب عن الطعام O‏ 
ثانياً : أنواع الإضراب عن الطعام E E o‏ 
ثالثاً : بواعث الإضراب عن الطعام O ee SS‏ 
رابعاً: نماذج من صور الإضراب عن الطعام عبر التاريخ O iis‏ 
الفرع الثاني : الحكم الشرعي للإضراب عن الطعام .......... O‏ 
أولاً : الحكم الشرعي للإضراب الكلي عن الطعام ۰ء ۸ 


. ٠ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


ثانياً : الحكم الشرعي للإضراب الرمزي عن الطعام 
الفصل الرابع : موقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الأراء 


المبحث الأول: الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة 2 
تعريف الرد وبعض الألفاظ ذات الصلة به E‏ 


أولاً: تعریف الرد ASSES ASS OSES‏ 
ثانياً : الألفاظ ذات الصلة بالرد: yy‏ 


۳ _ المحاورة N E‏ 
بيان أهمية الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة: ا 


عير المشروعة 


wEOEebۍbnutovrecscccbonocoaetvtes‎ 


aecsoenoscectdonsoeeverorses 


wBwOoocsceevsteorvrovseceovoose 


mwiteesevecscvcrovcectesonens 


الفرع الأول: منزلة الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة من 


n DE SS OLS الدين‎ 


الفرع الثاني : مقاصد الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة i‏ 


أولاً : إعلاء كلمة الحق وإزهاق كلمة الباطل e‏ 
ا اة احالف a‏ 
ثالثاً : إقامة حجة الله على خلقه r‏ 


رابعاً: كف عدوان المبطلين o‏ 
شروط الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة: E‏ 
أولاً : الإخلاص والمتابعة ly‏ 

ثانياً : الأهلية O E‏ 
ثالثاً : الإنصاف والعدل O‏ 
اغا كتفت فة الال ونان زا a‏ 
حكم مجادلة أصحاب الآراء غير المشروعة E‏ 
نماذج من مناظرات علماء السلف لأهل البدع والآراء غير 
أولاً : مناظرة ابن عباس وي للخوارج e‏ 
ثانياً : مناظرة في خلق القرآن i‏ 


weoevecosoetdoeoveceecesessssse 


©eolostoctestonsonssvgceere 


©weusoeénsoebveoeonsceveneies 


©ucsececcaéosonaoreovecsceses 


eseceroveocorcoenvsese 


الشركة 2 


OSOUPECESOCOOCOUGDBECGDGDOD 


©tacsucocscsousoeortsseoevccves 


ا 


AFT‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الموضوع 


الفرع الأول: تعريف العقوبة O‏ 
الفرع الثاني : أقسام العقوبة O A‏ 
الفرع الثالث: مقاصد شرع العقوبة في الإسلام a‏ 
الفرع الرابع : مشروعية معاقبة أصحاب الآراء غير المشروعة .... 
التعزير حقيقته وأنواعه وأثره في مجابهة الآراء غير المشروعة: ... 
الفرع الأول: حقيقة التعزير: A RS‏ 
: أولاً: تعریف التعزير SS outa Sa SDSS STs‏ 
ثانياً: الأدلة على مشروعية التعزير a‏ 
الفرع الثاني : أنواع التعزير a‏ 
النوع الأول: التوبيخ E A AE ROD‏ 
النوع الثاني : الهجر A Sa SS ESE SE‏ 
النوع القالث: :الهير EOE E PSOE‏ 


INRA O a 


الفرع الخامس: أثر إقامة حد الردة في مجابهة الآراء الكفرية 


e as 
E 
EES 


الفرع السادس: موقف الحكم الإسلامي من أصحاب الآراء الكفرية ٠٠٤‏ 
الباب الثاني : مجالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية ... ۳١۷‏ 


الفصل الأول: المجال التشريعي naaabe Soe‏ 


aT 


TO 


فهرس الموضوعات 1A4‏ 
الموضوع الصفحة 
تمهید E i‏ 
المبحث الأول: حقيقة حقيقة التشريع ومنزلته من الدين PVT RS‏ 
حقيقة التشريع في الإسلام E O‏ 
الفرع الأول: تعريف التشريع في الإسلام NT AE a‏ 
الفرع الثاني : خصائص التشريع في الإسلام EVE ARAS‏ 
لمن يكون حق التشريع؟ CA‏ 
الميحث الثاني : الشورى ودورها فى المجال التشريعى TAT SE Ss‏ 
a ey o 2‏ 
حکم الشورى 1 
أهل الشورى O‏ 
الفرع الأول: المقصود بأهل ا i‏ 
الفرع الثاني : صفات أهل الشورى OT O‏ 
مجالات الشورى E‏ 
CO A TT‏ 
تنك E a‏ 
الفرع الأول: حقيقة النظام في الشريعة الإسلامية CE mani E‏ 
دور اوق در اا CY E E‏ 
مدى إلزامية الشورى للحاكم CO SR ES‏ 
المبحث الثالث: دراسة نقدية للمجالس التشريعية فى الأنظمة الديمقراطية . ٤٠۲۷‏ 
ا O‏ 
حقيقة الديمقراطية CO‏ 
نقد الديمقراطية وبيان حكم الإسلام فيها CT RO E‏ 
حكم المشاركة في عضوية المجالس التشريعية في ظل الأنظمة 
الديمقراطية E‏ 
الفصل الثاني : مجال الفتيا hn E‏ 
ا O E E O‏ 
المبحث الأول : حقيقة الفتيا O‏ 


1A0‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية 


الموضوع ۰ الصفحة 
علاقة الفتيا بالا جتهاد E‏ ۸ 
الفرق بين الفتيا والقضاء O a‏ 
الميحث الثاني : منزلة الفتيا وحكمها hE EEE EE‏ 
منزلة الفتيا وخطرها E‏ 
حکم الفتا CVS EE SOS ORR NS‏ 
المبحث الثالث: الافتاء بالرأي أصوله وضوابطه A aS Se‏ 
ت CAE OE O E A‏ 
نطاق الاجتهاد بالرأي A a E DESR‏ 
أصول الاجتهاد 2 فیما لا نص فيه A SS O‏ 
الأصل الأول: | CA OR E DR ORE‏ 

الأصل الثاني : 0 (أو ا المصلحة المرسلة) CA GS‏ 
الأصل الثالث: سد الذرائع O O‏ 
الأصل الرابع : الاستحسان E SSN‏ 
الأصل الخامس: الاستصحاب OE Ba BAR SSE‏ 

ضوابط الاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيه CA E n‏ 
نماذج من صور الا جتهاد بالرأي الخاطىم E abi‏ 
المبحث الرابع : مدى التزام المفتي بالفتاوى الرسمية eh‏ 
الفا a‏ وتاریخها 2h ET‏ 
الأدلة على عدم إلزامية الفتيا لمن كان أهلاً للنظر في الأدلة E‏ 
إلزامية الفتاوى الرسمية عرض ومناقشة OV EE O‏ 
الفصل الثالث: المجال السياسى U EROS a‏ 
تمهید hS‏ 0 
المبحث الأول: الولاية السياسية الكبرى مفهومها ومقاصدها E‏ 
حقيقة الولاية السياسية الكبرى E‏ 
اقرع الأول: تعريف الولاية السياسية الكبرى باعتبارها مركباً إضافياً ٠٠٤‏ 
الفرع الثاني : تعريف الولاية السياسية الكبرى باعتبارها لقبا OT Ua‏ 
الفرع الثالث: أركان الولاية السياسية الكبرى . E E‏ 


مقاصد الولاية السياسية الكبرى في الاإأسلام .. OA aS SRN‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


المسحث الثاني : أهل الحل والعقد ووظيفتهم السياسية ا 
مفهوم أهل الحل والعقد e SSE‏ 
الفرع الأول: تعريف أهل الحل والعقد TT‏ 


الفرع الثاني : الألفاظ ذات الصلة بمصطلح أهل الحل والعقد e‏ 


الفرع الثالث: شروط أهل الحل والعقد E‏ 


الأساس الشرعي لمفهوم أهل الحل والعقد A‏ 
الوظيفة السياسية لأهل الحل والعقد: E‏ 


الوظيفة الأولى : تولية الخليفة a‏ 
الوظيفة الثانية : الاحتساب على الخليفة O‏ 
الوظيفة الثالفة : عزل الخليفة o‏ 
المبحث الثالث: نصيحة الحكام مفهومها وكيفيتها N‏ 
تعريف النصيحة وبيان حكمها ES SEs‏ 

أولا: تيف الأمة A DSSS‏ 

ثانا : أنواع النصيحة O yy‏ 

ثالثا : الحكم التكليفي للنصيحة E E‏ 
الأدلة على مشروعية مناصحة الحكام E‏ 
مناصحة الحكام بين السرية والعلنية O a‏ 


الميحث الرابع : المعارضة السياسية مفهومها وحکمها ا 


مفهوم المعارضة السياسية في الأنظمة الديمقراطية SS‏ 


مدى مشروعية تكوين الأحزاب السياسية SON‏ 
مدى مشروعية التعددية الحزبية في نظام الحكم الإسلامي .... 
مدی مشروعية المعارضة السياسية SECEDE‏ 


الفصل الرابع : ضمانات التعبير عن الرأي في الشريعة الإسلامية 


دمهد EE EE EEE EEE EEE NE PTE‏ 
المبحث الأول: إناطة سلطات الحاكم بمصلحة الأمة E‏ 
قاعدة : التصرف فى الرعية منوط بالمصلحة a‏ 
الفرع الأول: حقيقة القاعدة N‏ 


uaseccéurteéetocove 


wEuscessaescececceves 


weccsouvrcteéltssoes 


teivbvstbsovvertoeocscoaos 


ewvwEeoctossecvcoéouoesse 


AV‏ التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريمة الإسلامية 
الموضوع الصفحة 
الفرع الثاني : أدلة القاعدة S0 A ae‏ 
الفرع اثالت: من فروع القاعدة E Anes E‏ 

أثر القاعدة السابقة فى ضمان حرية التعبير عن الرآي EE‏ 
المبحث الثانى : مبدأً العدل فى الشريعة الإسلامية E‏ 
العدل د ومکانته والأدلة على اعتباره E SS E‏ 
الفرع الأول: تعريف العدل OSE Ra‏ 
الفرع الثاني : مكانة العدل في الشريعة الإسلامية E AAS‏ 
الفرع الثالث: الأدلة على اعتبار مبدأ العدل E SRR‏ 

أثر تطبيق مبدأً العدل فى ضمان حرية التعبير عن الرأي Ol‏ 
المبحث الثالث: الرقابة والمحاسبة لأعوان الحاكم o‏ 
تات U E SE O DL O‏ 
المراد ب: الرقابة» والمحاسبة» وأعوان الحاكم O‏ 
الأساس الشرعي لمراقبة أعوان الحاكم ومحاسبتهم EE SR‏ 
ولاية الحسبة ودورها في الرقابة والمحاسبة لأعوان الحاكم A‏ 
الفرع الأول: تعريف الحسبة E E‏ 
الفرع الثاني : شروط المحتسب I SR RS‏ 
الفرع الثالث: دور المحتسب في مراقبة أعوان الحاكم ومحاسبتهم .. ٠٠١‏ 

ولاية المظالم ودورها في الرقابة والمحاسبة لأعوان الحاكم E‏ 
الفرع الأول: تعريف ولاية المظالم i PIII‏ 
الفرع الثاني : شروط والي المظالم TY RES aa‏ 
الفرع الثالث: هيئة محكمة المظالم EE OSES‏ 

الفرع الرابع: دور والي المظالم في مراقبة ومحاسبة أعوان الحاكم .. ٦۲۳‏ 

ولاية القضاء ودورها في الرقابة والمحاسبة لأعوان الحاكم O‏ 
الفرع الأول: تعريف القضاء i‏ 
الفرع الثاني : أهمية ولاية القضاء bO‏ 

الفرع الثالث: استقلال القاضي DT O A SS SN‏ 
الفرع الرابع: دور ولاية القضاء في محاسبة أعوان الحاكم I‏ 


أثر مراقبة أعوان الحاكم ومحاسبتهم في ضمان حرية التعبير عن الرأي . ٦۲۸‏ 


TT 


الموضوع الصفحة 
الخاتمة NOE CAMEO ADS O DS‏ 
ثبت المصادر والمراجع Oa AER‏ 


TV DED eens hess es فهرس الموضوعات‎ 


